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دليل المجلد الثانى 
مقدّمة: فى المسائل العلميّة وأقسام الأدلّة 0 ا 0 


المقصد الثالث فى الأصل الأوّل من أصول الدين 


التوهطيد هنا ا ا ااا 0 
الفصل الأوّل: فى وجوده تعالى ال 
الفصل الثانى: فى صفاته تعالى 00000 سس يي يبر 
المطلب الأَوّل: فى بيان الصفات الثبوتيّة 19150 
المسألة الأولى: فى القدرة 000 
المقدّمة الأأولى: فى تعريف القؤذة والامهات ع ع 

المقدّمة الفافية ف باه القدم والحدوث 520007 ابعووافة امب م الما 

فى إثبات القدرة. بمعنى أنه تعالى صاحب القدرة 34لا 

دلائل النافين لقدرة الله والجواب عنها ال نا ساسا اطخ افر ويه لاا 

فى عموم قدرته تعالى 1 1 1 1 1 1 1 ا 

المسألة الثانية: فى علمه تعالى ل 
عررف الدلك: ميال ور ايم وي م ا و وك 

علم الواجب تعالى بذاته وبما سواه عين ذاته 3 ال 

فى كيفيّة علمه تعالى بالأشياء 0000 0 ا ل 

فى فقتو اقولية إلداسالن لا بدلم غتوه وال عاد يسيم التخلركات 60-1980000" 

مباحث متعلقة بالمقام لتوضيح المرام 00 0 

تكميل غر قفن بياخ حقيقة الوجود ا ا 

تلفق الام اف ديف الصور و حصولها فى ذاته تعالى خا ل 117 


فين كيفكةعلمه تعالن بالخة ات المتغترة ليف شلك 
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المسألة الثالئة: فى أنّه تعالى حىٌ... 01-3607" 
المسألة الرابعة: في إرادته تعالى ‏ 708 
المسألة الخامسة: فى سمعه وبصره زوج انان منووة امف نز عميية اعد 
المسألة السادسة: فى كلايد تعالى 1 1 اال 0 
المننالة لاع فى تدا سادق جواساشان فلمو ناس اسن الما ووو ا ار 
المسألة الثامنة: أ تعالى قديم أزلىٌ ا 
المطلب الثانى: فى أنّ الأوصاف الثمانية عين الذات وم 
المطلب الثالث: فى بيان الصفات السلبيّة 221 
تونق الروة عقان 200 
المطلب الرابع: فى بيان صفات الجمال الاسم 
الاقياق وعدن بحتب العيات ا م الما ل اك 001 
تذنيبان مسمحجحن اجو وود ا بوط جموال نرنا رم مقانفهة ودر وزو نار مو م1 العو اوس اس 1 
الأوّل: فى فرق الصوفيّة ومذاهبهم ا ا 
القاو قبا ورهن الحا ديفن التوسية ا ا ا ل اين 
الفصل الثالث: فى العدل ل ع ردم 
المقام الأَوّل: فى نفى الظلم عنه تعالى سس نه سو سا اوم 
النقام الغاتى: فى ,حسيق أفعالة تفال سس 
المقام الثالث: فى غاية أفعاله تعالى و 4 
المقام الرابع: في اختيار العباد في أفعالهم 07-1 
التقاء الخامى: فن وجوت اللطف عليه تال ا عقا 
تذنيب: فى خلق العالم ةا ا وج لج ممما ا ا ا 
الفائدة الأولى: فى حدوث العالم وبدء خلقه 438 لاغ 

الفائدة الثانية: براهين إبطال التسلسل ادقع 

الفائدة الثالثة: فى خلق العالم العلوي ا ما مس ف و 1ج 3 
القاككة الز ابجةة فى التاتطل والتاضتر : ا 0 


الفائدة الخامسة: فى المواليد الثلاثة 01 0000 ااا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه الذي هو الواجب الوجود بالذات, المنزَّو عن صفات النقص 
والكدورات. الذي له صفات الكمال والجمال. وصفاته الذاتيّة عين الذات. وهو 
المتعالي عن مطارح طائر أفكار العقول والتصوّر والتصديق بكمال الذات, والخارجُ 
عن نتائج القياس والاستقراء والتمثيل؛ بل الوهم والتخييل إلا بالوجوهات, فيتصوّر 
التصوّر والتصديق بأنْه الواحد من جميع الجهات. وأنّه عادل منرّه عن الظلم والقبح 
وفاعل المحَسّتات: للأغراض: العاتدة الى العنباد: وهو غناية الغنايات: و ختالق 
الأرضين ومَنْ فيهنْ والسماوات. وقد خلق العباد مع الاختيار من غير تفويض 
وإجبار في الشرور والخيرات. 

والصلاة والسلام على رسوله المعصوم المبعوث إلى الثقلين مع المعجزات 
بالشريعة الباقية إلى يوم العرصات. وعلى آله المعصومين المنصوبين بنصّ بعض 
الأخبار والآيات. وكلّ واحدٍ منهم أعلمٌ عصره وأشرف المخلوقات. وهُّم الذين 
تجب مودّتهم وطاعتهم على المؤمنين والمؤمنات. وهم شفعاوهم للعفو عن 
الخطيئات. ودخول الجتّات والغرفات. 

أمَابعد. فهذا هو المجلد الثاني من البراهين القاطعة فِي شرح تجريد العقائد الساطعة 
من تأليف خادم المذهب الجعفريّ من مذاهب الشرع المحمّديّ. محمّد جعفر 
الأسترابادي. جعل اللّه عواقب ور خيراً من المبادئ. وهو المتعلّق ببيان المطلب 
الكلي والمقصد الأصلي من مقاصد الكتاب. الذي هو حياة أرواح الأجساد. 
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الشدةطن السباحيك الإلهيّات وما يتعلّق بها من أحوال النبوة والاكامة والمعاد: 
وأسأل اللّه أن يكتبه في صحائف الحسنات. 5 الحساب. فأقول: 
هاؤمٌ اقروا كتابية. إني ظننت أَنّى ملاق حسابية. لأكون في عيشة راضية, فى جلة 
عالية. قطوفها اي ورامك فى طن توكلو قاقر َبُوا هَِيَا جا سلفم في الأيّام 
الخال 4 واركات أن ات الا أقول في حقّها: هذه سبيلي أدعو 
إلى الله تعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني.؟ 

اعلم أوَلاً: أن المسائل العلميّة على أقسام خمسة: 


- 


الآوّل: اللاجماعيّة حقيقة او دكا 

الثاني: الاختلافيّة التي يكون المخالف فيها غير معتنى به. 

الثالث: الخلافيّة التي يكون المخالف فيها معتنى به. ولكنّ الثمرة المترئبة عليها 
تكون غير معتدٍ بها. 

الرابع: الخلافيّة التي يكون المخالف فيها معتنى به والثمرة معتدّاً بها. ولكن 
لاايكون الدليل على الخلاف معتمداً عليه. 

الخامس: الخلافيّة التي يكون المخالف فيها معتنى به والثمرة معتدّاً بها. والدليل على 
الخلاف معتمداً عليه. وهذا القسم ممّا ينبغي بسط* الكلام فيه وإعمالٌ القواعد فيه. 


.)18( من سورة الحاقّة‎ 71-١19 من قوله: «هاؤم» إلى هنا اقتباس من الآيات‎ .١ 
؟. الحاقّة (59): 14؟.‎ 
.)١؟( من سورة يوسف‎ ٠١ اقتباس من الاية‎ ." 
إشارة إلى أن الاستدلال على وجوه خمسة:‎ # 
الأوّل: الوجه اللأخصر بالاكتفاء بالدليل العقلي والنقلى اللبّى كالإجماع والسيرة و نحو ذلك.‎ 
الثانى: الوجه المختصر بذكر الدليل اللفظى _مثلاً -و بيان دلالته و دفع الإيراد الوارد عليه.‎ 
الثالث: الوجه المتوشط بذكر الدليل اللفظي والفحص عن معارضة و إعمال الترجيح سندأً و متناو ذلالةٌ و مدلولاً‎ 
وخارجا.‎ 


مقدّمة: في المسائل العلميّة و أقسام الأدلة 0 4 


وثانيا: أنه لابدّ فى كلّ مسألة استدلاليّة من ملاحظة الموضوع جنساً ونوعاً 
وتنا رضنا وسكها. وكذا عاق وكذا المحمول وساقه وجهة القضيّة. وتعيين 
محل الكلام؛ لئلّا يصير النزاع لفظيّا. ولا يحصلّ الخلط والاشتباه. 

وثالثا: أنه لابرٌ للمخاطب من الانصات والالتفات والتخلية عن الشبهات 

ورابعا: أنه لابلٌ من إعمال آداب المناظرة بترك الاعتراض عند نقل المذهب إلا 
في صورة الشبهة, ومعرفة مقام المنع والمناقضة والنقض والحلّ والمعارضة: بأنّ 
عدم تسليم مقدّمة معيّنة منعٌّ غير محتاج إلى السند. و عدم التسليم إجمالاً نقضٌ 
إجماليّ ومناقضة تحتاج إلى بيان الخَلل بالنقض بوجود مقتضى الدليل فيما لا يقول 
به المستدلٌ. بل ولا غيره. والحل بإبطال الدليلء وأنّ الإتيان بدليل مثبتٍ لخلاف 

وخامسا: أنّ بعض أفاضل العصر قد أفاد أنّ الأدلة ثلاثة. كما قال سبحاته 
لنبيّه: هادع إلى سَبِيل رَبك بِالحِكرة وَالمَوْعِظَة الحْسَنَة وَجِادِهُمْ بالّى هِى أَحْسَنْ». ١‏ 

فالأوّل دليل الحكمة, وهو آلة للآية المحكمة, أي علم التوحيد. وهو أشرف 
الأدلة؛ ولهذا قدّمه الله تعالى. وهو عبارة عن الدليل الكشفيّ العيانيئ الذي يخبر به 
المستدلٌ بعد معاينة ما أراد اللّه من معاني ألفاظه. لا مجرّد الألفاظ. 

وشروط العامة قد ١‏ أت يجمع قلبه على استماع المقصود والتوجّه إليه من غير 
أن يريد العناد والردّ؛ لأنْه لو استمع وهو يريد الردّ والعناد. كان مشتغلاً بغير ما هو 


«- الرابع: الوجه المبسوط بذكر أقوى الأدلة مع ملاحظة السند والمتن والدلالة والفحص عن المعارض الأقوى 


لكنّه على الوه المذكور. 
الخامس: الوجه الأبسط بذكر جميع الأدلّة أصلاً و معارضاً. كما أشرنا إليه. (منه كه ). 
.١‏ النحل (17): 6؟١.‏ 


".كدا فى النسخ . والصحيح: «منهأ». 


٠‏ حالبراهين القاطعة /ج" 


بصدده. فلا يفهم المراد؛ وأن لا تركن نفسّه إلى ما آنست به؛ فإنّ حبٌ الشىء يعمى 
ويصم؛ وأن لا يعتمد على ما عنده من القواعد والضوابط؛ لثلا يرى 59 ا 
وبالعكس. 

وشرط العمليّة, منه' أن يكون مخلصاً لله عرّ وجل في توحيده وعبادته 
بحيث لا يكون له غرض إلا رضا الله في كل شيء. 

فإذا تمّت له شروط العلم والعمل جميعاً على الوجه المطابق للكتاب والسسنّة, 
حصل له دليل الحكمة الذي لا يعرف الله إلا به؛ فإنّه آلة للمعارف الالهيّة الحمّة. وبه 
يعرف الحكماء العقلاء. والعلماء النبلاء الواجبٌ تعالى؛ لأنّه الدليل الذوقي العيانيّ 
الذي يلزم منه الضرورة والبداهة بالمستدلٌ عليه؛ لآنه نوع من المعاينة. ولك 
منحصر في إدراك الفؤاد الذي يدرك الشيء مجرّداً عن جميع ما سوى محض وجود 
الشيء مع قطع النظر عن جميع العوارض الذاتيّة له. وهو نور اللّه الذي ورد فيه: «أنّ 
المؤمن ينظر بنور اللّه»' وهو على مشاعر الإنسان كالصدر. والخيالٌ الذي هو محل 
الصور العلميّة, كليّة أو جزئيّة يرفع الجهل, والقلبٌُ الذي هو محل المعاني واليقين 
يرفع الشكَ والريب. 

وبالجملة, فالمراد بالفؤاد في كلام الآئمّة :8 هو الوجود الذي هو أثر لفعل اللّه؛ 
فإنّه لا ينظر إلى نفسه أبداً بل إلى ربّه؛ لأنّه أثره, كما أنّ الماهيّة لا تنظر إلى ربّها أبدأً 
بل إلى نفسها. 

الثاني: دليل الموعظة الحسنة, وهو آلة لعلم الطريقة والفريضة العادلة. أي علم 
تهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى: كما إذا قلت: إن اعتقدت أن لك صانعا 
فلاشكٌَ في كونك ناجياً من عقوبته. وإن لم تعتقد فلا تقطع بنجاتك من عقوبته. 


.١‏ كذا فى النسخ . والصحيح: «منهأ». 


3 «المحاسن» امخوض ".باب ما خلق الله تيارك و تعالى المؤمن من تورةح ١‏ 


مقدّمة: في المسائل العلميّة و أقسام الأدلة ح ١١‏ 


بل يجوز أن يعذّبك. فلا يحصل لك القطع بالنجاة إِلّا مع اعتقاد وجوده تعالى. 

ومثل هذا لا يحصل به المعرفة, وإنّما هو بيان طريق السلامة؛ لآنه طريق 
الاحتتياط وفيه السلامة والنجاة. وعلمٌ طريقة السلوك العملىّ الذي هو روح السلوك 
العلمىّ, وذلك بمعرفة تهذيب الأخلاق ودوام الذكر وملازمة الأعمال والتجتّب عن 
الأخلاق الذميمة, كالطمع والحرص والبخل والشمٌ والسرف والتبذير والجبن 
والتهوّر. ومستنده القلب والعقل, ومثاله قوله تعالى: دقل أَرَأَيْمٌ إِنْ كان مِنْ عِنْدِ الله 
كقح يه صن أَضَلُمنّنْ ُو فى شقاق بَعِيدِ4 ١‏ وأمثال ذلك. 

الثالث: دليل المجادلة بالتي هي أحسن. وهو آلة لعلم الشريعة والسنّة القائمة, 
وذلك كما إذا قلت: إن كان في الموجودات قديم. خالق وليس بمخلوق. ثبت 
الواجب تعالى. وإلا فلا بد لها من صانع؛ إذ يستحيل أن توجد نفسهاء أو توجّد بغير 
موجد لها. 

ومثل هذا لا يحصل به المعرفة الحقة وإِنْما يقطع حجّة المخالف. بخلاف دليل 
الحكمة. كما إذا قلت: إِنّ كلّ أثر يشابه صفة مؤثّره. وأنّه قائم به أي بفعله قيامَ 
صدور. كالكلام؛ فإنّه قائم بالمتكلّم قيامَ صدور. وكالأشعّة والصور في المرايا. 
فالأشياء هي ظهور الواجب بها لها؛ لأنْه تعالى لا يظهر بذاته. وإِلا لاختلفت حالتاه. 
ولا يكون شيء أشدّ ظهوراً وحضوراً وبياناً من الظاهر في ظهوره؛ لأنّ الظاهر أظهر 
من ظهوره وإن كان لا يمكن التوصّل إلى معرفته إلا بظهوره. مثل القيام والقعود؛ فإنّ 
القائم أظهر في القيام من القيام وإن كان لا يمكن التوصّل إليه إلا بالقيام, فتقول: 
يا قائم ويا قاعد. فأنت إِنّما تعني القائم لا القيام؛ لأَنّه بظهوره لك غيب عنك مشاهدة 
القيام أصلاً. إلا أن تلتفت إلى نفس القيام فيحتجب عنك القائم بالقيام. 

فبهذا الاسيزلال الى هومن :دلبل الحكنة يكوى عند العاف اظهة ميق كل 


.07:)4١( فصّلت‎ .١ 
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شيء. كما قال سيّدالشهداء ة: «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حبّى يكون 

هو المظهرَ لك؟»' وتحصل به المعرفة الحقّة ولا تحصل بغيره أصلاً. 

وبالجملة. فلابدٌ في هذا الدليل من إقامة البرهان على النحو المقرّر في الميزان 
من المقدّمات وكيفيّة الدليل. ولا حاجة إلى التمثيل؛ لأنّ الكتب مشحونة به. بل 
لانكاد نجد غيره إلا نادراً إمّا لضعف المستدلٌ أو المستدلّ له أو عليه. ولكرٌ الأوّل 
أولئوانة الناتى :نه الثالف: 

أقول أوَلاً: إن الظاهر أنّ المراد من الحكمة هي المقالة المحكمة والدليل الموضّح 
للحقّء المزيل للشبهة للخواصٌ؛ فإنّ الحكمة عبارة عن العلم بالأشياء على ما.هي 
عليه في نفس الأمر. فيكون المراد هنا ما يوصل إليه. ش 

مع أنّ الدليل الذوقيّ العيانئّ لو سُلَّم صحّته في المقام لا يمكن حصوله ظاهراً 
بالنسبة إلى الطائفة الذين أمر اللّه نبيّه أن يدعوهم به إلى سبيله تعالى. 

والمراد من الموعظة الحسنة يمكن أن يكون هو الخطابات المقنعة والعبّرَ النافعة 
للعوامٌ. والمجادلة بالطريقة ‏ التي هي أحسن طرق المجادلة ‏ يمكن أن يراد منها 
ما يكون مع الرفق واللين وإيئار الوجه الأيسر والمقدّمات الأشهر أو ذكر مسلّمات 
الخصم مع كونها حقة. 

وثانيا: إن البرهان الإِنّىَ بل كثيراً من الصناعات الخمس خارج عمًا أفاده. مع 
اذا يشامو أدلة المترقة بل نهو القالب كنا ييه عليه قله تفاق :1و1 يَنْظروابى 
فلكرت السّموات:والأذفن :4" وقولة مالن: : وسَكْرميم آياتِا في الآقات وف 
نفيِهِم حَئٌّ يَتَبِيَّ م أَنَّهُ الح أو يَكْف بِرَيّكَ أنه على كل قَىئْءٍ صَهِيدِ» " ونحو ذلك 
من الآيات الدالّة على لزوم الاعتبار والاستدلال من المعلول على العلّة. وقوله96ة: 
.١‏ «بحارالاًنوار» لشن 


؟. الأعراف (/9): 1860. 
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«مَنْ عرف نفسه فقد عرف ريّه»' إلى غير ذلك. واحتمال إرادته من الحكمة 
لولم يكن أظهرَ فلاأقلٌ من التساوي. مع أَنّ الآية الشريفة لا تقتضي حصر الأدلة في 
الثلائة كما هو المدّعى ظاهراً. 

وأيضاً الدليل الذوقيّ العياني لو سلّم صحّته سيّما بالنسبة إلى الطائفة المذكورة 
من أسباب عين اليقين الذي هو من خواصٌ المقرّبين. فيلزم عدم اعتبار ما هو من 
أسباب علم اليقين الذي هو من وظائف عامّة المؤمنين؛ فإنّ اليقين له أقسام: 

الأوّل: علم اليقين بمراتب شتّى من جهة أسباب العلم على وجه البرهان اللمّىّ أو 
الإنّيَ أو الحدس أو التجربة أو نحو ذلك ممّا يتفاوت بتفاوت المقدّمات. 

الثاني: عين اليقين بمراتبه. 

الثالث: حقّ اليقين. ووظيفة العامّة هو الأول وأمًا غيره فهو من وظائف الأخيار 
والمقرّبين. 

ومنه ما روي عن مولانا أميرالمؤمنين اقة أنه قال: «ويحك كيف ايد 5 
لم أره؟!»" وقوله.2ة: «لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا»." 

ثم اعلم أنّ البرهان الممكن إقامته على إثبات واجب الوجود هو البرهان الإِنَىّ 
الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلّة؛ لأنَا نستدلٌ من المصنوع الذي هو المعلول 
على الصانع الذي هو العلّة. ولا يمكن إقامة البرهان اللمّىّ الذي ينتقل فيه من العلّة 
الى المعلول؛ إذ لا علّة له؛ لأنه علّة لكل علل. 


.١‏ «غوالي اللآلئ» 19/٠١4‏ !؛ «مصباح الشريعة»: ؟1, الباب ف وحسيه كن متنهها إلى الإنسصول علطا والاسية 
الأمدي إلى أميرالمؤمنين لق3 فى «غررالحكم و دررالكلم» ١31:7‏ 

". انظر «المحاسن» 777:١‏ باب جوامع التوحيد. ح [/9]811١1؛‏ «التوحيد»: ٠١9‏ باب ماجاء في الرؤية. ح ١؛‏ 
«الكافى» 98:١‏ باب إبطال الرؤية. ح ١؛‏ «الاارشاد» ١:20؟؛‏ «الاحتجاج» 5. 

26 0 أبي طالب» ":لا؛؛ «غررالحكم و دررالكلم» .١517:١‏ الفصل 0" الرقم ١؛‏ «شرح أبن ميثم البحراني 
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وزعم بعض أهل الإشراق إمكان إثباته بالبرهان اللمَىَ بملاحظة حقيقة 
الوجود.١‏ 

وهو كماترى؛ فإنّ الاستدلال إمّا بحدوث الأجسام والأعراض على وجود 
الخالق. وبصفاتها على صفاته -كما عن المتكلمين أو بوجود الحركة على محدك 
وبامتناع انّصال الحركات لا إلى نهاية على وجود محرّك أَوَّلَ غير متحوّك ووجود 
مبدأ أوّل -كما عن الحكماء الطبيعيّين ‏ أو بالنظر في الوجود. وأَنّه واجب أو ممكن 
-كماعن الحكماء الإلهيّين ‏ وكلٌ ذلك برهان إِنَىّ؛ لكون الكل باعتبار الوجود 
الخارجيّ المعلوم الذي هو المعلول. 

والحاصل: أنّه ينبغي لطالب كلّ علم أن يعرف قبل الشروع قدا امور بد 

الآوّل: ماهيّته بنفسه ورتبته وشرافته حتّى يكون على بصيرة وشوق في تحصيله. 
ولا يخرجَ حين البحث عن الفن. 

الثاني: موضوعه؛ ليكون على بصيرة, ولا يبحث عن غيره فيخرج عن الفن. 

الثالث: محموله؛ لملا يحمل غيره على ذلك الموضوع فيخرج عن الفنٌ. 

الرابع: مدركه؛ لثَلّا يستدل بغيره. 

الخامس: غرضه وفائدته؛ ليكون على شوق موجب للاهتمام وعدم صيرورة 
بعيه عبنا. 

فاعلم: أَنّه قال المصنّف العلامة ‏ أعلى اللّه مقامه : 


.17 نسبه المحقق الخوانساريتيٌ إلى القيل. كما فى «الحاشية على حاشية الخفري على التجريد»:‎ .١ 


(المقصد الثالث) 


في الأصل الأول من أصول الدين 


[وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: فى وحجوده تعالى 
الفصل الثانى: فى صفاته تعالى 


الفصل الثالث: فى العدل] 





(المقصد الثالث) 
في الأصل الأوّل من أصول الدين 


وهو التوحيد الذي هو كمال الواجب الوجود بالذات في الذات. 

اعلم: أن التوحيد ‏ بحسب المعنى التصوّري ‏ عبارة عن نسبة المكلّف الواجب 
الوجود بالذات إل ىالوحدة من جميع الجهات: 

كالوحدة باعتبار الأجزاء العقليّة من الجنس الذي هو عبارة عمًا به الاشتراك في 
الذات. والفصل الذى هو عبارة عمًا به الامتياز. 

والوحدة باعتبار الأجزاء الخارجيّة التى هي بإزاء الأجزاء العقليّة من المادّة 
والصورة. 

والوحدة باعتبار الأجزاء الخارجيّة العنصريّة الرئيسة أو غيرها. 

والوحدة باغتبار الذات والضفات. 

والوحدةٍ باعتبار الأفراد والجزئيّات. بمعنى أنه لا شريك له في الذات. ولا شبيه 
له في الصفات. ولا تعدّد ولا تكثر له في الذات. و يندرج فيه توحيد الذات وتوحيد 
الضفات: وتو حيد الذات والضفات وتويحيد الافعال .و توحيد القنادة: 

بيان ذلك: أنه رُوي عن أميرالمؤمنين ة أنّه قال: «إنّ القول في أنّ اللّه واحد 
على أربعة أقسام. فوجهان منها لا يجوزان على اللّهعّقَ ووجهان يثبتان فيه. فأمًا 
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اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد. يقصد به باب الأعداد. فهذا ما لا يجوز؛ 
لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر مَّن قال: إِنّه ثالث 
ثلاثة. وقول القائل: هو واحد من الناس. يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز 
عليه لأنهكتيه: عر وتخل زثنا وتغالى عن .ذلك:وامًا الوجلهاة اللذان كات فيه 
فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه. كذلك ربّناء وقول القائل: إِندقد 
أحديّ المعنى؛ يعني به أنه لا ينقسم في وجود لا عقل ولا وهم. كذلك ربّنا 
عر وجل».' 

وقد يقال: مراتب التوحيد عبارة عن نفي استحقاق إلهِ آخر للعبادة. ونفي 
وجوده. ونفي إمكانه. وإثبات الثلاثة للّه تعالى. 

وقد يقال: إِنّ التوحيد توحيد الأحديّة كما للعُصاة. وتوحيد الفردائيّة كما للولاة. 

وقد يقال: إِنْه علميّ يظهر بالبرهان, و عينيّ يثبت بالوجدان. وحقي اختصٌ 
بالرحمن. 

وقد يقسم إلى القشر. وقشر القشرء واللبّء ولب اللبّ. 

والأوّل: كإيمان عموم المسلمين, وهو التصديق بمعنى الكلمة. 

والثاني: كإيمان المنافقين. 

والثالت: كإيمان المقوّبين. وهو بأن يشاهد ذلك بطريق الكشف. ويرى أشياء 
كثيرة صادرة من الواحد القهّار. 

والرابع: إيمان الصدّيقين. وهو بأن لا يرى في الوجود إلا واحداً حتّى لا يرى 
نفسه 


وقيل: التوحيد كامل وناقص. والأوّل أن يعلم أن وجوب الوجود لا يمكن أن 


.١‏ «التوحيد»: 8177 -84. باب معنى الواحد والتوحيد والموحد. ح “'؛ «الخصال»: ؟. باب الواحد. ح ١,.و‏ صححنا 
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يكون لذاتين. والثاني أن يعلم أنّ اللّه سبحانه واجب الوجود فقط. 

وسكن أن يقال إن هراض التوحيد حمس” تويحين الذات».وتوحيد الصيفات, 
وتوححية الذات والضفات:وتوتعيت: الافعال: و توعد العيادة: 

فقوله تعالى: <لا تَتّخدوا إِمْميْنِ انْتَيْنِ نا هُوَإِلهٌ وَاحِدٌ»' إشارة إلى توحيد الذات. 
وكذا قولة هال دكن هو الله عن 

وقوله تعالى: ليس كَمِثْلِه 4ه" اقيارة الك موحي العفاكة ركذا قزله سان 
ووَأَيَكُن لَهُكُوا أحَدٌ '. 

وقولهظة: «لم يزل اللّه عرّ وجل والعلم ذاته»'الحديث. إشارة إلى توحيد الذات 
والناتة بن عه الصفات: ايشا 

وقوله تعالى: هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيُْ اللّم' وقوله تعالى: لَأَمْ جَعَلُوا لِلَِّ شر كاء خَلَقُوا 
كَخَلْقِِ فَتشَابَهَ لُق عَلَمِمْ قل اللَّهُ خَالِقٌ كل تَىْءٍِ وَهُوَ الوَاجِدٌ القَهَارٌه " وقوله تعالى: 
هذا خَلْقُ اللِّ فَأرُون مَاذا خَلَقَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوتِهِ)* إشارة إلى توحيد 
الأفعال. 

وقوله تعالى: (ِوَلَا يُْرِكُ بِعِبادَةِ رَيّهِ أَحَدأ' إشارة إلى توحيد العبادة. 

ومثله ما روي في «الكافي» ‏ في الصحيح - عن هشام بن الحكم أنه سأل 


.0١ :)١5( النحل‎ .١ 

.١ :)١١5( اللإخلاص‎ ." 

". الشورى (؟17): .١١‏ 

؛. الإخلاص :)١١5(‏ غ4. 
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أبا عبدالله ليه عن أسماء الله واشتقاقها: اللّه مما هو مشتقٌّ؟ فقال: «يا هشام! اللّه 
تلتق من أله.واله.يمتضى مالوها والآسم غير السيتتن: فم عبد الآنيه دون المعتن 
فقد كفر ولم يعبد شيئاً. ومَنْ عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين. ومَنْ عبد 
المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. أفهمت يا هشام؟» قال: قلت: زدني. قال: «للّه 
تسعة وتسعون اسماً. فلو كان الاسم هو المسمّى لكان لكل شيء منها إله ولكنّ اللّه 
07 0 الاسماء و كلها غير 
و التؤحيه كنا اعتونا مدقن يكوى بأععان الأخراء الفقلتةمن الحتين رهد 

ما به الاشتراك. والفصل وهو ما به الامتياز. ينقت اند لين لا حرا عقليّة. وقد 
يكون باعتبار الأجزاء الخارجيّة التي هي بإزائها من المادّة والصورة. وقد يكون 
باعتبار الأجزاء الخارجيّة. مثل العنصريّة الرئيسة وغيرها. وقد يكون باعتبار الذات 
والضفات»:ؤقد كوو باععان الافر اده والجرتات: 

والتوحيد الذاتي يندرج فيه التوحيد الأجزائي بملاحظة الأجزاء العقليّة 
والخارجيّة بإزائها وغيرها. والتوحيد الجزئيّاتي. بمعنى أَنّه واحد لا ينقسم أصلاً 
ولا شريك له في الذات. والمتداول بين الناس خصوص التوحيد الذاتي الجزئيّاتي 
ول لبر لاحلاه التوحيد الذاتي الأجزائيَ والتوحيد الصفاتي. والذاتي والصفاتي 
والأفعالي والعباداتي. مع ل لعفي مهما أمكن أولئ: 

وبحسب" المعنى التصديقي عبارة عن الاعتقاد مع الإقرار بأنّ الله الذي هو 
الواجب الوجود بالذات. وصاحب جميع الصفات من صفات الكمال والجمال. 
والمةوعن هفات النقفى: لكرنه متاح الجلال:وتكون حفاته الذامة كوحؤدة: 
ووجوبه عينَ الذات واحد من جميع الجهات لا تكثّر فيه. ولا شريك له في الذات. 


.١‏ «الكافي» 417/١‏ باب المعبود. ح ١و‏ : ١١4‏ باب معانى الأسماء و اشتقاقها.ح ؟. بتفاوت يسير. 
". مرٌ التوحيد بحسب المعنى التصوّري فى ص .١7‏ 


التوحيد / معناه © ١‏ ؟ 
ولا كفو ولا شبه له في الصفات, بمعنى أنّ المكلّف لابدٌ أن يعتقد أنّ الله تعالى 
موجود بوجودٍ هو عين ذاته؛ لأنه موجد للعالم وللآثار الممكنة التي لا تحدث 
بنفسها. بل تحتاج إلى مؤثرٍ غير متأ نر ولو بواسطة. فيكون وجودٌه ضروريّاً بالذات؛ 
لضرورة ثبوت الشيء لنفسه. وعدمّه ممتنعاً بالذات؛ لامتناع اجتماع الضدّين. 

وأنهاشالق قديم زذائه يمقتض :وبهوق وود إذ لولاه لكان تعادنا محتانها :الى 
محدث. 

وأنّه تعالى أبديّ يمتنع عليه العدم كما يقتضيه القِدّم و عينيّةُ الوجود المعلومةٌ من 
وجوب الوجود وعدم جواز الاحتياج إلى الغير . 

ونه تعالى حيّ بشهادة حياة المصنوعات بالحياة القديمة التي هي عين الذات؛ 
ئلا يلزم الاحتياج وتعدّد القدماء.١‏ 

وأنّه تعالى عالم بالعلم القديم الذاتي؛ لمثل ما مرّ. 

وأنه تعالى قادر. مختار. غنىّ مطلق يحتاج إليه ما سواه؛ لأنه خلق الاختيار 
وأخّر بعض المختار. مع 4 العجز مستلزم للاحتياج المستلزم للحدوث. 

وأنّه تعالى سميمٌ, بصيرٌ. مريدٌ. متكلّم. صادق؛ لمثل ما مرٌ. 

وان تعالى ليس بجسم ولا مركّب ولا مرئئّ ولا محل ولا حالٌ ولا صاحب نحو 
ذلك من الأحوال. 

وبالجيلة قلايد أولأ من عر فة الله يمسن ضفات: 

الأولى: أَنّه خالق العالم والممكنات؛ لشهادة السماوات والأرض وما فيهما من 
البسائط والمركبات. 

الثانية: أنه واجب الوجود بالذات, بمعنى أن الوجود ‏ بمعنى منشأ الأثر ‏ لكونه 
عينَ ذاته تعالى لازم وضرور لذاته؛ للزوم ثبوت الشيء لنفسه وكونٍ نفس الذات 


:١‏ هذا تعريطن بمذهب الأشاعرة. وسياتي بيان مذهبهم و مناقشته. 
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عله اتباث الوعوه ل لأ عله لوث يلزه تغلولتة الذات: فبازمه ضوورة الوستوه 
بمعنى الكون والتحقّق ‏ المعبّر عنه في الفارسيّة , «بودن» و «هستى» - لذاته و 
استحالة العدم عليه؛ لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. 

الثالثة: أَنّه صاحب صفات الكمال والجمال. 

الرابعة: أنه تعالى منرّه عن صفات النقص وله الجلال. 

الخامسة: أَنّ صفاته الذاتيّة عين ذاته. 

وثانياً من معرفة جهات التوحيد. أعني التوحيد الذاتي والصفاتي وغيرهما. فهذا 
الأصل مفتفل على خيسة امتعادات: ش 

الأول أ الناك لتاجبانى رالعن: لوصوو الذاكه فهو بدن ايزا الطيوه وده 
كالدهري من الكافرين. 

الثاني: أَنّ الصانع الواجب الوجود بالذات صاحب الصفات لا نائب الصفات, 
وهو من أصول المذهب أو كماله. ومنكره ‏ كبعض ' أرباب المعقول أو المنقول 
ناقص المذهب. 

الشالث: أنّ الصانع الواجب بالذات ‏ الذي هو صاحب جميع صفات الكمال 
والجمال ‏ منرّه عن صفات النقص كالتجسّم والحلول؛ لكونه صاحب الجلال. وهو 
أبقا فى ١‏ سول الذنى لع بود والدااه من وح اشر وبكره 1 الا 
والحلوليّة وأمثالهم ‏ خارج عن الدين أو المذهب. 

ومن جملة النقائص ما يحكى. عن النصارى أن اللّه والد ومولود وروح القدس 
وشفيعء وهو يتجلّى ودخل في رحم مريم وخرج إلى الدنيا وصلب وقتل ودذفن. 
ثمّ رجع إلى الدنيا بعد ثلاثة أَيّام وغاص في جهنم لنجاة أرواح الأنبياء والمؤمنين. 
ثم صعد إلى السماء. ثم ينزل إلى الدنيا لإيصال الثواب إلى الأخيار والعقاب 


.١‏ هم المعتزلة. و سيأتي بيان مذهبهم و مناقشة. 


التوحيد / معناه 2 ؟؟ 
إلى الفجّار. 
الرابع: أَنّ الصفاتٍ الذاتيّة ‏ كالحياة والعلم والقدرة عين الذات. وهو أيضاً من 
ل المذهب. ومنكره كالأشاعرة خارج عن المذهب. 
الخامس: أنّ الصانع الواجب الوجود بالذات ‏ الذي هو صاحب صفات الكمال 
والجمال. والمنرّه عن صفات النقص وهو صاحب الجلال. وتكون صفاته الذاتيّة 
عينَ ذاته تعالى ‏ واحد من جميع الجهات. لاتكثّر في ذاته. لا شريك له في الذات, 
ولاكفو ولاشبيه له في الصفات. 
وهو اسمن اضول الدينء ومنكره كالمشركين من الكافرين. فليكن الكلام في 
هذا الأصل بل في كلّ أصل من الأصول في خمسة فصول, وبعد كلّ فصل وصلٌ 
لبيان ما يترتّب على الاعتقاد المذكور في ذلك الفصل 7 
وليكن الكلام قبل الشروع في إثبات التوحيد (في إثبات الصانع) أي صانع 
العالم. على أنّ اللام عوض عن المضاف إليه. أو مُفْنِ عن الإضافة, أو على أنه الفرد 
الكامل المنصرف إليه اللفظ المطلق. ْ 
والظاهر أن وجه اختياره هو الاإشارة إلى ل البرهان الممكنّ ‏ إقامته عليه إِنْما 
هو البرهان الإنّي -الذي يُنتقل فيه من المعلول إلى العلّة؛ لأنّه يُستدلٌ من المصنوع 
الذي هو المعلول على الصانع الذي هو العلّة بملاحظة الصنع والإبداع والتكوين. 
ولا يمكن إقامة البرهان اللمّي الذي ينتقل فيه من العلّة إلى المعلول ولو بملاحظة 
إمكان العالم أو طبيعة الوجود كما عن الحكماء' _إذ لا علّة له؛ لأنّه علّة لكلّ علل. 


.١‏ انظر «الشفاء» الالهيات: 7117-١77؛‏ «المبدأ والمعاد» لابن سينا: ؟؟؛ «النجاة»: 760؟؛ «المعتبر فى الحكمة» 
37:7 -57؛ «المطالب العالية» :١‏ 1/7 - 7الا؛ «المحصّل» 17" وما بعدها؛ «شرح الإشارات والتنبيهات» ؟: 
٠‏ -18؛ «مناهج اليقين»: 0/8 ١؛‏ «النافع يوم الحشر»: 8 -4؛ «إرشاد الطالبين»: 711-١1‏ 1١؛‏ «شرح المواقف» 
0: «شرح المقاصد» 7: ١1-١6‏ «الأسفار الأربعة» 7: 57: «شرح الهداية الأثيرية» لملاصدرا: 6١1-1١؛‏ 
«شوارق الالهام» ؟:151. 
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وما يقال - [من]' أن كون العالم مصنوعاً علّةٌ لكون الواجب صاناً أي لهذا 
الوجود الرابطي لا الأصل ‏ فاسد؛ لكون الأمر بالعكس, كما لا يخفى. 

نعم » هو علة في الإثبات لا الثبوت* وليس الوجه دفْعَ ورود الاعتراض على 
ذكر «الواجب» بأنّ ما هو واجب فهو موجود بالضرورة. فلا حاجة إلى إثباته؛' إذ" 
ليس المراد من الواجب ما هو كذلك في نفس الأمر. بل ما فرض كونه كذلك. 
فيكون المقصود إثباتَ أنّ لهذا المفهوم فرداً في الخارج. وليس كالمفهومات 
الفرضيّة التي لاتحقّق لها فيه. ولا شك أنّ هذا ليس بديهيّاً. بل يحتاج إلى البرهان 
في إثباته. 

ْ (و) في إثبات (صفاته) النبوتيّة الحقيقيّة التي هي عين الذات (وآثاره) المتربّبة 

عليه في مقام الفعل كالصفات الإضافيّة (وفيه فصول): 


.115 :7 انظر «شوارق الإلهام»‎ .١ 

#. أي وجه اختيار كلمة «الصانع» دون «واجب الوجود» مثلاً. 
”. انظر «شوارق الالهام» ؟: 414. 

*. هذا تعليل لقوله: «و ليس الوجه». 


(الفصل الأوّل: فى وجوده) 


أي في بيان أنّ الواجب الوجود بالذات, الصانع للممكنات له فرد موجود في 
الخارج, بمعتى أن للعالم ضانعاً واحَب الوجود بالذات؛ رداً على من قال:' إن 
موجده الدهر أو الطبيعة من جهة توهّم كفاية الأولويّة الذاتيّة. 

وذلك بأن يقال: لاشك في وجود فردٍ من أفراد الموجود المعلوم وجودّها بديهة, 
فذلك الفرد (الموجود إن كان واجباً فهو المطلوب) وهو أواوالعن الوجود موجود 
(وإلا) يكن ذلك الموجود واجباً بل كان ممكناً (استلزمه) أي استلزم وجود ذلك 
التمكن :وعنوة وات الوندوة: لأن له#عيفل مؤ ثرا لآ :يقالت لأنّ الامكان توح 
افتقار الممكن إلى العلّة؛ لأنّ الممكن ما يتساوى طرفاء. وتحفّقُ أحد المتساويين 
لابدٌ له أن يرجّح بمرجّح. وذلك المرجّح هو المراد بالعلّة. 

لايقال:' لعل أحد طرفي الممكن كان له أولويّة ذاتيّة توجب تحقّقه من غير 


:60 هم الدهرية. انظر «أصولالدين» للبغدادي: 19؛ «الملل والنحل» للشهرستانى ؟: 70؟؛ «شرح المقاصد»‎ .١ 
؛6٠١‎ :١ -00؛ «كشاف اصطلاحات الفنون»‎ 47/:١ «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»‎ 7 
.١١١ «الحكمة المتعالية» لا:‎ 

". لمزيد الاطلاع انظر «الأربعين فى أصول الدين» ٠١7 :١‏ وما بعدها؛ «المحصل»: 644و مابعدها؛«مفتاح 
اليباب الحادي عشر»: 414 -6ى 
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احتياج إلى العلّة. فيكون العالّم مستغنياً عن المؤئّر. 

لأنَا نقول: لو فرضنا أنّ للمكن أولويّةَ ذاتيّة. بمعنى كون الذات كافيةٌ فيها. 
وفرضنا كون تلك الأولويّة كافية في وقوع أحد طرفيه. يلزم إمَا أن لا تكون 
الأولويّة أولويّةَ بل وجوباً فيلزم الاتقلاب. وإمّا أن لا تكون ذاتيّةَ و حينئذٍ فكون 
الأولوقة اولوتة ذاسة عرد متصور: 

بيان الملازمة: أَنّه لو تحقّق أحد الطرفين لتلك الأولويّة. فإن لم يمكن تحقّق 
الآخَرء كان ذلك الآخَّر ممتنعاً والطرف الراجح واجباً. فيلزم الأمر الأوّل. وإن أمكن 
تحقّقه. فإمًا أن يكون ذلك الإمكان بلا سبب. فيلزم ترجيح المرجوح بلا سبب. 
وهو أقبحُ من ترجّح أحد المتساويين بلا سبب. أو بسبب فإمًا أن لآ بقضى وريه 
الف الاح فلم يكن الس ييا أن يففتي فلو جوع الطز ف 1ل دل لاد 
فلم تكن الأولويّة أولو يَةَ ذاتيّة؛ لامتناع زوال ما بالذات. فيلزم الأمر الثاني. 

على أَنْه لو أمكن تحقّق ذلك الآخَرِ لكان تحقّق غيره مع إمكان تحقّقه ترجيحاً 
بلا مرجّح. 

وأيضاً كون الأولويّة ذاتيّة ومستندةً إليها ومنسوبة إليها قبلها يد متصوّر؛ إذ 
لا معنى لنسبة الشيء إلى شيء وكونه مقتضاه قبله. وكونها بعده يستلزم استناده إلى 
علّة واجبة والاستغناء عن غيرها ولو كان «أولى» من الأولويّة. كما لا يخفى على 
مَنْ له أدنى مسشكة. 

ولا فرق فيما ذكرنا بين تفسير الأولويّة الذاتيّة باقتضاء ذات الممكن رجحان 
أحد الطرفين اقتضاءً غير بالغ حدّ الوجوب. أو كونٍ أحد طرفي الممكن أليقّ 
بالنسبة إلى الذات لياقة غير بالغ خز الراخوف: كنا لأ يكف 

وبالسلص فلك الداء إن كانك حكن لكرى سساح الله الوق فلك 
الأخرئ كانت غيرة الأولق يلزه الور المسنع وان كانت غيرها وكانت: بدكة 
تكون محتاجةً إلى أخرى وهكذاء فإمًا أن تنتهي السلسلة إلى الواجب. أو ترجغ. أو 


التوحيد / في وجوده تعالى 71/6 


تذهب إلى غير النهاية على وجه الدور والتسلسل؛ ولا سبيل إلى الثاني؛ (لاستحالة 
الدور: والتسلسل) بيرهان التطيق ونحؤء كنا تقدء.:فيلزم الانتهاء إلى الواججت: 
فيئبت وجود الواجب الوجود وهو المطلوب. 

قال المحمّق الخفري في تعليقاته على شرح الفاضل القوشجي على إلهيّات 
التجريد: «اختار المصنّف:ي في إثبات الواجب منهج الحكماء الالهيّين. وهو الذي 
يُستدلٌ فيه بالنظر إلى الوجود؛ لأنّه أخصر وأوثق وأشرف من المنهج الذي اعتبر فيه 
دوك الخلق» او امكانه يشرط الحدوث كما شو طرفة يعض ' المتكامية ب 
أو الشركة كنا قوط يقة الطنعتية. 

بيان ذلك: أنّ لأرباب العقول في إثبات الواجب مناهج, ' كما أشرنا إليه: 

الأوّل: منهج الحكماء الإلهيّينء وهو الذي يُستدل فيه بالنظر إلى الوجود بملاحظة 
طبيعة الوجود بما هو وجود من غير نظر إلى الخصوصيّات. فالاستدلال باللوازم 
المنترّعة عن حاقٌ الملزوم. 

الثاني: منهج جماعة من المتكلّمين, وهو الذي اعتّبر فيه حدوث الخلق المتوقّف 
على إثبات حدوث العالم. بأن يقال: إِنّ العالم حادث؛ للدلائل الدالّة عليه. فلابدٌ من 
محدزت ويجب الاتهاء إلى محدت غير حادث؛ :دقعاً للذور والكسلسلء وهنو 
الواجب تعالى. فيئبت المطلوب. 

الثالث: منهج طائفة أخرى منهم, وهو الذي اعتُّبر فيه الإمكانُ بشرط الحدوث. 


.١‏ مراده طائفة من المتكلّمين. كما سيذكر ذلك في المنهج الثالث. 

". المعروف أن أرسطو سلك منهج الحكماء الطبيعيّين و ابن سينا سلك منهجالحكماء الإلهيّين. و لمزيد المعرفة عن 
المناهج الأربعة انظر «الشفاء» الإلهيات: 571 -١173؛‏ «المبدأ والمعاد» لابن سينا: ١؟‏ و 8-74؟؛ «النجاة»: 
0 «المعتبر فى الحكمة» 9: 7١‏ -1؟؛ «المطالب العالية» :١‏ ؟لا؛ «المحصل»: 517 و ما بعدهاء؛ 
«المباحث المشرقيّة» ؟: 117 - ١1ل!1؛‏ «شرح اللإشارات والتنبيهات» ؟: ١‏ -18؛ «مناهج اليقين»: /0١؛‏ 
«شرح المقاصد» ؛: ١6‏ - ؛ ؟؛ «الأسفار الأربعة» 7: 8-١17‏ 4؛ «شوارق الالهام» 191:7 -00.0. 
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وتقريره مثل ما مرٌّ. 

الرابع: منهج الحكماء الطبيعيّين. وهو الذي يكون النظر فيه إلى طبيعة الحركة, 
بأن يقال: لاشكٌ في وجود متحرّك, ولابدٌ له من محرّك غير ذاته؛ إذ حركته أمر 
ممكن لابدٌ له من علّة لا محالة. فيجب الانتهاء إلى محرّك غير متحدك أصلاً؛ دفعاً 
للدور أو التسلسلء. وهو الواجب. 

أو يقالَ: إن النفس الناطقة خارجة في كمالاتها من القوّة إلى الفعل. فلابدٌ لها من 
مُخرج. ويجب الانتهاء إلى محر اعون مُخْرَج ؛ دفعاً لددون او التعدلد ا وهر 
الوا حي هال 

والمنهج الأول أخصرٌ؛ لكونه أقلّ مقدّمةً وأوثق؛ لكونه أشبة بالبرهان اللمّي. بل 
قيل:' إِنّه برهان لمّي؛ إذ هو استدلال بحال مفهوم «الموجود»' على أنّ بعض 
الموجود" واجب. لا على ذات الواجب في نفسه. وكون طبيعة الوجود مشتملة 
على فردٍ وهو الواجب لذاته. وهي حال من أحوال تلك الطبيعة. فالاستدلال بحال 
تلك الطبيعة على حال أخرى لها معلولةٍ للأولى. وأشرف المناهج؛ إذ الوجود منبع 
كل شرافة. وموجبٌُ كل إنافة». ' 

كم قال: «ويمكن تقرير هذا الدليل بوجوه أربعة: 

أحدها: أنّ للموجود أفراداً بالبديهة. فإن كان واحد منها واجب الوجود بالذات 
ثبت المطلوب. وإن كان كلّها ممكناً فله مؤنّر موجود بالضرورة. ولزم الانتهاء إلى 
الراحي» الاشحالة الدون واتسلسل: 


.١‏ قال به العلامة الحلّي ت فى «كشف المراد»: 18٠١‏ والفاضل السيوري في «إرشاد الطالبين»: /ا/١١؛‏ «اللوامع 
الالهيّة»: ,/١‏ و نسبه اللاهي هيجي إلى القيل في «شوارق الإلهام» 4318:7. 
". فى «أ»: «الوجود» بدل ا 


"'. في «أ»: «الوجود» بدل «الموجود». 
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وثانيها: أن يقال في الشقّ الثاني: إن لم يتحقّق في أفراد الموجود واجبُ الوجود 
لزم الدور أو التسلسل. 

وثالثها: أن يقال فيه: إن لم يتحقّق واجب الوجود في أفراد الموجود لزم أن 
يتحقّق فيها؛ لاستحالة الدور والتسلسل. 

ويمكن حمل كلام المصنّف على هذا. 

ورابعها ما قرّر الشارح.' وهو أحد احتمالئ عبارة المصنّف».' انتهى. 

والفرق بين الوجوه يظهر بالتأمّل. 

ويمكن الاستدلال بوجهٍ آخَرَ. وهو أن يقال: مجموع الموجودات في حال 
وجوده واجب؛ لأنُّ الشيء ما لم يجب لم يوجّد؛ وذلك لأنّ الأولويّة الذاتيّة غير 
متصوّرة كما سبق, فلا تكون سبباً للوجود. والأولويّةُ الناشئة من العلّة الخارجة عن 
ذات الممكن و إن كانت متصوّرة؛ لعدم الزد' شيء مما لزم على الأولويّة الذاتيّة 
لكنّها غير كافية في الوجود؛ لأنْها إن جّعلت الطرفٌ المقابل للأولى محالاً ممتنمَ 
الوقوع لم تكن أولويّة خارجيّة بل 5 بالغير, وإلا فيمكن مع تلك الأولويّة وقوع 
الطرف المقابل كما يمكن وقوع الطرف الأوّل, فالوقوع مع تلك الأولويّة واللاوقوع 
معها متساويان. فلو ُرض وقوع أحدهما يلزم ترجيح أحد المتساويين بلا مرجّح 
وهو باطل, فيلزم وجوبه. 

ولأنّ الموجود في حال وجوده لو لم يكن واجباً فإمًا أن يكون ممتنعاً أو ممكناً. 
والامتناع ممتنع؛ لوجوده. وكذا اللإمكان غير ممكن؛ ل معناه صلاحيّة وجوده مع 
عدهة: واقك قر كنا ة مو كود ,وقد ا حاف اتش ويه 

ولأن الموجود لا يوجّد إلا بعد تحقق جميع الدواعي. وارتفاع جميع الموانع 


.5٠١ مراده الفاضل القوشجى. انظر «نشرح تجريد العقائد»:‎ .١ 
«حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجى» الورقة ؟. مخطوط.‎ ." 
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كما لا يخفى, وحينئذٍ يكون وجوده واجباً. فذلك الوجوب إمّا في جميعها بالذات, 
أو في جميعها بالغير. أو في بعضها بالذات وفي بعضٍ آخَرَ بالغير. 

لا سبيل إلى الأوّل؛ لآنه ‏ مع استلزامه لمطلوبناء وهو وجود الواجب بالذات- 
مستلزم لتعدّد الواجب بالذات أيضاً وهو باطل؛ لما سيأتي. ولا إلى الثاني؛ للزوم 
الذون أو الفسلمل فشن الثالك: فكت أن واحت الوجوة مؤحؤد: 

واقن يدل علبي اهن 221 اا 

منها: أنّ الموجودات لو كانت منحصرةً في الممكنات الصرفة لزم الدور؛ لأنها 
في حكم ممكن واحد في إمكان انعدامها بدلاً عن وجودها؛ وذلك لأنّه وإن امتنع 
عدم كل منها بسبب علَّةِ لكن لا شك في إمكان عدمه مع عدم علّته؛ لكونها أيضاً 
من الممكنات على هذا التقدير. فتحقق موجود مّا يتوقف على إيجاد ما؛ لآنّ وجود 
الممكنات إِنّما يتحقّق بالإيجاد. وتحقّق إيجادٍ ما أيضأ يتوققف على تحقّق موجودٍ 
مَا؛ِ إذ الشيء ما لم يوجّد لم يوجد. وليس موجود على هذا التقدير غيرَ ما توقف 
على ذلك الإإيجاد. فيلزم الدور, فلابدٌ من موجود غير ممكن لا يحتاج في وجوده 
إلى إيجاد. فيصدر منه إيجاد الممكنات وهو واجب الوجود. فثبت وجود الواجب. 
كذا ذكره المحقّق الخفري في التعليقات المشار إليها.' 

وتياة اللا لو لغ يكن وات الردوه الات تسوصوداء ل يكن سحو دن 
الممكنات موجوداً ولو لم يَستجل الدورٌ والتسلسل, والتالي باطل. فالمقدّم مثله. 

بيان الملازمة: أنِّ مجموع الممكنات إِمّا موجود حقيقي بكونه معروضاً لجهة 


؛!7١-‎ 2818 :7 -8/ا!؛ «المحصّل»: 507-717؛ «المباحث المشرقيّة»‎ 549 :١ انظر «المطالب العالية»‎ .١ 
؛١ 1؛ «شرح المواقف» 8: ” -؟‎ 711-١1 6”-9!؛ «إرشاد الطالبين»:‎ ١ «مجموعة مصنفات شيخ الإشراق»‎ 
-8؟؛ «حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجي» الورقة ”. مخطوط؛ «الأسفار‎ ١١/:4 «شرح المقاصد»‎ 
.650١0- 199:7 «شوارق الالهام»‎ ؛١‎ 871-١176 الأربعة» ؟:‎ 


؟. «حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجي» الورقة ؟. مخطوط. 
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الوحدة حقيقةً كالبيت والسريرء أو موجود اعتباري معروض لجهة الوحدة 
الاعتبارية كالعسكر. 

وعلى الأوّل يكون المجموع أيضاً ممكناً آخْرَ بحسب الخارج لأاوانها دكن 
على تقدير عدم الواجب كما هو المفروض. فيحتاج إلى علّة مرجّحة للوجود على 
العدم. والمفروض عدم الواجبء فلا يكون الواجب علَّتّه مع امتناع كون نفس 
المجموع أو بعضه علّةٌ؛ لامتناع كون الشيء علَّدٌ لنفسه بديهةً. فيكون المجموع 
بلاعلّة. ويمتنع وجود الممكن بلا علّة فيلزم.عدم المجموع. 

وعلى الثاني فإن أمكن عدم المجموع لزم إمكان عدم آحاده. فوجوبها ‏ الذي 
لايمكن وجودها إلا به - محتاج إلى علة منتفية وإن لم يمكن لزم وجود واحد 
يكون علة للكل حتى لنفسه وهو الواجب. والمفروض عدمه. فيلزم عدم الممكنات 
بأسرهاء وهو خلاف البديهة. 

ومنها: برهان التضايف: 

وتقريره: أَنْه إذا تسلسلت العلل ولم يكن في الوجود واجب الوجود. فكلّ واحدٍ 
واحدٍ ممّا هو فوق المعلول الأخير متّصف بالعلّيّة بالقياس إلى ما تحته. وبالمعلوليّة 
بالقياس إلى مافوقه. فجميع ما فوق المعلول الأخير متّصف بالعليّة والمعلوليّة معاً 
والمعلول الأخير متّصف بالمعلوليّة فقط. فيلزم زيادة عدد المعلوليّة على عدد العليّة 
بواحدٍ وهو محال؛ لأنّ المتضايفين الحقيقيّين يجب تكافؤهما في الوجود. فيلزم أن 
يكون في الوجود موجود متّصف بالعليّة فقط ليستقيم التكافؤ الواجبُ بين عدد 
العلّيّات والمعلوليّات. والأمر المتّصف بالعليّة دون المعلوليّة باعتبار وجوده في 
نفسه هو الواجب بالذات؛ بناءً على أنّ العقل يحكم بأنّه يمتنع زيادة عدد أحد 
المتضايفين على عدد الآخَرء كما يحكم بأنّه يمتنع تحقّق أحد المتضايفين بدون 
الآخر ولو كان بملاحظة إجماليّة. 

ومنها: أنه ليس للموجود المطلق ‏ من عت دو ب عودت دا( كرون مدا 
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لجميع أفراذهة .ولا لزم :تقدم القتىء :على نفسهه لأنه لكونه من جيلة السوحودات 
الى هو هد لها ليكو ينذا للقن هنا و السسكن دن يعبت بهن لاله لذردى مديذاً 
وكوى عدا لمم أخراده: لكونها في حكم ممكن واحد محتاج إلى العلّة كما سبق. 
فلا يمكن إيجاد افراد الموجود المطلق وافرادٍ الممكن. فلابدٌ من وجود فرد 
للموجود المطلق غير الممكن وهو الواجب. فيثبت وجود الواجب بالذات. كذا ذكره 
المحقّق الخفري. و قال: «وهذا حقيق بأن يكون طريقة الصدّيقين الذين يستشهدون 
بالحقّ لا عليه». ' 

ومنها: أنّ كلّ عاقل يحكم بملاحظة ما سبق أنّ جميع الممكنات لابدٌ لها من 
علّة بالذات, أي علَّةٍ يكون جميع أجزائها متأخرًاً عنها. محتاجاً إليها. وظاهٌ أنه إذا 
كان جزء من أجزاء الممكنات علَّةٌ لها بهذا المعنى يلزم تقدّمه على نفسه و على 
علله. فيجب أن يكون لها علّة خارجة عنها. وهو الواجب بالذات. 

ومنها: أنّه لو لم يتحقّق الواجب, لم يتحقّق شيء من الممكنات؛ إذ لا شيء من 
الممكنات مستقلٌ بنفسه لا في الوجود -كما هو الظاهر ولا في الإيجاد؛ إذ 
المستقلّ بإيجاد شيء هو ما يمتنع بسببه جميعٌ أنحاء عدم ذلك الشيء. ولا شيء 
من الممكنات كذلك؛ لأنّها لجواز عدمها لا يتصوّر كون شيء منها سبباً لامتناع عدم 
شيء آخَرَ؛ِ إذ لا وجود ولا إيجاد. فلا موجود لا بذاته ولا بغيره. كما لا يخفى. 

ومنها: أن الممكن الكلّي الموجود في ضمن مصداقه* بالبديهة _بناءً على بداهة 
وجود الكلّى الطبيعي بمشاهدة انتزاع العقل من المصاديق شيئاً مشتركاً فيه بالعيان 
وكونٍ الممكن الكلّي كلَياً طبيعيّاً بالنسبة إلى مصاديقه مع كفاية الجوهر الممكن 


.١‏ «حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجى» الورقة ؟. مخطوط. 
ممكنة لما كان فى الوجود موجود. فلابد من واجب لذاته. فقد ثبت واجب الوجود لذاته. و هذه طريقة حسنة 


َه مستقيمة خفيفة المؤونة مبنيّة على أن الشيء ما لم يجب و لم تمتنع جميع أنحاء عدمه لم يوجد. (منه ع ). 
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الذي هو جنس الأجناس - لابدٌ له من موجد موجود خارج؛ حذراً عن الترجيح 
بلا مرجّح ونحوه وهو الواجب؛ لانحصار المفهوم في الواجب والممكن والممتنع. 
وحيث أمتنع كون الممتنع موجداً؛ لعدم وجوده. 57 كون نفس الممكن علَة؛ 
لئلا يلزم تقدّم الشيء على نفسه. أو تحصيلٌ الحاصل. أو كوتُه بلا علّة؛ لما ميّ 
مضافاً إلى [أنّ] الممكن ما تساوى نسبة الوجود والعدم إلى ذاته. بمعنى عدم اقتضاء 
ذات الممكن شيئاً منهما حتّى لا يرد عدم تصوّر نسبة شيء إلى المعدوم. و ععدمٌ 
تصوّر ترجّح أحدهما مع اقتضاء الذات التساويّ تعيّن' كون موجده هو الواجب 
بالذات, فثبت وجوده وهو المطلوب. هذا ما يتعلّق ببيان البراهين العقليّة. 


الأدلّة النقليّة 

وأمَا ذكر الأدلة النقليّة ليجتمع البحران. ويطابقٌ العقل مع النقل سيّما القران. 
فيتوقف على ملاحظة الكتاب والسنّة. 

أمَا الكتاب ففيه ايات كثيرة: 

ران قر لدنته ال > الله الَذِى خَلَنَ السّموَاتِوَالْأْوْض وَ انول مع القا وهاه 
َأَخْرَجَ به مِنَ التكمراتٍ رِرقاً لكمي' اللآية. 

ومنها: قوله تعالى: (ِوَلَيْنْ سَتَلئئْمْ مَنْ خَلَّقَ السَّمُواتٍ وَالْأَوْضٌ لَيَقُولُنَ اللّهُه. ' 

ومنها: قوله تعالى: وخَلَقَ الإنْسانَّ من نُطْمَةِ ذا هْوَ خَصِيْد مُبِينُ». ؛ 

ومنها: قوله تعالى: (وَ الأنْعام خَلَقَهالَكُمْ فيها فء وَمَنافِعُوَمِنْها ََكلُونَ».” 

وحتهاة قوله شان ور هم آياتَنا في الآفاق وَف أَْفْسِيِمْ حَى يَتَِينَ م أنه نَهُ الح 


.»... جواب لقوله آنفا: «و حيث امتنع‎ .١ 
.57 :)١14( إبراهيم‎ ." 

". لقمان :)71١‏ 50: الزمر (59): 58. 
غ. النحل (17): 4. 
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أوَ 1 يكن رَبك أَنّهُ عَلَ كُلَ نَئْءٍ سَهِيدٌ». ١‏ 
بيان: 

قال الطبرسي في جوامع الجامع: «والمعنى أنّ الموعود -م: 5000 
الآفاق وفي أنفسهم ‏ سيرونه ويشاهدونه. فيتبيّنون عند ذلك أنّ القرآن تنزيل عالم 
الغيب الذي هو على كلّ شيء شهيد. أي مطلع مهيمن يستوي عنده غيبه وشهادته. 
فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حقّ. و أَنْه من عنده»." 

والظاهر أنّ المراد الاستدلال بالحقّ ‏ الشاهد على كلّ شيء ‏ على وجوده. 
بمعنى أنّ آثار وجوده تعالى متحقّقة في الأنفس والآفاق من جهة ملاحظة أصل 
الوجود واختلاف الألسنة والألوان والحجم والاستحكام وأمثال ذلك من الآثار 
الممكنة المحتاجة إلى المديّر القادر العالم الحكيم. فبعد ملاحظتها يظهر أنّ الواجب 
الوجود بالذات موجود حقّ فبمشاهدة الأثر يُحكم بوجود المؤنّر. وبملاحظة أن 
وجود الأثر مستند إلى وجود الموثّر يُدرَكَ وجود الحقّ في كلّ شيء حنّى كأنه 
مشاهّد. فيكفي مشاهدته في الحكم بوجوده تعالى على وجِدٍ أجلى وأحلى وأعلى 
وأغلى وأولى؛ لأنّه برهانٌ إِنّىَ كالبرهان اللمَى. 

وتوهّم" أنّ المراد أنه استدلال بالحقّ على الحقٌّ على وجه الحقيقة فاسد؛ لأنْه 
بتمٌ على مذهب مَنْ يقول بوحدة الوجود, كما لا يخفى. وهو كفر و زندقة. 


.07:)8١( فصلت‎ .١ 

". «جوامع الجامع»: 457. 

؟. هذا تعريض من الأستراباديّ يِل بطريقة العرفاء. و ليس مرادهم ما فهمه هو. بل طريقتهم معضدة بعدّة من 
الروايات. انظر في ذلك «التوحيد» باب التوحيد و نفى التشبيه: لاه -08 / ١٠0‏ و باب صفات الذات...: ٠7/١147‏ 
حول هذا المبحث را جع «الفتوحات المكيّة» ١١‏ 3-8 ؛: لالا؛ «شرح فصوص الحكم» للقيصريّ: 784و :0١0‏ 
«التأويلات» للكاشانيّ 5 57؟غ؛ «جامع الأسرار»: 6 وما بعدها؛ «الأسفار الأربعة» 7:741١70:١‏ 593 0: 
00 «شرح المشاعر»: 719 و ما بعدها؛ «شرح الأسماء الحسنى» للسبزواري: 
7غ -9؟4؛ «روح البيان» 4: 48414. 
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إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجود الصانع من باب البرهان الإني, البالغة 
إلى أربع و سبعين آيةَ على ما عددثها. 

وأمًا السنة: 

فمنها: ما روي عن هشام بن الحكم أنه قال: كان من سؤال الزنديق الذي أتى 
أبااعبداللهلية أن قال: ما الدليل على صانع العالم؟ فقال أبو عبداللهة: «وجود 
الأفاعيل التي دلّت على أنّ صانعها صَبَّعها. ألا ترى أَنْك إذا نظرت إلى بناء مشيّد 
دبز علمت أن لندياناً وإن كنت :لم انو البات: ول تشاهده؟): 

قال: وما هو؟ قال: «شيء بخلاف الأشياء. أرجع بقولي: «شيء» إلى إثباته. و أنه 
شيء بحقيقة الشيئيّة غير أنه لا جسم ولا صورة. ولا يّجَس ولايْحَسٌشء ولا يدرك 
بالحواسٌ الخمس, ولا تدركه الأوهام. ولا تنقصه الدهور. ولا يغيّره الزمان». 

قال السائل: فإنا لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً. قال أبو عبدالله#ة: «لو كان ذلك 
كما تقول لكان التوحيد منّا مرتفعاً؛ فنا لم تكلّف أن ' نعتقد غير موهوم, لكنّا نقول: 
كل موهوم م در بما تَحدّه الحواس ممثّلاً. فهو مخلوق. ولابدٌ من إثبات 
صانع الأشياء خارجاً من الجهتين المذمومتين, إحداهما: النفي؛ إذ كان النفي هو 
الإبطالٌ والعدم. 99 الثانية: التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف. 
فلم يكن بذّ من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطرارٍ منهم إليه أَنّهم 
مصنوعون وأنّ صانعهم غيرهم وليس مئلّهم؛ إذ لو كان مثلّهم لكان شبيهاً بهم في 
ظاهر التركيب والتأليف, وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا. وتقلبهم 
من صِعَّر إلى كبّر. وسوادٍ إلى بياضء وقوَّةٍ إلى ضعف وأحوال موجودة لاحاجة بنا 
إلى تفسيرها لثباتها ووجودها». 

قال السائل: فأنت قد حدّدته إذا أتبتٌ وجوده. قال أبو عبداللهلكة: «لم أحدّده 


.١‏ فى «د»: «لم تكلنت إل أن نعتقد غير موهوم». 


1" 0 البراهين القاطعة / ج ١‏ 


ولكن أثبته؛ إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلة». 

قال السائل: فقوله: وَالدَحمنٌ عَل الْعَوْشُ اسْتَوَّى4'؟ قال أبو عبداللهاكة: «بذلك 
وصف نفسه وكذلك هو مستولٍ على العرش بائنٌ من خلقه من غير أن يكون العرش 
حاملاً له. ولا أنّ العرش حاو له. ولا أنّ العرش محل له. لكنّا نقول: هو حامل 
للعركن وممسك للعرئن: ونقول فئ 'ذلك اما قنال: يسع كُوِيِيهُ العَسنْوَاتٍ 
وَالْأََضَ4' فتبّثنا من العرض والكرسيّ ما تينه. ونفينا أن يكون العرش والكرسيئ 
حاوياً له. وأن يكون ‏ جل وعرٍّ ‏ محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء ممّا خلق. بل 
خلّقه محتاجون إليه». 

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديُكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأرض؟ 

قال أبو عبداللهكة: «ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء. ولكنّهكك أمر أولياءه 
وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش؛ لأنّه جعله معدن الرزق, فتبّتنا ما ثبته 
القرآن والأخبار عن الرسو لياه حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عرّ وجل».' وهذا 
ُجمِع عليه فِرَىُ الأمّة كلها. 

بيان: 

المراد بالشيئيّة ما يساوق الوجود. أو نفسّه. والمراد بيان عينيّة الوجود. أو قطمٌ 
لطمع السائل عن تعقّل كنهه. بل لا يعقل إلا بأَنّه شيء. وأنْه بخلاف الأشياء. 

و«الجش» كما قيل بالجيم: المسش. 

قوله: «فإنًا لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً» أي يلزم ممّا ذكرت أنه لا تدركه 


.0:)5١(هط.١‎ 

؟. البقرة (؟): 75006. 
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الأوهام؛ إذكلٌ ما يحصل في الوهم فهو مخلوق. فأجاب 92 بأنْه تعالى لا تدرك كنه 
حقيقته العقولٌ والأوهام. ولا يُتمثّل أيضاً في الحواس؛ إذ هو مستلزم للتشبيه 
بالمخلوقين. ولو كان كما توهّمت من أنه لا يمكن تصوّره بوجه من الوجوه- 
لكان تكليفنا بالتصديق بوجوده وتوحيده وسائر صفاته تكليفاً بالمحال؛ إذ لا يمكن 
التصديق بثبوت شيء لشيء بدون تصوّر ذلك الشيء. فهذا القول مستلزم لنفي 
وجوده وسائر صفاته عنه تعالى, ولابدٌ في التوحيد من إخراجه عن حدّ النفي 
والتعطيل. وعن حدٌ التشبيه بالمخلوقين. 

ثم استدل كه بتركيبهم وحدوثهم وتغيّر أحوالهم وتبدّل أحوالهم وأوضاعهم على 
احتياجهم إلى صانع منرّه عن جميع ذلك غير مشابهِ لهم في الصفات الإمكانيّة. وإلا 
لكان هو أيضاً مفتقراً إلى صانع؛ لاشتراك علّة الافتقار. 

قوله: «فقد حدّدتّه إذا أثبتَ وجوده» أي إثبات الوجود له يوجب التحديد. إمّا 
بناءً على توهم 9 كل موجود ليد أن يكون محدوداً يدود حسيتاقة ا وغقلاثة: 
أواباعقان التجديد يوصف اله موحوة: أوباعقياز كتواته مشكونا عليه فيكون 
موجوداً في الذهن محاطاً به. فأجاب )94 بأنّه لا يلزم أن يكون كلّ موجود جسماً 
أوحيفانا حتّى تكو معدودا تعد وو سه قه نولا ان رركون مركياً حتى يكون 
ونوا بحدود عقلانيّة, ولا يلزم كون حقيقته حاصلةً في الذهن أو محدودةً بصفة؛ 
فإنَ الحكم لايستدعى حصول الحقيقة في الذهن. بل يكفيه التصوّر بوجهٍ مّاء 
والوجود ليس من الصفات الموجودة المغايرة التي تُحَدّ بها الأشياء. بل شيء يُعتبر 
له تملاحظة آثارة: 

ومنها: ما روي عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّان. عن 
أبويهما. عن الحسن بن علىّ بن محمّدطيّنة في قول الله عرَّ وجل: وبع اللو الرمين 
الرحم » فقال: «الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند 
انقطاع الرجاء من كل مَنْ دونه وتقطع الأسباب من جميع مَنْ سِواه. تقول: بسم الله 
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أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحقّ العبادة إلا له. المغيثٍ إذا استّغيت, 
والكب إذاوعى::وهو ينا قال برحل القاذى هذ يازن.رسول اللا لسن عل الله 
نانع قد أكتر ,علق العبداد له وستووتي؟ فقال لديا عبد الله ااهل ريات بيدية 
قطّ؟ قال: نعم. قال: فهل كسرث بك حيث لا سفينة تُنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: 
نعم. قال: فهل تعلّق قلبك هناك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من 
ورطتك؟ قال: نعم قال الصادق.ة: فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء حيث 
لا مُنجي. وعلى الإغاثة حيث لا مغيث». ١‏ 

ومنها: ما روي عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله قال: «سمعت أبى 
يحدث عن أبيديفه أذترينلاً قام إلى آمبر الموسيق لاه :فال نا أمبزالمؤمتين) 
بما عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهم لما أن هممثُ حال سيني وبين 
همّي. وعزمت فخالف القضاء عزمي, فعلمت أنّ المدبّر غيري. قال: فبماذا شكرت 
نعماءه؟ قال: نظرت إلى بلاء قد صّرف عنّى وابتلى به غيريء فعلمت أنه قد أنعم 
عليّ. فشكرته. قال: فبماذا احببت لقاءه؟ قال: لمّا رايته قد اختار لي دينَ ملائكته 
وزشله وأنيائه غليت أن الذى أكرسى هذا ليمن :يتسائن»:فاحيبت لقادم»" 

ومثله عنه. عن أبي عبدالله ايه ." 

ومنها: ما روي عن الصادق 948 أنه قال للمفضّل: «يا مفضّل أوّل العِبر والأدلة 
على البارئ جل قدسه ‏ هيئة هذا العالم وتأليٌ أجزائه ونظمُها على ما هي عليه؛ 
فإنّك إذا تأمّلت العالم بفكرك وميّزته بعقلك. وجدته كالبيت المبني المُعَدَ فيه جميعٌ 
ما يحتاج إليه عباده. فالسماء مرفوعة كالسقف, والأرض ممدودة كالبساط, 
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والنجوم منضودة كالمصابيح. والجواهر مخزونة كالذخائر. وكل شيء فيها لشأنه 
مُعَُّ والانسان كالمملّك ذلك البيت والمحوّل جميع ما فيه. و ضروب النبات مهيّأة 
لماربه. و صنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. ففي هذا دلالة واضحة 
على أنّ العالم مخلوق بتقدير و حكمة و نظام و مُلاءمة. وأنّ الخالق له واحد. وهو 
الذي ألفه ونظمه بعضاً إلى بعض جلّ قدسه. وتعالى جَدّه. وكرم وجهه. ولا إله غيره. 
تعالى عمًا يقول الجاحدون. وجل وعظم عمًا ينتحله الملحدون».' 

ومنها: ما روي عن الاحتجاج أنه دخل أبو شاكر الديصاني ‏ وهو زنديق- 
على أبي عبداللهلة. فقال: يا جعفر بن محمّد! دُلني على معبودي. فقال 
أبوعبداللهكة: «اجلس» فإذا غلام صغير في كقّه بيضة يلعب بها. فقال 
أبوعبداللهظة: «ناولني يا غلام البيضة» فناوله إيَاهاء. فقال أبو عبدالله ة: 
«ياديصاني! هذا حصن مكنون, له جلد غليظ. وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق, 
وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة 
الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة. فهي على حالها لم يخرج منها 
خارج مصلح فيخبرَ عن إصلاحها. ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبرَ عن إفسادهاء 
لايُدرى للذّكّر خُلقت أم للأننى. تتفلّق عن مثل ألوان الطواويس أَتّرى لها مديّرً؟». 
قال: فأطرق مَليَاً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمّداً 
عيده ورسؤلةوالك:إناة بوحكة مق الله على خلقة::وانا تانب مما كنت فيد ' 

بيان: 

تقرير استدلاله كة: أن ما في البيضة ‏ من الإحكام والإتقان والاشتمال على 
مابه صلاحهاء وعدم اختلاط ما فيها من الجسمين السيّالين والحالٌ أَنّه ليس فيها 
.١‏ «بحارالاًنوار» *: .1١‏ كتاب التوحيد. الباب 4. 
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مصلح حافظ لها من الأجسام. فيخرجَ مخبراً عن إصلاحها. ولا يدخلها جسمانى 
من خارج. فيفسدّها كما هو شأن أهل الحصن الحافظين له وحالٌ الداخل فيه بالقهر 
والغلبة ‏ دليل على وجود الصانع. 

قوله: «وهي تتفلّق عن مثل ألوان الطواويس» يدل على أنّ الأمر المذكور يدل 

والطواويس جمع الطاووس. وهو طائر معروف. 

ومنها: ما روي عنه. عن عيسى بن يونس قال: قال ابن أبي العوجاء ‏ بعد 
الاعتراض على أبي عبدالله ا من جهة طواف بيت الله على وجه التهاون 
وجوابه 2ه بأنْه بيت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه فحتّهم على 
تعظيمه و زيارته. وجعله مغل أنبيائه وقبلةَ للمصلين له. فهو شعبة من رضوانه. 
وطريقٌ يؤدّي إلى غفرانه. خلقه الله قبل دَحُو الأرض بألفي عام_: ذكرت الله 
فأحلتَ على غائب. فقال أبوعبدالله!ة: «ويلك كيف يكون غائباً مَنْ هو مع خلقه 
شاهد. وإليهم أقربُ من حبل الوريد. يسمع كلامهم. ويرى أشخاصهم. ويعلم 
أسرارهم؟!». 

فقال ابن أبي العوجاء: فهو في كلّ مكان أليس إذا كان في السماء كيف يكون في 
الأرض؟! وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟! فقال أبو عبداللها2ة: «إنّما 
وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان شغل به [مكان]' و خلا به مكان, 
فلايدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه, فأمًا الله 
العظيمُ الشأنٍ الملك الديّان. فلا يخلو منه مكان. ولا يشغل به مكان, ولا يكون إلى 
مكان أقرب منه إلى مكان».' 


للد 


.50 8:17 الزيادة أضفناها من «الاحتجاج»‎ .١ 
/ 301-701 احتجاجات الإمام الضادق طلجة . ح ,و رواها في «التوحيد»:‎ ٠١ 8- «الاحتجاج»‎ ." 
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بيان: 

قوله: «أقرب إليه من حبل الوريد» مشعر بأنّ قربه قربٌ بالعليّة والتأثير؛ إذ 
الوريد عِرْق في صفحة العنق بقطعه تزول الحياة. وفيما بعده إشارة إلى قربه من جهة 
الاحاطة العلميّة. 

ومنها: ما روي عن محمّد بن عبدالله الخراساني خادم الرضالية قال: دخل 
رجل من الزنادقة علىالرضاءهة وعنده جماعة, فقال له أبوالحسنهة: «أرأيت إن 
كان القول فولكم ب ولس :يفو كنا تقولونت السنا واتاكم صترعا سوا .ولة يضدنا 
ماصلّينا وصمنا وزكّينا وأقررنا؟» فسكت,. فقال أبو الحسن4ة: «إن يكن القول 
قولّنا -وهو قولنا وكما نقول ‏ ألستم قد هلكتم و نجونا؟». 

قال: رحمك الله فأوجد لي كيف هو؟ وأين هو؟ قال: «ويلك إِنّ الذي ذهبت إليه 
غلط. وهو أيّن الأين. وكان ولا أين. هو كيّف الكيف, وكان ولا كيف. ولا يُعرف 
يكيفوفية ول يا ينولية: ولا يدرك بحاشة. ولا يقاس بشيء». 

قال الرجل: فإذاً إِنّه لا شيء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواسٌء فقال 
ابوالهين نظ .«دؤيلك لغا عدرت حرواعك عن إدراكد انكرت ريوارة:,وتيحة إذا 
عجزث حواسّنا عن إدراكه أيقنًا أنه ربّنا. وأنّه شيء بخلاف الأشياء».١‏ 

فساق الحديث على وجدٍ يدلّ على أنه لا يخلو عنه فرش ولا عرش ولا برَ 
ولابحر. فلا أرض ولا ماء ولا نار ولا هواء ولا كرسيّ ولا سماء ولا غير من 
الأشياء. داخل في الأشياء لا كشيء في شيء. خارج من الأشياء لا كشيء من 


شيء خارج. 


+ ؛؛ «أمالي الصدوق»: 491 - 114 / ؛ «علل الشرائع» ؟: 3١ 8- 5١7‏ / 1؛ «الفقيه» 7: 0175-177/ 57 
«الارشاد» 199:7-١١5؛«كنزالفوائد»‏ ؟: 1/0 -1/. 

.١‏ «الكافي» 8١ -1/8 :١‏ باب حدوث العالم... ح ؟؛ «التوحيد»: 1760٠‏ -105, الباب 57 ح #ارعيوة سيار 
الرضا» 17١:١‏ -17, الباب .١١‏ ح 18؛ «الاحتجاج» ؟: 707-104. احتجاجات الامام الرضاء ح .58١‏ 
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ووردت أخبار أخر دالّة على وجود صانع موصوف بصفات الكمال. وذكرها 
يوجب التطويل والكلال. 

وبالجملة, فثبت بالدليل العقليّ و النقليّ في هذا الفصل ‏ الذي هو الفصل الأوّل 
من الأضل الأول أن للغالم نانع واجحت:الوجود بالذات. 

وضلٌ: 

هذا الاعتادمن أصيول الديق::فكة اكه كان .من الكافن يذو مق غر قهواكةانه 
كان في الجملة من المؤمنين. ومّن اعترف به عند الآخرين وأنكره عند الأوّلين كان 
فق المتاققيق والحة بدسية وض لأ يعرفدولا يعانده كان هن المستشعفين: :ومن انكر 
بعض لوازمه ممّا سيأتي كان من المخالفين. ويترتّب على كلّ فرقة حكمُهم ممّا شطر 
في فروع الدين من الطهارة والنجاسة وقبول الشهادة ونحو ذلك من أحكام الدين. 


(الفصل الثانى) فى الاعتقاد الثانى: 
[فى صفاته تعالى] 


وهو أن الصانع الواجب الوجود بالذات صاحب الصفات لا نائب الصفات,. فلابدٌ 
ولا من بيانٍ (في صفاته تعالى). 

اعلم أنّ صفاتٍ واجب الوجود بالذات على قسمين: تبوتيّةٍ لا يعتبر في مفهومها 
السلبٌء. وسلبيّةٍ يعتبر في مفهومها السلب. ويقال لها: صفات النقص والجلال. 

والثبوتيّة على قسمين: حقيقيّةِ لا يعتبر في مفهومها السلب والإضافة إلى الغير 
وإن أمكن عروض الاضافة لبعضهاء ويقال لها: صفات الذات والكمالء وإضافيّة 
يقال لها: صفات الفعل والجمال. 

والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل التي تكون ثابتةً لله في مقام الفعل لا 
في مقام الذات. بمعنى كون الفعل جه تعليليّة للثبوت لا تقييديّةَ كما في التميز ليلزم 
أن يكون الفعل موصوفاً بحسب الواقع كما في الصفات التي تكون بحسب متعلّق 
التوضوف: والضسفق السعية ب أن سنفات الاك .ما يكو خاها للذاتدرولا يمكن إنباته 
راث تقيفه ل لو يالا ععيا رون كالقد رونو القاهة 1 لا كك اججرة ال قاور لسن 
بقادر. وعالم وليس بعالم. وتوهّم إمكان النفي بالنسبة إلى الممتنع من باب كون 
السالبة بانتفاء الموضوع فاسد؛ لعدم كون الممتنع قابلاً لأن يكون متعلّقَ القدرة وهو 
على حاله معلوم. وصفات الفعل ما يكون ثابتا للذات. ويمكن إثباته مع نقيضه لها 
بالاعتبارين كالخالقيّة المثبيّة بالنسبة إلى الموجود. المنفيّةٍ بالنسبة إلى المعدوم. 
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وتوهّم لزوم' كون العدل من صفات الذات؛ لامتناع إثبات نقيضه للّه تعالى مع 
أنْهم حكموا بأنْه كمال الواجب بالذات في الأفعال كما أن التوحيد كماله في الذات 
فاسد؛ لاإمكان نفي العدل بإثيات الفضل لا الجور بالمنع في صورة الاستحقاق. أو 
الإعطاء مع عدم الاستعداد في حقّه تعالى؛ ولهذا يقال: ربّنا عامِلْنا بفضلك 
ولا تعاملنا بعدلك. 

والإيراد بأنّ سياق الكلام يقتضي إثبات الصفات السلبيّة مع أَنْها منفيّة مدفوع بأنَ 
المراد بيانها لا إثباتها. او المراد بالنسبة إلى السلبيّة إثبات سلبها او إثباتها على 
طريق المعدولة بأن يقال: إنّه تعالى لا مركب ولا جسم ولا نحوهما. أو بحمل 
الصفات على الثبوتيّة وكونٍ ذكر السلبيّة بالتبع. 

وكيف كان, نه فأشر ف الصفات الصفاتٌ الثبوتيّة الحقيقيّة ‏ التي هي عين الذات 
وكمالياء.نفتى اليا“تاكة للذات على وحه ا تكنون الذاكفاتية 
عنها: لما نساى: أو تكونّ زائدةٌ عنها كما سنبيّن ن شاء الله تعالى - وهي ثمان 
صفات بعدد أبواب الجنان وإن كا: أصوله :ا تلان القدرة. والعلم. والحياة يبكون 
ماعداها راجعة إليها. وكونها من شعبها ككون الإرادة - بمعنى العلم بالمصلحة 
المقتضية لمشيئة الفعل, وبالمفسدة المقتضية لمشيئة الترك ‏ من شعب مطلق العلم, 
وكذا السمع والبصر. وكون الكلام ‏ بمعنى القدرة على إيجاد ما يدل على المراد 
لانفس الإيجاد أو ما يدل على المراد ‏ من شعب القدرة, وكذا الصدق. وكون القِدّم 
والأزليّة والأبديّة والسرمديّة من شعب الحياة التي. هي عين الذات. 

وتوهّم" لزوم التكثّر في ذات الله؛ لتعدّد الصفات العينيّة مدفوع: بأنّ التعدّد 
باعتبار الآثار, لا باعتبار نفس الذات التي تنسب إليها الوحدة من جميع الجهات, 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


.١‏ يظهر هذا اللزوم من كلام الصدوق نت حيث ع العدل من صفات الذات. انظر «التوحيد»: ١144‏ باب صفات 
الذات و صفات الأفعال. ذيل ح 15. 
؟. انظر «المطالب العالية» ”: 57؟1. 
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وبالجملة. ففي هذا الفصل مطالبُ: 


المطلب الأوّل: 


وفى هذا المطلب مسائل: 


المسألة الأو لى: فى القدرة 

ولابدٌ قبل الشروع في إثباتها له تعالى على وجه العينيّة ونفي القول بعدمها أو 
كوو الذاكانائية عنها أو كورها زائذة عتها تن رس لقي ' 

[المقدّمة] الأولى: في تعريف القدرة و الإإيجاب. و تقسيمهما. و بيان محل 
الكلام. 

غلم أن القدرة قن ف بأَمرِ تا على .وفق الآرادة:والقفت,واللشعور. وقد 
تفسّر بصفةٍ تكون 5 لأفعال مختلفة على خلاف المزاج والطبيعة. وبينهما عموم 
من وجه؛ لتصادقهما في القوّة الحيوانيّة. وتحقّق الأوّل بدون الثاني في النفس 
الفلكيّة. والعكس في النباتيّة. وقد تفسّر بأنّها ما يصصّ به من الفاعل الفعلٌ وتركه. 

وقال الخفري: «للفلاسفة في تفسير القدرة عبارتان: إحداهما: صحّة صدور 


:177- ١17 لمزيد المعرفة حول أقوال الفلاسفة والمتكلّمين فى تعريف القدرة انظر «الشفاء» الالهيّات:‎ .١ 
؛١؟-‎ 9 : 174؛ «المطالب العالية»‎ :١ «التحصيل» 477 - 177 «شرح الأصول الخمسة»: ١6١؛ «الأربعين»‎ 
:7 «المباحث المشرقية» ١:05٠0506-0؛ «نقد المحصّل»: 119؛ «مناهج اليقين»: 8!؛ «نهاية المرام»‎ 
5؛ «التعريفات» للجرجاني: 5 الرقم 0؟١١؛: «اللوامع الالهيّة»: 077؛ شرح تجريد العقائد»‎ غ٠‎ "368 
للقوشجى: 777: «كشّاف اصطلاحات الفنون» ؟:15.05-105,‎ 
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الفعل ولا صدوره. وأرادوا منها إمكان الصدور واللاصدور بالنسبة إلى لفاعل من 
حيت هو فاعل: والثانية: كون الفاغل بحيث إن عناء:فعل»:وإن' لم يشأ لم يقغل 
والتلازم بين معنييهما ظاهر. فمعناهما متّفق عليه بين الفريقين». ١‏ 

أقول: والاولى أن يقال: إِنْ القدرة تطلق على معنيين: 

الأوّل: التتمككّن على الفعل والترك وكونُ الشيء بحيث إن شاء فعل وإن شاء 
ترك 

الثاني: منشأ التمكّن المذكور سواء كان ذاتاً كما في الواجب أو عَرَضاً كما فى 
الوك 

والإيجاب يمكن كونه مصدراً مبنيّاً للفاعل بمعنى الموجبيّة وكون الفاعل موجباً 
بصيغة الفاعل. ويمكن كونه مبنيّاً للمفعول بمعنى الموجَبيّة وكون الفاعل موجباً 
اصضييفة المتهو ل مكو نه مضدرا الغا فخ غير قدرة والشعيان كاعناءة النوورن وا عاق 
النار ونحوهما ممّا يكون على وجه الاضطرار. فيكون كلفظ «المضطرٌ» بخلاف 
الأوّل؛ فإنّه يطلق على فاعل يجب فعله بقدرته واختياره. فلا يلزم الاضطرار؛ فإنٌ 
الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في الأفعال التوليديّة للمختار. 

فالقدرة قد تكون مؤثّرَةٌ بالنسبة إلى طرفي الفعل والترك, بمعنى أنّ الفاعل شاء 
فرك كر لك وشاء:القدل كني ين والقينة الزقورة اللد هال انا باعتاد كتونيا 
زائدةٌ على الذات ومنفكَةَ عنها وقتاً مّا. كما يقول الأشاعرة.' أو باعتبار تأثيرها في 
المشيّة الزائدة على الذات الموجبة لوجود الممكنات على وجه التأخَّر بالإرادة 
لتحقق طرقا القنزة كنا كول المتحكقون من الشكلفين," 

وقد تكون مؤثّرةٌ بالنسبة إلى الفعل خاصّة, كما في قدرة الله عند الحكماء.* 


.١‏ «حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجي» الورقة ؟- 4. مخطوط. 
" -غ. «الشفاء» الاالهيات: - 80 ١؛‏ «التعليقات»: ١9‏ - ١٠؛‏ «التحصيل»: 787 - 5814؛ «نقد المحصّل»: 


-ثش# 
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بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائماً مع صحّة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى 
ذاته مع قطع النظر عن الإرادة. 

والإيجاب أيضاً على قسمين: إيجابٍ بمعنى الاضطرار. وإيجابٍ على وجه 
الاختيار. 

ويُتصوّر النزاع بالنسبة إلى القدرة والاإيجاب المذكورين في مقامات: 
الموجبيّة ‏ بالفتح - أم لاء بل على وجه القدرة بمعنى صحّة صدور الفعل 
ولااصدوره بالنظر إلى ذاته تعالى؟ 

فالأوّل محكىّ عن بعض الحكماء' على ما هو بخيالي. بل ظاهر كلام الشارح 
القوشجي كونه مذهب الفلاسفة قاطبة. " ولكن قال الفاضل اللاهيجي: لا نزاع لأحد 
في صحّة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته تعالى مع قطع النظر عن الإرادة. ' 


+ 515-/الا؟؛ «شرح المواقف» 8: 9غ -075؛ «شرح المقاصد» ؛ : 89 - 16؛ «شرح تجريد العقائد»: 5/ا7؛ 
«الأسفار الأربعة» 14: ١7-11١‏ ١؛‏ «المبداً والمعاد» لملاصدرا: ١١‏ - 6١؛‏ «شوارق الالهام» 179:1 -445. 

.١‏ قال الفاضل المقداد بانتشار انتساب هذا القول إلى الفلاسفة بين المتكلمين. ثم ذكر أنّ «المحققين ينفون صحّة 
هذا النقل عنهم». انظر «إرشاد الطالبين»: 1817. 

؟. ذكر الشارح القوشجي كلمة «الإيجاب» واحتمل أن تكون كلمة «الموجب» بالفتح والكسر كليهما. انظر «شرح 
تجر يد العقائد»: .5٠١‏ 

"'. «شوارق الالهام» ؟: 5٠٠١‏ 

؛. للاطلاع على محلّ النزاع في المسألة انظر «الشفاء» الإلهيات: 177 -1775؛ «التعليقات»: 19 - ١7؛‏ «شرح 
الأصول الخمسة»: ١6١؛‏ «المطالب العالية» : 1717 - ١٠١٠؛‏ «المباحث المشرقية» 6011/:7 -018؛ «المحصّل»: 
"لا؛ «نقد المحصّل»: 116-13 شرح الإشارات والتنبيهات» 15 1327-3737؛ «مناهج اليقين»: 
:15١-‏ «أنوار الملكوت»: ١14-7؛‏ «شرح المواقف» 8: 49 -١0؛‏ «اللوامع الإلهسية»: 4١١؛‏ «إرشاد 
الطالبين»: ١185‏ -/87١؛‏ «الأسفار الأربعة» : ٠١‏ -0١؛‏ «شوارق الالهام» ؟: .005-60.٠‏ 
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الثاني: أنه هل يجب عليه تعالى فعل في الجملة أم لا؟' قولان: الأوّل: مذهب 
الحكماء والمحقّقين من المتكلّمين. والثاني: مذهب الأشاعرة. 

والثالث: أنه هل يجب عليه تعالى الفعلٌ دائماً بسبب كونه مستنداً إلى قدرته 
وإرادته التى هي عين الذات الموجبٌ لكونه تعالى بالنظر إلى الارادة المذكورة علَةً 
تامّة يمتنع تخلّف المعلول عنها. أو يجب في وقت متأخّر مقارن للمشيئة؟ قولان: 
الأوّل: مذهب الحكماء. والثاني: مذهب غيرهم. 

[المقدّمة] الثانية: في بيان القِدّم والحدوث 

اعلم 0 الحدوث عبارة عن مسبوقيّة الوجود بالعدم المطلق. والقِدّم عبارة عن 
عدم مسبوقيّة الوجود بالعدم المطلق. 

والقديم ‏ الذي هو عبارة عن الموجود غير المسبوق بالعدم المطلق ‏ منحصر 
في الواجب تعالى. وجميعٌ الممكنات حادثة مسبوقة بالعدم المطلق, وإلا لكانت 
موجودة مع قطع النظر عن الغير؛ إذ لو لم تكن كذلك لم تكن موجودة على الإطلاق؛ 
لأنّ الموجود المطلق ما كان موجوداً على جميع التقادير. فلو لم تكن مع قطع النظر 
عن الغير موجودة لكانت معدومة, فحينئذٍ يكون وجودها من الغير لا محالة؛ إذ 
الذاتي لا يختلف ولا يتخلّف, فذلك الوجود مسبوق بالعدم. وإلَّا لم يكن قبوله من 
الغير ممكناً؛ لامتناع تحصيل الحاصل, وقد بِيّنّا أنَّ قبوله من الغير ممكن. فيكون 
وجودها مسبوقاً بالعدم المطلق. وهو معنى الحدوث كما مدّ. فجميع الممكنات 
حادثة بالحدوث الذاتي, وهو المطلوب مع أنّه لا نزاع في ثبوته للممكنات؛ فإنّ 


.١‏ للاطّلاع على محلّ النزاع في المسألة انظر «الشفاء» الإلهسيات: 117/7 -175؛ «التعليقات»: 15- ١٠؛‏ «شرح 
الأصول الخمسة»: ١6١؛‏ «المطالب العالية» *: /ا/7 - ١٠١٠؛‏ «المباحث المشرقية» 018-260117/:7؛ «المحصّل»: 
؟؛ «نقد المحصّل»: 177 -76١؛‏ «شرح الإشارات والتنبيهات» 7: 1177-/177؛ «مناهج اليسقين»: 
-١1١؛‏ «أنوار الملكوت»: -1١‏ 14؛ «شرح المواقف» 8: 49 -١0؛‏ «اللوامع الإلهسية»: 4١1؛‏ «إرشاد 
الطالبين»: 87-1١85‏ ١؛‏ «الأسفار الأربعة» ؟: ٠١‏ - 6١؛‏ «شوارق الالهام» 7: 60٠0٠‏ -005. 
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الحكماء ' أيضاً قائلون به. فإنّهم أيضاً يقولون' بصحّة صدور الفعل والترك عن 
الواجب بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الاإرادة وإن قالوا بوجوب الفعل عنه بالنظر 
إلى إرادته القديمة التي هي عين ذاته. فيكون موجباً ‏ بكسر الجيم -لا موجَباً 
-بفتح الجيم كما نُسب إلى الفلاسفة." فإنّي لم أقف على قائل به. وليس الأوّل 
منافياً لقدرته تعالى؛ إذ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. فَهُمْ يقولون بدوام 
الفعل وقِدّم الأثر بسبب الإرادة القديمة ومسبوقيّة الوجود بالعدم بالنظر إلى ذات 
الممكنات؛ فإنّ العلّة التي تحتاج إليها الممكنات متقدّمة عليها بالذات وهي متآخّرة 
عنها بالذات ا لم تتأخّر عنها بالزمان. فلها بالنسبة إلى ذات العلّة عدم. فيكون 
وجودها مسبوقاً بالعدم الذاتي وهو الْمَعْنِيعٌ من الحدوث الذاتي. 

ولك برد عليهم أن نّ ما ذُكر عين القول بكونه موجباً بفتم الجيم لأنهم يقولون 
بامتناع تخلّف المعلولات عن الواجب تعالى بعد انضمام الإرادة. والإرادةٌ عين 
الذات. فيلزم امتناع التخلف عن الذات. وملاحظة الذات بدون الإرادة من قبيل 
كونه تعالى مختاراً فرضيّاً اعتباريّاً لا حقيقيّا فيلزم النقص اللازم على القائل بكونه 
تعالى موجّبا بفتح الجيم. 

فالتحقيق أن الارادة التى هى عين ذاته تعالى عبارة عن العلم بالمصلحة الذاتيّة أو 


.١‏ «الجمع بين رأيى الحكيمين»: 4-٠٠١‏ ١٠؛‏ «الشفاء» الالهيات: 7714 -518؛ «النجاة»: 171؛ «التعليقات»: 
على #السطاكن العالية» 4 «شرح الإشارات والتنبيهات» 7: ١58-117١؛‏ «الأسفار الأربعة» : 
-111؛ «شوارق الالهام»: 17. 

؟. انظر التعليقة ؛ فى الصفحة /ا]. 

؟. هذه النسبة مشهورة بين المتكلّمين و إن لم يصرّح بها بعضهم. انظر «شرح الأصول الخمسة»: ١01-10١‏ 
«المحصّل»: 87-7175؛ «المطالب العالية» : /الا: «الأربعين» ١0/4 :١‏ -/87١؛‏ «مناهج اليقين»: 117-١70‏ 1١؛‏ 
«شرح المواقف» 15:8 -05: «شرح المقاصد» ؛: 85 - ١٠٠؛‏ «اللوامع الإلهيّة»: 4١١؛‏ «إرشاد الطالبين»: 
81-45 1؛ «مفتاح الباب الحادى عشر»: :٠١0-1519‏ شرح تجريد العقائد»: ١٠5؛‏ «شوارق الإلهام» ؟: 
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العرضيّة. أوالمفسدة كذلك المقتضي لمشيئة الفعل أو الترك. بمعنى كونه منشأً لصدور 
الفعل أو الترك بعد المشيئة مع القصد والشعور بسبب العلم المذكور, وأَنّه مما تنشأ 
منه المشيئة بمقتضى المصلحة أو المفسدة فإذا حصلت المشيئة. حصل الفعل أو 
الترك. فالمشيئة حادثة خارجة عن الذات تحدث بحدوثها على وفقها الممكناتٌ. 
قلا يكون خدوت التنكنات ب ولونعد انضمام الارادة بالنضى المذكون لازنا 
ولعلّهم جعلوا الارادة بمعنى المشيئة. ولكن لايخفى أنّها بهذا المعنى أمر معنوئ 
لايفكن ان كوو اغين: الذاك للشكة» فكنت لواحت تدان ْ 
وبالجملة. فالكلام في أمرين آخَرين: 
[الأمر] الأوّل: أن تقدّم عدم الممكنات على وجودها تقدّمٌ ذاتيّ كتقدّم بعض 
أجواء الزماق غلى :يكن كما عن المتكلمين: ' آم ليس كذلك كما عن الحكماء ' ينا 
على أنّ تقدّم أجزاء الزمان أيضاً زمانيّ والتقدّم الزماني مطلقاً مستلزم للزمان. فيلزم 
أن يكون قبل وجود العالم زمان, بل وحركة أيضاً؛ إذ منشأ عدم اجتماع المتأخّر مع 
المتقدّم في الوجود. المعتبر في التقدّم الزماني عدم كونهما ممّا هو قارٌ الذات وهو 
مخصوص بالزمان والحركة, فيلزم تقدّم الحركة والزمان على العألم. وهو بديهىّ 
البطلان. ْ 
والقول' بأنّ تقدّم عدم الممكنات على وجودها تقدّم بالذات فاسد؛ لأنّ التقدّم 
بالذات عدف عبارة عن التقدّم بالعلّيّة. وكيف يمكن كون عدمها علَةٌ تامّة 
لوجودها!؟ فمرادهم أنّ العدم المقدّم على الوجود عدم ذاتي لا أن تقدّم ذلك العدم 


:4 -70؟؛ «المحصّل»: 6١1؛ «المطالب العالية»‎ 1117 :١ 1760-!!؛ «المباحث المشرقيّة»‎ :١ «الاأربعين»‎ .١ 
40؛ «شوارق‎ - 4١ -174؛ «شرح المقاصد» 1: 19؛ «شرح تجريد العقائد»:‎ 17١1/:١ -18؛ «نهاية المرام»‎ ٠ 
.,٠٠١ ١١ الالهام»‎ 

؟. انظر «الشفاء» الالهيّات: 1717؛ «النجاة»: 177؛ «التحصيل»: 0714؛ «شرح الإشارات والتنبيهات» 7: 85؛ 
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تقدّم ذاتيّ. 

وعن ظاهر كلام بعضهم ' أنّ تقدّم العدم على الوجود تقدّم بالطبع, لتوققف الوجود 
الغيري على العدم كما مرّ من غير أن يكون العدم علَّةَ للوجود كما تقدّم. 

[الأمر] الثاني: أن العالم حادث بالحدوث الزائد عن الذاتي ايضا.ء ام لا؟ فإِنْ 
القِدَّم على قسمين: حقيقئٌ, وإضافئ. والحدوث أضا على قسمين: ذاتئّ. وزماني 
حقيقي أو حكميّ كحدوث الزمان والزمانيٌ. وقد وقع الخلاف فيما هو فوق 
الحدوث الذاتيّ وزائد عنه, فأنكره الفلاسفة ' وأثبته المتكلّمون.' بل قاطبة الملَيّين 
على وفق قوله2ة: «كان الله ولم يكن معه شيء»* واختلف المتكلّمون في التعبير 
عنه. فقيل:' إِنّ العالم حادث بالحدوث الزماني بالزماق الموهوة .معن أن وجوه 
الممكنات ‏ حبّى الزمان ‏ مسبوق بالعدم الزماني. ومحلّه الجواهر العقليّة ونحوها, 
ولكن يكفي في كون عدم الزمان ونحوه في زمان الزمانٌ الموهوم. وهو ما ينتزع من 
استمرار وجود الواجب من أمر ممتدٌ على سبيل التجدّد و التقضّي كانتزاع الحركة 
التوسّطيّة من القطعيّة. والزمانٍ من الان السيّال. وهو مختار مولانا جمال الدين 
الخوانساري." 

وعن الميرزا إيراهيم بن صدر الدين الشيرازيّ "أن العالم حادث بالحدوث الزماني 
بالزمان المنتزع, بمعنى أَنْه إذا كان زمان وجود العالم متناهياً في جانب البداءة 


.٠٠١١-99 «الحاشية على حاشية الخفرى» للخوانسارئٌ:‎ ؛٠٠١‎ :١ «شوارق الالهام»‎ .١ 

؟و35؟,. «الأسفار الأربعة» 7: 100-14؛ «شوارق الالهام» ١:11ومابعدها.‏ 

؟. انظر «التوحيد»: 09 / ١7‏ باب التوحيد و نفى التشبيه؛ «بحارالاًنوار» 4 ١٠؛«صحيح‏ البخاري» 
:من كتاب بدء الخلق؛ «المعجم الكبير» .4١7/ ٠١5:١4‏ 

ه. انظر الهامش الأوّل من الصفحة المتقدّمة. 
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-كما هو مذهب الملَّيّينَ' كان للعدم تقدّم عليه سوى التقدّم الذاتى الذي أشبته 
الفلاسفة ' لعدم الممكن على وجوهده المعبّرٍ عنه بالحدوث الذاتي 0 الحوادث 
الزمائئة وأجزاء الزمان بعضِها على بعض في عدم اجتماع السابق مع المسبوق, 
ولكن هذا التقدّم. له تقدير و تعيين. بخلاف تقدّم العدم على وجود العالم على 
مذهب الملَيِين؛ فإنّه لا يكون فيه قوب وبّعْد وزيادة ونقصان إلا بمحض التوهم. 

ونظير ذلك ما قالوا:' إن فوق محدّد الجهات لا خلاء ولا ملاء مع أنّ الفوقيّة به. 
فكها ان العقل هناك يعلم من تناهي البُعْد المكاني أن وراءه عدم صرف ونفي 
محضء وينتزع من ذلك ويحكم بمعونة الوهم أنّ لهذا العدم المحض فوقيّة ما على 
المكاة: والكاعات كنوقتة يفطن هد اء المكان على بعضٍ مع أنه لامكان هناك 
كذلك يعلم من تناهي الزمان والزمائيّات في جانب البداءة أن وراءها عدم صرف 
ونفي محض. ويحكم بأنَّ لهذا العدم الصرف قبليّةَ ما على وجود العالم والزمان 
شبيهة بقبليّة أجزاء الزمان بعضِها على بعض. ولا يلزم من ذلك وجود زمانٍ قبل 
الزمان. بل مجرّد ذلك الزمان الموجود مع ملاحظة تناهيه كافٍ لانتزاع الوهم وحكم 
العقل بهذه القبليّة. 

قيل: قال: وهذا هو الحدوث الزمانيّ المتنازع فتعديين الماع وال فالاشقة )ولس 
هذا إثبات الزمان الموهوم كما أَنّه ليس ذلك إثباتٌ المكان الموهوم وإن أورد عليه" 
بأنّ هذا ليس إلا القولّ بالقِدّم بالحقيقة؛ لأنْه إذا لم يكن انفصال بين ذات الواجب 


١و‏ ؟.انظر الهامش ١‏ من الصفحة المتقدمة. 

؟. أي الحكماء فى الطبيعيّات. انظر «الشفاء» الطبيعيّات 147:١‏ -108؛ «النجاة»: ١17-١171؛‏ «شرح 
الاشارات والتنبيهات» ؟: 17٠١‏ وما بعدها؛ «التحصيل»: 117-707. 

4. القائل هو ابن ملاصدر الشيرازيّ على ما نقل عنه المحقّق الخوانساريّ في «الحاشية على حاشية الخفري على 
شرح التجريد»: .٠١١‏ 
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تعالى وبين العالم. ولا يمكن أن يقال: كان الواجب ولم يكن العالمٌُ. يكون العالم 
قديماً البّة. 

وعن السيّد الداماد أنه قال: إنّ العالم حادث بالحدوث الدهري لا الذاتي 
ولاالزماني. بمعنى أنّ الوجود مسبوق بالعدم الصريح المحض مسبوقيّة انسلاخيّة 
انفكاكيّة غير زماتيّة ولا سيّالةٍ ولا متقدّرة ولا متكمّمة كما في الحدوث الزماني, 
وما كان وعاء الوجود الصريح المسبوق بالعدم الصريح المرتفع عن أفق الدقدير 
واللا تقدير هو الدهرَ لا الزمانَ؛ لآنه وعاء الأمور المتقدّرة المتغيّرة السيّالة, 
ولاالسرمة؛ لأنه وعاءٌ بَحْتٍ الوجود الثابت الحقّ المنرّه عن التغيّر وسبْتٍ العدم 
المطلق. كان حريّاً باسم الحدوث الدهري. ١‏ 

وأورك "عليه نات تقاف الندم ب السابعتة على الوجود نيا بوذا إن كان اق 
نفس الأمرء يكون محتاجاً إلى وعاء وظرف يكون فيه. ويتّصف هو لا محالة بالتقدّر 
والتكمّم وغيرهما؛ إذ لا يتصوّر السابقيّة بدون ذلك. وإلا يلزم القِدَم كما مر 

أقول: يرد عليه أيضاً أَنّ الدهر إن كان أمراً واقعيّا فلا يخلو إِمّا أن يكون واجباً 
أو ممكناً. ولا سبيل إلى الأوّل؛ لاستحالة تعدّد الواجب تعالى كما سيأتي. وعلى 
الثاني ننقل الكلام إليه. فنقول: إِنّه إمّا متّصل الوجود بواجب الوجود أو منفصل 
الوجود. وعلى الأُوّل يلزم القِدّم. وعلى الثاني نقول مثل ما سبق, فيلزم القِدّم 
بالأخرة؛ لاستحالة التسلسل. 

وإن لم يكن أمراً واقعيّا فلا يكون الانفصال واقعيّاًء فيلزم القدم. 

ومق هذا يظهر أن القولين الأوليق ايشا مكخدوسان: 

فالأولى أن يقال: إن تعدو الال بالذقى. تقو :نه الملتوي عل فق سناز روي فق 
.١‏ انظر «القبسات» القبس الأوّل. و عنه نقل الخوانساريّ في «الحاشية على حاشية الخفري على شرح التجريد»: 


٠١1-١7‏ والسبزواريّ فى «شرح المنظومة» قسم الحكمة: ٠م‏ -آالى 
؟. الا يراد هنا للخوانساري. انظر «الحاشية على حاشية الخفرى على شرح التجريد»: .٠١ 5-3٠١7‏ 
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قولهءظُةٍ: «كان الله ولم يكن معه شيء» ' ونحو ذلك - حدوث سرمدي مراتبى. 

وبعبارة أحرق: حدوث زمانيّ بالزمان التقديري. بمعنى أن وجود العالم مسبوق 
بالعدم المراتبيّ كما أنه مسبوق بالعدم الذاتيّ وأنّ الواجب تعالى كان ثابتاً في 
مراتبَ من مراتب وجوده الواقعيّ ولم يكن العالم ثابتاً فيها كما أنه تعالى كان فى 
فراشية ذاته من حيث إنّها علّة له - ثابتاً ولم يكن العالم في تلك المرتبة العا وك 
المراتب منتزعة من وجوده المستمرٌ الثابت المنزّه عن سبق العدم. بمعنى أنّه ينتزع 
من وجوده المستمرٌ مراتبٌ عديدة بعد مرتبة ذاته من حيث إنْها علة يتّصف ذات 
الواجب بالكون بالنسبة إلى تلك المراتب ولم يكن فيها إلا واجب الوجود وعدم 
العالم. فيكون وجود العالم مسبوقاً بالعدم سوى العدم الذاتي أيضاً. ويكون العدم 
سابقاً على الوجود سبقاً ذاتيَاً كسبق أجزاء الزمان بعضها على بعض على ما هو 
مختار المتكلّمين.' أو شبيهاً به أو بغيره كما سيأتي. وذلك العدم 0 الى افشيقة 
الترك؛ فباعتبار كون مستنده وجوديّاً يصلح أن يكون موصوفاً بوصف كالسابقيّة, 
فلا يرد" أنّ ثبوت الشيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. فلابدٌ من وعاء يكون فيه. 
وذلك الوعاء إِمّا واجب أو ممكن, لا سبيل إلى الأوّل؛ لامتناع تعدّد الواجب. فيتعيّن 
الثاني. فيلزم اتّصال العالم بالواجب وهو معنى القِدّم. 

وبالجملة, فقد ظهر مما قرّرنا سابقاً أن ترك الفعل بالنسبة إلى الواجب يكون مستنداً 
إلى مشيئته؛ ولهذا عدلنا عن العبارة المشهورة في بيان معنى الإرادة. وهي قولهم: إن 
شاء فعل. وإن لم يشأ لم يفعل. إلى قولنا: إن شاء فعل. وإن شاء ترك. فليتامّل. 


.١‏ تقدّم فى ص 0١‏ هامش غ. 
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وكيف كانء فالعمدة في الاستدلال على حدوث العالم هو النقل اللبَّ' المطابق 
للنقل اللفظيّ المذكور الكاشف عن قول الصانع: بأني أوجدتٌ العالم حادثاً 
بالحدوث الزائد على الحدوث الذاتيّ المبطل للاجتهاد في مقابل ذلك النصٌ الجلى. 
لاما ريةا لاعن أن الغاله لأ يخلو سن مفركة وسكون:وكل يفا يقضى المسيووية 
بالعدم؛ لأنّ الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني 
والتكون عبارة عن كون القت دفي الآن القاتى .فى المكنان الأول نوكل مننهما 
يقتضي المسبوقيّة والثانويّة؛ فإنَ ذلك لا يخلو من مناقشة من جهة عدم تماميّته في 
نفس الزمان والمكان ونحو ذلك. 

فإن قلت: يلزم من توقف الحدوث المتنازع فيه على الشرع الدورٌ المحال كما 
توهمه بعض الفضلاء. 

قلت: إثبات الشرع غير موقوف على الاختيار والحدوث الذي قلنا به؛ لكفاية 
الحدوث والاختيار بالمعنى المتّفق عليه بيننا وبين الحكماء فيه كما لا يخفى. 

وكيف كان. فالعقل أيضاً يوافق النقل المذكور من جهة أنّ وقوع جزءي القدرة 
والإخبار به أدخل في صحّة الاعتقاد. فهو راجح يجب على الصانع اختياره. 

والظاهر أنّ ما ذكرنا هو مراد الطبرسيّ ممًا ذكره في مجمع البيان' ‏ على 
ماحكي عنه من الزمان التقديريّ. بمعنى أنا لو فرضنا وقدّرنا قبل حدوث العالم 
زهانا احَن ل يكق العالى تابنا فيف وكان الراحت تقال كانناً فيد بالمفتى الدى .يقال 
الآنَ: إنه تعالى موجود. فيتصحّخ معنى حدوث العالم. ومعنى «كان الله ولم يكن 
معه شيء» ' بمعنى أنه حادث بالحدوث الزمانيّ بالزمان التقديريّ من دون حاجة 


.١‏ انظر «التوحيد» للصدوق: ٠٠‏ ذيل ح لامن باب إثبات دوت العالم؛ «المطالب العالية» 4: 9١5؛‏ «نهاية 
المرام» : 06 «شرح المواقف» /: 1 1؟؛ «شرح المقاصد» .1١1-11١١:7”‏ 
3 امجمع البيان» 9: 7857 ذيل الآية "من سورة الحديد (07). 
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إلى التمسّك بالزمان الموهوم أو المنتزع أو الدهر, فلا بأس علينا أن نبدّل الحدوث 
المراتبيَ بالحدوث الزماني بالزمان التقديريّ بالمعنى الذي ذكرنا في الحدوث 
المراتبئ؛ لعدم لزوم الإيراد الوارد على غير هذا الوجه. 

والأولى أن يعبّر عن ذلك الحدوث بالحدوث السرمديّ كما لا يخفى. 

والقول' بأنّ أقسام الحدوث منحصرة في معانٍ ثلاثة: ذاتييّ. وهو عبارة 
عن وجود الماهيّة بعد عدمها في لحاظ العقل دون الواقع “ودهري: ومبوبعتيارة 
عن وجودها بعد نفي رمم واقعي غير كمّي, وزماني. وهو عار عن وجودها 
بعد عدم واقع كمي فإذا لم يكن الزمان التقديريٌ بمعنى الحدوث ناي 
ولا الزمانيٌّ؛ لأنه زمان واقعىّ نفس أمريٌ لاتفاوت بينه وبين هذا الزمان ! 
بالليل والنهار. لا زمان فرضي تقديريء فلابدٌ أن يكون بمعنى الحدوث الدهري: 
إذلم يُعهد اصطلاح غير ماذكرنا [و] على تقدير تسليمه لا يوجب بطلان ما ذكرنا؛ 
إذ لا مُسْاحَّةَ في الاصطلاح, والعمدة تصحيح العقيدة على وجه يطابق النقل 
المشهور بل المتواتر -على ما قيل' ‏ الذي يكون ‏ على ما قيل ' من ضروريّات 
الا 

وعن العامة ؟ دعوى الإجماع على أن مّن اعتقد قِدَّم العالم فهو كافر حكمه في 
الآخرة حكم باقي الكقّار وإن تنظر بعضٌ في التخصيص بالآخرة وذلك حاصل 
بماذكرناه مع خلوّه عن المناقشة الواردة على غير المختار. فيلزم الاعتقاد بماذكرنا؛ 
حذراً عن إنكار ضروريّ الدين. مع و العقل لا يمنع من تعلّق مشيئة الفاعل المختار 


.١‏ القائل هو السيد محمد ياقر الداماد. انظر: «القبسات»: 7 - 0. القبس الأوّل. 

١و‏ ". يمكن استفادة الشهرة أو التواتر والضرورة من تصريح أو ظاهر عبارات العلماء. انظر: «أنوار الملكوت»: 
8؛ «نهاية المرام في علم الكلام» 7: غ؛ «القبسات»: 70 -51؛ القبس الأوّل؛ «التوحيد»: 777 باب أسماء الله 
تعالى. ذيل ح ؛ ١؛‏ «بحارالانوار» 778:04 و 1140و 1707971417و108 باب حدوث العالم. 

؛. انظر: «أجوبة المسائل المهئّائية»: 84, المسألة .١78‏ 
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بإيجاد العالم على وجه التأخير بالنسبة إلى أوّل مرتبة من مراتب الوجود بفصل 
مراتت عديدةٍ ولو لمصلحة خفيّة تكشفها الشريعة إن لم نقل بأنه يقتضيه كما أشرناء 
يضاف إلى أن الدهن لبن زماناً تقديرثا كما لا يخفى. 

وممّا يدل على هذا المطلب ما روي عن أميرالمؤمنين4ة في بعض خطب 
نهجالبلاغة من قوله لللا: «فإنه يعود سبحانه بعد فناء العالم وحده لاا شيء معه 
كماكان قبل ابتدائها. كذلك يكون بعد فنائها. بلا وقت ولا مكان. ولااحين 
ولازمان. عدمت عند ذلك الآجالٌ والأوقات. وزالت السنون والساعات. فلا شيء 
إلا الله».١‏ 

وهذا ظاهر في نفي ما عدا ما ذكرنا كما لا يخفى. ومبطل لما حكي عن بعض 
المتصوّفة أَنّه لما سمع الحديث المشهور. قال: «الآن كما كان» ' كما لا يخفى أيضاً. 
ودالٌ على إِنّيّة الزمان كما هو المعلوم بالوجدان وإن اختّلف في ماهيّته ' أنه جوهر 
ليس بجسم ولا جسمانيٌ. واجب بذاته كما عن بعض, أو هو المعدّل كما عن آخَرَ 
أو الحركة كما عن آخَرَء أو مقدار الوجود كماعن أبي البركات,؛ أو مقدار الحركة 
كمااعق ارسطو والمها خرية.والظاهر اح الأخيورة. 


.185 الخطية‎ ,١ 717 «نهج البلاغة»:‎ .١ 

". هو أبوالقاسم الجنيد البغداديّ على ما فى «شرح فصوص الحكم» للخوارزميّ: ١4١‏ و «نصوص الخصوص فى 
شرح الفصوص»: .١١5‏ ْ ْ ْ 
و نسبه المولى علي النوري إلى أبي إبراهيم موسى الكاظم طق فى هامش «شرح فصوص الحكم» لابن التركة 
000١‏ 

”. للاطّلاع على الأقوال حول ماهية الزمان انظر: «الشفاء» الطبيعيّات :١ 58:١‏ «النجاة»: 1١8-1١60‏ 
«التحصيل»: 1017 -117؛ «المعتبر في الحكمة» !: 14؛ «المباحث المشرقية» :١‏ 78-100/؛ «شرح 
الإشارات والتنبيهات» ": 14؛ «نهاية المرام» :١‏ 579؛ «الأسفار الأربعة» 7: .118-1١١6‏ 

؛. «المعتبر فى الحكمة» ؟: 79- ,7١‏ و عنه فى «المطالب العالية» 6: 6١‏ و «نقد المحصّل»: 78١؛‏ «الأسفار 
الأربعة» ؟: ١ .١44‏ 
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وكيف كان. فالحقّ أن العالم حادث بالحدوث الزائد على الحدوث الذاتيّ أيضاً 
بشهادة النقل. بل والعقل. وأنّ ماهيّة الممكنات موجودة حقيقةً بوجود أفرادها. 
تفعتى اننا 2 كاليداك مويخودان بوعوود وو ةيوس النافئة اعقارنة سحدية بوالا 
يلزم جواز صدق الحماريّة على أفراد الانسان وبالعكس. 

ويشهد على ذلك العقلّ مضافاً إلى ظاهر النقل. كقوله تعالى: «خُلِقَ الإِنْسَانٌ»' 
ونحوه. فيكون الجعل مركّباً. بمعنى أنّ الماهيّة أيضاً مجعولة كالوجود بِجَعْل واحد. 
والدعالق. فل الناهة تمافتة كنا جعلها موجودة. فهما مجعو لان كذ واد 
كه ١‏ + اداه والادر اده سرعود ان تروصو و تكد كا لوراك :و لضيو لتتويهنا: 
وليس في ذلك شبهة لمن جعل مرجعه العقلّ والنقلّ. وأعرض عن جنود الجهل, 
فلنرجع عنانّ الكلام إلى بيان أصل المرام؛ فنقول: 


[في أنه تعالى صاحب الصفات] 

إنَّ العلماء اختلفوا في أنّ صانع العالم ‏ الذي هو الواجب الوجود بالذات 
فاخن الضفاف: أردثاتن الضفاف على قوله: 

الأوّل: أنْه تعالى صاحب الصفات. وهو المشهو ن' الستهور 

الثاني: نه تال اثائن الضفاة يمسن اذاه تعالن يستدرنتها اتن القددرة من 
غير قدرة., وأثر العلم من غير علمء وهكذا سائر الصفات. كما 2 التيمكم يحصل منه 
أثر الوضوء أو الغسل من استباحة الدخول في نحو الصلاة من غير طهارة وارتفاع 


.١5 /ا؟؛ الرحمن (00): ”و‎ :)1١( ]؛ الأنبياء‎ :)١7( النساء (4): 8؟؛ النحل‎ .١ 

؟. انظر: «الشفاء» الالهيّات: 544-747؛ «المبدأً والمعاد» لابن سينا: 19 - ١!؛‏ «التعليقات»: 1 -11؛ 
«التحصيل»: 057١‏ -١0481؛‏ «التلويحات» ضمن «مصنفات شيخ الاإشراق» -١‏ ١غ]؛‏ «التوحيد» للنيسابورى: 
01 ؛ «مناهج اليقين»: 17٠‏ -88١:«شرح‏ المواقف» /: 40 -11. 


التوحيد / صفات الكمال: القدرة ح 08 


الحدث كما هو ظاهر شارح المواقف' والمحكىّ عن بعض." 

لنا عقلاً: أنّ كلّ واحدٍ من الصفات الكماليّة كالعلغ والحياة والقدرة صفة كمال 
لايقتضي تبوتها على وجه العينيّة نقصّ صاحبها. وكلّ ما هو كذلك فهو ممكن 
وثابت له تعالى على وجه الوجوب. 

ما الصغرى: فبالوجدان. 

وأمّا الكبرى: فلعدم المانع عقلاً ونقلاً؛ لعدم الاستحالة فيه. واقتضاءِ عدم الثبوت 
نقصّ الذات في مرتبة الذات والصفات وإن ترتّب عليها آثارها في مقام الفعل, وذلك 
منافٍ لوجوب الوجود. كما لاا يخفى. 

ونقلاً: قوله تعالى: (إنَّ الله عَلَ كل تَىْءٍ قَدِيدُ» " و «وَاللَهُ ِكل مَىْءِ غَلِهع؛ و 
إنَهُ يَعْلَم الْجَهْرَ وَمَا يَخْق4* و وِهْوَ الح الْقَيُومُ' إلى غير ذلك من الآديات. 

وما روي عن الرضاءة أنّه قال بعد السؤال عن علمه تعالى قبل الأشياء: «إنّ الله 
هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء»." 

وما روي عن الصادق 2ه أَنْه قال بعد سؤال الزنديق -: «هو سميع بصيرء سميع 
بغير جارحة؛ و بصير بغير أله بل يسمع ويبصر بنفسه. وليس قولي: إِنّه سميع بنفسه 
أنه قود :والنفسن شى اح ولكنّى ارقت عبارة عن نفسي؛ إذ كتقث مي و1 
وإفهاماً لك؛ إذ كنت سائلاً. فأقول: يسمع بكلّه لا أنّ كلّه له بعضٌ لأنّ الكلّ لنا [له] 


.13- 11 :8 «شرح المواقف»‎ .١ 

5. حكي عن طائفة من المعتزلة. انظر «الفرق بين الفرق»: 937 -18؛ « كش ف المراد»: 5,؛ «اشرح تجريد العقائد» 
للقوشجى: /571. 

*. البقرة (؟): ١٠؛‏ ال عمران (7): 78 ١؛‏ النحل :)١7(‏ لالا: النور (1؟): 86غ. 

؛. البقرة (؟): 5/87؛ النساء (5): 857 ١؛‏ النور (5؟): 50؛ الحجرات (55): .١7‏ 

د. الأعلى (87): ,. 

١‏ البقرة١؟)‏ 108؛ آل عمران (5): ؟. 

«التوحيد»: ١77‏ باب العلم. ح 8؛ «عيون أخبار الرضا»: .١١8‏ الباب ١١ح‏ 8. 
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بعض. ولكن أردت إفهامك والتعبير عن نفسي. و ليس مرجعي في ذلك كله إلا أنه 
السميع البصير. العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى»' إلى غير ذلك 
من الأخبار الدالة على أنّ ذاته تعالى صاحب الصفات لا نائبها. ' 
ونا ور مسق 0 0 نفي الصفات ‏ معناه نفي الصفات الزائدة 
كما يقول'الأشاعزة * معلى أن برقال: له ذات.وضفات علن وه لتعدّد والاثنينيّة؛ 
فإنّ ذلك خلاف الحقّء 7 أنّ ذائته تعالى صفائه. وصفاته ذاثه. مع أنّ ما ذكرنا 
من العقل والنقل مقدّم على الخبر الواحد, ولو سُلّمِ دلالته على خلافه بعد اعتباره في 
الجملة في المسألة العلميّة الاعتقاديّة الأصوليّة. 
وبالجملة, فالقول بالنيابة ناش من توهّم لزوم عَرَضيّة الذات. أو التكتّرٍ, 
أوالزيادة. وهو غفلة عن ملاحظة كون العلم - مثلاً - بمعنى سبب ظهور المعلوم 
ومنشاً انكشاف الأشياء عينَ الذات. لا بالمعنى المصدري - وهو الاطلاع على 
الأشياء ‏ ونحوه. وكذا القدرة بمعنى منشأ التمكّن على الفعل والترك عينٌ الذات, 
لانفسٌ التمكّن, وكذا الحياة بمعنى منشا صحّة الاتصاف بالعلم والقدرة -لانفسُها - 
عين الذات. 
وكيف كان, فتفصيل ذلك يقع في مسائل: 
المسألة الأولى: في القدرة, بمعنى أَنّه تعالى صاحب القدرة. وأَنّه يصمّ منه فعل 
العالم وإيجاده وتركه. وأَنْه ليس شيء منهما لازماً لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه 
في أيّ وقت قُرض وإن كان وقتاً موهوماً كما أفاد الخفري.” 


.٠١ باب صفات الذات و صفات الأفعال. ح‎ ١40 - ١44 !؛ «التوحيد»:‎ / ٠١5-١8:١ «الكافى»‎ .١ 

؟. انظر: 5-5 -8 ١4‏ باب العلم و باب صفات الذات و صفات الأفعال. 

]. «نهجالبلاغة»: 6 ,١‏ الخطبة الأولى. 

؛. «المحصّل»: 47١‏ -77]؛ «المطالب العالية»: : 371؟؛ «الأربعين» :١‏ 9١؟؛‏ «شرح المواقف» 8: 44؛ «شرح 
المقاصد» 4غ:35. 

0. «حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجي» الورقة 7- 4. مخطوط. 
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اعلم أَنّ العلماء اختلفوا فى هذه المسألة على قولين: 

الأوّل: أنّ الله تعالى كاده جالبعن المنتدكون: وقو جشتان النعني وشاتر 
المتكلمين: بل قاطبة الملتية: ١‏ 

الثاني: أنّ الله تعالى فاعل على وجه الإيجاب. بمعنى امتناع انفكاك ذاته تعالى 
عن إيجاد العالم مطلقاً في الأزل؛ لوجوب إيجاد العالم مع اعتبار الإرادة التي هي 
عين الذات وإن أمكن إيجاده وعدم إيجاده بالنسبة إلى الذات بدون اعتبار الإرادة, 
فيكون الإيجاب بمعنى الموجبيّة بكسر الجيم. وهو مختار الحكماء.' مع احتمال 
القول بالموجبيّة بفتح الجيم. فقد قال الشارح القوشجي: «ذهب الملَّيُون قاطبة إلى 
أن تأثير الواجب تعالى في العالم بالقدرة والاختيار على معنى أنه يصمّ منه فعل 
العالم وتركه. وذهب الفلاسفة إلى أَنّ تأثيره تعالى فيه بالإيجاب».' 

نعم, أفاد الفاضل اللاهيجي أنّْالإيجاب الذي قال به الحكماء هو بمعنى دوام الفعل 
وقِدّم الأثر بسبب دوام المبادئ. كالعلم والارادة. و أمّا الإيبجاب بمعنى عدم إمكان 
الترك عنه تعالى بالنظر إلى ذاته تعالى فلم يقل به أحد.؛ بمعنى أن الكلام في عدم 
الإمكان الوقوعي لانفكاك الفعل, لا الإمكان الذاتي. فيكون النزاع في ثبوت الموجبيّة 
بكسر الجيم دائماً كما يقول الحكماء. وعدمه كما هو مختار المتكلمين. لا الموجَبيّة 
بفتح الجيم. وأمًا الموجبيّة-بكسرالجيم-في وقتٍ ما كما اختاره المصنّف' ومَنْ يحذو 


.١‏ «المغنى» 0: 5 ١٠؛‏ «شرح الأصول الخمسة»: ١6١؛‏ «المحصّل»: 777 - 5/اآ؛ «المطالب العالية» ": 4؛ «نقد 
المحصّل»: 1779 -/117؛ «قواعد المرام»: 87 - 80؛ «مناهج اليقين»: 0٠14-17١؛‏ «إرشاد الطالبين»: 
87 -/اما. 

. انظر المصادر السابقة مضافا إلى «الشفاء» الالهيات: ١7١‏ - 86 1؛ «التعليقات»: :٠١ - ١9‏ «التحصيل»: 177: 
«المباحث المشرقية» 0107:1؛ «الأسفار الأربعة» 4 -115:«شرح المنظومة» قسم الحكمة: 
ال-7 .١‏ 

". «شرح تجر يد العقائد»: .,5٠١‏ 

. «شوارق الالهام»: ؟50. 

0 «كشف المراد» 6 1515-غ518؛ «شوارق الالهام» .6١7‏ 
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حَذُوَه. ! وعدمُها كما عن الأشاعرة.' فهي محل نزاع آخَرَ بين المتكلّمين والملتين. 

والحقّ مع المتكلّمين والمليّين. 

لنا على ذلك برهانان منحلان إلى براهينَ عقليّةٍ ونقليّة. 

أمَا البرهان العقلى, 59 ر: 

منها: ما أشار إليه المصنّ فيه بقوله: (وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب) 
بعتي أنه إن كان نأمر الوانجيبالذاكة قن وجوه العا بعد الندم يعدي كيف 
لاعلى وجه القِدّم. لما كان على وجه الإيجاب, ولكن تأثيره تعالى فيه بعد العدم 
بعديّة حقيقيّة لاا على وجه القِدّم. فلا يكون على وجه الاإيجاب. بل يكون على 
وجه القدرة والاختيار. فيكون صاحب القدرة ومختاراً لا موجباً. 

أمَا الملازمة: فلما أفاد الخفري من أنّ المناسب في هذا الكتاب" أن يفسّر 
الإيبجاب المذكور ها هنا بامتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم مطلقاً في 
الأزل.؛ فلو كان تأثيره تعالى في وجود العالم على وجه الإيجاب لزم قِدَم العالم 
بالضرورة. وهو منافٍ لكون تأثيره تعالى فيه بعد العدم لا على وجه القِدّم بالضرورة, 
فثبوت أحد المتنافيين ينفي ثبوت الآخَر؛ لاستحالة اجتماع النقيضين بالبديهة, 


.١‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» ١1١-18١1و9‏ ١١75و‏ مابعدها؛ «المغنى» 1: ”و مابعدهاو ١77‏ و مابعدها؛ 
«نهجالحق وكشف الصدق»: 860 -88؛ «مناهج اليقين»: 147؟ - 18 ؟؛ «إرشاد الطالبين»: 57٠‏ -177؛ «شوارق 
الالهام»: ١37‏ 0. 

". «شرح المواقف» 5-4١1:؛«شرح‏ المقاصد» 14:-1-5937١917١15335و555؛‏ «مفتاح الياب» /737١؛:‏ 
«شوارق الالهام» 0037. 

. يعنى إذا كان وجوب الفعل عنه تعالى مع ضمّ العلم والإرادة متّفقاً عليه بين المصنّف و مَنْ يحذو حذوه و بين 
الحكماء و إن اختلفوا في أن الوجوب على وجه الدوام أو في وقتٍ مّا وكان عدم الوجوب بدون الانضمام أيضا 
متّفقاً عليه بينهما. ينبغى أن يفسّر الايجاب بامتناع الانفكاك فى الأزل؛ لتعلّق علمه و إرادته. فإذا ثبت حدوث 
العالم انتفى هذا الإايجاب بالضرورة, فلا حاجة إلى الاستدلال الذي ذكره الشارح القوشجي. 
نعم مَنْ أراد نفى الإيجاب بمعنى امتناع انفكاك الفعل عنه تعالى بالنظر إلى الذات يحتاج إليه. (منه). 

غ. «حاشية الخفرى على إلهيات شرح القوشجي» الورق من المخطوطة. 
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فيكون التأثير بعد العدم نافياً للإيجاب بمعنى وجوب صدور الفعل عنه تعالى دائماً 
كما اختاره الحكماء؛ ١‏ لا في وقتٍ. 

وقال الشارح القوشجي: «إنّ تأثيره تعالى في وجود العالم إن كان بالاإيجاب 
يلزم قِدّمه؛ إذ لو كان حادثاً لتوقّف على شرطٍ حادث ثلثلا يلزم التخلّف عن 
الموجب التامًّ. وذلك الشرط الحادث يتوقف على شرطٍ حادثٍ آخَرَ. ويلزم 
التسلسل في الشروط الحادثة متعاقبةَ أو مجتمعة. وكلاهما محال على زعم 
المصنّف وسائر المتكلّمين على ما مر في مبحث إبطال التسلسلء فتأمّل».' 

و بالجملة. فالعقل يحكم - بالضرورة - بأنّ كون تأثير الواجب تعالى في العالم 
بعد العدم بعديّةَ حقيقيّة ينفي ما ذهب إليه الحكماء من أن مبادئ الأفعال الاختياريّة 
من العلم والقدرة والإرادة والمشيئة حاصلة له تعالى دائماً؛ لعينيّة صفاته تعالى, 
فيكون الفعل أيضاً دائماً على وجه الإيجاب بالاختيار مع صحّة تركه عنه تعالى 
بالنظر إلى ذاته من دون انضمام تلك المبادئ. وأولى منه القول بالاإيجاب 
الاضطراري. مع أنّ الفاضل اللاهيجيّ قال: «لم يقل به أحد بناءً على أنّ الكلام في 
الإمكان الوقوعي بالنسبة إلى الترك. لا الذاتي»." 

وأمَا الحمليّة: فلما تقدّم من أنّ العالم حادث. وعدمه مقدَّم على وجوده. 
ولاشكٌ أنّ تقدّم العدم على الوجود ليس ذاتيّاً ولا طبيعيّاً؛* إذ ليس لوجوده توقّف 
على عدمه حتّى يكون للعدم تقدّم ذاتئ أو طبيعي»' و ظاهدٌ أنه لا يتصوّر ها هنا 


.١‏ انظر: «المغني» 0: 4 ١٠؛‏ «شرح الأصول الخمسة»: ١0١؛‏ «المحصّل»: 717/1- 8/ا5: «المطالب العالية» 7: 4؛ 
«نقد المحصّل»: 1/7 - 7/4؛ «مناهج اليقين»: ١70‏ - 14 1؛ «شوارق الإلهام»: 507. 

". «شرح تجريد العقائد»: .5٠١‏ 

". «شوارق الالهام»: 7 .6١‏ 

4. المراد بها استثناء المقدّم. 

0و". كذا في النسخ والصحيح: «طبعيًً» و «طبعيّ». 
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من أقسام ل سوى نحو الزمانيّ. أو ما يُشبه التقدّم بالذات. بمعنى أنّ العدم 
يكون مت متحقّقاً مع المتقدّم بالذات من غير أن ا 0 
متقدّماً بالذات, أو بالطبع. أو بالزمان. بل يكون متحقّقاً مع الواجب بالذات المتقدّم. 
ببيةا اعبار الل عليه المتقدّم. فيكون العالم حادثاً بهذا النحو. كما دلّ عليه 
العقل كمامرٌ . 

مضافاً إلى إجماع الماتيق: والحديثٍ المشهور: «كان الله ولم يكن معه شيء»' 
والقدسيّ وك كرا يقفا نا حيية أن اعرف فخلقت الخلق لكي عرق اندو 
ذلك من الأدلة النقليّة المطابقة للعقل كما في دعاء العديلة «وجوده قبل القبل في 
أزل الآزال. وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال»." 

ثم اعلم أنه بيّن الفاضل المقدّس الأردبيليّ مراد المصنّف بوجهٍ آخَرَ؛ِ حيث قال: 

«واستدلٌ المصنّف ,له على ثبوته ‏ يعني الاختيار ‏ بالمعنى الأُوّل - يعني أنه 
يصحّ منه إيجاد العالم وتركه بالقصد, فليس شيء منهما لازماً لذاته بِأنّه لا شك في 

أنّ العالم ‏ أي الشيء الذي غير الله مطلقاً ‏ حادث, يعني؛ : ها هنا مصنوع موجود 
حادث. و ذلك مستلزم للمطلوب؛ إذ لابدٌ له من علّة مؤّرة. موجودة. مستجمعة 
لشرائط الناتين موجبة. فإن كانت موجبة بالمعنى المتقدّم أو منتهية إليها. يلزم قِدَم 
الحادث. وهو خُلْفٌ. وإلّا فننقل الكلام إلى ذلك المؤثّر وهكذاء فإمًا أن يلزم قِدَّم 
الحادث. أو يوجَدَ مؤثّرات غير منتهية. مجتمعة في الوجود. وهو محال بالاثفاق 


/ 4:0 «التوحيد»: 87 باب التوحيد و نفي التشبيه. ح ١٠؛ «صحيح البخاريّ» : 77١١؛ «بحارالانوار»‎ .١ 
ا‎ 
انظر: «الدرر المنتثرة»: 177 و «الفتوحات المكّية» ؟: 97؛ «فصوص الحكم»: *١؟؛ «التجلّيات الإلهيّة»:‎ ." 
.586 «جامع الأسرار»: ؟ ١٠؛ «مصباح الأنس»: 74 ١؛ «الأسفار الأربعة» ؟:‎ ٠ 
لم يرد دعاء اا 0 عن أستاذه أن هذا‎ .' 
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بين المتكلّمين والحكماءء' والبرهان؛ إذ لابدّ من اجتماع الفاعل المؤثّر وجوداً مع 
معلزلة: 

وإن تنرّلنا وقلنا: إِنْ تلك الحوادث شروط لايجب اجتماعها كالمعدّات. فيلزم 
ملفل قن :الأمورة التترةة7الموتقودة توذلك ايها محال عنقد التطتف وتات 
المتكلمين.' ولا يض عدم بطلانه عند الحكماء؛' لقيام الدليل على بطلانه كما مرٌ 
في بطلان التسلسلء وليس المراد من «العالم» جميعَ ما سوى الله. بل واحد منه؛ 
فإنّ «العالم» واحد, ولهذا يجمع على «العالمين». نعم. قد يراد منه الجميع بحمل 
الألف واللام على الاستغراق ونحو ذلك. فحاصل كلامهتِ» جَعْلُ وجودٍ حادثٍ ما 
دليل القدرة. 

ويمكن جَعْل دليل العلم أيضاً دليله؛ فإنّ الفعل ‏ المحكم, المتقن. المشتمل على 
أمور عجيبة. ودقائق غريبة. و مصالحَ غير متناهية - يدل على القدرة وهو ظاهر, 
وقد عرفت أنه لابدٌ من الانتهاء إلى القادر. 

وأيضاً يمكن جعل النصوص الكثيرة مثل: (إنَّ الله عَكَكُلَّ تَىْءِ قَدِيْهُ» ؟ وإجماع 
الملتين أيضاً دليلٌ القدرة. ْ 

بل يمكن جعل دليل وجود الواجب دليلّه مثل أن يقال: من المعلوم لزوم عدم 
وجود شيء ما لم ينته إلى واجب؛ إذ لولا وجوده فمن أين يوجد؟ وهو ظاهر. 

ويمكن جعل كونه قادراً دلي حدوث جميع العالم؛ فإنّه لابرٌ من الانتهاء إلى 


:١ «الشفاء» الالهيّات: ١37؟؛ «النجاة»: 0 («شرح الإشارات والتنبيهات» 7: ١٠؛ «المباحث المشرقية»‎ .١ 
العالية» ١:١41١1-!6١؛«المحصّل»: 5114-7147؛ «نقد المحصّل»: 7160 - 17 7؛‎ بلاطملا«؛1١5-1‎ 
«إرشاد الطالبين»: 117؛ «الأسفار الأربعة» ؟:‎ ؛١68-‎ ١61/ «مناهج اليقين»:‎ ؛١١1-‎ ١١17 كشف المراد»:‎ « 
.,171- 15١6 1؛ «شوارق الالهام»:‎ 719-44 

"و" انظر المصادر. هامش .١‏ 

4. البقرة (؟): ١٠؛‏ ال عمران (7): 168 ١؛‏ النور (4؟): 46 العنكبوت (59): ١٠؛‏ فاطر (78): .١‏ 
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القادر المختار. وقد عرفت أنّ فعله لا يمكن أن يكون قديماً؛ فإنه يصحّ منه الفعل 
والترك. ولا يلزمه الفعل. وعلى تقدير اللإيجاب يلزم الاستلزام وعدم إمكان 
الانفكاك على ما مب تقريره من أنه لا يمكن استناد القديم إلا إلى الموجّب. وإلى هذا 
أشار المصنّف في مواضع: 

مثل قوله متصلا ببحث الماهيّة: «والقديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالذات. 
أو لاستناده إليه»' ومعناه لما امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار. فما ثبت 
قِدّمه امتنع عدمه؛ لأنْه ما واجب لذاته. وامتناعٌه ظاهر حينئذٍ. وإمّا مستند إلى 
الواجب بالذات بلا واسطة أو بوسائط قديمةٍ وإِنْما كان يمتنع عدمه؛ لوجوب دوام 
المعلول بدوام علته. 

ومثل قوله قبل ذلك: «والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. ولهذا جاز استناد القديم 
الممكن إلى المؤّر الموجّب لو أمكن»' فإنّه إشارة. بل تصريح بأنّ الممكن القديم 
لا يمكن صدوره إلا عن الموجّب. وهو ظاهرء فافهم. 

وأيضاً الظاهر أن لا نزاع لأحد في ذلك؛ فإنّ الحكماء أيضاً يقولون:' إِنّ القديم 
لويكة ترا للمععارن: 

قال في شرح المواقف: «أثر القادر حادث اتّفاقاً»؟ ولهذا قال في الشرح في 
تقرير الدليل الثالث للإيجاب لهم: «والآزلي لم يكن أثراً للقادر». ” 

فقا 1 كنا ظلون على قولف قنما نمي«و لاقي سو الله لاسا )"ا تمن 
كونه تعالى قادراً مختاراً بل من كونه موجوداً؛ فإنّه مستلزم لكونه قادراً مختاراً 


.١١69 «تجريد الاعتقاد»:‎ .١ 

". نفس المصدر السابق: .١٠١‏ 

*. انظر ص 5١‏ هامش ١‏ و 5. 

4. «شرح المواقف» 8: 68. 

ه. انظر «شرح تجريد العقائد»: 51١‏ 

1. «تجريد الاعتقاد»: ١٠١؛«كشف‏ المراد»: 4"7. 
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على ما مرّ؛ فإنّا إذا أثبتنا ذلك -إمّا بوجودٍ حادث ما كما ذكرناه. أو بالدليل المذكور 
على أنه عالم كما حرّرناه. أو بالنصّ - وهو كثير - وإجماع أهل الملل لزم حدوث 
ععيع م السوى اللده إذ الى كان قدية وأسف لزم إيجابه تالى: إذ لم يو تزفي القدن إل 

ومن ذلك غلم أنه يمكن جَعْل القدرة دليلَ الحدوث. لا العكسٌ. إلا أن يريد 
حدوث أمرٍ واحدء ة فيصحٌ فيصحٌ العكس كما مد تفصيله, فثبت أنه لا قديم سوى الله وجاء 
دليله. فسقط ما قيل' [من] أَنّه وعْدٌ بلا وفاء. أو أنه مجرّد دعوى بلا دليل مع ما قال 
فى ديباجة الكتاب:' لا يذكر إلا ما قاده [إليه] الدليل؛ وأنّه لم يثبت حدوث العالم, 
فكيف يقول: حدوث العالم بعد عدمه ينفي الاإيجاب!؟» . 

قال مسال العلماء يعد عتوان قول المصنّف: «وجود 0 بعد عدمه ينفىي 
الإيجاب»:: «قال الفاضل المعاصر": في الحواشي الفخريّة': يعني به البعديّة 
الزمائيّة؛ إذ لا شك أنّ تقدّم العدم على الوجوة لد اذاه رلةطياً: وظاهة أتند 
لايتصوّر [هاهنا] من أقسام التقدّم الخمسة سوى الر ماني. 

وفيه ما أفاده والدي العلامة! _طاب ثراه من أنّ تقدّم عدم العالم على وجوده 
لو كان ماني لزم 1 يكون قبل كل زمانٍ 75 لا إلى نهاية. ويلزم القِدّم والزمان 


.١‏ القائل هو الشارح القوشجي على ما نقله ملا جلال فى حاشية «شرح تعريت التقائد »+ الا وهو تفريعن يفول 
الطوسى فى أوائل كتاب «تجريد الاعتقاد». 

".أي جه رن الاعتقاد»: .,٠١١‏ 

؟. «الحاشية على إلهيات الشرح الجديد» للأردبيلي: 1١‏ -45. 

؛. «تجريد الاعتقاد»: ١ .19١‏ 

. هو ميرزا إبراهيم بن ملاصدرا. انظر «الحاشية على حاشية الخفري على شرح التجريد» لأقاجمال 
الخوانساري: .57١‏ 

.١‏ هي حواشي الميرزا فخرالدين محمد بن الحسين الآ سترابادي على «شرح التجريد» للقوشجي. . ألفها فى 
سنة 4316, انظر: «الذريعة» .45:١‏ 

/. ما أفاده من تعليقات على الشرح الجديد لم يُطبع لحدّ الاآن. 
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الموهوم الذي أثبته الأشاعرة قبل وجود العالم١‏ #رغواح بح عه التسدين 

من المتكلّمين ومنهم المصنّف كما يظهر من تصفّح كلامهم.' 

وأيضاً ما ذكره ‏ من أنّ تقدّم العدم على الوجود ليس ذاتيًا ولا طبيعيّاً - ممنوع 
عند الحكما ء كما صرّحوا به في إثبات الحدوث الذاتي . انتهى '. 

والظاهر كما يستفاد من كلام التارع فى تحت الامتور النباتة” - أن مراد 
المصّف من البعديّة ها هنا هو البعديّة بالذات التي أثبتها المتكلّمون' وجعلوها 
قسماً سادساً. وزعموا أن تقدّم أجزاء الزمان بعضها على بعض من هذا القبيل. 

لك التحقيق .أنه لا حكن له اد لان لدعنى فقولا وى الخمسة كل 
الظاهر أَنّه تقدّمٌ بالزمان؛ فإنّ ذلك التقدّمَ إذا عرض لغير الزمان كان بواسطة زمانٍ 
مغاير للسابق والمسبوق. وإن عرض لأجزاء الزمان لم يحتج إلى زمان مغاير لهما. 
وإن عرض للزمان وغيره. فلابدٌ أن يكون لذلك الغير زمان. وأمّا الزمان فلا يحتاج 
إلى زمانٍ آخَرَ وحينئذٍ فعدم الزمان يجب أن يكون في زمان لكن يكفي فيه الزمان 
الموهوم. وحينئذٍ فلابدٌ من القول بالزمان الموهوم. و سنحقق القول فيه عن قريب 
إن شاء الله تعالى. 

وأمّا ما ذكره في ذيل «أيضا» فيرد عليه: أنّ مراده أَنّه ظاهرٌ أَنّه ليس تقدّم عدم 
الزمان على وجوده تقدّماً ذائياً لا أَنّه لا يمكن تقدّم العدم على الوجود تقدّماً ذاتياً 
أصلاً. فاندفع المنع الذي ذكره. على أنّ فيما ذكره الحكماء في إثبات الحدوث 
الذاتي ‏ من تقدّم عدم الممكن على وجوده تقدّماً ذاتياً البتّة ‏ تأمّلاً ليس هاهنا 


١و‏ '. انظر المصادر المذكورة فى ص 0٠‏ هامش .١‏ 

1 زا المعلا موقن فتن انه + هامش .١‏ 

4. أي كلام الفاضل المعاصر. 

ه. الشارح هنا هو القوشجى. انظر: «شرح تجريد العقائد»: 79 
تاك المحادر لبد نه فى فين ٠٠‏ هامش ١و‏ 5. 
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موضعٌ تحقيقه, فافهم. 

ثم قال' ‏ سلّمه الله تعالى : «ثمّ أقول: يُشبه أن يقال: إذا كان زمان وجود العالم 
متناهياً في جانب البداءة -كما هو مذهب الملَيّين' -كان للعدم تقدّمٌ عليه سوى 
التقدّم الذاتي الذي أثبته الفلاسفة ' لعدم الممكن على وجوده. المعبّر عنه بالحدوث 
الذاتي ‏ شبيهٌ بالتقدّم الزماني الذي للحوادث الزماتيّة, ولأجزاء الزمان بعضها على 
بعض عندهم في عدم اجتماع السابق والمسبوق. 

والفرق أنّ لتقدّم الزمائيّات ملاكاً في الخارج متجدّداً متصرّماً مستمرًاً 3 
لأجزاء ما يحصل من تجدّدها وتصرّمها واستمرارها في الخيال ذلك التقدّمُ أوَلاً 
وبالذات. ثم بتوسّطها يعرض للحوادث, ولهذا يعرض له خواصٌ التقدّر والتكمّم: 
بخلاف تقدّم العدم على وجود العالم على مذهب الملَيِين؛؛ فإنّه ليس له مثل ذلك 
الملاك. ولا يمكن تقديره وتعيينه. ولا يكون فيه قؤب وبُعْد. وزيادة ونقصان إلا 
بمحض التوهم. 

ونظير ذلك ما قالوا”: إنَّ فوق محدّد الجهات لا خلاء ولا ملاء مع أنّ الفوقيّة 
متحدّدة به. فكما أنّ العقل هناك يعلم من تناهي البُعْد المكاني أنّ وراءه عدماً صرفاً 
و نفياً محضاً. وينتزع من ذلك ويحكم بمعونة الوهم أنّ لهذا العدم المحض فوقيّةَ ما 
على المكان والمكائيّات, كفوقيّة بعض أجزاء المكان على بعض مع أنه لا مكان 
هناك. كذلك ها هنا يعلم من تناهي الزمان والزمائيّات في خانت البداءة أن وززاءها 
عدماً صرفاً ونفياً محضاً. وينتزع من ذلك ويحكم بأنّ لهذا العدم الصرف قبليّةَ مَا 


١‏ أي قال الفاضل المعاصر. 

". راجع الهامش ١‏ من ص ٠٠‏ أعلاه. 

"و ؛. انظر المصادر المتقدم ذكرها فى ص .5٠١‏ 

0 أي قول الحكماء فى الطبيعيّات. انظر : «الشفاء» الطبيعيّات :١‏ 547؛ «النجاة»: ١17؛‏ «شرح الإشارات 
والتنبيهات» ؟: ٠١‏ وما بعدها؛ «التحصيل»: 1175-5705. 


٠‏ البراهين القاطعة /ج" 


على جود الغالم:والزمانه شبيهة يقبلئة أخراء الرمان بعضها على يعض :وهذا هو 
المراد من قول المصنّف: «وجود العالم ...» إلى آخره. بل هذا هو الحدوث الزمانى 
المتنازع فيه بين الملّيّين والفلاسفة. ولا يلزم من ذلك وجود زمان قبل الزمان. 
بل مجوّد ذلك الزمان الموجود مع ملاحظة تناهيه كافٍ في انتزاع الوهم وحكم 
العقل بهذه القبليّة. وليس هذا إثبات الزمان الموهوم كما ليس ذلك إثباتَ المكان 
الموهوم, فتدبّر» انتهى '. 

وأنت خبير بأنّ سبق العدم على الزمان ‏ على ما أفاده ‏ لايرجع إلا إلى كون 
الزمان متتاهياً من غير أن يكون سبق عدم حقيقة بل بمحض التوش .وه اليس إل 
القولّ بالقدّم بالحقيقة؛ لأنْه إذا لم يكن انفصال بين ذات الواجب تعالى وبين العالم, 
ولا يمكن أن يقال: إِنّه كان الواجب ولم يكن العالم. فيكون العالم قديماً البنّة. 
ولو اطلق عليه الحادث. فلا يكون إلا بمجرّد الاصطلاح في إطلاق «القديم» و 
الحادت علق :نا كان جات اهيا زعية مثا د.وهو: لا رفيد. 

وبالجملة. إن لابن على طريقة الملّة من القول بوجود إله العالم بدون العالم بأن 
يكون فكيها الفضال. توعلن :ما ذكرم هذا الفاعل ل يكوى كذلك بل تكون :وود 
العالم متّصلاً بوجوده تعالى من غير انفكاك ولا انفصال بينهما. ولو جوَّز هذا فِلِمَ 
لايجوّز كونه غير متناهٍ أيضاً؟ إذ لا يلزم فيه إلا عدم الانفصال وهو قد لزم في 


صورة التناهى نكا 
يان ]ل الى :وجوه الزااجب تعالى :ويا قا فا عت اتنا ل العالهبالواحيب 
وانفكاكه عنه. 


لأنَا نقول: فعلى هذا إذا كان الزمان غير متناو أيضاً. لا اتتصال للعالم به تعالى 


فلم لم يجوّزه؟ 


.١‏ أى انتهى كلام الفاضل المعاصر. 
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والحل: أنَا لا نقول: نه يجب أن يكون زمان يصحٌ أن يقال: كان الواجب فيه 
ولم يكن العالم, حّى يرد ماذكرت. بل الغرض أنه يجب أن يتحقّق انفصال بين 
الواجب والعالم يصمّ فيه قولنا: «كان الواجب ‏ على المعنى الذي يصمّ الآنّ- 
ولا يكون العالم فيه» ولم يتحقّق ذلك على ماافاده هذا الفاضل. 

هذاء على أنّ الظاهر أَنّه كما يقال في الأجسام: إِنّه زماني, معن أن شاوه 
مقارن لوجود الزمان. يصمّ ذلك في شأن الواجب تعالى أيضاً؛ إذ يصدق أنّ وجوده 
تعالى مقارن لوجود الزمان. 

نعم. لا يصمّ أن يقال: إنّه زمانيّ. بمعنى أن وجوده ينطبق على الزمان مثل 
الحركة. ولا يصمّ ذلك في الجسم أيضاً. و على هذا فلا إشكال أصلاً. 

هذا ما يخطر بالبال. على سبيل الاحتمال. فإن كان من الحقٌ. فهو الحىٌ. وإن 
كان من الوساوس الشيطانيّة, فنعوذ بالله منه. والله يعلم حقيقة الحال. 

وأمًا النظير الذي ذكره من قولهم: «لا خلاء ولا ملاء فوق المحدّد» فهو قول على 
سبيل التوسّع. والمقصود أنه لا شيء وراءه بدون توهم فوقيّة أصلاً فلا يصلح 
لظي غلى اند نزعلى تقدين اعتعنه دريها لذ يفيت تعداما :رتنا اثه لا جود ان .ركوون 
حدوث العالم بهذا الوجه. فتأمّل»'. انتهى ما أردنا ذكره من كلامه '؛ ويظهر ماله 
وعليه ممّا ذكرنا في مقامه. 

وبالجملة. فهذه الجملة بيان لوجِهٍ واحد من الوجوه العقليّة للإثبات القدرة. 

ومنها: ما يستفاد ممّا حكيناه من كلام المقدّس الأردبيلي. 

ومنها: ما أشرنا إليه من أنّ القدرة صفةٌ كمال لا يقتضي نبوثُها على وجه العينيّة 
نقصّ صاحبها. وكل ما هو كذلك فهو ممكن الثبوت في حقّه تعالى على وجه 


.٠١5- 95 «الحاشية على حاشية الخفري على الشرح الجديد» لجمال العلماء‎ .١ 
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العينيّة. وكل ما هو كذلك فهو ثابت كذلك على سبيل الوجوب بمقتضى وجوب 
الوحخوة: 

وففهة أ الااضطرا تقض اق الوسوب الرنهوه فشكن لمارا ب اسل 
غير معقولة. 

ومنها أنّ العالم لا يخلو من الحركة والسكون المستدعيين للمسبوقيّة, 
المستدعية للحدوث المنافي للقِدَّم المقتضى لوجود المحدث المختار. هذا ما يتعلّق 
غناك البر افين الفقلكة: 1 

وأمَا البراهين النقليّة. فكثيرة: 

منها: قوله تعالى: (أَلَ تَرَ إل اذى حَاج يراجم فى َيه أنْ اَن هُ اللّهُ الملْكَ إذْ قَالَ 


إِبْراهِيمرَ الى بي ميث قالأنا أو أث قال امإ ال يأ بلي 
مِن المشْرِقٍ فَأتِ با من الب بت الّذى كَفَرَ وَاللَُ لأمَندِى الوم ار 
كَالّذي مََ عَلى قَويّةِ وَهَِ خاو عل عرش َال أن ني هَل اله بَغد كد مَوْتهَا 
َأَمَاتَهُ اللّهُ مَانَةَ عَا م َه قَالَكم لبذت قَالَ لبذت يؤماً أ بَعْض يَْمِ قال بَلْ لبقت 
انه عَامٍ انظ إِلَ طَعَامِكَ وَكَرابكَ ل يَتَسَدَ: يَكَسَنّدُ وَانْظّد إِلَ جِماركَ وَلِتَجْعَلَكَ يهنا 
وَانْظْ إلى لظام َيف نُنْشِرُها تمنَكْسُوهَا لق تبن لَهُ قال أَعْلَمُ أنَّ الله عل كل 
نَىْءٍ قَدِيْدٌ # وَإِذْ قالَ إبْراهِيرَبٌ أرِن كيف نحي الوق قَالَ أوَ ل توْمِن قَالَ بك و 
لحن يطعن قل قالَ َْدْأتعة نال فصر رمن إِلَئِك ثم اجعل عَل كُلّ جَبَلٍ نحن 

جُزْأه ادْعُهُنَ َأبَينَكَ سَعْيا وَاعْلَم أن الله عَزِيرٌ حَكضيره ١‏ فإنها تدلٌ على أنّ الله قادر 
بالقدرة الواقعيّة باعتبار جزْءَيْها بأن شاء الترك فترك. وشاء الفعل ففعل بإحياء 
الموتى ونحوه سيّما بالنسبة إلى عزير. 


فعن مولانا على ئ: «إنّ عزيراً خرج من أهله وامرأنه حامل وله خمسون سنة, 


.513١0- 17804 :)1( البقرة‎ .١ 
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فأماته الله مائة سنة. ثمَ بَعَئه. فرجع إلى أهله ابنَ خمسين سنةً وله ابنٌ له مائة سنةٍ 
فكان ابنه أكبر منه. فذلك من ايات الله»'. 

وقيل: إِنْه رجع وقد أحرق بُخْت نَضَّمُْ التوراة فأملاها من ظَهْر قلبه. فقال رجل 
منهم: حدٌ ثني ب عن جدّي أنه دفن التوراة في كَوْم؛ فإن أريعيوتق في كرم جدّي 
أخرجتها لكم. فارَؤْه فأخرجها. فعارضوا ذلك بما أملى. فما اختلفا في حرف, 
فقالوا: ما جعل الله التوراة في قلبه إلا و هو ابنه. فقالوا: عزيرٌ ابن الله '. 

وكذا إحياء أربعة من الطيرء وهي: الطاووس والديك والحمام والغراب, كما عن 
أبي عبد اللهظه '؛ فإنه يدل على أنّ الله قادر عزيز قويٌ لا يعجز عن شيء. بل تذل 
الأشياء له ولا يمتنع عليه شيء. 

وَمكها: قزله: نالك «للدما ى الشمورات َم فى رض وإِنْ دوا ماف نيكم 


أو تحْهُوهُ محَاسبِكُم يه اللَهُ ََْفِدُ بن يَشَاءُ وَيُعَزّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَ كل نَيْءِ 
قَدِيدُ». ' 
ومنها: قوله تعالى: (أَوَ كا أَصَابَبْكُمْ مُصِيبَةٌ قَد أصَيْم مِثْلها فلم أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ 


اباك 


من عِنْدِ أَنْفُيِكُمْ إِنَّ الله عَلَ كُلَ تَىْءِ قَدِيد»" بمعنى أنه تعالى قدير على نصركم 
فيما بعد أيضاً عا تهرك نوم يدرفا عو على مالأصالكة ماحد نو جه 
مخالفتكم باختياركم الفداءَ من الأسرى يوم بدر. وكان الحكم فيهم القتلّ وقد شرط 
عليكم بأنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدّتهم؛ فقلتم: رضينا فنا نأخذ 


١و1ا.‏ «مجمع البيان» ؟: ؛لااومل/١.‏ 

"'. انظر: «مجمع البيان» ؟: 74 ١؛‏ «تفسير القَمّي» ١‏ لم - اق «تفسير العياشيٌ» ١-15-0١؛:«التبيان»‏ ؟: 
:55١-‏ «البرهان فى تفسير القران» 147:١‏ -6075!؛ «الصافى» 774:١‏ -11/7؛ «كنز الدقائق» :١‏ 
-1755؛ «الدرٌ المنثور» 57:7 -53؛ «الكشّاف» 2١٠١-500١‏ 

؛. البقرة (؟): 5814. 

5. العمران (5؟): 116. 


غ البراهين القاطعة / ج ١‏ 
الفداء وننتفع به. وإذا قتل منّا فيما بعدٌ كنّا شهداء. كما عن على اه '. أو نحو ذلك". 
1 6 م َي الم 000 5 2 0 
ومنها: قوله تعالى: «الم تَعْلم انْ الله لهُ مُلك السَّمَواتِ وَالازْض يُعَذْبٌ مَنْ يَشَاءٌ 
رعة. ا 7 رد 7 7 
وَيَعْفِرٌ لمن يَشَاءٌ وَاللهُ عَلى كل شَىْءٍ قدِيدٌ» '. 


لو 1 *ى > > 0 ع 
ومنها: قوله تعالى: «أيحْسَبٌ الإنْسَانْ انْ لن نْيْمَعَ عِظامَهُ * بَلى قَادِرِينَ عَلى انْ 
نُسَوَىَ بَنَانَهُ» *. 


ومنها: ما روآاه في «الكافي» في باب الصفات - في الصحيح على الصحيح دعن 
أبي عبداللهىة قال: «خلق الله المشيئة بنفسها. ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة»* لدلالته 
على أنّ الله تعالى خلق المشيئة ‏ التي هي عبارة عن الإرادة الحادثة ‏ بنفسها من 
غير توسّط مشيئة أخرى ليلزم التسلسل كجغل النورٍ مضيئاً بنفسه والمنوّرٍ مضيئاً 
بالنورء وحْلّْقٍ الموجود بالوجود والوجود بنفسه. ثمّ خلق بتلك المشيئة الحادثة 
الأشياء. فيدلٌ على أنّ تأثير الواجب بالذات في المخلوقات والممكنات على وجه 
الحدوث الفعلى الذي يقول به الملّيّون سيّما بملاحظة كلمة «ثمّ» فيلزم القدرة 
الفعليّة بتحمّق الجزء السلبيّ والإيجابيّ معاً. 

ومنها: الصحيح الآخَر عنهيية. قال: «المشيئة محدّثة»' ووجه الدلالة مثل ما مرّ. 

ومنها: الآخَدُ عنهئة: «لم يزل الله عرّوجِلٌ ريّناء والعلم ذاته ولا معلوم. والسمع 
ذاته ولا مسموع, اصن زاتطول مكر ا والقدرة«الدرؤلة عدون ناما احدت 


الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. والسمعٌ على المسموع, والبصر 


١و‏ ؟.«تفسير القمّى» ١:77١-!71١؛‏ «تفسير العياشت» 519:١‏ /19١؛‏ «التبيان» : 1١‏ -١]؛‏ «مجمعالبيان» 
3: 41؛ «دروحالجنان» 81١-8١‏ 1. 

.5١ :)6( المائدة‎ ." 

. القيامة (0/): ” -غ. 

ه. «الكافى» ٠٠١ :١‏ باب الارادة أنها من صفات الفعل... ح ؛؛ «التوحيد»: ١4/8‏ باب صفات الذات ... ح 15. 

1 «الكافى» ١ :١‏ باب الارادة أنها من صفات الفعل ... ح /؛ «التوحيد»: /ا8 ١‏ باب صفات الذات ... ح 14. 
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على المبصر. والقدرة على المقدور»' لدلالته على ثبوت القدرة ‏ كالعلم ونحوه من 
صفات الذات له تعالى, وأنّه خلق بالمشيئة والارادة الحادثة ‏ المقدّرة على وفق 
نظام الكلّ -كلّ شيء بعد أن لم يكن. كما أنّه تعالى علم بكلّ شيء بالعلم الذي هو 
عين ذاته. 

والمقصود أنّ علمه تعالى قبل الإيجاد هو بعينه علمه بعد الإيجاد. والمعلومٌ قبله 
هو بعينه المعلوم بعده. وهكذا المقدور ونحوّه من غير تفاوت وتغيّر في العلم 
والقدرة ونحوهماء ولكنّ المعلوم بوصف المعلوميّة والمقدور بوصف المقدوريّة 
ونحوهما من الحوادث. فيدلٌ على حدوث الاتصاف بوصف المعلوميّة والمقدوريّة. 
لا حدوث التعلّق كما هو ظاهر الذيل لصرف الصدر كما لا يخفى. مضافاً إلى العقل؛ 
لدلالته على أنّ علمه تعالى متعلّق بالمعلوم قبل الإإيجاد وبعده على نحو واحد. وهو 
المذهب الصحيح الذي ذهب إليه الإماميّة '. 

والحاصل: أنّ الحديث يدل على أن المعلوم بوصف المعلوميّة في مقام ذاته 
حادث وإن كان العلم به على وجهه حاصلاً في مقام ذات العلّة. وكان معلوميّته في 
مقام ذات العلّة أيضاً حاصلة كعالميّة العلّة. كما هو مقتضى وصف التضايف في 
المتضايفين. 

وتوهّم' دلالته على أنّ علمه تعالى قديم, وتعلّقه حادث. أو على أنّ العلم على 
فقسمين: ذاتىّ وفعلى, والذاتيّ قديم والفعلى حادث فاسد؛ لأنّ ذاته تعالى علة تامّة 
للمعلولات وهو تعالى عالم بالعلم التامٌ بذاته الذي هو علّة تامّة. والعلم التامٌ بالعلّة 
التامّة علّة تامّة للعلم التام بالمعلولات. فهو عالم بالمعلولات بتفصيلها الذي هو من 
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المعلولاات اها في مقام الذات,. كما ا إن شاء الله. 

ومنها: ما ذكره مولانا أمير المؤمنين2ة في الخطبة الغرّاء: «وأستعينه قاهراً 
تدرا 

ومنها: قوله يك في الخطبة الأخرى: «فطر الخلائق بقدرته»'. 

ومثله ما يدل على أنه تعالى ذو القدرة التامّة الكاملة. كقول الصادق 24ة: «فذلك 
الشيء هو الله القادر» '. 

إلى غير ذلك من الأدلة السمعيّة الدالّة على أنّ تأثير الله تعالى في وجود العالم 
بالقدرة واللاختيار من غير إيجاب واضطرار كاين الشمس والنار فيما هو من لوازم 
ذاتهما كالاشراق والاحراق والاضرار. 

وأمَا ما ذكره في خطبته الأخرى - من قولهلية: «أوّل الدين معرفته. و كمال 
معرفته التصديق به. و كمال التصديق به توحيده. و كمال التوحيد اللإخلاص له. 
وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ لشهادة كلّ صفة أَنّها غير الموصوف. وشهادة 
كن فونضيو اك" آله غير الضكفة كم ؟.وصفك الله مضائه ققد قرالة رو مه قرزئه فقن اناه 
ومَنْ ثنّاه فقد جرّأه. ومَنْ جرَّأه فقد جهله. ومَنْ جهله فقد أشار إليه. ومَنْ أشار إليه 
فقد حدّه. ومَنْ حدّه فقد عدّه»؛ ‏ فمعناه أن كمال التوحيد نفي الصفات الزائدة عنه؛ 
بشهادة قوله: «لشهادة كلّ صفة أَنّها غير الموصوف» إلى آخره؛ لدلالنه على أن 
المراد نفي الصفات الزائدة عنه تعالى؛ بقرينة ذكر المغايرة والمقارنة والتثنية في 
وجوب الوجود. والتجزئةٍ والتركب في الاق اموز عديدة؛ على أنه معارض 
بالأقوى من العقل والنقل الكتابئّ والخبري. 
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[دلائل المخالفين النافين لقدرة اللّه؛ و الجواب عنها] 

اعلم أنّ المخالفين النافين' لقدرة الله تمسّكوا في نفيها بوجوه: 

الأوّل: ما هو كالاعتراض على الدليل المذكور. وهو أنّ دليلكم يدل على أن 
مؤثر العالم مختار قادر. ولا يدل [على] 1 واجب الوجود هو القادر؛ لجواز أن 
يكون الواجب تعالى موجباً لذاته اقتضى على سبيل الإيجاب معلولاً قديماً قادراً 
ليس بجسم ولا جسمانيٌّ 0 في العالم على سبيل القدرة والاختيار. 

وأشار المصبّف ان الجؤان,عنه. تقوله: (والواشظة غير معقولة) بمعتى آنا نينا 
حدوث العالك ديعت ماسؤوى الله تجطلته واحرائة وجدثتاته»وتيوت الوابطة 
بين ذات الله تعالى وبين العالم - بمعنى مطلق ما سواه - غير معقول. بل عقلّ كل 
ذي عقل يحكم بفساده. هكذا قرّر العلامة# ' بل الشارح القوشجي ' وغيده. ! 

ويمكن تقريره بوجه آحَ' بن يقال: إذا انتفى كونه نوكيا تعين أ يكون قادراً 
مختاراً؛ إذ لا واسطة بينهما؛ لأنّ صدور الفعل إِمّا أن يكون مع جواز أن لا يصدر 
عنه. أو مع امتناع أن لا يصدر عنه. فإن كان الأوّل كان المؤثّر قادرا. وإن كان الثاني 
كا الل .عوج اول ينها مينينا اطي 

وقال المحقّق الأردبيلئة بعد عنوان قوله: «والواسطة غير معقولة»: «يحتمل أن 
يكون إشارةً إلى بطلان الاحتمال المذكور في الشرح"' بأنّ ذلك الاحتمالٌ قولٌ باطل 
غير معقول لا يقول به متكلّم ولا حكيم؛ لأنّ دليل الحكيم على الإيجاب يقتضي أن 
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لا يكون قادرٌ أصلاً. بل نقل في حواشي المطالع العلامةُ الدواني': أنّ ذلك تحقيق 
مذهبهم وإن قال الشارح غير ذلك من أنّ العبد فاعل مختار عندهم"'. أو لأنّ الله 
تعالى لا يصدر منه ذو إرادة؛ فإنّه متعدّد وهو واحد من جميع الوجوه ولا يصدر منه 
إلا وَاخيد كذلك أو لأنّ ذلك الواحد إنما يكوق,عقلاً والايجاب كسبال ولايد مسن 
حصول جميع ما يكون كمالاً للعقل عندهم.» 

قال في شرح المواقف: فأنكر الحكماء القدرة بالمعنى المذكور؛ لاعتقادهم أَنْه 
تقصان, وأئبتوا له الإيجاب؛ زعماً منهم أَنّه الكمال التامً'. 

7 ما ذكره الشارح ؛ واعترض عليه فهو ما ذكره في المواقف وأورد ذلك 
الاعتراض حيث قال: «الله تعالى قادر. وإلا لزم أحد الأمور الأربعة: إمَّا نفى 
الحادت: أوغدم اسحافة إلى الموتن او اللملميل د بالنعتى المتقدء - أو تخلف الأثر 
عن المؤثر الموجب التامٌ. وبطلان اللوازم دليل بطلان الملزوم. 

أمَا بيان الملازمة: فهو أنه إِمّا أن لا يوجد حادث أو يوجد. فإن لم يوجد فهو 
الأمر الأوّل. وإن وُجد فإمًا أن لا يستند إلى مؤلّر أو يستندء فإن لم يستند فهو الثاني. 
وإن استند فإمًا أن لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي. فإن لم ينته فهو الثالث. وإن انتهى 
فلابرٌ هناك من قديم وعم عاونا بال دفعاً للتسلسلء فيلزم الرابع. 

وافايظلاع التوار فالاو ل بالقترورة بوالتاتى :بها علعك امن أن السكم جاع 
إلى مؤثّرء والثالث بما مد في مباحث التسلسلء والرابع بأنّ الموجب التامٌ ما يلزمه 
أثره وتخلّف اللازم عن الملزوم محال”. 

قال في الشرح: و قيل هذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم 
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وقد تفرد به المصنّف '. 

وقال:ضا حب النواقق بعد تقرين الدلئل انطولههواة عكث هله ندا في إثبات 
كونه قادراً-: لو كان البارئ تعالى موجباً بالذات, لزم قِدَم الحادث. والتالي باطل؛ إذ 
لو بحدات لتوقن على قرط عناوت: .وجحيهر يتسلسل'. 

م قال: واعلم أنّ هذا الاستدلال إِنّما يتمّ بأحد طريقين: الأَوّل: أن يبيّن حدوث 
ما سوى ذات الله تعالى, وأَنّهِ لا يجوز قيام حوادثٌ متعاقبة لا نهاية لها بذاته"'. 
فاعتراض الشارح * هو ما ذكره مع شيء زائد. 

والظاهن أن مراده” اثمتيرق على الذليل على هذا النطلت سواء 33 على الوه 
الذي ذكره أوّلاً مفصّلاً. أو اختصر بقوله: «وإن شنت». وأنّ ذلك اختصار للدليل 
الأوّل. لا أنه دليل اَم غير ذلك. وأنّ الايراد وارد على الكل . 

فقوله: «قيل ...» باطل. وكذا حمل السيّد الشارح قول المصنّف: «وإن شئت» 
على أنه دليل آشَّدْهِ حيث قال بعد قول المصئّف: «واعام أنّ هذا الاستدلال 
لايتمّ...»-: أي الذي أشار إليه بقوله: «وإن شئت قلت»' وقال أيضاً: «ولقائل أن 
يقول...»" فجعل ذلك دليلاً آخَرَ غير الأوّل, مع أَنْه ليس إِلَا اختصارٌ ذلك. كما 5 
صاحبٌ «قيل» وهو باطل. 

وكذا قوله بعده: «واعلم إلى قوله ‏ ولقائلٍ أن يقول: ذلك البرهان البديع لا يتم 
ابأ إلا بالطريق الأزن إلى جا هدم سوى ذاله مان وصقاه أ هان عاقب 
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صفاته التي لا تتناهى. لم يلزم الأمر الرابع. أعني التخلّف عن المؤئّر التامٌ . 

أمّا على الأوّل: فلأنّه جاز أن يكون ذلك القديم مختاراً كما مرّ . 

وأمًا على الثاني: فلجواز استناد الحادث إلى الموجّب بتعاقب حوادتٌ لا تتناهى, 
و ليس يلزم على شيء من هذين تخلّفٌ الأثر عن المؤثّر الموجب التامٌ؛ لأنّ مؤيّره 
ما مختار مع كون البارئ تعالى موجّباًء وإمّا غير تام في المؤثّريّة؛ لتوقف تأثيره فيه 
على شترائظ بعاد غير معتافية كاتنت يدانه تعالى. 

على أنّ الأوّل يدفع بما مرّ. والثاني قد يدفع بدليل بطلان التسلسل مطلقاً. 

ثم إن يحتمل أن يُدفع كون الواجب موجباً ويثبتَ كونه تعالى قادراً أنه نقص. 
بل يلزم أن يكون أنقصّ من مخلوقه؛ فإنّ القدرة بالمعنى المذكور كمال والايجاب 
عجز. بل فعله كلا فعلٍ وهو ظاهر. وبإجماع أهل الملل. والنصوص الكثيرة, مثل 
قوله: وَآلْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَينَ' من وجهينء فافهم. 

ويمكن أن يقال: يمكن تقرير المتن هكذا إِنّه لا شك في وجود العالم 
الحادث المخلوق للّه تعالى بلا واسطة. و هو ظاهر؛ إذ نعلم أن بعض الأشياء 
لأ كدن: الآ عنف :لهذا اقنت السوة باطهان المعدرة بوانه لفن الا فعلة:وعلينا 
أنه فعل فعلاً متقناً ذا مصالحَ كثيرة وهي حادثة. فيلزم قدرته. وهو ظاهر. وهو 
معنى قوله قدّس سرّه: «وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب» أي وجود 
ذي علم مثل الإنسان ينفي كون الواجب الذي يوجده موجباً؛ إذ يلزم قِدَّمه 
لوكان مكنا وهو ظاهر, ولا يرد عليه شيء أصلاً إلا منْع أن يكون له فعل حادث. 
وهو مكابرة وإن لم يمكن إسكات الخصم من الحكماء وغيرهم من الملاحدة. 
ولكنّ الظاهر أَنّه لا ينكره أحد من الملَيّين مسلماً وغيرّه. فيحتمل أن يكون 
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حينئذ معنى قوله: «والواسطة غير معقولة» أن الواسطة بين الواجب والحادث 
-بمعنى أنه لا يمكن استناد الحادث إليه ‏ غير معقولة؛ لكونه منه ولو بالإمكان 
وذلك كافي. أو تقول بأنّه قد يكون موجّباً بالنسبة إلى غير الحادث. مختاراً بالنسبة 
إليه. وهو واسطة بين قول الحكيم والمتكلّم. فهي أيضاً غير معقولة؛ لأنّه إِمّا قادر 
أوشوكب: 

كم إِنّه يتراءى من قوله: «ولمًا لم يثبت عند المصنّف»' أنه يُعترض على المصنّف 
بالتنافي والتناقض؛ حيث قال: لا دليل على امتناع العقل '. مع أنه قال: لا قديم سوى 
الله. وأنّ جميع ما سوى الله حادث". 

وهو بريء عن ذلك؛ فإنّ مجرّد تجويز العقل من حيث هو هو لايدلٌ على عدم 
امتناعه والدليل عليه على تقدير قِدّمه. وهو ظاهر وإن قال القائل بوجود العقل 
بقدّمه وأنّ الحادث إِنّما يكون ماله مادّة ومدّة على ما ذكر في شرح المواقف و 
غيره.. ولم يلزم قول المصنّف” بذلك. وهو ظاهر. 

ثم اعلم أنّ الدليل المذكور منقوض - خصوصاً على ما .ذكره في المواقف' ‏ 
بكونه مختاراً فينفيه أيضاً؛ لأنّه ينقل الكلام إلى الإرادة, فيلزم التسلسلء أو استغناء 
الحادث عن المؤثّر والترجيحٌ بلا مرجّح. أو نفي الحادث؛ فإنّ الإرادة بمنزلة شرط 
حادث. وهذا من أعظم أدلتهم وأقواها على الإيجاب. 

قال في المواقف: «احتيٌ الحكماء (أي على إيجابه تعالى) - بوجوه كثيرة: 
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الأول: قيل': إِنّما عبر بالأوّل؛ لأنّه الذي يعوّلون عليه أنّ تتعلّق القدرة بأحد 
الضدّين المقدورين له إمّا لذاتها.كتخصيص بعض الجسم بشكل معيّن ولون مخصوص 
دون ما عداه فيستغني الممكن عن المرجّح, زاله يد باندا نات الصانع. 3 
يلزم قِدّم الأثر. وإِمّا لا لذاتهاء فيحتاج إلى مرجّح آخَرَ فيلزم التسلسل'. 

وانك لي أن هذا على طريق الاستدلال لا يصمٌ؛ فإنّ غاية ما يلزم التسلسلٌ 
في الحوادث والإرادات التي قد تكون متفرّقة مرثبة. وهو غير باطل عندهم. 

وأمًا إلزاماً للمتكلّم. فلهم أن يقولوا بعدم احتياج الإرادة إلى مرجّح وعلَّةٍ مَا. 
أو يقولوا بجواز الترجيح بلا مرجّح كما صرّح به في المواقف وغيره". 

قال: والجواب أنّ تعلّقها إِنّما هو بذاتها كما بيّنَا في طريقي الهارب وقَدَّحَي 
العلنات 1 

قولكم: فيستغني الممكن عن المرجّح, قلنا: لا يلزم من ترجيح القادر لأحد 
مقدورّيه بلا مرجّح ترجّح الممكن في حدّ ذاته من غير المرجّح. 

وبالجملة, فالترجيح بلا مرجّح غير الترجيح بلا مرجّح. ولا يلزم من صحته 

صحْتّه ؛. فتأمّل فيه؛ فإنّه قيل باستلزام الترجيح بلا مجح الترججح. وقد يُمنع ذلك. 
فتأمّل. 

وقال أيضاً: قولكم: يلزم قِدَم الأثر. قلنا: ممنوع. وإِنّما يلزم في الموجّب الذي إذا 
اقتضى شيئاً لذاته اقتضاءً دائماً؛ إذ نسبته إلى الأزمنة سواء. وأمّا القادر. فيجوز أن 
تتعلّق قدرته بالإيجاد في ذلك الوقت دون غيره»". 


.07 :8 القائل هو الشريف الجرجاني في «شرح المواقف»‎ .١ 
شرح النؤاقك 01-0611 نقله تر ف‎ ." 

". «شرح المواقف» 8: ؛ 0؛ «شرح المقاصد» 4: 17. 

4؛. «المواقف» ضمن «شرح المواقف» /: 04. 

0. نفس المصدر السابق. ص 6©6. 
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ويمكن أن يُختار أَنْه لا لذاتها؛ بل للعلم بالمنفعة والمصلحة المترتّبة على ذلك 
الشيء الذي خُلق على ذلك الوجه وذلك الزمان, فالعلم هو داع ومرجّمٌ وسبب 
لتعلّق الإرادة. والإيجادٌ - وإن وجب بذلك - لايخرج عن القادريّة؛ لآنه بالإرادة 
والاختيار. وهو غير مناففٍ للاختيار. وهو ظاهر. وقد ذكروه أيضاً. فتأمّل؛ فإنّ علم 
الواجب في الأزل بأنّ في إيجاد شيء مُعيّن على وجه معيّن في وقت معيّن نفعاً 
ومصالحّ لا في غيره لا يضرٌ الاختيار. بل ولا وجوب الإرادة. فيختار لذلك ويوجده 
حينئذٍ وإن وجب الفعل بعد الإرادة بالعلم وعدم احتياج العلم إلى علّة غير الذات, 
فتأمّل فيه. فلا يحتاج إلى ما اختاره في «المواقف» أيضاً من قوله: «وربما يُقال: 
الفعل مع الدواعي وان بالوقوع ولا ينتهي إلى الوجوب» مع تضعيفه بقوله: «وقد 
عرفت ضعفه» '؛ لأنّه قد ذكر قبله «أنّ الفعل لا يوجّد بالأولويّة, بل لابدّ من الانتهاء 
إلى الوجوب»' على أنه قد يمنع ذلك. فتأمّل". انتهى كلامه رفع مقامه. 

وبالحملة قتراد المستف ب :ظاهرا ب انه ثبت فيما سبق أنّ العالم - بمعنى جميع 
ما سوى الله حادث, فيحتاج إلى محدِث قادر. وذلك القادر إن كان غيرَ الله تعالى. 
يلزم الواسطة بين الله وما سواه. والواسطة غير معقولة. فثبت أنّ ذلك القادر هو الله 
تغالى دقتنت عقلا أله فاك قادر موخوف بضفة القدرة: 

ولكنٌ الشارح القوشجي قال: «أقول: لم يثبت فيما سبق أن جميع ماسوى الله 
تعالى خادت» بل انما ثنت دوت الأجسام وعوارضهاء 7 لم قبت غتد المصضنف 
وجود المجرّدات أطلق القول بحدوث العالم. لكن كمالم يثبت عنده وجود 
المجرّدات لم يثبت عنده عدمها أيضاً. كما قال في صدر الفصل الرابع في الجواهر 
المجرّدة: أمّا العقل فلم يثبت دليل على امتناعه, وأدلَّهُ وجوده مدخولة. فللمعترض 


.6 :8 شرح المواقف»‎ .١ 
.١11 :7” ؟. نفس المصدر‎ 


". «الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد» للأردبيليٌ: 17 -45. 
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أن يقول: لِمّ لا يجوز أن يوجد الواجب تعالى بطريق الإيجاب جوهراً مجرّداً ليس 
بجسم ولا جسمانيٌ. قديماً قادراً يكون هو الذي أوجد العالم الجسمانيّ بالقدرة 
والاختيار؟»'. 

وأنا اقول لثا كان المضتف من الماعية: وإجماغٌ العلكين على حدوث العالم 
-بمعنى جميع ما سوى الله بالحدوث الواقعي المذكور يقتضي عدم الالتفات إلى 
احتمال الواسطة على الوجه المذكور؛ لأنها غير معقولة على هذا الفرض المقتضي 
للعلم بإخبار الصانع بأني أوجدت العالم على وجه الحدوث المذكور. حَكّم بما ذكر. 

وإلى ماذكرنا أشار المحقّق الخفري حيث قال: «أقول: العمدة في إثبات حدوث 
العالم إجماع الملَيّين والحديثٌ ' المشهور الذي لا-دليل عقليٌ يعارضه. فليس 
للمتكلّمين التفات إلى هذا التجويز* المخالف للإجماع والحديث. ولهذا قال 
المصّف: «والواسطة غير معقولة» أي لا دليل عقلىٌ عليه. فتجويزها ‏ مع أنه 
مخالف للإجماع المذكور والحديث المشهور ‏ غير ملتفت إليه. 

وأيضاً الدليل العقلي قائم بأنّ الممكن الذي لا وجود له باعتبار ذاته لا يوجد 
جوهراً. وهذا ممّا يوافق كلام الحكماء. 

قال بهمنيار في كتابه المسمّى ب «التحصيل»: «وإن سألت الحقٌّ. فلا يصمٌّ أن 
يكون علّة الوجود إلا ما هو بريء من كلّ الوجه من معنى ما بالقوّة. وهذا هو صفة 
الأوّل تعالى لا غير؛ إذ لو كان مفيدٌ الوجود ما فيه معنى بالقوّة ‏ سواء كان عقلاً أو 
جسماً كان للعدم شركة في إفادة الوجود. وكان لما بالقوّة شركةٌ في إخراج الشيء 
من القوّة إلى الفعل» ' انتهى. 


.5٠١ «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 

". هو قوله عليه السلام: «كان الله و لم يكن معه شيء». 

#. أي احتمال وجود جوهر مجرّد قديم قادر يكون واسطة. (منه 8). 
“'. «التحصيل»: .6757-26057١‏ 
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فمعنى قول المصئّف: «والواسطة غير معقولة» أنّ الواسطة في إيجاد العالم 
الجسمانيّ ممّا ينفيه البرهان العقلي الدالٌ على أنّ إيجاد الجواهر والأعراض 
المفارقة ذا الموجد ممّا هو مختصٌ بالمبدأ الأوّل تعالى. وهذا لا ينافي كون 
حركات العباد صادرةً عنها»'. انتهى. 

وقال الفاضل اللاهيجي: «يعني أنَّ حدوث العالم ‏ بمعنى جميع ما سوى الله 
وإن لم يكن ثابتاً بالدليل العقلىّ. بل الثابت بالدليل إِنَما هو حدوث عالم الأجسام 
فقط. لكنّه ثابت بالإجماع والحديث اللّذين هما المعتمدان فيما لا سبيل للعقل إليه. 
فالواسطة ‏ أي كون بعض ما سوى الله قديماً وواسطةً في الإيجاد بين الله وبين 
سائز .ما انسواةى غير ,معقولة أى غين ابئة بالدليل العقلة::وما لا'يكون تابنا بالدليل 
العقليّ إذا كان مخالفاً للإجماع والحديث, فهو باطل, ولا يّلتفت إلى تجويز الباطل 
عاقل. 

وقد يقال': إثبات حدوث العالم باللإجماع والحديث يستلزم الدور؛ لتوقف 
حجّيّتهما على إثبات النبوّة, المتوقف على قدرة الواجب تعالى, وإلا لجاز أن لا يقدر 
على عدم إظهار المعجزة على يد الكاذب. 

وقد يجاب* بأنّ إثبات النبوّة لا يتوقف على القدرة بمعنى وقوع الفعل والترك. 


.١‏ «حاشية الخفري على إلهيّات شرح القوشجى» الورقة 6. مخطوط. 

". انظر: «الحاشية على حاشية الخفري 500 التجريد» للخوانسارىٌ: .١48‏ 

#. قوله: «و قد يجاب ...». أقول: قال الفاضل الجيلانى المدعوٌ ب«ملّا شمسا» واسمه محمد فى حاشيته على إلهيّات 
الفعريددو ره وعاقنة الشقرىووالسق | يمان :01 اناك الدده ترفوت عن ومجدوه الكدرة رالا مان 
لاعلى العلم بوجود القدرة والاختيار؛ لأنا نعلم بديهة أن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلاً بحسب 
تنزيهه تعالى عنه. و هذا القدر كاف فى إثيات النبوّة. و بعد إثبات النبوّة ينبت صدق النبيّ صلى الله عليه و اله؛ إذ 
إثات يدق يفيك :ف كنا احبر يه ووه دوت الفا فتغور أن بكوين إقات انبره موقوقاً على إقيات 
القدرة. فقد حصل اختلاف الجهة. فلم يلزم الدور» انتهى. 
و فيه أنَّإئبات النبوّة للمعتقد موقوف على العلم بالقدرة الواقعية؛ للعلم بأنَّ إظهار المعجزة اختياري. بل يتوقّف 
العلم به على العلم بالقدرة؛ لما لا يخفى. فلم تختلف الجهة. (منه رحمدالله). 
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بل بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل؛ فإنّه عند الحكماء أيضاً يكون أفعا 
ا ل ا 00 
وبأنه بمجرّد مشاهدة المعجزة يحصل العلم بصدق صاحبها. فيحصل العلم بكلّ ما 
أخبر به حتّى بوجود الواجب. 

وفي هذا تأمّل». 

ثم قال ': «مدلول كلام التحصيل أنّ ما فيه معنى ما بالقوّة لا يمكن أن يكون 
مدا للوخودة لأ اله لذ يمكق أنايكون:واسطةافى الايجاة: 

وأيضأيرد عليه ما أوردهالمحمّق الفخري ' من أنه إن أراذ بالمعنى فى قوله: دما فيه 
معنى ما بالقوّة» الصفة المتحقّقة في الواقع. سلّمنا الملازمة, لكن لا نسلّم أنّ العقل 
كذلك؛ ؛ لما تقرّر عندهم م الدالسى للاحعالة مسيظ ةذ م م 
يشمل الامكان الذاتى الذي ينتزعه العقل من مجدّد 0 ذاف النمكة متنا 
الملازمة سعدا يانه لين الدع بالقى ريشن المقل ذات الممكق اليد والى الوجوة 
في الملاحظة ‏ تحمّقٌ في نفس الأمرء حبّى يكون له شركة في إفادة الوجود. وكان 
لما بالقوّة المحضة شركة في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل» ' انتهى. 

وقد دقّق وأجاب عن هذا خاتم الحكماء والمجتهدين؛ ‏ على ما بلغنا ‏ بالفرق 
بين قولنا: «معنيّ ما بالقوّة» ‏ على التنكير ‏ وقولنا: «معنئ ما بالقوّة» على الاإضافة؛ 
فإنٌ المراد من الأوّل هو أن يكون الذات بالفعل. ويكونّ معني مّا وصفة ما له بالقوّة. 


.١‏ أي الفاضل اللاهيجي في الحاشية. 

3 هو فخرالدين الحسيني الأستر عرابادى: و أورد ما نقله المصنّف عنه في حواشيه على شرح القوشجي للتجريد 
ولكن لم نعثر عليها. نعم. نقل المحقق الخوانساريّ رحمهالله فى «الحاشية على حاشية الخفري على شرح 
التجريد»: .١6١‏ 

"'. لم نعثر على حاشية اللاهيجى. ولكن ذكر فى «شوارق الالهام»: 604 نحو ذلك. 

ادهو اليب الدانا وبحب الله عل حااتفل السعتق الفوالسارى قن #الخنافةة اععالن جنا ره الخفري على 
شرح التجريد»: .١6١‏ 


التوحيد / صفات الكمال: القدرة © /ا./ 


وهذا لا يكون إلا في المادّيّات؛ لأنّ المجرّدات جميع صفاتها حاصلة لها بالفعل, 
والمرادّ من الثاني أن يكون الذات والصفة ‏ كلتاهما ‏ داخلتين تحت مفهوم 
«ما بالقوّة» وهذا المعنى شامل للمادّيّات والمجّدات؛ إذ كلّ ممكن بما هو كد 
ومن حيث ذاته لا يكون إلا بالقوّة. ومراد المستدلٌ هو الثاني. 

م قال: «ثمّ أقول: يمكن أن يقال: معنى قول المصنّف: «والواسطة غير معقولة» 
هو أنّ استناد صدور العالم الحادث إلى الواسطة القديمة إِنْما يصمّ بإرادة مفوّضة 
إليها. مستندة إلى ذاتها بالاستقلال؛ إذ لو لم يكن الإرادة مفوّضة إليها. مستندةً إلى 
ذاتها. بل مستندة إلى الواجب الموجّب بالمفروض. استحال صدور الحادث عنها 
لامحالة. والتفويض والاستقلال بالتأثير من الممكن باطل غير معقول»'. 

وظني أ هذا توجيه وجيه. ويمكن تعدا أ ن يكون هذا هو مرادٌ المحشي يللة. 
فتأمّل. 

وقد يوججه' قول المصئف بتوجيهات: 

منها: أنه ردَّ لما قد يقال: إنّ الواجب واسطة بين الموجّب والمختار؛ لأنّ المراد 
بالايجات :هو نا علمه ا وهو منفىّ عنه تعالى لا محالة. والمراد بالاختيار 
ندوها القلمة مه الكيوا د مثلاً - وهو أيضاً منفيَ عنه تعالى؛ لكون اختيار الحيوان 
ممكنا والفتيا زه لجيه أن يكورن:واجبا ٠‏ فهو واسطة بين الموجّب الذي نفهمه وبين 
المخا رالذئ تفهمة:فاشار المضتك الى أله لا معنى للواسطة بين الفوحب والمكثار: 
إذ المختار ما يكون فعله باختياره سواء كان اختياره واجباً أو ممكناً. ألا ترى أن 
صفاته تعالى ليست كصفاتناء ولا يلزم ثبوت الواسطة, فكذلك الاختيار أيضاً. 


00 و قد ذكر هنا ما‎ .5٠ 4 انظر: «شوارق الإلهام»:‎ .١ 
حول التوجيهات المذكورة : على كلام المحقق الطوسى انظر: «كشف المراد»: ١58؟؛ ؛ لاشرح تجريد العقائد»:‎ ." 
«الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد» للأردبيليٌ: 7] -9غ8؛ «رحاشية‎ ؛5١‎ 4- 5١” «شوارق الإلهام»:‎ :٠ 
الخفري على إلهيّات شرح القوشجي» الورقة 0. مخطوط.‎ 
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ومنها: أن حاصل الكلام هو أنه لما ثبت حدوث العالم. انتفى الإيجاب. ولمَا 
انتفى الإيجاب ثبت الاختيار؛ إذ لا واسطة بين الايجاب والاختيار. فإذا انتفى 
اخدهنا ثبت الآخر. و ذلك لأنّ موجد الشيء إمّا أن يمكن تخلّف أثره عنه وهو 
المختار, أ لا وهو الموجّب., ولا واسطة بين النفي والإثبات. 

ومنها أَنّه إشارة إلى ردّ ما يلزم الأشاعرة القائلين بأنّ القدرة زائدة على الذات١‏ 
فإنها حينئذٍ لا تكون مستندة إلى غير الذات. بل إلى الذات لا بالقدرة بل بالايجاب. 
فيلزم كون الواجب موجباً في البعض ‏ وهو صفة القدرة ‏ وقادراً في البعض -وهو 
غير ماهيّة الصفات والأفعال ‏ فيلزم الواسطة. والتزموها وهي غير معقولة؛ 
لماسيجيء من أنّ صفاته تعالى عين ذاته» انتهى. 

وقال نتسين القلباء:والمعة يو" تيعد :عفواق كول العصتتي» رتو الو السيكلة 
غير معقولة»-: «معنى كلامه موافق لما ذكره في نقد المحصّل ' ولا بأس بأن ننقل 
عبارته؛ إذ قال فيه بعد ما نقل هذا الاعتراض الذي ذكره الشارح عن الإمام 
الرازي -: والمعتمد في إيطالها أنّ الواسطة يمتنع أن تكون واجبة الوجود؛ لامتناع 
أن يكون الواجب أكثرٌ من واحد. فإذن هي ممكنة وهي من جملة العالم؛ لأنّ المراد 
من العالم ما سوى المبدأ الأوّل. فإذن وقوع الواسطة بين واجب الوجود لذاته وبين 
العالم محال» انتهى. 

وقد يقال في توجيه كلام المصنّف - وهو قوله: «والواسطة غير معقولة» : (إنْه 
بعد نفي الإيجاب يُتوهّم أَنّه لا يلزم ثبوت الاختيار؛ لأنَّ الإيجاب الذي علمناه من 
الطبائع منفَ عن الواجب جل شأنه. لكن لمتوهّم أن يقول: إِنّ الاختيار الذي نشاهد 


.١‏ تقدّم فى أوائل الكتاب الكلام عن مذهب الأشاعرة بزيادة الصفات على الذات. 
؟. لعلّه إشارة إلى الملا شمسا الجيلانى فى حاشيته على التجريد. 

". «نقد المحصّل»: 576. 0 

غ. نسب اللاهيجى هذا التوجيه.إلى القيل. انظر: «شوارق الإلهام»: 4 .6١‏ 
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من يخئن 'التوعوذات الاستان متثلاً ليس فى الواجب أنضاء لآن اختمار 
الوانقب تعالن لس من قبيل الخفيازنا لان الشعازم تمان وائعب واحتيارنا ممكنق: 
فيلزم ثبوت الواسطة بين الإيجاب الذي في الطبائع وبين الاختيار الذي فينا. 
فأشاريي إلى دفع هذا بقوله: و الواسطة غير معقولة». 

وخاضطة: آنا سلما أن اخكثار لواحب لسن هن قبيل > انتقيا رناء تمعن أنه لبتين 
يكنا واتكبارنا سكق: وانه لسن :زائذا واحتيازنا زانن لكورهزا :ل شيعه عن 
كونه اخهاراء بل اللازة تيكل أن يكون اخفاره دحل ذكره اكد وافتوى تن 
اختبارناء ويكون الخياره .قدا كاثلاً من الأشغيارات: وسقل ذلك أن الوجنوة اذا 
فر كاواقاتنا يدان قهزا لا عه عن كوه وشوزاء نل كتوق قروا قانا من 
الوجودات. وكالبياض مثلاً؛ فإِنّه لو جاز قيامه بنفسه بدون الموضوع لكان بياضاً 
تامّاً حاصلاً في نفسه. فقس على ذلك علمه تعالى وقدرته وحياته وغيرها من 
الصفات الكماليّة. 

وعلى هذا التوجيه يكون اعتراض الشارح على المصنّف» غير مقابل نشأ من 
سو فهم مراده قدس سرده فوجه بعص الشارحين ' كلام المصتف بحسيثث يحون 
اعتراض الشارح غير مقابل أيضاً. 

وحاضله: أن موحد الع :لا يخلو اما ان يكؤق بوتهه لا يمك أن تخاف عله 
معلوله. أولا. فإن كان الأوّل كان موجّباً. وإن كان الثاني كان مختاراً. فلو لم يكن 
البارئ ‏ سبحانه وتعالى ‏ مختاراً كان موجّباً؛ لأنّه لا واسطة بين كون موجد العالم 
قادراً وبين كونه موجبأ على ما ذكرناء فتجويز أنّ موجد العالم لا يكون قادراً 
ولا موجباء بل يكون متوسّطأ بين الإيجاب والاختيار غير معقول. وإلى هذا أشار 
المصّف بقوله: «والواسطة غير معقولة». 


.50 4 ذكر اللاهيجى يِه هذا التوجيه فى «شوارق الالهام»:‎ .١ 
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والوجهان متقاربان. 

قيل*: «أقول: لايبعد كون قول المصنّفآ إشارةً إلى ردّ قول الأشاعرة الذاهبين 
إلى أن القدرة زائدة على الذات. وتوجيهه: أنّه لما امتنع تعدّد الواجب تكون القدرة 
ممكنة, ولا يجوز أن تكون علتها غير الذات؛ لاستحالة احتياج الواجب في الصفة 
الحقيقيّة إلى أمر خارج؛ لكونه نقصاً يجب تنزيهه تعالى عنه اتفاقاً ولأنّ غير الذات 
مستند إلى الذات. فيكون الذات موجباً في إيجاده لا قادراً؛ لاستحالة التسلسل. 
ولايجوز أن يكون فاعلاً بالاختيار للقدرة؛ لهذا الأخير بعينه. فيلزمهم كون الذات 
موجّباً في البعض. فلا يكون قادراً على الكلّ. وليس أيضاً موجباً في الكلّ وهو 
الواسطة بين القادر والموجّب المنفيّة بقوله: «والواسطة غير معقولة. وسيجيء بيان 
عدم المعقوليّة في الكتاب عن قريب. وحينئذٍ لا توجّه لما سيذكره الشارح» انتهى 
كلامه بالفاظه. 

وتمكق أن شاقن اند كيين لهذا التوضيه: لأازة مدهت الامناغرة زهان 
المفاسد ‏ التي تلزم عليهم - سيجيء وهو مبحث برأسه. وليس غرض المصنّف 
الإشارة إلى ردّ مذهبهم هنا؛ أنهي سيجعل له بحثأ على جِدَّة على ما سيا تي. 

ويمكن أن يقال: إن قول المصتّف* إشارة إلى جواب الاعتراض الذي أورده 
الشارح. 

تقريره: أن المختار أكملٌ وأتج من الموجّب. والمنع عليه مكابرة كما ذكره غياث 
المدقّقين'. والخالق أكملُ من المخلوق وهذا بديهيّ أيضاً فإذا كان كذلك لم يصمّ 
أن يكون المخلوق قادراً وخالقّه غير قادر. فتجويز كون الواجب غيرَ قادر وأشره 
قادراً غير معقول؛ لأنّه يستلزم أن يكون المخلوق أشرفٌ من خالقه وأكملّ منه. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إنّ قول المصنّف: «والواسطة غير معقولة» إشارة إلى دفع 


#. القائل هو فخرالدين. (منه عله ). 
.١‏ انظر «الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد»: 1 4. 
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ما أورده الشارح. 

وتقريره: أن موجد القادر المختار وخالقّه يجب أن يكون قادرا كما أنَّ موجد 
العام فب أن :تكو هالنا ,فلن اديع مقن جف إنبانت عام الراكب 
جل شأنه. فتجويز كون الواسطة قادراً مختاراً دون موجده وخالقه غيرُ معقول. 

والوجهان متقاربان لكنّ الفرق بينهما بيّن”. 

واعلم أنَّ جميع ما ذكرنا من التوجيهات لقول المصنّف: «والواسطة غير معقولة» 
إِنّما هو على سبيل المماشاة وعدم بيان الإيجاب الذي هو محل النزاع بين الحكماء 
والمتكلّمين. فنقول: قد عرفت فيما سبق أن الإيجاب له ثلاثة معان: 

أحدها: الإيجاب الذي يكون للطبائع كالنار. وهذا المعنى منفئٌ عن الواجب 
جل شاه بإجماع العقلاء. 

وثانيها: اللإيجاب الخاصٌ وهو الوجوب بالنظر إلى الإرادة. وهذا الوجوب ثابت 
له تعالى بإجماع الحكماء والمعتزلة؛ لأنّه لانزاع بين الحكماء والمتكلّمين في إثبات 
القدرة والاختيار. على ما نقلنا عن المصئّف في شرح الإشارات. ' 

وثالثها: امتناع انفكاك وجود العالم عن وجود الواجب تعالى. وهذا المعنى ثابت 
له تعالى عند الحكماء القائلين بِقِدّم العالم, ومنفيّ عنه جلّ شأنه بإجماع المتكلّمين, 
بل بإجماع المليين. فالنزاع بين الحكماء والمتكلّمين ليس إلا في المعنى الأخير, 
وهذا النزاع يرجع إلى النزاع في قَِدَم العالم وحدوثه. فالنزاع بين الحكماء 
والمتكلّمين ليس إلا في قدم العالم وحدوثه. 

إذا عرفت هذا التحقيق فيمكن لك توجيه كلام المصئف على وجدٍ يكون مبنيا 


#. لأنَّ الوجه الأوّل من باب عدم صحًّة زيادة الفرع على الأصل. والوجه الثانى من باب عدم صحّة كون معطى 
الكمال فاقدا له. والوجهان و إن كانا مستندين إلى عدم صحّة نقص الفاعل لحن للكامل إلا أنّ الأوّل باعتبار 
ملاحظة قبول الكمال من الناقص. والثانى باعتبار ملاحظة إعطاء الكمال مع فقده (منه ينه ). 

١.«شرح‏ الإشارات والتنبيهات» 7: 20 -87. 
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على هذا التحقيق.كأن يقال:إنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر. وهو أن معترضاً يعترض بأنّه 
بقي احتمال آخَرٌ وهو أنّه يجوز أن لا يكون الواجب جل شأنه موجَّباً بالايجاب 
الذي للطبائع. ولا موجّباً باللإيجاب الذي بالنظر إلى الإرادة والاختيار. فلا يكون 
7 ولا مختاراًء بل يكون واسطة يينهماء فيكون موجياً بإيجاب احوينهنا 

جاب با لوطه اغبي لاد ووجة عام النطراقة هو اتن إن لوكين لذ 
شعور وإرادة واختيار في فعله فيكون كالطبائع. وإن كان له شعور وإرادة واختيار في 
فعله فيكون مختارا. 

وأيضاً سيجيء البرهان على إثبات القدرة والاختيار له جلّ شأنه. فلا معنى 
للواسطة أصلا. 

ويمكن حمل كلام المصنّف على وجدٍ آخَرَ وهو أنّ هذا ردّ على القول بأنٌّ 
النزاع بين الحكماء والمتكلّمين في أمرين: أحدهما في الإيجاب والاختيار. 
وثانيهما في القدم والحدوث. 

وخامل الرة هو ات الإيجاب الذي للطبائع منفيٌّ عنه جل شأنه بإجماع العقلاء 
وإثباتٍ القدرة والاختيار. واللإيجاب بسبب الاإرادة والاختيار مشترك بين الحكماء 
وأكثر المتكلمين, والواسطة بين الإيجاب الذي للطبائع وبين الإإيجاب الذي بالإرادة 
والاختيار غير معقولة. فلا يتصوّر النزاع في الاإيجاب. فبقي أن يكون النزاع 
منحصراً في قدم العالم وحدوثه. فالنزاع بين الحكماء والمتكلّمين ليس إِلَّا في قدم 
العالم وحدوثه؛ لأنّ الواسطة غير معقولة. 

وهذا توجيه وجيه موافق لما ذكره المصدّفي في شرح الإشارات من أَنّه لانزاع 
بين الحكماء والمتكلّمين في إثبات القدرة والاختيار للواجب جل شأنه. بل النزاع 
بينهما في قدم العالم وحدوثه'. 


.87- 0١ :* «شرح الآشارات والتنبيهات»‎ .١ 
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ثمّ قال بعد عنوان قول الشارح القوشجي: «أقول: لم يثبت فيما سبق ...»: «هذا 
الاعتراض إِنّما نشأ من عدم فهم غرض المصئّف؛ لأنّ المصنّف لم يقل: وجود العالم 
بعد عدمه لما سبق ينفي الإيجاب. حتّى يرد عليه أنّه لم يثبت فيما سبق إلى آخر 
ماذكره الشارح. 

وبالجملة. ليس في كلام المصنّف إشارة إلى تعليل هذا المطلب بشيء أصلاً 
فكيف يصمّ الجزم بأنّ تعليله يكون بما سبق ثم الاعتراض عليه؟! 

ويحتمل أن يكون تعليل هذا المطلب بالإجماع والحديث النبويّ المشهور' 
الدالٌ صريحاً على هذا. 

ولمّا كان المشهور أن دليل وجود العالم بعد عدمه هو الإجماع والحديث النبويٌ 
المشهور الدالٌ صريحاً على هذاء لم يصرّح المصنّف بهما؛ لأنّ الشهرة كفَّتْ مؤونة 
الذكر. وقد عرفت سابقاً توجيهاتٍ 2-3 لكلام المصئّف بحيث يندفع بها اعتراض 
الشارح» انتهى كلامه في هذا المقام و هو جيّد؛ لما لا يخفى. 

ثم قال بعد عنوان ما حكى الفاضل الخفري عن بهمنيار من قوله: «كان للعدم 
شركة في إفادة الوجود...»-: «تحرير هذا البرهان وتوضيحه على وجهه أنّ كل 
ممكن بما هو ممكن وباعتبار ذاته بذاته لا يكون إلا بالقوّة الصرفة. وليس له بهذا 
الاعتبار استشمام رائحة من الفعل أصلاً وهو ظاهر جليّء فلابدٌ أن يكون لكل 
ممكن مُخْرجٌ من القوّة إلى الفعل. ولابدٌ أن يكون ذلك المخرج مما هو مُخْرَجّ من 
القوّة إلى الفعل بالفعل من كلّ الوجوه. وإلا يلزم أن يكون للقوّة دخل في إخراج 
الشيء من القوّة إلى الفعل وهو باطل بالبديهة. فيلزم أن يكون المخرج المذكور 
بالفعل من كل الوجوه. والفعليّةٌ من كلّ الوجوه إِنّما هي صفة الأوّل تعالى شأنه. 
فتبت من هذا أنّ مقتضي الفعليّة والوجود ليس إلا الواجب جل سلطانه. 


.11 و‎ 0١ مضى نخريج الحديث فى ص‎ .١ 
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فإن قيل: لم لا يجوز أ ن يكون الممكن بعد اكتساب الوجود مد: 60 
جل شأنه. وبعد خروجه من القوّة إلى الفعل يُفيض الوجود على ممكن آخَرَ 

قلت: مسلك التحليل يبطل هذا الاحتمال. بيان ذلك: أنّ العقل يحلّل الممكن 
الموجود إلى ما بالقوّة. وإلى ما بالفعل. ثمّ نقول: إِنّ ما بالقوّة لا دخل له في إخراج 
الشيء من القوّة إلى الفعل فيطرحه خلفٌ قاف ثم ينظر إلى ما بالفعل. فلو كان مشوباً 
بالقوّة. فيخلّله أيضاً وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما بالفعل المحض. وليس هذا إلا 
الواعيت يالدات جل ذكرة: 

فظهر من هذا سد ما وقع في الكتاب الكريم الإلهي «اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ عَىْءِب'. 
لا إِلَهإِلّا هْوَ خَالِقُ كل نَْءٍِ فَاعْبُدُوهُ» ' و وهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْر الله ” وصحّةٌ قول مَن 
قال: إِنّ الإمكان علّة للحاجة إلى علّة مّا في بادئ الر أي وول النلر ويفة الفحضن 
وتعمّق النظر ينكشف أنّ الإمكان علّة للاحتياج إلى علَّةٍ واجبة الوجود بالذات. 

فإن قيل: إذا كان موجد جميع الأشياء هو الواجت جل ذكره. فينهدم بنيان 
التكاليف الشرعيّة والثواب والعقاب وغيرها. 

قلت: لا منافاة بين ما حكم عليه البرهان واقتضاه. وبين كون العبد فاعلاً مختاراً 
الذي هو مناط صحّة التكاليف الشرعيّة والثواب والعقاب؛ لأنّ الذي دل عليه 
البرهان هو أنّ مفيض الفعليّة والوجود لا يكون إلا الواجت جل شأنه. لا أنه 
لايكون ممكن موقوفاً عليه بالنسبة إلى ممكن آخَرَ ولا يكون ممكن جزءاً لممكن 
اخَرَ فهذا ممّا لا ينفيه البرهان. فق :]ف ساكل لحا كر يمف أنه معبا شر 
للفعل. و يكون هو باعتبار قدرته وإرادته جزءاً أخيراً من العلّة التامّة. فقدرة العبد 
وإرادته لهما دخل في أفعاله. وهذا القدر كافٍ في صحّة التكليف والثواب والعقاب. 


.37 :)59( الزمر‎ ؛١7‎ :)١7( الرعد‎ .١ 
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وما يشعر بذلك ما روي عن بعض أئمّتنا ‏ صلَى الله عليهم : «لا جبر و لا تفويض 
-في أفعالنا الاختياريّة ‏ بل أمر بين أمرين»'. 

إلى أن قال: «وإذا عرفت بالبرهان أن مفيض الوجود لا يكون إِلَا الواجبَ 
جل سلطانه. وأنّ الإمكان بالفحص والبرهان علّة للاحتياج إلى الواجب بالذات 
لا إلى علّة مّا مطلقاً فاعلم أن سلسلة الممكنات المترئّبة إذا لوحظت باعتبار أن كل 
واعدء اعد نيا عه كوش أذالذ: المدكنة معدو ل ار كدب الذاكة. تكو بهذا 
الاعتبار سلسلة عرضيّة. وجميع احاد تلك السلسلة متساوية في الفاقة والاستناد 
آله جل شانه ابتداء بلا واستطة:وإذا لوحظت تلك السلسلة باعتبار أن بعضها مربوط 
ببعض آخْرَ ومتوقف عليه من حيث الشرطيّة والمشروطيّة والسببيّة والمسيّبيّة -بناءً 
على 2 عضا لكا كان ناقصاً في حد ذاته بحيث يمتنع استناده إليه حل شأنه بدون 
الختروط والأسياب: فيحتاج ان القعروط:والأستيات: ليتشسكن :له الاسهاد الفيه 
حل كنا هن تكو تطلينلة طوالقة متعهنة اليه عمال ببالضوووة الترشاقة: فاليمكنات 
باغغبار السلسلة الطولية يختلف مراتب احتياجها إلى الواجب جل سلظائة. فكل 
ماكان أبعدَ عن جنابه تعالى يكون احتياجه إليه جل شأنه أكثر؛ لأنّه يحتاج إلى 
جنابه تعالى في إفاضة وجود نفسه وإفاضة وجود شرائطه وأسبابه؛ لنقصانه عن أن 
يستند إليه جل شأنه بدون تلك الشروط والأسباب. وكلّ ما كان أقرب يكون 
المسياه أقا :نز ليك قال يفش الأكابر نيع التدكياء: كلما كان المفلو ل بدك كنا 
الفيض والخير أكثر. وكلّما كان المعلول أقرب كان الفيض والخير أقلَّ فالعقل الأوّل 
والنظام ' الجملي يستندان إلى الواجب جل سلطانه بلا واسطة, فلا يتصوّر سلسلة 
طوليّة بالقياس إليهما بل المتصوّر بالقياس إليهما هو السلسلة العؤضيّة. وبالقياس 


.١‏ «الكافى» " : ١٠١‏ ياب الجبر والقدر ...ح 7؛ «التوحيد»: 17" باب نفى الجبر والتفويض. 
". أي جميع ما سوى الله. (منه ي). 
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الى :ماعذااهيا يصون الله الظولئةا والم عه تسيا 

ومن قال بهذه التحقيقات كالمحقّقين من الحكماء والمتكلّمين لو قال: إنّ بعض 
ممكن ' علَةٌ لبعضٍ آخَرَ فليس مراده إلا الشرطيّة والسببيّة. لا أنه يصحّ أن يكون 
ممكن علّة فاعليّة بالقياس إلى ممكن. فلا يُعترض عليه بما اعترض أبو البركات 
البغدادي. و حاصل اعتراضه أنّ الحكماء يقولون تارة: لا مؤثّر في الوجود إلا الله. 
وتارة: إنّ العقل الأوّل علّة للعقل الثاني فبين كلامّئهم تدافع '. 

وأجاب عنه المصنّف بما حاصله: أنّ مرادهم بكون العقل الأوّل علّةَ للعقل الثاني 
ليس إلا السببيّة والمسيّبيّة. والشرطيّة والمشروطيّة, لا أنّ العقل الأوّل علّة مفيضة 
لوجود العقل الثاني, والعقل الثاني يكتسب الوجود منه '. 

ومّن قال بأنّ بعض الممكنات يفيض وجود بعضٍ آخَرَ كالعقل الأوّل للثاني 
لا يقول بأنّ الامكان علة الاحتياج إلى الواجب بالذات ابتداءً. بل علّة الانتهاء إلى 
الواجب بالذات. بمعنى أنّ الممكن له احتياجان: احتياج إلى علّته القريبة ونحوها 
من الوسائط. واحتياج إلى الواجب. فليس شيء من الممكنات غنيّاً عن الواجب» 
انتهى. وهو جيّد. 

الثاني ؟ ‏ أي من جملة أنواع الاعتراضات للخصم وأدلّة المخالفين وحججهم 
عن دن القدرة أن انّصاف الواجب تعالى بالقدرة ممّا يقتضي صحَة الفعل والترك, 
وك نا هر كذلك انهو سال 

أمَا الصغرى فواضحة؛ لأنْها من لوازم القدرة. بمعنى كون الشخص بحيث إن شاء 
فعل, وإن شاء ترك, كما لا يخفى. 


.١‏ كذاء والصحيح: «الممكنات». 

3 «المعتبر في الحكمة» 7 15-133 ١؛‏ «اللإشارات والتنبيهات مع الشرح» 35 3غ58. 
58 «الاآشارات والتنبيهات مع الشرح» 3*7 508" -5068,. 

:. مر الأوّل فى ص //. 
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وأمّا الكبرى. فلأنٌ صدور الأثر عن المؤثّر إِمّا واجب. أو ممتنع لا يخلو عن 
أحدهما قطّ؛ لأنّ المؤّر إن استجمع شرائطً التأثير. فصار علّة تامّة. وجب صدور 
الأثر؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. وإن لم يستجمع كان ممتنعاً. فيكون 
إمكان الفعل والترك معاً محالاً. ومستلزم المحال محالء فالاتّصاف بالقدرة المستلزمُ 
للإمكان المحال محالء فلا يمكن كونه تعالى قادراً. 
وأشار المصنّف إلى جوابه بقوله: (ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر 
بالاعتبارين) بمعنى أنّ الكبرى ممنوعة؛ لمنع امتناع إمكان الفعل حيّى يكون 
الاتصاف بالقدرة مستلزماً للمحال؛ فإنّ الأئر باعتبار ملاحظة القدرة وحدها 
وملاعتلة ذاث القادز من غير ملاحظة الارادة سكن كسا اله تمك يالذات: 
فالشرطيّة الثانية ممنوعة, فإِنّ الأثر بشرط عدم الاستجماع للشرائط محال لا حال 
العدم. بل هو حينئذٍ مع ملاحظة القدرة ممكن, كما أَنّه بالذات ممكن. وباعتبار 
الإرادة على النحو الأصلح واجب. وهذا وجوب بالاختيار. والوجوب بالاختيار 
لاينافي الاختيار. بل يحقّقه ويدلٌ على أن المؤثّر قادر مختار؛ لأنّ القادر هو الذي 
يصحٌ منه أن يفعل ويترك بأن يريد الفعل فيفعل على وجه الوجوب. ويريدّ الترك, 
أولا يريدٌ الفعل فيترك وجوباً. فالأثر يعرضه الوجوب والإمكان بالاعتبارين. 
بل قد يعرضه الامتناع أيضاً باعتبار اشتراط عدم الشرائط كما أشرنا إليه. فلا يكون 
الاتصاف بالقدرة مستلزماً للمحال حبّى يكون محالاً. هكذا قرّر الشارح القوشجي ١‏ 
والعلامة في شرح الكتاب ' مع تفاوت ما. 
وأوزد عليه الفاضل الخفري " أن الوجوب الناشئ من الاإرادة التي هى عين 
الذات ينافي القدرة التي هي بمعنى صحّة الفعل والترك كما هو مراد المتكلّمين؛ لأنّ 
.١‏ «شرح تجريد العقائد»: 5١١-5٠١‏ 


". «كشف المراد»: 86٠‏ ومابعدها. 
". (احاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجى» الورقة 5. مخطوط. 
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الإرادة إذا كانت عينَ الذات كانت لازمة لها. فلا يمكن الترك. 

نعم. الوجوب بالاختيار والإرادة التي هي غير زائدة على الذات لا ينافي القدرة 
والاختيار والإرادة على تفسير الحكماء. بمعنى إن شاء فعل. وإن لم يشأ لم يفعل, 
لكن شاء في الأزل. ففعل فيه بالمشيئة القديمة التي هي غير زائدة على الذات 
ولاعلى العلم بالنظام الأعلى. ش 

والحاصل: أنّ انفكاك العلّة التامّة عن المعلول في الزمان محال. فكيف حكم 
بانفكاك إرادة الواجب تعالى ‏ مع كونها غير زائدة على الذات ‏ عن تعلّقها بالمراد 
في الزمان كما حكم به المتكلّمون, فاللائق بهذا المقام إيراد تحقيق شافٍ كاف 
يوجب طرح ما قيل فيه خَلْفَ قافيٍ'. ْ 

أقول: الإرادة الموجبة للتأثير هي المشيئة الزائدة الحادثة لا ما هو عين الذات 
كما مرّت إليه الإشارة, فترتفع المنافاة. مضافاً إلى ما يقال من أنّ المعلول هو الأمر 
الذي يتعلّق به العلم بالأصلح وهو الحادث في الوقت المعيّن. لا القديمُ الأزلي حتّى 
يلزم وجوده في الأزلء. فيلزم قدم العالم حتّى على القول بكون الإرادة زائدةً قديمة؛ 
لآنّ الأصلح بحال المعلول هو الوجود الحدوثئ لا الآزلئّ مع جواز' كون الوجود 
الأزليّ ممتنعاً كشريك البارئ, فلا يصير متعلّقَ الإيجاد؛ لنقص القابل لا الفاعل, أو 
لاقنضاء تحقّق جزءي القدرة تعلّقَ المشيئة بالترك والعدم في الجملة, فيصير ممتنعاً 
بالعرض. فلا يرد ما أورده جمال العلماء" من أنّ الوجود الأزليّ للممكن إذا كان 
ممتنعاً بذاته. فذاته لابدٌ أن يقتضي العدم. فإن اقتضى العدم مطلقاً. فيجب أن يكون 
معدوماً دائماً. وإلا يلزم الانقلاب. وإن اقتضى العدم في وقت. فآل الأمر إلى مدخليّة 
الوقت, فلابدٌ من القول بقدم الزمان. وحينئذٍ فلا حاجة إلى التمسّك بما ذكر؛ إذ 
.١‏ انتهى كلام الخفري. 


؟. هذا كلام أحد تلامذة السيد الدامادية. انظر: «الحاشية على حاشية الخفري على الشرح الجديد»: 04١و‏ 585. 
". هو الآقا جمال الخوانسارى كه . انظر المصدر السابق: .١169‏ 
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القول بقدم الزمان يكفي لتصحيح ربط الحادث بالقديم. 

الاسم الي ووو ف ايل شويع كو اكززر اللصتن بعر أ 
هو أن القدرة والاختيار على الفعل والأثر الذي هو المعلول فرع إمكان ذلك الأثر, 
وإمكانٌ ذلك الأثر محال؛ لأنّ الأثر إِمّا واجب الوجود أو ممتنع الوجود؛ لأنّ الفاعل 
إمّا مستجمع لجميع شرائط التأثير. أولا. فإن كان مستجمعاً لها فالأثر واجب 
الوجود. وإن لم يكن مستجمعاً لها كان الأثر ممتنع الوجود. فلم يتحقّق إمكان الأثر 
حتّى تصحّ القدرة عليه. 

وتقرير الجواب: أنّ الأثر ممكن بالنظر إلى ذاته. وواجب بالنظر إلى استجماع 
شرائط الفاعل. وممتنع بالنظر إلى عدم استجماع الشرائط والإمكان الذاتي لا ينافي 
الوجوب بالغير أو الامتناعً بالغير. والتنافي إِنّما يكون بين الامكان الذاتي والوجوب 
الذاتي والامتناع الذاتي. 

وعلى ما قرّرنا لاا وجه لقول الشارح ': «وهذا ما يقال: إنّ الوجوب بالاختيار 
لاينافي الاختيار»؛ لأنّ النافي للقدرة إِنّما يكون دليله بالنظر إلى جانب المعلول. 
فقول الشارح: «وهذا ما يقال أنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار» إِنّما يناسب 
لجواب الدليل الثاني. 

افا الإمكان في عبارة المصنّف منسوب إلى الأثر نفيه لا إلى صدور الأثر 
كما ذكره الشارح. فتوجيه الشارح ليس بوجيه. فتأمّل». 

الثالث: أنّ القدرة على الأثر ‏ بمعنى التمكّن على فعله وتركه _إمّا حال وجود 
الآثز,:وعكتل يعت وكودى'فلا سكن ,من الاك .وات حال عذه فيحب غله 
فلا يتمكن من الفعل. فلا يتحقّق القدرة. فلا يكون الصانع قادراً. 

واشار المصنّف إلى جوابه بقوله: (ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع 


١.أي‏ القوشجى. انظر: «شرح تجريد العقائد»: .5١١‏ 
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العدم في الحال) بمعنى أنّ القدرة حال عدم الأثر. لكنّها عبارة عن التمكّن على 
الفعل في ثاني الحالء فلا ينافيه العدم في الحال. بل يجتمع معه؛ إذ القدرة حال عدم 
الأثر لا بشرط العدم ‏ على فعل الوجود في الاستقبال لا في الحال؛ لامتناع 
اجتماع النقيضين. وعلى تركه بإبقاء العدم على حاله. 

والإيراد' - بأنّ الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال؛ لأنّه مشروط 
بالاستقبال الممتنع في الحال. وإذا كان كذلك. فلا قدرة عليه في الحال. وعند 
حصول الاستقبال يعود الكلام مدفوع بِأنّ القدرة لا تتعلّق بالوجود في الاستقبال في 
الحال. بل في الاستقبال. بمعنى أنَّ القدرة التي هي صفة الفاعل القادر ‏ في الحال 
-الذي هو ظرف العدم ‏ والوجودً الذي هو صفة المعلول والمقدور ‏ في 
الاستقبال, فلا يلزم نفي القدرة. 

قال الفاضل اللاهيجي 0: 

«وذكر المصنّف في نقد المحصّل' أنّ هذا الجواب لا يصمّ من قبل الأشعري؛ 
لآنّ القدرة عنده مع الفعل لا قبله. بل هذا الجواب إِنّما هو جواب أصحابنا القائلين 
بتقدّم القدرة على الفعل» 

ثمّ قال: «لكنه فيه إشكالان: 

أحدهما: أن يقال: إِنّ التمكّن أمر إضافي, والإضافة تستلزم تحقّق المضافين. 
فلا يجوز ثبوت التمكّن الآنَ مع أنّ أحد المضافين ليس بمتحقق الآن. 

والجواب عنه: أنَا لا نسلّم أن هذا من الإضافات التي يمتنع تحقّقها إلا عند تحقّق 
المضافين. ولم لا يجوز أن يكون التمكّن كالعلم؛ فإِنّه لا يفتقر إلى تحقّق المضافين و 
لذلك يعلم واحدٌ منّا ما يقطع بأنّه لا تحقّق له. وكالإرادة؛ فإنّ الواحد منّا يريد 
مالا يتحقق بعدٌ مع أنّ العلم لا يعقل إلا بين عالم ومعلوم, والإرادةً إلا بين مريد 


.585 هذا الايراد و دفعه ذكره العلامة الحلى قدس سرّه فى «كشف المراد»:‎ .١ 
-/7/7ا؟.‎ 7١1/5 ؟. «نقد المحصل»:‎ 
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ومراد؟ وهذا يدل على أنّ الإضافة المفتقرة إلى تحقّق المضافين نوع آخَرُْ أخصٌٌ 
من هذا النوع وهو ما كان من باب الفوقيّة والتحتيّة. وكونٍ الشيء يميناً وشمالاً 
ونحو ذلك. 
والإشكالالثاني: أن يقال: إذا أجزتم حصول التمكّن الآنّ لا من أمرٍ يقع الآنّ بل 
من أمر يقع في ثاني الحال. فأجيزوا سبق العلّة على معلولها بالزمان؛ لأنّ كليهما 
يشتركان في أن كل واحد منهما مؤثر وفاعل. 
والجواب: أنّ هذا قياس بجامع المشترك وهو المؤّريّة. وهو غير مفيد. لجواز أن 
تكون خصوصيّة الإيجاب فارقة بين الموضعين هذا.ء فتامّل. 
فإن قيل: الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بما أجاب به عن الدليل الأوّل؛ فَإِنٌ 
وجوب وجود الأثر بالإرادة في حال الوجود لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات 
القادر؛ فإنّ التمكن من الفعل والترك إِنّما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو 
قادر. وهذا يتحقّق في كلتا حالتي الوجود والعدم. 
وأمّا جواب المصنّف. فيرد عليه أنّ ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل وعدمه. 
فيعود السؤال على التقديرين. فلا تتحقّق القدرة على المستقبل؛ ويحتاج إلى 
الحواب: الم كون. : 
قلنا: الدليل الأوّل كان باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان بمعنى التساوي في 
الطرفين, فيكفي في دفعه كونهما باعتبارين. 
وأمّا السؤال الثاني. فهو باعتبار منافاة الوأجوب مع الإمكان الوقوعي؛ فَإِنٌ 
التمكن بنفسه متضمّن للإمكان الوقوعي. ولا تندفع هذه المنافاة بكونها من 
اعتبارين؛ فإِنَ اجتماع النقيضين - أعني الوقوع واللا وقوع -لا يمكن أن يتصحّح 
وأمّا على ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل وعدمه فغير ضائر؛ لأنّ شيئاً 
منهما ليس بمتعيّن في الحال لا بالنظر إلى القدرة ‏ وهو ظاهر ولا بحسب الإرادة؛ 


١ البراهين القاطعة / ج‎ 2 ٠١" 
لإمكان تغيّرها في ثاني الحال. فيمكن تحقّق التمكّن في الحال من كلّ منهما في‎ 
ثاني الحال.‎ 

(وانتفاء الفعل ليس فعل الضدّ) جواب عن ثالث. 

تقريره: أن القادر على وجود الشيء يكون قادراً على عدمه أيضاً. لك القدرة 
على العدم باطلة؛ لأنّه نفيُ محض لا يصلح أثراً للمؤتّر. ولأنه في الأصل أزليَ 
ولااشيء من الأزلىٌ بمتعلق للقدرة بالمعنى المتنازع فيه. 

وتقرير الجواب: أن متعلّق القدرة هو انتفاء الفعل وهو يتحقّق بأن لا يفعل الفعل, 
لا بآن يفعل العدم والنفي. 

وتفصيله: أن اتدل إن أراد بقوله: «إِن القادر على وجود الشيء قادر على 
غدفه أيخا» اند قادر على فعل العدم. فهو ممنوع. ومفهوم القدرة لا يستلزمه. وإن 
أراد أنه قادر على أن لا يفعل, فهو مسلّم. وبطلان اللازم ممنوع؛ لأنّ انتفاء الفعل 
لا يستلزم فعل الضدّ حتّى يبطل بالوجهين, والعدم الأزليّ مقدور بهذا المعنى أي بأن 
لا يفعل الفعل فيستمرٌ العدم. أو يفعلّه فيزول. 

وأيضاً العدم لا يصلح أثراً للوجود. لكنّه أثر للعدم بمعنى الاستتباع؛ فإنّ عدم 
المعلول يترتّب على عدم العلّة على ما مد سابقاً وها هنا عدم الفعل يترتّب على 
عدم المشيّة. فهو أثر للقدرة بهذا المعنى. 

"0 على الدليل أَنْه إذا لم يكن العدم أثراً للغير. يلزم أن يكون عدم 
الحوادث لذواتهاء فيلزم امتناعها حال عدمها وانقلابها حال وجودها.ء وأن لا ينعدم 
شيء من الموجودات الممكنة؛ لاستحالة انعدامها بالذات بالضرورة, وبالغير أيضاً؛ 
لما ذكره. وات يكون الممكن القديم واجبّ الوجود لذاته؛ إذ لا يجوز عدمها بالغير؛ 
لما ذكره. ولا بالذات؛ لكونه ممكناً. فيلزم تعدّد الواجب على الحكماء. 

وقد يُدفع هذا الأخير بأنّ عدم جواز العدم عليها ليس نظراً إلى ذواتها. بل لكون 
العدم غير صالح للتأثير وهو خارج عن ماهيات الممكنات. فلا يلزم وجوبها 
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بالذات. ويمكن بذلك دفع الأُوّل أيضاً. كما لا يخفى. 

واعلم أنّ أصل هذا الدليل شبهة حكاها الإمام في المحصّل' ولم يُجب عنها 
ومحصولها: أنّ قول المتكلّمين: القادر هو الذي يجب أن يكون متردّداً بين الفعل 
والتركء إِنْما يصحّ لوكان الفقل والترك مقدورية لف لكة النرك محال أن يكون 
مقدوراً؛ لأنّ الترك عدم والعدم نفي, ولا فرق بين قولنا: لم يؤثّر أثرً. وبين قولنا: أثّر 
تأثيراً عدمياً. ولأنّ قولنا: «ما أوجد» أنه بقي على العدم الأصلي. وإذا كان العدم 
الحالى هو العدمً الذي كان. استحال استناده إلى القادر؛ لأنّ تحصيل الحاصل محال, 
ين أ نّ الترك غير مقدور. وإذا كان كذلك استحال أن يقال: إِنّ القادر هو الذي 
يكون متردّداً بين الفعل والترك. 

وأجاب عنه المصنّف في النقد" بأن قال: لِمَ لا يجوز أن يكون في الوجود حقيقة 
متمكنة من أن يفعل الفعل في الثاني, ومن أن لا يفعل الفعل في الثاني؟ 

فامًا الاشكال الأول نوهو قوله: ل فرق بين كولناء لديو تره وين قولباة اليرت 
فليس بلازم؛ لأنّ بينهما فرقاً معقولاً كالفرق بين قولنا: لم يعلم وبين قولنا: علم لا. 
فإنَا نعلم بالضرورة العدمّ المقيّد والعدم المطلق. وكلاهما عدم. وليس مفهوم قولنا: 
لايعلم هو مفهومٌ قولنا: علم العدم؛ لأنّ قولنا: لا يعلم قضيّة صادقة على الجماد 
والمقدوعوكل ملاعلو وقرلناة يفك العذة لاتيسدى على ذلك 

وكذلك يعقل الفرق بين قولنا: لاا يجب وبين قولنا: يجب لا؛ فإن الجسم لا يجب 
وجوده وهو قضيّة صادقة. ولا تصدق الأخرى وهي قر آنا نحن ل وتحوةة لد 
لو وجب «لا وجوده». لما وُجدت الأجسام. 

وأمًا الإشكال الثاني - وهو قولنا: ما وه معناه أَنْه بقيى على العدم الأصلىّ - 
فالجواب عنه أن هذا الكلام إِمّا أن يُفرض في البارئ تعالى, أو فينا 


١.(«نقد‏ المحصّل»: ابا را 
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فإن فرض في البارئ تعالى. فإمًا أن يفرض فيه قبل أن خلق العالم والزمان, 
أوبعد أن خلق العالم والزمانء فإن فُرض قبل الخلق. فليس قبل خلق العالم أمر 
يستمرٌ ويتصرّم أوَلاً فأوّلاً ليصدق عليه أنه كاستمرار بقاء الجسم ودوامه. فكما أن 
الاستمرار الوجودي لا يتعلّق به القدرة. فكذلك الاستمرار العدمئّ. فقد بطل على 
هذا الفرض ما ابتنى عليه الاشكال. ش 

وإن فرض الكلام فيناء أو في البارئ تعالى بعد خلق العالم والزمان. فالجواب 
أن العدم مستمرٌ بحسب استمرار الزمان حالاً فحالاً. ونحن لا نقول: إِنّه متمكّن 
من العدم الحالي, كما لا نقول في طرف الوجود: إِنّه متمكّن من الوجود الحالي. 
بلكماقلنا في طرف الوجود: إِنّه 0 الآنَ من الإيجاد في الثاني. كذلك نقول 
في طرف العدم: إِنّه الآن متمكّن من أن لا يوجد في الثاني. وعدم الفعل في الثاني 
ليس هو العدمٌ الحاصل الآنَ ليلزم من 3 «إنه كد منه» أن نقول بتحصيل 
الحاصل. بل هو عدمٌ غيرُ العدم الحالي, فقد بان أنّ الإشكال مندفع على كلا 
الفرضين. هذا. 

لم إن الامام حكى شبهة أخرى ', ومحصولها: أنّ البارئ لو كان قادراً لكانت 
قادريّته إِمّا ان تكون ازليّة. او لا تكون. 

والأوّل محال؛ لأنّ التمكّن من التأثير يستدعي صحّة الأثر لكن لا صحّة في 
الأزل؛ لأنّ الأزل عبارة عن نفي الأَوَيّ والحادث ما يكون مسبوقاً بغيره. والجمع 
بينهما محال. 

والثاني أيضاً محال؛ لأنّ قادريّته إذا لم تكن أزليّة كانت حادثة, فافتقرت إلى 
مؤنّره فإن كان المؤثّر مختاراً عاد البحث كما كان. وإن كان موجّباً كان المبدأً 
الأول وهنا 
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وأجاب عنهما الناقد البارع' ‏ قدّس سرّه ‏ بِأنّ هذه الشبهة مبنيّة على كون 
توهّم الأزل حالة معيّنة منفصلة عن الحالة الأخرى المسمّاة «لا يزال». وهذا توهّم 
فاسد؛ فإنّه ليس الأزل حالة معيّنة يمتنع فيها الفعل. ولا «لا يزال» حالةَ أخرى يصمّ 
فيها الفعل. والمعقول من الأزل انتفاء الأَوَّلِيّة فقط. وإذا كان كذلك. فمعنى قولنا: إنّ 
البارئ سبحانه لم يزل قادراً -إن توهّمنا العدمّ مستمرًاً قبل خلق العالم أَنْه لا حال 
من الأحوال فيما مضى إل ويصدق عليه فيها أنه قادر على أن يفعل, وهذه القضيّة 
لايناقضها قولنا: العالم مستحيل أن يكون قديماً؛ لأنْه لا منافاة بين قولنا: الحادث 
الذي له كون زماني يجوز تقديم حدوثه على وقت حدوثه. ولا يقف هذا التقديم 
على المحكوم بجوازه على َوَلٍ ينقطع هذا الحكم عنده. ويقال: إِنّه قبل هذا الأوّل 
بلحظة لا يجوز حدوثه فيه. وبين قولنا: الحادث الذي له كون زمانيٌ يستحيل أن 
يكون قديماً؛ لأنّه لو كان قديماً. لاجتمع له أنّه قديم. وأنّ له كوناً زمانيّاً. وذلك 
متناقض. 

وإِنّما قلنا: إنّه لا منافاة بين القولين؛ لأنهما قد صدقا معاً. فلو كان بينهما منافاة 
لم يصدقاء فقد بان أنه لا منافاة ولا مناقصة بين قولنا: لم يزل البارئ تعالى قادراً 
وبين قولنا: الحادث لا يصحّ أن يكون قديما. 

وإن بني الكلام على بطلان توهّم كون العدم قبل العالم مستمرًاً. كان الجواب عن 
الشبهة أسهل؛ لأنّه يكون معنى قولنا: البارئ تعالى لم يزل قادراً أنّ من لوازم ذاته 
المقدّسة صحّة أن يفعل. ومضمونُ قولنا: «صحّة أن يفعل» أن يُحدِثء ولا يلزم من 
قولنا: هذه الذات لها لازم وهو صحّة أن يُحدِث أن يكون لها لازم آخَرُ وهو أن 
يُخلق القديم؛ لأنّ القديم لا يُخلَّق فإذا قيل لنا: هذا قادريتّه أزليّة أم لا؟ قلنا 
للسائل: أتعني أنّ ذاته من لوازمها ‏ التي لا تنفكَ عنها كما لا تنفكٌ الشلاثة عن 
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الفرديّة - أن يتمكّن من أن يفعل. أم تعني به أنّ من لوازمها أن تجمع بين الشيء‎ 
ونقيخ ؟‎ 

فإن قال: سألتكم عن الثاني قيل له: الجوابٌ لا؛ إذ ليس من لوازمها أمر يستحيل 
عقلا. فليس معنى قولنا: إِنّها لم تزل قادرةٌ أنها تتمكن من جعل ما لا يتصوّر أن 
يكون قديما قديما. 

وإن قال: سألتكم عن الأُوّلء قيل له: نعم. هي ذات من لوازمها صحّة أن يفعل. 
لكن لا يصدق مسمّى أن يفعل إلا مع الحدوث. فإذن هي مستلزمة لأمر لا يعقل إلا 
مع الحدوث. فلا يلزم أن يستلزم أمراً غير ذلك يناقض الحدوث انتهى. ١‏ 


[في عموم قدرته تعالى] 

ولمّا أثبت قادريّته تعالى أشار إلى إثبات أنّ قدرته شاملة لجميع الممكنات. 
فقال: (وعموميّة العلة) أي علَّةِ المقدوريّة وهي الإمكان؛ لأنّه علّة الحاجة إلى 
المؤثر. وهو إمّا وجب أو قادر. ويجب انتهاء كل منهما إلى المؤثّر القادر. على 
مامرٌّ. فكلّ ممكن فهو ممكن الصدور عن المؤثّر مطلقاً. وكلّ ممكن الصدور عن 
المؤثّر مطلقاً. فهو ممكن الصدور عن المؤثّر القادر الذي ينتهي إليبه كل موتر 
من حيث هو قادر أعني نظراً إلى مجرّد قدرته وإن كان قد يمتنع نظراً إلى إرادته 
وعلمه بنظام الخير. وهو - أعني الإمكان -عامٌ للممكنات. فعموميّته (تستلزم 
عموميّة الصّفة) أي المقدوريّة بالمعنى المذكور. فجميع الممكنات مقدورة له تعالى 
بالمعنى المذكور وهو المطلوب. 

واستُدلٌ على عموم قدرته تعالى في المشهور ‏ على ما في المواقف ' وشرحه - 
أن المقتضي للقدرة هو الذات؛ لوجوب استناد صفاته إلى ذاته. والمصحّح 
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للمقدوريّة هو الإمكان؛ لأنّ الوجوب والامتناع يُحيلان المقدوريّة. ونسبة الذات 
إلى جميع الممكنات على السواءء. فإذا ثبتت قدرته على بعضها ثبتت على كلهاء 
وذلك بناءً على أن المعدوم ليس بشيء. وإِنّما هو نفي محض لا امتياز فيه أصلاً 
ولاتخصيص ليتصوّر اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجِهِ من الوجوه 
خلافاً للمعتزلة. وعلى أنّ المعدوم لا مادّة له ولا صورة خلافاً للحكماء. وإلا 
لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريّته تعالى دون بعض كما يقوله الخصم. 

فعلى قاعدة الاعتزال جاز أن يكون خصوصيّة بعض المعدومات الثابتة المتميّزة 
عائية تاق القور ةيه 

وعلى قانون الحكماء جاز أن تستعدٌ المادّة لحدوثٍ ممكن دون آخَرَ وعلى 
التقديرين لا تكون نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء. 

ولابدٌ ايضا من تجانس الاجسام؛ لتركبها من الجواهر المفردة المتماثلة, الحقيقيّة 
ليكون اختصاصها ببعض الأعراض لإرادة الفاعل المختار؛ إذ مع تخالفها ناز ان 
يكون ذلك الاختصاص لذواتها. فلا قدرة على إيجادٍ لبعض اخَرَ منها. 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنٌّ نفي شيئيَّة المعدوم في الخارج لا يستلزم نفي 
التمايز عن المعدومات مطلقاً؛ ضرورة أنّ لمفهوم العدم أفراداً متمايزة عند العقل 
يختصٌ كل منها بأحكام مخصوصة صادقة في نفس الأمر؛ فإنّ عدم العلّة موجب لعدم 
المعلول من غير عكس. وعدم الشرط منافيٍ لوجود المشروط. وعدم المشروط 
لاينافي وجود الشرط إلى غير ذلك. على ما مرّ في مباحث الأمور العامّة. 

وأيضاً لامكان مجال المناقشة على قواعد الحكماء. فالأولى هو التمسّك 
بالنصوص الدالّة على شمول قدرته تعالى, كقوله: (ِوَاللَهُ على كَل تََىْءٍ قَرِيرٍ»' 
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وأمثال ذلك كذا في شرح المقاصد.١‏ 

كم إنّ الشارح العلامة   #‏ حمل كلام المصئّف ها هنا على اختيار مذهب 
الأشاعرة والإشارة إلى الاستدلال المذكور. فقال: «يريد بيان أنه تعالى قادر على 
كل شيء وهو مذهب الأشاعرة, وخالف أكثر* الناس في ذلك ثم ذكر مقالاتهم, 
م قال-: وهذه المقالات كلّها باطلة؛ لأنّ المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور إِنّما هو 
الإمكان؛ إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلّق, والإمكان مساو في الجميع. فثبت 
الحكم وهو صحّة التعلّق. وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: «وعموميّة العلّة» أي 
الإمكان «تستلزم عموميّة الصفة» أي القدرة. انتهى. ' 

وأنا أقول: إِنْ ها هنا مقامين: 

أحدهما: أنّ الله تعالى قادر على كلّ ممكن سواء تعلّقت به القدرة فؤٌجد, أم لا 
فلم يُوجّد. أو وُجد بقدرة مخلوق. وهذا هو الذي حملنا كلام المصنّف عليه. والقول 
بعموم القدرة بهذا المعنى غير مختصّ بالأشاعرة. بل أكثر المليين قائلون به كما 
متعلم عن قريث إناساء الله 

والثاني: أنه تعالى قادر على كلّ مقدور. وهذا أخصٌ من الأوّل؛ لجواز أن يكون 
فق الممكق ذا لين موتعزة قاذ عن أن يكون مقدورا لقاو 

وهذا المقام الثاني قد يفسّر بن كلّ ما يوجد من الممكنات فهو معلول له تعالى 
بالذات. أو بالواسطة, وهذا مما لا نزاع فيه لأحد من القائلين بوحدة الواجب. وإنّما 
الخلاف في كيفيّة الاستناد ووجودالوسائط وتفاصيلها. وأنّ كل ممكن إلى أي 
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#. و هى الفلاسفة, قالوا إنّ الله قادر على شىء واحد. والمجوس ذهبوا إلى أنّ الخير من الله والشر من الشيطان. 
والثنوية إلى أنّ الخير من النور والشرَ من الظلمة, والّظام إلى أنَ الله لا يقدر على مثل مقدور العبد. والجبائيان 
إلى أنّه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد. (منه عله ). 

.1877 أي كلام العلامة قدس سره فى «كشف المراد»:‎ .١ 
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ممكن يستند حتى ينتهي إلى الواجب. 

وقد يفسّر بأنّ ما سوى الله من الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداءً. وهذا هو 
بعينه مذهب الأشاعرة. وظاهر أنّ ذلك ليس بمختار عند المصنّف. فلا وجه لحمل 
كلام المصنّف على مذهب الأشاعرة. 

والشارح القديم أيضاً حمل ' كلام المصنّف على الاستدلال المشهور بحمل العلّة 
على المصحّح لا الموجب. ولذلك علل كون علة المقدوريّة هو الامكان بان 
الوجوب والامتناع يُحيلان المقدوريّة. وكذا العلامة' ‏ #ه ‏ حيث علل بأنه مع 
الوجوب والامتناع لا تعلّق. وأمّا نحن. فإنّا حملنا العلّة على الموجب؛ لما ذكرنا من 
ضعف الدليل المذكور. كيف؟ ومجرّد وجود المقتضي والمصحّح غير كاف بدون 
وجود الشرط وعدم المانع. فيجوز اختصاص بعض الممكنات بشرط لتعلق القدرة, 
أو بمانع عنه. 

وَأمًا الشارح القوشجي فهو ادل العلّة على الوعي كم حملناها 0 
لكن لم يتفطن بوجه الاستدلال. فأورد عليه أنا لا نسلّم أنّ الإمكان هو علة 
المقدوريّة. بل هو علة الحاجة إلى المؤثّر. والمؤثّر إِمَا موجّب أو قادر. هذا. 

واعلم: أنّ المنكرين لعموم قدرته تعالى في المقام الأوّل طوائف: 

فمنهم الثنويّة القائلون؛ بأنّ للعالم إلهين: نوراً هو مبدأ الخيرات. وظلمة هو مبداً 
الشرور. وكذا المجوس القائلون بأنّ مبدأ الخيرات هو «يَرْدانٌ» ومبداً الشرور هو 


.١‏ لم نعثر على شرحه. 

".«كشف المراد»: 5/477. 

3 «شرح تجريد العقائد»: .,5"١١‏ 

4. للتعرّف على أقوال الثنوية والمجوس و أجوبتها راجع «الملل والنحل» ١*7 :١‏ -177؛ «نقد المحصّل»: ٠٠؛‏ 
«كشف المراد»: 587 -7814؛ «أنوار الملكوت»: :1١‏ «مناهج اليقين»: 1773-5؛ «شرح المواقف» 8: 
17 -15؛ «شرح المقاصد» ؛: 7 ١٠؛‏ «شرح تجريد العقائد»: ١١1؛‏ «شرح المنظومة»: .١00- 1١1017‏ 
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«أَهْرٍ مَنْ» وحاصل شبهتهم أنَّ في الغالم خيرات وشزروراء فلو كان سيدا الكو والفنه 
واحداً. لزم كون الواحد خيّراً وشرّيراً وهو محال. 

والجواب ‏ على ما في كتب القوم ‏ هو منع اللزوم إن د بالخيّر من غلب 
خوروو قوير تن فلك كروت ابتعمالة اللازه إن اريك الت الجين ولسالق 
الشرٌ في الجملة, غاية الأمر أنه لا يصمح إطلاق الشرّير عليه تعالى؛ لظهوره فيمن 
غلب شرّه. أو لعدم التوقيف من الشرع. 

وهذا الجواب لا يحسم مادّة الشبهة؛ إذ لهم أن يقرّروها بأنّ الله تعالى صِردْف 
الوجود ومحض الخيريّة. فيمتنع أن يصدر عنه الشرّ الذي مناطه ليس إلا العدم على 
ما تقرّر في موضعه سواء كان الشرٌّ غالباً أو مغلوبا؛ لامتناع صدور العدم وفيّضانه 
من الوجود. 

بل حقّ الجواب أن يقال: إِنّ الشرور الذاتيّة ‏ أعني الأعدام بما هي أعدام- 
ل تستدعي علّة موجودة, بل علّتها عدم الوجود كما تقرّر في محلّه. 

وأمّا التي هي شرور بالعرض - كمصادفة النار للثوب والقاطع للعضو ‏ فهي 
وزاعنيتك كوتها شرورا ادر :عدن السبدا المتوشؤة الذئ: هو ضرف الوه 
بالفوض لكبالذاك:والمعال هو ضطكوور القن عتية الغنير النيحضن نالذات 
لا بالعرض. هذا. 

ونقل عن أرسطو' في دفع شبهة الثنويّة أنّ الأشياء على خمسة احتمالات: 
مالاخير فيه. وما لا شدّفيه. وما يتساويان فيه. و ما خيره غالب, وما شرّه غالب. 
وذات الواجب بالذات لمّا لم يمكن أن بصير مبدأً للشرور وجب أن لا يصدر عنه 
إلا قسمان من هذه الأقسام. أي ما لا شر فيه. وما خيريّته غالبة؛ لأنّ ترك الخير 


١.راجع‏ «شرح الاشارات والتنبيهات» *: 771-719؛ «القبسات»: 457 -145؛ «الأسفار الأربعة» ل: 
574- «رشرح المنظومة»: 1١601‏ -160. 
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الكثير لأجل لشي القليل شر كثير, وأنّه قد تفاخر بذلك. 

وتحقيقه ما ذكرناء وإلّا لورد عليه أن صدور الشرٌ عن الخير المحض إذا كان 
ممتنعاً فسواء في ذلك قليله وكثيره. وأمّا إذا قلنا بامتناع الصدور بالذات دون 
بالعرض. فيتفاوت القليل والكثير في ذلك؛ لامتناع أن يكون:ها بالعركن: زاندا غلئن 
ذا بالذاك أو عمياويا له فلغرة. 

ثمَ إن المذكور في حكمة الإشراق وشرحه' أنّ القول بالنور والظلمة كان طريقة 
أهل الإشراق من حكماء الفرس. وهو رمز على الوجوب والإمكان. لا أنّ المبدأ 
الأول اثنان: أحدهما نور, والآخر ظلمة؛ لأنّ هذا لا يقوله عاقل فضلاً عن فضلاء 
فارس الخائضين غمرات العلوم الحقيقيّة ولهذا قال النبن ‏ صلَى الله عليه و آله 
في مدحهم: لو كان الدين بالثريّا. لتناولته رجال من فارس"'. وأنّ هذا الذي يقوله 
حكباء الفرس “لس قاغزة كنرة المحويى الفاتليق نظاهز التور والظالنة واحيينا 
مبدأآنٍ أُوَّلانِ؛ لأنّهم مشركون لا موحٌّدون. وليس أيضاً الحادماني البابلي الذي كان 
نصرانيٌَ الدين. مجوس الطين. وإليه ينسب الثنويّة القائلون بإلهين: أحدهما إله الخير 
وخالقه. والآخر إله الشبٌ وخالقه. هذا. 

ومنهم في المشهور:: الفلاسفةٌ القائلون بامتناع أن يصدر عن الواحد إلا الواحد. 
وقد مرٌ فى مباحث الأمور العامة. 

وأخااما قبل الهم أدكروا اصل القزرة .قلا محتى :لتاقو من ميتكرق مهمومه 


.١‏ «حكمة الإشراق» ضمن «مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» ؟: ١١؛‏ «شرح حكمة الإشراق» لقطبالدين 
الشيرازي: ١4‏ -1١؛‏ «شرح حكمة الإشراق» للشهرزوري: 7١‏ -14. 

"؟. «قرب الإسناد»: 5١٠.ح‏ /ا/ا؟؛ «رحلية الأولياء» 3: 14. 

ان التكهور نى المتكلمين: راجع «المحصّل»: 117؛ «كشف المراد»: 187؛ «مناهج اليقين»: 117؛ «شرح 
المواقف» 8: ١1؛‏ «ارشاد الطالبين»: /181. 

؛. هو ظاهر كلام بعض المتكلمين -راجع «المحصّل»: 777 و ما بعدها؛ «نقد المحصّل»: 779؛ «إرشاد الطالبين»: 
"8 ١اومابعدها:‏ «مناهج اليقين»: ١‏ شرح المواقف» /: 1 («اشرح المقاصد» 137:18. 
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ففساده ظاهر ممًا مرّ إلا أن يكون مراده أَنّهم منكرون للقدرة بالمعنى المتنازع فيه. 
فليتامّل. 

وإِنّما قلنا: «في المشهور» لأنّ التحقيق أنّ الحكماء وإن قالوا بالوسائط. لكن 
لامؤثّر عندهم في الحقيقة إلا الله. والوسائط ليست إلا جهات الصدور والتأثير, 
لامؤترة بالابتعلال: 

وناهيك في ذلك كلام بهمنيار في التحصيل حيث قال: فإن سألت الحقّ فلا يصمّ 
أن يكون علّة الوجود إلا ما هو بريء من كل الوجه من معنى ما بالقوّة و هذا هو 
ضفة الأول هعاق له غير إذ لكان مفيدا لوعقوه ما فيه معنن ما بالقؤة سواء كان 
عقلاً أو جسماً كان للعدم شركة في إفادة الوجود. وكان لما بالقوّة شركة في إخراج 
الشيء من القوّة إلى الفعل '. انتهى. 

وتحقيقه أن كلّ ممكن زوجٌ تركيبئّ مشتمل على ما بالقوّة ولو بحسب الذات 
فقط. وهو الذي له من جهة ذاته. وعلى ما بالفعل. وهو الذي له من جهة مبدئه 
الحقيقي. فما يصدر منه إِنْما يصدر من الجهة التي هي له من المبدا. لا من الجهة التي 
هي له من ذاته؛ فإنّ ماله من ذاته ليس إلا العدمّ والقوّة فلو صدر عنه من هذه الجهة 
شيء لزم كون العدم والقوّةٍ مؤثّراً في الوجود والفعليّة. هذا. 

ومنهم: النظّام " وأتباعه القائلون بأنّه لا يقدر على خلق القبائح؛ لإفضائه إلى 
الجهل والسفه. تعالى عن ذلك. 

ومنهم: القائل' بأنّه لا يقدر على ما علم أنه لا يقع؛ لاستحالة وقوعه. وكذا 


.055-2657١ «التحصيل»:‎ .١ 

.١‏ «مقالات الاسلاميّين» ؟: 77؟؛ «الملل والنحل» :١‏ 4 5؛ «المحصّل»: 1/8؛؛ «كشف المراد»: 187؛ «مناهج 
اليقين»: 77١؛‏ «أنوار الملكوت»: 89؛ «شرح المواقف» 8: 17؛ «شرح المقاصد» 5: 7١٠؛‏ «إرشاد الطالبين»: 
84. 

؟. القائل هو معمّر بن عبّاد السلمىّ على ما في «شرح المقاصد» ٠١:1‏ أو عبّاد بن سليمان الصيمريّ على ما في 
غيره. انظر: «مقالاات الاسلامييين» :١‏ //ا!؛ «المحصّل»: 5١4؛‏ «مناهج اليقين»: ١77‏ «أنوار الملكوت»: .1١‏ 
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ماعلم أنه يقع؛ لوجوبه. 

ومنهم: الكعبي ' وأتباعه القائلون بأنّه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتّى لو 
حرّك جوهراً إلى حيّز و حرّكه العبد إلى ذلك الحيّزء لم تتمائل الحركتان؛ وذلك لأنّ 
فعل العبد إمّا عبت أو سفه أو طاعة. بخلاف فعل الربٌ. 

ومنهم: الجبائيان ' وأتباعهما القائلون بأنّه لا يقدر على عين مقدور العبد. وإلا 
لزم إمكانٌ وقوع الفعل والترك معاً في وقت واحد إذا اختلفا فيهما. وإمكانُ وقوع 
واحد بمؤنّرين مستقلين إذا اثفقا في أحدهما. 

والجواب عن الكل بعد شبهة الثنويّة والمعجوس وتحقيق مذهب الحكماء ‏ هو 
أن شيئاً نا تمنشكن به على 'تقذ ين تماعةد لا يدل على انتفاغ الضندور.نظرا إلى 
مجرّد القدرة كما هو المطلوب على ما مرّء غاية ما في ذلك إِنْما هو امتناع الصدور 
لمانع, فلا ينافي إمكانه من حيث هو. هذا. 

وأمّا منكر عموم القدرة في المقام الثاني بحسب التفسير الثاني بعد الثنويّة 
والمجوس. فالمعتزلة القائلون باستناد أفعال العباد إليهم. والحكماءٌ القائلون 
بوجوب الوسائط في صدور الكثرة عنه تعالى» '. 


المسألة الثانية: فى الصفة الثانية 
الثابتة لواجب الوجود بالذات الصانع للممكنات. أعني علمه تعالى بالذات 
وبالمعلولات في مقام الذات. 


.١‏ هو أبوالقاسم البلخيّ المعروف بالكعبىّ. راجع «المحصّل»: ١٠؛‏ «كشفالمراد»: 581؛ «مناهجاليقين»: 177؛ 
«أنوار الملكوت»: ١‏ «شرح المواقف» «رشرح المقاصد» 4: :٠١7”‏ «إرشاد الطالبين»: .1975-1١95١‏ 

". «المحصّل»: «:1٠١‏ كشف المراد»: 87 ؛ «مناهج اليقين»: 71 ١؛‏ «أنوار الملكوت»: «شرح المواقف» 8: 
8 «شرح المقاصد» 1: ؟١٠.‏ 

"'. «شوارق الإلهام»: ٠5 - 5٠068‏ 05. وقد صحّحنا النقل على المصدر. 
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اعلم أوَّاً: أنّ العلم من الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس الحيوانية, 
بمعنى أنّها تكون من بين الأجسام للحيوان دون النبات والجماد. فلا ينافي ثبوت 
بعضها لبعض المجرّدات كالعقول. 

والكفتة إل كانث راسيخة سيت ملك :وان كانت عين زاتيخة مقت الا 

والعلم قد يُطلق ويراد منه الصورة الحاصلة في الذهن. وهي إن كانت إذعاناً 
وقبولاً للنسبة تسمّى تصديقاً وإلا تصوّراً. والتصديق إن كان مع تجويز نقيضه 
يسمّى ظنّاًء وإلا يسمّى جزماً واعتقاداً. والجزم إن لم يكن مطابقاً للواقع يسمّى جهلاً 
مركّباً. وإن كان مطابقاً له. فإن كان ثابتاً أي مَمتكع الززوال بالتشكيك يسم يقيناً 
-ولو كان في النظريّات؛ فإنّها أيضاً لا تزول بالتشكيك بعد حصولها ولو حصل 
الغفلة عن مبادئها كما في المسائل الحسابيّة؛ فإنّها إذا تيقّن بها عن مبادئها التي 
لاشبهة فيها. لم يتطرّق إليها شك وإن عُفل عن خصوص تلك المبادئ. فلا يلزم 
انحصار العلم اليقيني في الضروريّات - وإلَا يسمّى تقليداً. 

وقد يُطلق ويراد به اليقين فقط . 

وقد يطلق ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقاً. وفسّر العلم بهذا المعنى أنه 
دنفة تون المجلها ندرا ل" نمل تععاى .ذلك التمتر تقيض :ذللق العشر» والضئنة 
ما يقوم بغيره. فيتناول العلم وغيره. 

وبتقييدها بكونها موجبة لتمييز محلّها ‏ الذي هو النفس ‏ بشيء يخرج غير 
العلم من الصفات التي لا توجب التمييزء بل توجب تميّز محلّها عن غيره كالقدرة؛ 
فإنّها توجب تميّر محلّها عن العاجز لا تميّزه بشيء. بخلاف العلم؛ فإنّه يوجبهما معاً. 

وقيدٌ «عدم احتمال متعلّق ذلك التميّز نقيضّه» مُخرج الصفات الإدراكيّة التي 
توجب التمييز مع احتمال متعلّقه نقيضّه كالظنّ والجهل المركّب والتقليد؛ فإنًا إذا 
قلنا: «زيد قائم» فقد حصل لنا تميبز متعلّقٌ بنسبة القيام إلى زيد يحتمل السلب. 
بمعنى أنّا لو أخطرنا هذا السلب بالبال. فجوّزناه في الحال. و في صورة الجهل 
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المركّب والتقليد وإن لم نجوّزه في الحال. لكن يمكن أن يظهر أمر يوجب أن يسلب 
القيام عن زيد. فلم يبق في الحدّ من التصديقات إلا التصديقٌ الجازم المطابق الثايت 
اعتى التقين :و شاو له للتسورات باسرها يتاء غلئ أنها لا تقطن لها: 

0000 على :هذا الخد بائه يوبعت أن لا يكون التعديق. - اعندى التق 
والاثات هلما بل ها يوجنهها: وان لآ يكون التصور ايضا علماء بل ما بوجيه: 
فالصواب أن يقال: إن تمييز لا يحتمل متعلّقه نقيضٌ ذلك التمييزء فتأمّل. 

وقد يقال" إنّ العلم لا يُحدّ؛ لأنه بديهىّ التصوّر. والتحديد يكون للكسبي. 
وماذكروه في معرض التعريف تعريف له بحسب اللفظ, والأشياء البديهيّة قد نعف 
بحيب اللي 

ورد بأنه إن أراد أن تصوّره بوجه ما بديهئٌ. فلا نزاع في بداهته. وإن أراد تصوره 
بكنه حقيقته. فهو ممنوع؛ لأنه عين المتنازع فيه. 

وقد يقال:: لا يمكن أن يحدّ العلم؛ لأنّ غير العلم لا يعلم إلا بالعلم. فلو غلم 
العلم بغيره. لزم الدور؛ لتوقف معلوميّة كلّ منهما على معلوميّة الآخر. 

واعتُرض؛ عليه بأنّ معلوميّة غير العلم إِنْما تكون بحصول علم جزئي متعلق 
بذلك الغير. لا بمعلوميّة حقيقة العلم. والموقوفٌ على معلوميّة الغير هو معلوميّة 
حقيقة العلم. لا حصول العلم الجزئي فلا دور. 

وبالجملة. فهو قد يكون حصولياً. وقد يكون حورا لابدٌ في العلم الحصوليّ 
من انطباع شبح ومثال من المعلوم في النفس مغايرٍ له. لا نفسه. فلا يلزم أن يكون 


.4-١‏ للتعرّف على الأقوال الواردة في تحديد العلم والاعتراضات عليها راجع «المحصّل»: ١4؛‏ «المباحث 
المشرقية» 46٠ :١‏ -05؛]؛ «نقد المحصّل»: 7 و ما بعدها؛ «كشف المراد»: 5716 -51؟؛ «أنوار الملكوت»: 
5-1 «مناهج اليقين»: 81 -/817؛ «نهاية المرام» ؟: 6 -8؛ «شروح الشمسية» ١‏ «شرح المواقف» :١‏ 
١-41؛‏ «شرح المقاصد» :١‏ 91-14894١؛‏ «إرشاد الطالبين» ١-٠١١‏ ١٠؛‏ «جامع العلوم» ؟: ١54؛‏ «كشّاف 
اصطلاحات الفنون» ؟: ١؟7١-6؟5١؛‏ «الأسفار الأربعة» ؟: 57/8 --11/4؛ «شوارق الالهام»: 7١4؛‏ «شرح 
تجريد العقائد»: 19؟ .10١-‏ 
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النفن خارا بازداً منعقما مفوحا إلى غير ذلك من السفات النتضاذة اسه 
الحصول للنفس. 

وأا شورق ذكدلنا بذواكا والأمو القائمة بها - فليس فيه ارتسام وانطباع. 
بل هناك حضور المعلوم بحقيقته ‏ لابمثاله - عند العالم. وهو أقوى من العلم 
الحصولي؛ ضرورة أنّ انكشاف الشيء على آخَرَ لأجل حضوره بنفسه عنده أقوى 
من اتكشافه عليه لأجل حصول مثاله عنده. 

وقد يقال': إن علمه تعالى بالأشياء من هذا القبيل؛ لامتناع حصول صور الأشياء 
في ذاته تعالى. 

وامتشكل: الضسية إلى الدوامات تخصوضا والنفيات: وليدا فل "عله 
تعالى بها بحصول صورها في مجرّدٍ آخَرَ. وتحقيقه سيأتي الإشارةٌ إليه إن شاء الله. 

والقول باتّحاد العالم بالمعلوم عند العلم أو بالعقل الفعّال" فاسد؛ لأنّ الاثنين 
لا يتحدان. والعلم الواحد لا يتعلّق بمعلومين فصاعداً على التفصيل. بل يختلف 
باختلاف المعلوم, ولا يتحقّق العلم إلا بأن يكون هناك إضافة,. بمعنى أنه أمر حقيقىّ 
يستلزم تلك الإضافة, لا نفسُها. 

والإشكالٌ بلزوم اجتماع صورتين متماثلتين في صورة اتحاد العالم والمعلوم 
أعني صورة علم الشيء بنفسه. وبأنّه للإضافة عند الاتحاد. فلا يتحقّق العلم؛ لانتفاء 
لازمه الذي هو الإضافة مدفوع بأنّ علم الشيء بنفسه علم حضوري. فلا اجتماع. 


وبانَ إحدى الصورتين موجودة بوجودٍ اصيل. والاخرى بوجود ظلىّ وبذلك 


.١‏ «التلويحات» ضمن «مجموعة مصتفات شيخ الإشراق» :١‏ ١1-1/؛‏ «حكمةاللإشراق» ضمن «مجموعة 
مصئّفات شيخ الإشراق» ؟: .1617-16٠‏ 

". القائل هو ثاليس الملطىّ. على ما نقله الشهرستانيّ في «الملل والنحل» ؟: 17. 

#اقالية فرفوريوس: اد من المشّائين. راجع «الإشارات والتنبيهات مع الشرح» 5: 7591 -514: «شرح 
تجريد العقائد» للقوشجى: ١10؛‏ «شوارق الالهام»: .1١١/‏ 


التوحيد / صفات الكمال: العلم ١ ١/0‏ 
تمتازان. فلا استحالة. وبأنّ التغاير الاعتباريّ كافٍ لتحقّق النسبة وهو حاصل؛ 
لمغايرة كون الشيء عالما لكونه معلوماً. 
وهو عرض؛ لوجود حذه فيه. 
وما قيل: من أنّ الصورة المعقولة من الجوهر جوهر لا عرض؛ لصدق حدّ 
الجوهر عليها وهو أنه ماهيّة إذا وجدت في الخارج. كانت لا في الموضوع؛ لأنها 
وإن كانت بحسب الوجود الذهنيّ في الذهن, لكنها بحسب الوجود الخارجيّ 
لايكون في موضوع كصورة الحيوان؛ فإنها إذا وُجدت في الخارج كانت لا في 
موضوع والجوهريّة والعرضيّة بحسب الوجود الخارجي. 
فمردود بأنّه من باب اشتباه العلم بالمعلوم؛ فإنّ المعلوم كالحيوان ‏ مثلاً ‏ عين 
كونه معلوماً. موجود في الذهن. وإذا وجد في الخارج يكون لا في موضوع. 
فيصدق عليه حدٌ الجوهر دون العرض. 
وأمّا صورته العقليّة ‏ أعني العلم به -فليست موجودة في الذهن بل في الخارج, 
وفي وجودها الخارجيّ موجودة في موضوع هو الذهن. فهي قائمة بالذهن 
لا موجودة فيه. فيصدق عليها حدّ العرض لا الجوهر. 
والعلم إِمَا أن يكون سبباً لوجود المعلوم في الخارج كما إذا تصوّرتَ شيا 
تقدلتهورويستق ففلكاء أو يكون عبكا غن .وجوه التلوء كنا إذا اهوت شما 
فتعقّلته. ويسمّى انفعاليا لا هذا ولا ذاك كما إذا تصوّرتٌ الأمور المستقبلة التي 


وثانياً:' أنّ العلم ينقسم إلى الضروري. والنظري المنقسم إلى الكسبي واللدنيّ 
الموهبي. 


.١١7 عطف على قوله «اعلم أوّلاً» في ص‎ .١ 
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وأقسام الضروريّ سنّة: البديهيّات. والمشاهّدات. والفطريّات. والتجربئات, 
والحدسيّات, والمتواترات؛ أن القضايا إِمَا ان يكون تصوّر أطرافها - بعد شرائط 
الإدراك من الالتفات وسلامة الآلات _كافياً في حكم العقل. أولا. 

فالأوّل البديهيّات, كالحكم بأنّ الكل اعظمٌ من الجزء: وقفعن اؤلتات أيضا. 

والثاني إمّا أن يتوقّف على واسطة غير الحسّ. أولا. 

والثاني المشاهّدات. وتسمّى حسّيّاتِ أيضاًء وتعجّ الإدراكات بالحواسٌ الظاهرة 
والباطنة معاًء كالحكم بأنّ الشمس نيّرة. أو بأنّي جائع. ويسمّى ما يُدرَك بالباطنة 
وجدانئيَاتٍ أيضاً. ومنها ما نجده بنفوسنا لا بالآلات البدنيّة كالتصديق بأَنّي موجود. 

والأوّلإنكان تلك الواسطة فيه لازمة يعني لا تعزب عن العقل عند تصوّر الأطراف. 
فهي الفطريّات. وتسمّى قضايا قياسائها معها أيضاً كالحكم بأنّ الأربعة زوج؛ 
لانقسامها بمشناوسق: :وان كانت غير لآزمة قامًا آذ تعمل فنها الحدسن: آارلا: 

فالأوّل الحدسيّات, كالحكم بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس؛ لما يُرى من 
القدلات تشكلات تووه بعتن اككللاك اوضاعة قن التسين:. 

والثاني إن كان الحكم فيها من شأنه أن يحصل بالإخبار. فهي المتواترات. 
كالحكم بأنّ الملائكة موجودة, أولا. فهي المجرّبات, كالحكم بأنّ السقمونيا مسهل 
للشؤراء: 

وقد تقسم الحسّيّات إلى الوهميّات إن كان المدرك هو الوهمّ. وإلى المشاهدات 
إن كان غيره. وجميع ذلك يفيض على الإنسان من المبدأ الفيّاض. فهو قابل لا فاعل 
إلا أن فيَضانها عليه يتوقف على استعدادات مخصوصة. 

أكا الضوورتات هاف اداعها باتسال المواتن اللاهزة والباطة: وامنا 
النظاركات فاسعداداتها بهذة الضرورتاة: وله هرادة: 

[النوضية] الأونى: كوته بالقؤة الإيدضة: وهو عدم العلم عقا من سانه العلي: 

وهذه القرّة قد تكون بعيدة عن الفعل, كما في العقل الهيولانيّ أعني كون النفس 
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في مبدأ الفطرة خاليةَ عن العلوم. مستعدّةً لها؛ فإنّها حينئذٍ شبيهة بالهيولى الخالية 
عن الصور مع كونها قابلة لها. 

وقد تكون متوسّطة, كما في العقل بالملكة. أعني كونها مستعدّةٌ لاكتساب 
النظريّات بحسب حصول العلوم الأوّليّة لها من جهة استعمال الآلات. أعني 
الحواسٌ الظاهرة والباطنة؛ فإنّها حصل لها بسبب تلك الأوَّليّات ملكة الانتقال إلى 
النظريّات. 

وقد تكون قريبة من الفعل. كما في العقل بالفعل. أعني كونها بحيث حصل لها 
ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد. 

وأمّا إذا رّبت النفس العلومٌ الأَوَلِيّة وأدركت النظريّة مشاهدة إيَاها -وسمّي 
حالها بالعقل المستفاد؛ لاستفادتها من العقل الفعّال ‏ فهو خارج عن هذه المرتبة. 

المرتبة الثانية: العلم الإجمالي. وهو حالة متوسّطة بين القوّة المحضة التي هي 
حالة الجهل. وبين العقل المحض الذي هو حالة التفصيل. 

[المرتبة] الثالثة: العلم التفصيلي. وهو أن يعلم الأشياء متمايزة في العقل. 
منفصلاً بعضّها عن بعض. ملحوظاأً واحد منها قصداً كمن علم مسألة ثمّ غفل عنها. 
ثمّ سئل عنها؛ فإِنّه يحضر الجواب في ذهنه بعد السؤال وقبل الجواب. وليس ذلك 
بالقوّة المحضة؛ فإنٌّ عنده حالة بسيطة هي مبدأ تفاصيل تلك المسألة. فلم يكن 
علمه بالقوّة من كلّ وجه. بل هي بالفعل من وجهء وبالقوّة من آخر؛ فإنّه علم بالفعل 
نظراً إلى الجملة من حيث هي جملة: وبالقوّة نظراً إلى التفاصيل في ضمنها. 

وحصول العلم بعد النظر الصحيح لازم إمّا بطريق التوليد. أو بجريان العادة, أو 
من جهة لزوء الافاظة: وشرطه ب يعد شرائط العلم :من النحياة: والفقل» وعدم التوء 
والغفلة ونحو ذلك أمران: 

الأول: عدم غاية النظر. أعني العلم بالمطلوب؛ لامتناع تحصيل الحاصل بغير 
ذلك التحصيل من حيث هو كذلك. 
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والثاني: عدم ضدّ الغاية, أعني الجهل المركّب؛ فإِنّه صارف عن النظر وعن أثره. 

وقد يزاد شرط آخَدْ وهو حضور الغاية ‏ أعني الشعور بالمطلوب - للا يلزم 
طلب المجهول مطلقاً. وهو داخل فيما ذكرنا. 

ثم اعلم أن العلم ينقسم بقسمة أخرى إلى قسمين: 

الأوَّل: الحصوليّ الذي يحصل بحصول المعلوم بأشباحه لا بماهيّته في العالم, 
كعلمنا بالمبصرات ونحوها. 

الشاني: الحضوريّ الذي يحصل بحضور المعلوم عند العالم حقيقة. كعلمنا 
بمشاهداتنا. أو حكماً بمعنى عدم كون المعلوم غائياً عن العالم, كعلمنا بأنفسنا. 

وقد يحصل بحضور علّة المعلوم عند العالم حقيقة, أو حكماً كعلمنا بآثار النار, 
وعلمنا بآثار أنفسنا قبل وجودهاء ولا يتصوّر الأُوّل في الواجب؛ لامتناع كونه محلاً 
للحوادث ونحوهاء ولهذا قال بعض المحققين ‏ على ما حكي' -: إن علمه تعالى 
حضوريّ بمعنى حضور المعلومات عنده وعدم غيبتها عنه تعالى. 

ولمّا أشكل عليه الأمرُ بالنسبة إلى المعدومات؛ لعدم تصوّر حضورها حال 
عدمها عنده. قال بكون صورها في العقل الأوّل الحاضر عنده.' 

ولا يخفى أَنْه يستلزم احتياج الواجب إلى العقل الأُوَّل المنافي لوجوب الوجود. 
وجهله بالمعدومات في مرتبة ذاته المقدّمة على مرتبة معلوله. وهو محال. 

فالصواب أن يقال: إِنّ للأشياء مرتبتين من الوجود: إجماليّ وتفصيلي. 

والإجماليَ عبارة عن وجودها في مرتبة ذات علّتها بجميع ما لها من الأحوال 
والكيفيّات والكمّيّات ونحوها؛ فإنّها أيضاً من الأشياء المعلولة له تعالى. بمعنى 
وجود علّتها من حيث إِنّْها علّتها. لاوجودُها حقيقة كما يقول من قال بوحدة 
الوجود. ففي الإجمال في الحقيقة تفصيل. 


.011/ واللاهيجيىّ فى «شوارق الالهام»:‎ 18١ :7 حكاه الصدر الشيرازىّ فى «الأسفار الأربعة»‎ .١ 
.7017-107:1 راجع «شرح مسألة العلم» 7 -34!؛ «شرح الإشارات والتنبيهات»‎ .١ 


التوحيد / صفات الكمال: العلم © ١‏ ؟ ١‏ 


والتفصيلي عبارة عن وجودها في الخارج بجميع ما لها من الأحوال الخارجيّة. 


[علم الواجب تعالى بذاته و بما سواه بالعلم الحضوري] 

والواجب تعالى عالم بذاته بالعلم الذي هو عين ذاته؛ لأنّ العلم عبارة عن منشأ 
انكشاف الأشياء. وذاثه تعالى كذلك؛ لأنّ انكشافها حادث بحدوتهاء فلابرٌ له من 
مرجّح. فهو إمّا غير ذاته. أو ذاته. 

ولا سبيل إلى الأُوّل, وإلا يلزم احتياج الواجب ونقصُهء فتعيّن الثاني. فذاته منشأ 
لانكشاف الأشياء. فهو العلم. ومن الأشياء ذاته. فهو عالم بذاته على ما هي عليه, 
ويلزم من ذلك كونه عالماً بجميع الأشياء على ما هي عليه من الكليّات والجزئيّات 
والمجدّدات والمادّيّات: الموجودات منهاء. والمعدوماتِ حتّى مفهوم الممتنعات؛ 
لكونه من الممكنات, وذاته وغير ذاته؛ لوجود جميعها في مرتبة ذاته. ل ١‏ ذاته 
موجودة حقيقة وهي علّة لجميع الممكنات التي منها مفهوم المعدومات. الموجودٌ 
في الذهن, وداه تعالى حاضرة عنده تعالى. بمعنى عدم غيبوبة ذاته عن ذاته. 
وحيث كان ذاته علّة لجميع الممكنات وكان حضور علّة المعلوم كافياً في العلم 
بالمعلوم قبل وجوده الخاصٌ به. لزم علمه تعالى بذاته وبما سواه بالعلم الحضوري, 
بمعنى حضور المعلوم عند العالم. بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم. وحضور 
علّة المعلوم بهذا المعنى عند العالم في مرتبة ذاته. 

وقال بعض ' الأعلام: علمه تعالى على عدّة أقسام: 


.١‏ نقل المحقق الخوانساريّ نحو هذا القول عن بعض المحقّقين. انظر «الحاشية على حاشية الخفري على شرح 
التجريد»: 778 .51١-‏ 
8-١7‏ ١5؛‏ «المبدأً والمعاد» للصدر الشيرازى: 588-١١14‏ ١؛‏ «الأسفار الأربعة» 7: 159٠0‏ -01؟؛ «شوارق 
الالهام»: 66٠‏ -004؛ «شرح المنظومة»: .١17/87- ١1/6‏ 
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منها: العناية. وهي عبارة عن علمه تعالى بالأشياء في مرتبة ذاته علماً مقدّساً 
عن شوب الامكان والتركيب بحيث تنكشف له الموجودات الواقعة في عالم 
الإمكان على أتمّ نظام وهي على بسيط واجب لذاته قائم بذاته ناشئ عنه العلوم 
التفصيليّة, لا أنها فيه. 

ومنها: القضاء. ويقال له: «أمٌ الكتاب» وهو عبارة عن صور علميّة لازمة لذاته 
يلعل .ونا شير وباقر وسفن اجنزاء الشسالك إن لبس لهنا جيهة عتدمتة: 
والامكاناثٌ واقعيّة. فهو صور علم الله قائمة بالذات, باقية ببقاء الله تعالى. وهو 
الذى لاانرزة ولا دل 

ومنها: القَدّر, ويقال له: «كتاب المحو والإثبات» وهو عبارة عن وجود صور 
الموجودات في عالم النفس السماويّ على الوجه الجزئي. مطايقة لما في موادّها 
الخارجيّة الشخصيّة. مستندةً إلى أسبابها وعللها. واجبة بها. لازمة لأوقاتها المعيّنة 
و أمكنتها المخصوصة. ويشملها القضاء شمولّ العناية للقضاء. بمعنى أن العالي 
إجمال للسافل. والسافلّ تفصيل للعالي. و محلّهما اللوح والقلم الأوّل على سبيل 
الانفعال, والثاني على سبيل الفعل والحفظ. 

واللوح على قسمين: الأوّل: اللوح المحفوظ. والثاني: لوح المحو والإثبات. 

والأوّل: عبارة عن النفس الكلْيّة الفلكيّة سيّما الفلك الأقصى؛ إذ كل ما جرى في 
العالم. أو يجري مكتوب مثبّت فيها. وكونها لوحاً محفوظاً باعتبار انحفاظ صورها 
الفائضة عليها على الدوام. 

والثاني: عبارة عن النفوس المنطبعة الفلكيّة فإنّه تنتقش فيها صور جزئيّة 
متشخّصة بأشكال وهيئات مقدّرة مقارنة لأوقات معيّنة على مثال ما يظهر في 
المادّة الخارجيّة. وهذه الصور ‏ لجزئيّتها وشخصيّتها ‏ متبدلة متجدّدة مستمرّة على 
نستي واحد, كالكبريات الكليّة. 

1 القلم عبارة عن الجواهر القدسيّة. وهي العقول المترتبة في الشرف والكمال 
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على مرتبة في القرب منه تعالى إلى العقل العاشر المؤثْرٍ بنوريّته الضعيفة في النفوس 
السماويّة و الناطقة باعتبار كونها مصوّرة لصور المعلومات. ناقشة في قوابل النفوس 
والأجرام على وجه التجدّد. وهذه أصول وفروعها كلّ ما في الوجود من موضع 
عون كالنقوسن والقوى التحيوانة الوط والغيالته وغيرها نن الذارك والمشاعر. 

نعم, العقلاء لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء. 

وبالجملة, العلم على أقسام خمسة: 

الأول: العلم الحصوليّ بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحصول صورة ذلك المعلوم 
في ذلك العالم. وهو المسمّى بعلم اليقين. 

الثاني: العلم الحضوريّ بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور ذلك المعلوم عند 
ذلك العالم مع المغايرة بينهما بالذات كالعلم. 

الثالث: العلم الحضوريّ. بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور علّة ذلك المعلوم 
عند العالم كالعلم بالمحسوسات و بالآثار الاستقباليّة للمحسوسات عند العلم بكنه 

الرابع: العلم الحضوريّ بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور ذلك المعلوم عند 
ذلك العالم مع عدم التغاير بينهما إلا بالاعتبار كعلمنا بأنفسنا. 

الخامس: العلم الحضوريّ بمعنى ظهور المعلوم عند العالم بحضور علَّة ذلك 
المعلوم عند ذلك العالم مع عدم المتغاينة تيهنا اله بالاغمان كعلهنا بالاثازر 
الاستقبالثة لأنفننا عند علمنا بكنه انقينا:.وهذان القسمان يسنان بحى البقيك: 

وعلم الله تعالى من قبيل العلم الحضوريّ كما ذكرنا. 

وما دل على أنه لما وقع المعلوم وقع العلم عليه' مع أَنّه معارّض بما دلّ على 


.١‏ إشارة إلى ما رواه الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليهالسلام فى «التوحيد»: ١79‏ باب صفات الذات و 
صفات الأفعال. ح .١‏ 
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خلافه من أنّ الله تعالى كان عالماً والعلم ذاته ولا معلوم' ‏ محمول على أن 
المعلوميّة حصلت للمعلوم في مقام الوجود الخارجيّ أو في مقام الذات بمعنى أنه 
عالم أل الآزال كما هو ظاهر قوله عليه السلام: «ولا معلوم» مع أنّ العقل القاطع 
سيّما عند التطابق مع النقل يدفع الظاهر. مضافاً إلى أنّ نفس النقل الأقوى مقدّم. 
وأنّ الخبر الواحد عند عدم التطابق مع العقل غير حجّة في المسائل الاعتقاديّة 
والعلميّة كما لا يخفى. وبالجملة فالعاقل إن عجز عمًّا ذكرنا لابدٌ أن يعتقد أنه عالم 
بالأشياء قبلها وإن لم يعلم كيفيّة علمها لا أن يقول بمقالته '؛ فإنّ ذلك لو لم يكن بيّنَ 
الفناة و هيدا عن الضواي قاذ اقل من كومس الارماني. 

وقال الشيخ المعاصر " في رسالة «حياة النفس» في مبحث علم الله تعالى هذه 
الغباد: 

«وعلمه قسمان: علم قديم هو ذاته. وعلم حادث وهو ألواح المخلوقات. كالقلم 
واللوح و أنفس الخلائق. 

فأمًا العلم القديم, فهو ذاته تعالى بلا مغايرة ولو بالاعتبار؛ لأنّ هذا العلم لو كان 
جَادنا كان الى تخالا عند قبل تعدوثه قحب أن يكورق قدينا لا يشل إن أن يكون 
هو ذائّه بلا مغايرة. أولاء فإن كان هو ذاتّه بلا مغايرة. ثبت المطلوب. وإن كان 
غيرذاتف عدوت القدماء .وهو باطل: 

وأمّا العلم الحادث, فهو حادث بحدوث المعلوم؛ لأنّه لو كان قبل المعلوم, 
لم يكن علماً؛ لأنّ العلم الحادث شرطً تحقّقه وتعلّقه أن يكون مطابقاً للمعلوم: وإذا 
لم يوجد المعلوم لم يحصل المطابقة التي هي شرطه. وأن يكون مقترناً بالمعلوم, 
وقبله لم يتحقّق الاقتران, وأن يكون واقعاً على المعلوم, وقبله لم يتحقق الوقوع. 
.١‏ وهي رواية الكلينيٌ فى «الكافى» ٠١7:١‏ ياب صفات الذات.ح .١‏ 


".أي بمقالة الشيخ المعاصر. 
؟. هو الشيخ أحمد بن زينالدين الأحسائيّ المعاصر للمؤلف. 
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وهذا العلم الحادث هو فعله ومن فعله ومن جملة مخلوقاته. وسمّيناه علماً للّه 
تبعاً لأئمناطة واقتداء بكتاب الله تعالى حيث قال: وعِلَمُهَا عِنْدَ رَيَ ف كتَابٍ 
لافار :2 ول يتدى» ' وقال: : (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقِصُ الأذض هن وَعَنْدَنَا كنتاتك 
حَفِيظٌ » '». 

أقول: هذا مع كونه خلافٌ الكتاب والسئة ونحوهما من جهة كون إطلاق العلم 
على الصور اللّوحيّة " ونحوها لا محلّها وظروفهاء ‏ غفلةٌ” عن أقسام العلم؛ لأنّ 
العلم قد يكون حصوليّاً يحصل بحصول صورة المعلوم في العالم. 

وقد يكون حضوريّاً حاصلاً بحضور المعلوم بنفسه عند العالم مع المغايرة يينهما. 
أو بدونهما. بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم. 

وك مي عاب وحور عله المتار عبد لقانم رمع البداي:. كبارني 
العلم بالنار الحاضرة بالنسبة إلى الحرارة التي لم تُحَسٌّ؛ فإِنّه إذا علم كنه النار يعلم 
حرارتها و غيرها من لوازمها و معلولاتهاء أو بدون المغايرة كما إذا علمنا نفسنا 
بكنهها علماً موجياً للعله بمقتضياتها. بمعنى عدم الغيبوبة, وعلم الواجب بالنسبة إلى 
الممكن قبل الإيجاد من هذا القبيل. فيكفي وجود ذات العلّةَ في حصول العد 
بالمعلوم من غير أن يحتاج إلى القول بأ للممكن نحواً من الوجود في مرتبة وجود 
العله.وهو سيب يحت العله؛ لانشاراء ذلك على وعنه القولَ بزحدة الووة, 
كما يقول الصوفيّة خذلهم الله ونحن من ذلك براء. 

وإطلاق العلة عليه تعالى صحيح. أمّا الناقصة فلنقص المعلول لا العلّة. وأمَا 


.05:)5١(هط.١‎ 
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". يعنى المكتوب فى اللوح. لانفس اللوح. 
؛. كما زعمه الشيخ المعاصر. 
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التامّة فبملاحظة المشيئة والإرادة. وعلى ما ذكره يلزم إيجاد المصنوع جهلاً. تعالى 
الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

مضافاً إلى أن القول بأنّ العلم نفس المعلوم ينافي قوله: «إنّ حادث بحدوثه. وأنَّ 
شرطه أن يكون مطابقاً للمعلوم. ومقترناً به. وواقعاً عليه» لعدم تصوّر مطابقة الشي 
لنفسه, واقترانه بهاء ووقوعه عليها. فهذا أيضاً يوهم التدليس والطفرة. 

فإن قلت: مراده أَنّهُ يئبت بعد وجود الأشياء أحوالها كأرزاقها وآجالها في ملكه 
كاللوح شعن نه يوجد فيه العلمَ بها وضبط حدودها حين يوجدها. لا أنه يوجد 
لنفسه علماً بها؛ لأنْه عالم بها قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودهاء كما إذا كان بينك 
وبين زب عات تكون غالما + غير ناس له ومع ذلك تكتبه في الدفتر؛ لكونه 
أردع عن الإنكار, ولهذا قال موسى لفرعون: ذف كِتَاب لآ يَضِلُ َي وَلاَيَنْمَى> 

قلت: المراد أنّ ظاهر كلامه يقتضي ذلك من غير قرينة صارفة, وبيانٌ المراد من 
الخارج لا يدفع الإيراد؛ فإِنّه موجب للشبهة لأهل الشريعة, مع أنّ في الكلام ما يمنع 
عن هذا التوجيه كما لا يخفى. 

والحاصل: أنّ علمه تعالى بالنسبة إلى ذاته تعالى علم حضوريّ ‏ بمعنى ظهور 
المعلوم بحضور ذلك المعلوم بنفسه عند العالم بدون المغايرة بينهما إلا بالاعتبار, 
بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم كعلمنا اليم 

وعلمّه تعالى بالنسبة إلى ما سواه من نحو الممكنات قبل إيجادها علم حضوريّ 
-بمعنى ظهور المعلوم ‏ بحضور علّة المعلوم و هي ذاته تعالى عند العالم من غير 
مغايرة بينهماء بمعنى عدم غيبوبة علّة المعلوم عن العالم. فهو عالم بها في مقام 
الذات بالذات والصفات والأحوال والتغيّرات التي هي أيضاً من المعلومات من غير 
لزوم تغيّر في الذات؛ لكون التغيّر في المعلوم وكونه على وجهه معلوماً في مقام 


.07:)١(هطا١‎ 
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الذات. فهو في الحقيقة علم تفصيليّ وإن كان بحسب الظاهر علماً إجماليّاً 

وعلمّه تعالى بالنسبة إلى ما سواه بعد اللإيجاد علم حضوريّ بحضور المعلوم 
بنفسه عند العالم مع المغايرة بينهما بسبب الإحاطة العلميّة بالممكنات. 

والأولى حصل من باب العلم الحضوريّ بحضور المعلوم عند العالم بحضوره 
علّة وهو الواحد عند العالم يكون التغيّر في المعلوم لا العلم لتلا يلزم الجهل في 
مرتبة الذات, أو تحصيلٌ الحاصل في مرتبة الممكنات. و مثل ذلك تفاصيل 
الممكنات و كيفيّاتها و كمَّيّاتها وأمثالها؛ فإنّ كلّ ذلك معلول للواجب بالذات. وكل 
ما هو معلول له معلوم له في مقام الذات فالممكنات بتفاصيلها و أحوالها معلومة له 
تعالى في مقام الذات من باب العلم الحضوريّ بحضور علّة المعلوم عند العالم على 
الوجه المذكور والاتي. فتوهم كون علمه قسمين: ذاتي قديمء وفعلي حادث, وكونٍ 
تفلقة ها دنا قاين لما أشرونا: 1 

و علمه تعالى بالنسبة إلى أحوال الممكنات وصفاتها وآثارها المستقبلة علم 
حضوري بحضور علّة المعلوم عند العالم مع المغايرة بين العالم و علّة المعلوم 
كالمعلوم. فجميع الأشياء له تعالى في جميع الأحوال معلوم وهو تعالى عالم بها في 
الأول يو لاير اليواة ل الآزال. وخلّق السماوات وسائر الممكنات مع العلم والشعور 
والإرادة. 

وكيف كان. فالدليل على ثبوت العلم لله تعالى أمور: 

منها: أنَّ كلّ ما حكم العقل بكونه كمالاً لموجود مّا من حيث هو موجود. 
ولا يوجب التجسّم والتغيّر والتركّب ونحوها. وتحقّق في موجود من الموجودات. 
كان ممكنّ التحقق في الموجود الحقّ بالإمكان العام فيجب وجوهه له تعالى 
لامحالة. وإلا لكان فيه جهةٌ إمكانيّة منافية للوجوب الذاتي, ويلزم نقص الواجب 
في مرتبة ذاته وذات ذلك الكمال وإن كان أثره مترنّباً على ذاته كما يقول من يذهب 
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إلى كون ذاته تعالى نائياً عن الصفات' وهو محال. وصفة العلم كذلك, فيجب تحمّقه 
فيه من غير أن يكون زائداً على ذاته ليلزم تعدّد القدماء. مضافاً إلى ما مرّ وكون 
العينيّة كمالاً بالنسبة إلى الزيادة. ووجوب حصول كلّ كمال له تعالى. 

ومنها: أن واجب الوجود واهب الكمال ومفيضه و معطيه. والمفيض لا يصلح أن 
يكون قاصراً عن ذلك الكمال إذا لم يوجب ما ذكر. كما روي' أنّ النمل يقول: إن للّه 
زبانيتين» فهو تعالى عالم بما كان وما هو كائن و ما يكون على وجِهٍ هي عليه في 
نفنسن الأمر؛ لكوت علة تامّة لما سواه على ترثّبٍ ونظام. وكونه عالماً بالعلم التامً 
بذاته. والعلمُ التام بالعلّة التامّة علّة تامّة للعلم بمعلولها؛ إذ لابدٌ في كلّ علّة مستقلة 
لمعلول أن يكون المعلول من لوازمه. فالعلم بالعلّة التامّة يوجب العلم بالمعلول, 
فعلمه تعالى بجميع ما عداه لازم لعلمه بذاته, كما أن وجود ما عداه تابع لوجود 
ذاته. 

فإن قلت: نحن عالمون بذواتنا التي هي علل لأفعالنا الآتية مع عدم علمنا بها 

قلت: ذواتنا ليست علّة مستقلة لها. بل محتاجة إلى دواع و أسباب خارجة, 
بخلاف واجب الوجود؛ فإنه علة مستقلة لجميع معلولاته. والداعي إلى الفعل وهو 
العلم بالمصالح ‏ عين ذاته. غير مستفاد من خارج. وغير محتاج إلى الآلات 
والأسباب. مضافاً إلى عدم علمنا بذواتنا بالكنه. فلا يصمّ القياس بالناس. 

وبيانٌ كيفيّة هذا العلم على وجه لا يلزم منه تكثر في ذاته ولا في صفاته 
الحقيقيّة. ولا كونّه فاعلاً وقابلاً. ولا يبقى اشتباه بأنّ هذا العلم هل هو قبل الأشياء 
أو بعدها أو معها بأن لا يعلمها إل حين وجودهاء فيكون لها فيه نا ليزه ويكون 
.١‏ قالت به المعتزلة كما فى «شرح الأصول الخمسة»: ١87‏ وما بعدها. و نقل عنهم في «مقالات الإسلاميّين» :١‏ 


غ _ومابعدهاء؛ «المحصّل»: ١‏ «شرح المقاصد» 595:14 -١ل.‏ 
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نسببها حال لم يكن قبل على ذلك الحال: فلا يكون: واجب الوجود جالذات واحَت 
الوجود من جميع الصفات؟ أنّ الواجب تعالى هو المبدأ الفيّاض لجميع الحقائق 
والماهيّات. فيجب أن يكون ذاته ‏ مع بساطته وأحديّته كل الأشياء. ويكون لكل 
واحد منها وجود إجمالي في مرتبة ذات العلّة, فتعقّله لذاته تعقّل لجميع ما سواه. 
وتعقّله لذاته مقدّم على وجود جميع ما سواه. فيكون علمه تعالى بجميع الأشياء 
حاصلاً في مرتبة ذاته بذاته قبل وجود ما عداه. بمعنى أَنّه لابنّ عند ملاحظة ذاته 
تعالى وتعقّله وإدراكه على وجه واقع من ملاحظة جميع الممكنات المستندة إليه؛ 
فإنّ من الوجوه التي لذات الواجب تعالى كوئّه قادراً على إيجاد الأشياء الممكنة 
ومؤثّراً فيها على وجه هي عليها. وعلى أحوال تكون عليها آنا فاناً. فتعفّله على 
هذا الوجه مستلزم لتعقّل جميع الأشياء. فجميعها موجود الوجود التعقلي في ضمن 
تعقّل الذات كوجود الابن بالوجود التعقّلي في ضمن تعقل الأبوّة. وليس المراد 
وجودّها في مرتبة الذات بالوجود الخارجي الحقيقىئ. كما يقوله المتصوّفة'؛ فإِنٌ 
ذلك سكل لإمكان الوااجية أو.وحوث الممكن كنا لا يحفى: بل هنو خلات 
الضروريّ من المذهب. بل الدين. 

والحاصل: أنّ العلم على قسمين: حصولي. وحضوريّ. والحضوريّ قد يكون 
بحضور المعلوم عند العالم مع التغاير بينهما. 

وقد يكون بحضور علّة المعلوم عنده كذلك. 

وقديكون على الوجه الأوّل من غير تغاير. بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم 
كما في العلم بالذات. 

وقد يكون على الوجه الثاني من غير تغاير بين العالم وعلّة المعلوم. بمعنى عدم 
غيبوبة علّة المعلوم عن العالم, وكونٍ انكشاف علّة المعلوم بالكنه على وجه 
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الحضور المذكور علَّة انكشاف المعلوم في تلك المرتبة على وجه سيكون عليه من 
الأحوال والكيفيّات والتشخّص والتفاصيل الخارجيّة أو الذهنيّة. 

وعلم الله تعالى بما عداه قبل الإيجاد من هذا القبيل. فيكون الإجمال فيه عين 
التفصيل. وهذا هو العلم الكماليّ التفصيلىّ من وجه والإجماليَ من وجه. وذلك لأنّ 
المعلومات ‏ على كثرتها وتفصيلها - موجودة بوجود في اتصافه بوجوده 
[لايحتاج] إلى شيء آخَرَ حتّى يلزم أن يكون معلولاً. 

وبالجملة فادّغاء. المخلوق لنفسه الاحناظة السلية يلايل الكلك ودفتائق 
الملكوتء وتسميئّه لنفسه فيلسوفاً حكيماً. وسلبُ العلم عن خالقه الحكيم العليه 
-الذي أفاض ذوات العلماء ونوّر قلوبهم بمعرفة الأشياء من أقبح القبائم وأفحش 
الأغلاط. 

ومنها: أنّه تعالى فاعل فعلاً محكماً متقناً؛ وكلّ من كان كذلك. فهو عالم. 

أمَا الكبرى. فبالضرورة: وينبّه عليه أنّ من رأى خطوطاً مليحة أو سمع ألفاظاً 
فصيحة تنبئْ عن معان دقيقة واغراض صحيحة. علم ان فاعلها عالم. 

وأما المفرق: فلنا تعن اله تعاك خالق للأقلآك والعناصر وماافيها من 
الأعراض والجواهر وأنواع المعادن والنباتات وأصناف الحيوانات على إتقان 
وإحكام تحيّرت فيه العقول والأفهام. ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام على 
مايشهد بذلك علم الهيئة والتشريح ونحوهما مع أنّ الإنسان لم يُوْتَ من العلم إلا 
قليلاً. ولم يجد إلى الكثير سبيلاً. والمراد اشتمال الأفعال على لطائف الصنع وبدائع 
الترتيب وحسن المُلاءّمة للمنافع والمطابقة للمصالح على وجه الكمال. فلا يقدح 
اللاشتمال على نوع من الخَلل والشرور بالعرض. 

ومنها: أنّ الله تعالى فاعل بالقصد والاختيار. ولا يتصوّر ذلك إلا مع العلم 
بالمقصد. 

ومنها: أن البارئ تعالى مجرّد. وكلّ مجرّد عاقل؛ لأنّ التعفّل والتجرّد متلازمان, 
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بمعنى أنّ كلّ عاقل مجرّدٌ. وكلّ مجرّد عاقل. 

بيانه: أنّ التعقّل عبارة عن إدراك شيء لم يُعرضه العوارض الجزئيّة التي تلحق 
بسبب المادّة في الوجود الخارجيّ من الكمّ والكيف والآين والوضع إلى غير ذلك. 

والتجرّد عبارة عن كون الشيء بحيث لا يكون مادَّةٌ ولا مقارناً لها مقارنة الصورة 
والأعراض. 

فنقول: وجه كون كل عاقل مجرّداً 1 نّ التعقل إنْما يكون م صورة المعقول 
في العاقل. و محل الصورة يجب أن يكون مجرّداً؛ إذ لو كان ماديا لكان منقسماً 
ويلزم من انقسامه انقسام الحالّ فيه؛ إذ لم يكن الحلول من حيث لحوق طبيعة 
أخرى به. كما في النقطة الحالّة في الخطّ لا من حيث ذاتهاء بل من حيث إِنّها طبيعة 
أخرى وهي كونها نهاية الخط. والصورة المعقولة ليست كذلك. فسيلزم التقتنامها: 
وذلك الانقسام إمّا إلى الأجزاء المتشابهة في الحقيقة. فيلزم أن تكون الصورة 
المعقولة المجرّدة عن اللواحق المادّيّة من المقدار والوضع معروضة لها.ء أو إلى 
أجزاء متخالفة, فيلزم تركب تلك الصورة من أجزاء غير متناهية بالفعل. وهو محال؛ 
لبرهان التطبيق. 

ووجه اللزوم: أن المحلّ لكونه مادّيّاً يقبل القسمة إلى غير النهاية. فيكون الحالٌ 
أيضاً كذلك, والفرض أنّ الأجزاء متخالفة في الحقيقة. فلابدٌ أن تكون حاصلة 
بالفعل في المركّب, فيلزم تركّب الشيء من أجزاء غير متناهية. 

ووه ليان كز شل لنين بالارسناء دياف تال الواتسيدب إل ان 
يخصّص بالعلم الحصولي. وأنّه يمكن أن يكون ذو الصورة بريئاً عن عوارض 
الجسم. ولا يكون الصورة كذلك. 

ووجه كون كل مجرّد عاقلاً أن كل مجرّد يصحَّ أن يكون معقولاً لبراءتنه عمن 
معي 106 ابخل د لم يُعقل كان ذلك من جهة 
العاقلة. وكل ما يصمّ أن يكون معقولاً. يصمّ أن يكون معقولاً مع غيره؛ لصحّة 
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الحكم عليه بالوجود ونحوه من الأمور العامّة المعقولة. الموقوفٍ على تصوّرهما 
معأ فكلٌ ما يصمّ أن يكون معقولاً مع غيره. يصمّ أن يكون مقارناً لمعقول آخْرَ 
وكلٌ ما هو كذلك. يصمّ أن يكون عاقلاً إذا كان مجرّداً قائماً بذاته؛ لجواز مقارنتهما 
في الخارج؛ لأنّ صحّة المقارنة المطلقة مقدّمة عليها. وهي مقدّمة على المقارنة فى 
العقل؛ فالصحّة مقدّمة عليها. فلا تتوقف عليها. وإلا يلزم الدور. فإذا وُجد فى 
الخارج مجرّد قائم بذاته. يكون صحّة مقارنته المطلقة ‏ التي لا تتوقّف 7 
المقارنة في العقل بأن يحصل فيه المعقول حصول الحالٌ في المحلٌء وذلك لأنّه إذا 
كان قائماً بذاته. امتنع أن تكون مقارنته للغير بحلوله فيه. أو حلولهما في ثالث. 

والمقارنة المطلقة تنحصر في هذه الثلاث. فإذا امتنع اثنتان منهاء تعيّن الثالثة 
وهي أن تكون مقارنته للمعقول مقارنة المحل للحالٌ. ولا نعني بالتعقّل إِلّا مقارنة 
المعقول للموجود المجرّد القائم بذاته مقارئّة الحال لمحلّه. فكلّ مجوّد يصمّ أن 
يكون عاقلاً لغيره. وكلّ ما هو كذلك. يصمّ أن يكون عاقلاً لذاته؛ لاستلزام تعقّله 
افيد إبكان تعكل ألد قله ذلك لزع إنكان مكل ذاقهة لأ تفل العسية 
يستلزم تعقّل المحكوم عليه. فكلّ مجرّد يصمّ أن بيكون عاقلا لذاكة :يجب أن 
يكون عاقلاً لذاته دائماً؛ لأنّ تعقّله لذاته إِمَا بحصول نفسه. أو بحصول مثاله. والثاني 
باطل؛ لاستلزامه اجتماع المثلين, فتعيّن أن يكون تعقّله بحصول نفسه. ونفسُه دائماً 
حاصلة لا تغيب أصلاً. فيكون التعقّل دائماً حاصلاً. فثبت أنّ كلّ مجدّد عاقل. 

وأووعله بات ليون على الزااجج شالق إلا أورقالة اللسشصرضى بالك 
الحصولي وغيره يقاس عليه. 

وبأنّ تقدّم المقارنة المطلقة على المقارنة الخاصّة إِنّما يصمّ إذا كانت المقارنة 
المطلقة ذاتية لها وهو ممنوع. 

وبأنّه يجوز أن يصمّ لذات المجرّد المقارنةٌ المطلقة المتحقّقة في ضمن الفرد 
الخاصٌ - أعني المقارنة العقليّة ‏ لا لتوقّف المطلقة عليها. بل لعدم قبول ذات 
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المجرّد إلا هذه المقارنة الخاصّة, مع أنّ ما ذكر يدل على امتناع توقّف المقارنة 
المطلقة بالنسبة إلى القسم الثالث ايضا من جهة لزوم الدور فيه ايضا على الوجه 
المذكور. 

والسيعوو ان كبويع باصت ريض النعدد الت أخ يفطل البعلالاكا رو بمائع 

ا أن يعقل نه تعفّلها 0 

والقياش على ما يجده الإنسان من نفسه لا يفيد حكماًكليا ني 

وفي هذا الباب مذاهبٌ اخزسكى كل عر يتضن: 

الأوّل': القول بكون وجود صور الأشياء في الخارج ‏ سواء كانت مجرّداتٍ أو 
ناذيات فركبات أو جسائط متاطا لالد الى :يها حكن يذاته لكفاية الجقاير 
الاعتباري من جهة صحة العالميّة والمعلوميّة في تحقق النسبة التي يقتضيها حصول 
العلم. وعلمه تعالى بغيره بارتسام صوره. بل بحضورها بأنفسها عنده كعلمنا بذواتنا 
والأمور القائمة بها. وهو أقوى من الأوّل. فلا يلزم كثرة الصور في الذات الأحديّ 
من كل وجه بحسب كثرة المعلومات. ٍ 

وتغيّر المعلوم لا يستلزم تغيّر ذاته من صفة إلى أخرى. بل التغيّرَ في العلم 
إن قلنا: إن إضافة [أو] إن قلنا: نه صفة حقيقيّة ذات إضافة, وتغيّر الاضافات 
ممكن. 

ولمّا أمكن اجتماع الوجوب بالغير والإمكان الذاتي. لا يلزم أن لا يعلم الواجب 


.١‏ قال به السهرورديّ و تبعه المحقق الطوسيّ و ابن كمّونة و قطبالدين الشيرازيّ و سمس الدين محمّد 
الشهرزوري. 
انظر «التلويحات» ضمن «مجموعة مصتفات شيخ الإشراق» :١‏ 510-1704؛ «المطارحات» :١‏ 448؛ 
«حكمةالإشراق» ضمن «مجموعة مصئّفات شيخ الإشراق» ؟: ٠106١-165؛‏ «شرح مسألة العلم»: 55-18 
«شرح حكمةالإشراق» لقطبالدين الشيرازيٌ: 504- 578؛ «الأسفار الأربعة» 1: ١14؛‏ «شوارق الإلهام»: 
0818-73. 
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الحوادث قبل وقوعها من جهة أنه يستلزم وجوبها. أو انقلاب علمه جهلاً إن لم تكن 
واجبة. مع أت العلم تابع للمعلوم لا عله له ومفيد لوجوبه. لا بمعنى أنّ العلم الأزلي 
متأخّر عنه حتّى يلزم الدور. بل بمعنى أصالة موازنة. أعني المعلوم؛ لأنّ العلم 
حكاية عنه ومثال له كصورة الفرس المنقوشة على الجدار بالنسبة إلى ذات الفرس. 
فكما يصمّ أ يقال: إِنَما كانت الصورة هكذا؛ لأنّ ذات الفرس هكذا., ولا يصمّ أن 
يقال: إنْما كانت ذات الفرس هكذا؛ لأنّ صورته هكذا. كذلك يصمٌ أن يقال: إني 
علمت زيداً فاسقاً؛ لأنّه كان في نفسه فاسقاً ولا يصمٌ أن يقال: إِنّه كان في نفسه 
فاسقاً؛ لأنّي علمته فاسقاً فالله سبحانه إِنّما عَلمهم في الأزل كذلك؛ لأنّهم كانوا فيما 
لا يزال كذلك. لا أنّ الأمر بالعكس. 

والإيراد بأنّه يلزم أن لا يكون علمه تعالى فعليّاً مدفوع بأنّ العلم الفعليّ إنّما 
يكون تصوّراً وهذا من الأمور التصديقيّة التي لابن لها من واقع يطابقه. 

الثاني: أنّ علمه تعالى بارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى وحصولها فيه 
حصولاً ذهنياً على الوجه الكلَىّ'. ش 

الثالث: القول باتحاده مع الضون المغقولة '. 

الرابع: القول بإثبات الصور المفارقة والمُثّل العقليّة. وأَنّها علوم إلهيّة بها يعلم 
الله التوجؤدات كلها '. 

الخامس: القول بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودها.ء فلم البارئ تعالى 


.١‏ هذا هو قول المشّائين. انظر «التعليقات» للفارابيّ: 4 ؟؛ «فصوص الحكم»: 08؛ «الجمع بين راق الحكيمين»: 
«التعليقات» لابن سينا: 77 -75 و 110-119911392837-41و9149و108و01!؛ «الشفاء» 
الإلهيات: 57177 الفصل السابع من المقالة الثامنة؛ «الأسفار الأربعة» 7: 8١‏ ١؛‏ «شوارق الالهام»: 017. 

.١‏ نسب هذا القول إلى فرفوريوس. انظر «الأسفار الأربعة» 7: 87١؛‏ «شوارق الإلهام»: 017؛ «شرح المنظومة»: 
/. 

*. نُسب هذا القول إلى أفلاطون. كما فى «الملل والنحل» ؟: :1١-5٠‏ «الجمع بين رأيي الحكيمين»: 6١٠؛‏ 
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قوت هذ السكنات فى الازل: . 
السادس: القو ل يأر ذاته علم إجماليّ بجميع الممكنات. فإذا عَلم ذاتّه. عَلم بعلم 
وات نكل الأعاء: فللواحت علمان بالأشاء: عله اجمالة مغدم علتهاء وعيلم 
تفصيلي مقارن لها '. 
السابع: القول بأنّ ذاته تعالى علم تفصيليّ بالمعلول الأوّل وإجماليَ بما سوا 
وذات المعلول الأوّل علم تفصيليّ بالمعلول الثاني وإجماليّ بما سواه وهكذا إلى 
آخز الموجودات . 
ويُعرف ما في كل منها بالتأمّل. 
ومنها: ما أفاده بعض المحقّقين؟ ‏ وهو بالنسبة إلى علمه تعالى بذاته.: أن 
حقيقة العلم على قسمين: 
الأوّل”:علمه بذاته تعالى. والدليل عليه مع بداهته على ما ذكر بعض المحققين- 
انْ حقيقة العلم مرجعها إلى حقيقة الوجود بشرط سلب النقائص العدميّة وعدم 
الاححات بالعلاسن الطلماتتة: أن كل ذات مله الوجود معددة عمًا بلانسها. 
فهي حاصلة لذاتها. فتكون معقولة لذاتها. وعقُلّها لذاتها هو وجود ذاتها لا غير. 
وهذا الحصول أو الحضور لا يستدعي تغايراً بين الحاصل والمحصول له. والحاضر 
والذي حضر عنده. لافي الخارج ولافي الذهن «فكل ماهو أقوى ونخودا واد تختلا 
وأرفعٌ ذاتاً من النقائص والقصورات فيكون أتمّ عقلاً ومعقولاً. وأشدّ عاقليّةٌ لذاته. 


.١‏ هذا قول المعتزلة. كما فى «شرح المقاصد» ؛: 74١؛‏ «الأسفار الأربعة» 7: ١187-14؛‏ «شرح المنظومة»: 
56 

1 ناا القول إلى أكثر المتأخرين. كما عن «الأسفار الأربعة» 1: ١8١‏ «شرح المنظومة»: 177. 

". ذكره فى «الأسفار الأربعة» 1: ١‏ من دون نسبته إلى قائل معيّن. وفي «شرح المنظومة»: ١718‏ نسبه 
السبزواريّ إلى بعض الحكماء. و هو مختاره أيضاً. 

:. هو الصدر الشيرازيّ فى «الأسفار الأربعة» 7: .١18- ١7/4‏ 

ه. أمًا القسم الثانى فلم يذكره المصئّف. 
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فواجب الوجود لمّا كان مبدأ سلسلة الوجودات المتريّبة في أعلى مراتب شدّة 
الوجود وتجرّده. ويكون غير متناهٍ في كمال شدّته. وغيرُه من الموجودات وإن 
فرض كونها غير متناهية في القوّة بحسب العدّة والمدّة لكنّها ليست بحيث لا يمكن 
تحقق مرتبة أخرى في الشدّة هي فوقها. فواجب الوجود لكونه فوق ما لا يتناهى 
بما لا يتناهى كان وزانٌ عاقليّته لذاته على هذا الوزان. فنسبة عاقليّته فى التأكّد إلى 
عاقليّة الذوات المجرّدة لذواتها كنسبة وجوده في التأكّد إلى ا فعلم 
الموجود الحق بذاته 21 العلوم واشذها تؤرئة وجلاة وطهورا يل الاانشية عليه 
بذاته إلى علوم ما سواه بذواتها كما لا نسبة بين وجوده و وجودها. وكما أن 
وجودات الممكنات منطوية مستهلكة في وجوده. فكذلك علوم الممكنات منطوية 
في علمه بذاته. 

ومنها: كلّ ما حكم به العقل بأنّه كمال لموجود ما من حيث هو موجود 
ولا يوجب تخصّصاً بشيء أدنى ولا 30 تماد ركبا وتحقّق في موجود 
من الموجودات. كان ممكن التحقّق في الموجود الحقّ بالإمكان العام فيجب 
وجوده له تعالى لا محالة, وإلا لكان فيه تعالى جهة إمكانيّة مقابلة للوجوب الذاتي, 
وواجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع الحيئيات. ولا شك أنّ العلم صفة 
كماليّة للموجود بما هو موجود ولا يقتضي تجدسّماً ولا تغيّراً ولا مكاناً خاصًاً 
وقد تحقّق في كثير من الموجودات كالذوات العاقلة. فيجب حصوله لذاته تعالى 
على سبيل الوجوب بالذات. 

ومنها: أَنّه كيف يسوغ عند ذي فطرة عقليّة أن يكون واهب كمال ما ومفيضّه 
قاصراً عن ذلك الكمال. فيكونَ المستوهب أشرفٌ من الواهب. والمستفيدٌ أعلى من 
المفيد؟! وحيث تكون جميع الممكنات مستندة إلى ذاته تعالى التي هي وجوب 
صرف وفعليّة محضة. ومن جملة ما يستند إليه هي الذوات العالمة. والمفيض لكل 
شيء أوفئ بكلّ كمال للا يقصر معطي الكمال عنه. فكان الواجب عالماً بذاته. 
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وعلمه غيرَ زائد على ذاته؛ لأنّ ذاته منشأ انكشاف الأشياء. والعلم عبارة عن هذا. 

وبالشمة الل علنف ان نما سواه دمع الكلتات والحركات هما كان وما يكون 
وما هو كائن على وجه هي عليه في نفس الأمر أنه تعالى علّة تامّة لما سواه على 
ترتيب ونظام. وقد ثبت أنه تعالى عالم بالعلم التامّ بذاته. والعلم التامٌ بالعلّة التامّة 
علّة تامّة للعلم بمعلولها؛ إذ لابدٌ في كل علّة مستقلّة لمعلول أن يكون المعلول من 
اوانمهان كل معلول هع لاز كاك .شل المتحية تاذ تكلنا بتصلف فلك العلد 
بخصوصها ‏ سواء كان حصولها في ذهن أو خارج ‏ حصل ذلك المعلول 
بخصوصه؛ لأنه من لوازم ذاتها. ولا عكس؛ فإنّ المعلول لا يقتضي إلا علّةَ مّا من 
جهة إمكانه وافتقاره لا علْتّه بخصوصها.ء وإلا لكانت العلّة معلولة لمعلولها. 

فحصول العلّة برهان قاطع على وجود المعلول بخصوصه. وحصول المعلول 
برهان قاطع على علَّةٍ ما ودليل ظَبَّىَ على ذات العلّة بخصوصها. وإِنّما سمّي 
الأبتدلال من المعلول على العلة قسما من الترهاق وهو الحيتك بالبرهاة اناه 
بالاعتبار الأوّل. لا بالاعتبار الثاني. 

وبالجملة, فالعلم بالعلّة التامّة يوجب العلم بالمعلول, بل العلم بذي السبب علماً 
نظريّاً متعلّقاً بذاته المتعيّنة لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه؛ لأنْه إذا نُظر إليه من 
حيث هو مع قطع النظر عن سببه. امتنع الجزم برجحان أحد طرفيه على الآخَر؛ 
لتنتاويهما نظرا إلى :ذات الممكن. وإذا القت إلى وحوة. سبي كه بوحووة بعكنا 
قطعيّاً. فكان علمه تعالى بجميع ما عداه لازماً لعلمه بذاته, كما أنَّ وجود ما عداه 
تابع لوجود ذاته. 

وأمَا كيفيّة هذا العلم على وجه لا يلزم منه تكثر في ذاته ولا في صفاته الحقيقيّة, 
ولا كونه فاعلاً وقابلاً. ولا يبقى اشتباه بآنّ هذا العلم هل هو قبل الأشياء أو بعدها 
أو معها بأن لا يعلمها إلا حين وجودها. فيكون لها فيه تأثير. ويكون بسبيها بحال 
لم يكن قبل ذلك الحال. فلا يكون واجب الوجود بالذات واجبٌ الوجود من 
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جميع الجهات؟ 

فبيانها أن الواجب تعالى هو المبداً الفيّاض لجميع الحقائق والماهيّات. فيجب 
ان يكون ذاته مع بساطته وأحديّته كل الأشياء. ويكون لكل واحد منها وجود 
إجماليّ في مرتبة ذات العلّة. فعقّله لذاته عقل لجميع ما سواه. وعقله لذاته مقدّم 
على وجود جميع ما سواه. فعقله لجميع ما سواه سابق على جميع ما سواه. فيكون 
علمه تعالى بجميع الاشياء حاصلا في مرتبة ذاته بذاته قبل وجود ما عداه. 

وهذا هو العلم الكماليّ التفصيلىٌ من وجه و الإجمالىيَّ من وجه؛ وذلك لأنّْ 
المعلولاات على كثرتها وتفصيلها موجودة بوجودٍ واحد بسيط. ففي هذا المشهد 
الإلهيَ والمجلى الأزليّ ينكشف ويتجلى الكلْيّ من حيث لا كثرة فيها. ولا يلزم أن 
يكون الواجب تعالى ذا ماهيّة حتّى يلزم أن يكون معلولاً؛ لأنّ كون الشيء ذاماهيّة 
عيارة عن كونه بحيت يفتقر في انتّصافه يوجوده إلى شيء آخْرَ ولا يكون | ع 

متحققّ الوجود في - جميع المراتب ب الوجوديّة. فيتحقق قبل وجوده الخاصٌ . مسرنبة 

لم يكن هو موجوداً في تلك المرتبة مع تحقّق إمكان الوجود لماهيّته في تلك 
المرتبة. ففي تلك المرتبة انفكّت الماهيّة عن وجودها الخاصٌ بها. وواجب الوجود 
ليس على هذا الوجه؛ إذ لا حدٌ له ولا نهاية لوجوده؛ لكونه غير متناهٍ في مراتب 
الشدّة والكمال. كل مرتبة منها غير متناهية في عدّة الآثار والأفعال وهو واحد 
حقيقي غير ذي ماهيّة, ولا تخلو عنه أرض ولا سماءء. ولا برٌ ولا بحر. ولا عرش 
ولا فرش ألا إلى الله تصير الأمور. 

فعلمه تعالى بالأشياء في مرتبة ذاته ليس بصور زائدة مغايرة لذاته. بل هي معانٍ 
كثيرة غير محدودة انسحب عليها حكمُ الوجود الواجبي فق غير أن نس وجودا 
لكلّ منها أو لشيء منهاء بل كان مَظهراً لكلّ منها. 

فالقائل بأَنّه تعالى ليس عالماً بشيء من الموجودات غير ذاته وصفاته التي هي 
عين ذاته كالقائل بأَنّه تعالى ليس عالماً بشيء أصلاً بناء على.أَنّ العلم عندهم عبارة 
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عن إضافة بين العالم والمعلوم. والإضافة بين الشيء ونفسه أو صورةٍ زائدة على 
ذات المعلوم مساوية له. فيلزم تعدّد الواجب. وإذا لم يعلم ذاته لم يعلم غيره؛ إذ علم 
الك ا وخسر هرانا ينا افها أشنم 
وأقبحَ من أن يدّعي ' مخلوق لنفسه الإحاطة العلميّة بجلائل المُلك ودقائق 
الملكوت. ويسمي نفسة فيلسوفاً كينا ثم برجع م ويسلبت العلم دابا شيء كان 
من الأشياء ‏ عن خالقه الحكيم العليم الذي أفاض ذوات العلماء. ونوّر قلوبهم 
فعرقة الاشياء. 

والدليل النقليّ على هذا المطلب أيضاً كثير. كقوله تعالى: «إنَّ للَّهَبَكُلَّ َئْء 
عَلِيم» ' وقوله تعالى: : ولا يَعْرْبُ ب عَنْهُ تقال ذَرَّةٍ وف السَّمَوَاتِ وَلَاف الأرض»” وقوله 
تعالى: دولا جخِيطُونَ بَِىْءِ من عِلْمِه إلا جَا شَاء ؛ وقوله تعالى: ووَعِنْدَهُ مَفَاتَ الْعَيْبِ 
لأيَْلَمُهَا إلا هوَ»' وقوله تعالى: (إنَّهُ َعلَمُ الجَهْرَوَمَا يَحْقَ)4' ونحو ذلك. 

وعن أبي عبداللهاية هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عرّ وجل؟ قال: 
«لا. بل كان في علمه قبل أن ينشئ السماوات والأرض»." 

وعن الرضاءة أنه قال: «... فلم يزل الله عرٌ وجل علمه سابقاً للأشياء قديماً 
فل أن يخلتيا .خلق الأشياءوغليية يها ننازق ليا كما قاء:* 

وعن جعفر بن محمّد, عن أبيهلييّه أنه قال: «إنّ للّه علماً خاصّاً وعلماً عامًا 


.١ 50 تقدّمت المناقشة فى ص‎ .١ 
.17 :)59( ؟. الأنفال (8): هل؛ التوبة (5): 6١١؛ العنكبوت‎ 
3 :)51 سباً‎ .'” 
.508 غ. البقرة (؟):‎ 
.35 :01( الأنعا ام‎ .5 
./ :)200 الأعلى‎ 
.1 باب العلم. ح‎ ١78 «التوحيد»:‎ ./ 
.8 نفس المصدر: /1717. ح‎ .8 
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فأمّا العلم الخاصٌ فالعلم الذي لم يُطلع عليه ملائكته المقرّبين وأنبياءه المرسلين. 
وأمّا علمه العام فإنّه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقدبيق وانساءه السزسلين. 
وقد وقع إلينا عن رسول الها '. 

وعن أبي جعفراكة أنه قال: «إن لله لعلماً لا يعلمه غيره. وعلماً يعلمه ملائكته 
المقرّبون وأنبياوه المرسلونء ونحن نعلمه».' 

وعنه ليه أنّه قال في العلم: «هو كيدك " منه».. 

وعن الرضاءظة أنه قال بعد السؤال عن علمه تعالى قبل الأشياء: «إنّ الله هو 
العالم بالأشياء قبل كون الأشياء». ' 

وعن الصادق 49 أنه قال بعد سؤال الزنديق: «هو سميع بصير. سميع بغير 
جارحة وبصير بغير آلة» بل يسمع بنفسه. ويبصر بنفسه. وليس قولي: إِنّه سميع 
تيه ال اشن واللفين شع اده ولكتى اروك هيارة عبن نقيي: إذ كقت 
مسؤولا. وإفهامّك؛ إذ كنت سائلاً. فأقول: يسمع بكله. لا أنّ له بعضاً لأنّ الكل لنا 
بعض, ولكن أردت إفهامك والتعبيرز عن نفسي, وليس مرجعي في ذلك كله إلا أنه 
السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى»' إلى غير ذلك من 
الأخبار. كما سياتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. 

وبالجملة, فإلى بعض ما ذكرنا أشار المصئّف بقوله: (والإحكامُ. والتجرّد. 
واستناد كل شيء إليه دلائل العلم, والأخير عامٌ) فقد نظمت ذلك بقولي: 


.١5 نفس المصدر: 158.ح‎ .١ 

". نفس المصدر. ح .١6‏ 

”. بمعنى أنّ العلم كمال له تعالى كما أنّ يَدَكَ كمال لك. (منه 5ه). 

غ. فى المصدر: «و هو كيدك منك». 

0. 55 اباب العلم. 
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كلٌّ من الاحكام والتجرّد ثيّ استناد الكلّ بالتعدّد 
دليل علم أكمل العلوم وذلك الأخير ذو العموم. 

بمعنى أنّ الله لعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة في العالم, وكلٌ من كان كذلك 
فهو عالم. 

أمَا الصغرى. فبالحسٌ والعيان؛ لظهور آثار الحكمة والإتقان في العالم العُلُويٌ 
والسفلىٌ من البسيط والتركب الجماديّ والنباتىّ والحيواني والأنفس والآفاق 
المشتملة على لطائف الصنع وبدائع الترتيب والمصالح والمنافع كما يطلع عليه 
أهل علم الهيئة والتشريح. بل يُحكى عن أهل علم التشريح أنْهم وجدوا اثني عشر 
ألفاً من الخواصٌ في بدن الإنسان. إلى غير ذلك من الجِكّم كما يشير إليه ما روي 
عد أفير الو متي كه ائد:قال: 

وعم ذلك عدو عنمي وقان اللو انل لكين 

وأمّا الكبرى فبالضرورة العقليّة؛ للاستحالة وقوع المحكم المتقن من غير العالم. 

وأنّ الله تعالى مجرّد. وكلّ مجدّد عالم بذاته وبغيره. 

أمّا الصغرى فلوجوب الوجوب المنافي للاحتياج الذي هو من لوازم 
عدم التجرّد. 

وأا الكبرى فلانٌ التجرّد مستلزم لصحّة المعقوليّة والعاقليّة؛ للإمكان المقارنة 
بحصوله معقولاً أو عاقلاً للآخَر كما تقدّم. 

وا الله الى واحية وماحيزاة تدكن وك نمك فيه نالواحي فاك 
بلا واميطة اونبو أشنبطة: 

والله تعالى عالم بذاته بالعلم النَّام ‏ بمعنى حضور ذاته عنده وعدم غيبوبة ذاته 
عن ذاته ‏ وذاتّه علّة تامّة لجميع ما سواه. والعلم التامٌ بالسبب التامٌ سبب تام للعلم 
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التام بالمعلول العام من الكلّيّ والجزئيّ وأحوالهما وكيفيّاتهما وكمّيّاتهما ونحو ذلك 
من الموجودات الخارجيّة والذهنيّة. فلا يعزب عنه شىء من الممكنات. 
بل الممتنعات. 1 

وهذا معنى قوله: «والأخير عامٌ» بمعنى أنه يقتضي العلمَ بالكلَّيّات والجزئيّات 
التعددة والماذتات: 

وقال الفاضل اللاهيجيّ# ': «أشار بقوله: والاحكام. والتجرّد. واستناد كلّ شىء 
إليه دلائل العلم. إلى دليلين مشهورين: ش 

أوّلهما: في المشهور للمتكلمين وهو يدل على ثبوت علمه تعالى بأفعاله أُوَلاً 
وبواسطته على ثبوت علمه بذاته. وإِنّما قلنا: في المشهور؛ لأنّ الحكماء أيضاً 
لخد ون به كما ستعلم. 

وثانيهما: للحكماء وهو بالعكس من الأوّل. أعني أنه يدل على ثشبوت علمه 
بذائه اول ومو اسط همعان تور فلية يتعل لانه: 

ما الأوّل: فتقريره أن أفعاله تعالى محكمة متقنة. وكلّ من كان فعله محكماً متقناً. 
فهو عالم. 

أمَا الكبرى فبديهيّة بعد الاستقراء والاختبار؛ فإنّ من رأى خطوطاً مليحة أو 
سمع ألفاظاً فصيحة تنبئ عن معان دقيقة وأغراض صحيحة. لم يشكٌ في أنّها 
صادرة عن علم ورويّة لا محالة. 

فإن قيل: كيف يمكن ادّعاء الضرورة في الكبرى وقد أسند جَمْع من العقلاء 
المكداء هجا نك خلقة الخيوان وكون تفاضيل'الأعضاء إلى قؤة عديعة الشيعور 
يونا المضدر :5 

قلنا: خَفاء الضروري على بعض العقلاء جائز. على أَنّْهم لم يجعلوا المصوّرة 


.009 «شوارق الالهام»‎ .١ 
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مستقلّة في ذلك. بل هم معترفون بكونها مسخَّرةٌ تحت إرادة صانع خبير جلت 
صنعته كما صرّح به الشيخ في مواضع من الشفاء ' وسائر كتبه '. وقد مر في مبحث 
القوى وفى مبحث إثبات الغايات للطبيعيّات من هذا الكتاب '. هذا. 

وأمًا الصغر ى فلما في خلق الأفلاك والعناصر وأنو اع الحيوان والنبات والمعادن 
على انتظام واتسّاق ومن عجائب الصنع وغرائب التدبير واثار الاتقان واللإحكام 
بحيث تحار فيها العقول والأفهام. ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام. على ما شهد 
بذلك علم الهيئة والتشر بح. وعلم الآثار العُلُوية والسٌّفلّية. وعلم الحيوان والنبات. 

وإلى جميع ذلك أشير في قوله تغالق: وَإنَّ في خَذْقٍ السَّمَواتِ وَالُرْضٍ وَاحْتِلافٍ 
لل وَالتَارِ وََا نَل ال مِنَ الَّماء من مَاءِ فاب الأوْضٌ بَعد متها وَبَتّ فيا 
من كُلَ َي و تضريف الاح وَالسّحَابٍ الْسَخَرِ ْنَا وَالَرْضٍ لَآيَاتٍ لقم 
يَعْقِلونَ» * فكيف اذا رقي إلى عالم الروحاتيّات والمجرّدات النفسيّة والعقليّة مع ان 
الإنسان لم يُوْتَ من العلم إلا قليلاً. ولم يجد إلى كثير منه سبيلاً. 

ناهيك في ذلك قول أفضل البشر بعد سيّدهم في خطبة من خطب نهج البلاغة: 
«وما الذي نرى من خلقك. ونعجب له من قدرتك. ونصفه من عظيم سلطانك. 
وواشقي عدا عند وقصوت : نضنا نا بعكن. وانتي ةعكر لدالؤو قن وبطا لك سو اير 
الغيوب بيئنا وبينه أَعظمُ, فمن فرغ قلبه. وأعمل فكره. ليعلم كيف أقمت عرشك, 
وكتفك وراكدة خلقك. وكيف علقت في الهواء سماو اناكوت و كيقت مودت على :مون :الما 
أرضك, رجع طَوْفه حسيراً. وعقله مبهوراً. وسمعه والهاًء وفكره حائراً»* هذا. 


.١‏ «الشفاء» الطبيعيّات 8:١‏ وما بعدها. و الالهيّات: 787, الفصل الخامس من المقالة السادسة. 
3 «شرح الإشارات والتنبيهات» ": /ا؟١7‏ -95؟؟و6:59١او١75؟.‏ 

ا «شوارق الالهام»: 51٠‏ -501. 

؛. البقرة !7): 171. 

ك. «نهج البلاغة» 556. الخطبة .)١11١ ١‏ 
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فإن قيل: إن أرية باللاحكام حنمن الصيعة: أو مطابقة المنفعة من جميع الوجوه. 
فلا نسلّم أنّ المخلوقات كذلك. 

ما مطابقة المنفعة فلكثرة ما نشاهده في العالم من الآفات. 

وأما حفن المتعة فلانا للا وى أن شتركيي الحناوات والكدوا كب .وابتدان 
العبواناك هار برصة احي ستااهى علية الا يفكي ام 111 وان اريك دع يقن 
الوجوه. فلا نسلّم دلالته على العلم؛ فإنّ فعل النائم والساهي. بل الجماد 
قد يستحسن وينفع من بعض الوجوه. وإن ا شيء احَدْ فلابدٌ من بيانه. 

قلت: المراد به حسن الصنيعة ومطابقة المنفعة غالبا وعلى سبيل الكثرة دون 
الندرة. وما نحن بصدده كذلك؛ إذ لا ريب في أنّ ترتيب السماوات والعناصر 
والكواكب سيّما الشمس والقمر. وسيرّهما في فلكيهما على وجِهٍ يقربان تارة 
ويبعدان خرن فيتعلّق بذلك الحيٌ والبرد ورطوبة الهواء ويبوسته وكثرة الأنداء 
والأمطار وشدّة الحرٌ وإنضاج الثمار وتربية النبات وصلاح الأمزجة ترتيب مطابق 
العة مهن الضكة غالبا 

وكذلك القول في أعضاء الحيوان وما ذكره الأطبّاء فيها وفي مواضعها من الجكم 
اللطيفة, فإذا عنى بالإحكام مجموع الأمور الثلاثة. فلا يرد فعل الساهي والنائم؛ 
لكونه ثاذرا خذًا: 

وكذلك العركات الفناد ره عن الكنادات انا أن له تكوق كغيرة: اوالاتكون 
مستحسنة, وإن كانت مستحسنة لم تكن مطابقة للمنفعة. كذا في «نقد المحصّل». ' 

ولابدٌ أن نذكر هاهنا شيئاً ممّا ذكره الحكماء في بيان حكمته تعالى في ترتيب 
هذا النظام المشاهد. وأَنّه في غاية الإتقان ونهاية الإحكام. 

قال الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد: «لمّا كان علم الأوّل بنظام الخير في الوجود 


00 «نقد المحصّل»: امك‎ .١ 
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علماً لا نقص فيه. وكان ذلك العلم سبباً لوجود ما هو علمٌ به. حصل الكلّ في غاية 
الاتقان. لا يمكن أن يكون الخير فيه إلا ما هو عليه, ولا شيء ممّا يمكن أن يكون 
له إلا وقد كان له. فكلّ شيء من الكلّ على جوهره الذي ينبغي له. فإن كان فاعلاً 
فعلى فعله الذي ينبغي. وإن كان مكانيّاً فعلى مكانه الذي ينبغي, وإذا كان الخير فيه 
هو أن يكون متفعلاً قابلاً للأعنداذ 'فقونة:تقسومة .بين الضدّين على البذل؛:واذا كان 
أحدهما بالفعل فهو الآخَّر بالقوّة. والذي بالقوّة حقٌّ أن يصير بالفعل مرّة. ولكلٌ ذلك 
أسباب معدّة. وما عرض له من ذلك أن يزول عن كماله بالقسر فإنّ فيه قوّةٌ تردّه إلى 
الكعال وكيك الا طقف ف اقازلة. القغير على يمك قنها الام وك يداد 
الكائنات منها بالنوع؛ فإنّ ما أمكن بقاؤه بالعدد أعطي السبب المستبقي له على 
ذلك. وكانت القسمة العقليّة توجب باقياتٍ بالعدد وباقيات بالنوع. فؤفي الكل 
وجودّه. ورُتبت الأسطقساتٌ مراتبها. فأسكن النارٌ منها الى المواضع وفي مجاورة 
الفلك. ولولا ذلك لكان مكانها في موضع آخَرَء وعند الفلك مكانٌ جوم آحَرَ يلزمه 
السخونة؛ لشدّة الحركة, فيتضاعف الحارٌ بالفعل وبغليان سائر الأسطقسّات. فيزول 
العدل. 
ولمّا كان يجب أن يغلب في الكائنات ‏ التي تبقى بالنوع ‏ الجوهرٌ اليابس 
والصلب. ومكانٌ كل كان نيت يكون الغالي :عليه وجبيه أن يكون الأرض اكز 
بالكمّ في الحيوان والنبات. ومع ذلك فقد كان يجب أن يكون مكانها أبعدَ من 
الحركات السماويّة؛ فإنّ تلك الحركة إذا بلغت بتأثير الأجساد غيّرتها وأفسدتها, 
فوضعت الأرض في أبعد المواضع عن الفلك. وذلك هو الوسطء وإذا كان الماء يتلو 
الأرضّ في هذا المعنى و كان مكاناً أيضاً لكثير من الكائنات وكان مشاركَ الأرض 
في الصورة الباردة. جُعل الماء يتلو الأرض. ثم الهواءٌ بهذا السبب. ولأنّه يشارك 
النار في الطبيعة. 
ولمًا كانت الكواكب أكنرُ تأثيرها بوساطة الشعاع النافذ عنها وخصوصاً الشمس 
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القن وكات هي المدثرة لاض هذا القال: تمل بدا قوق الأرهن مو نالا :طفقانت 
مُسْقَاً لينفذ فيها الشعاع. وجُعلت الأرض ملوّنة بالقُبرة لينبت عليها الشعاع ولم بُجط 
بها الماء فيستقرٌ عليها الكائنات. 

والسبب الطبيعيّ في ذلك يبس الأرض وحفظها للشكل الغريب إذا استحال منه 
أو التفوفلا يعن ستتعديرا بل مشوساء وسيل الفناء إلى الغويز بمج اجزائة .وال جراء 
السماويّة لم تُخلق بجميع أجزائها مضيئة, وإلا لتشابه فعلها في الأمكنة والأزمنة, 
ولا بجميع أجزائها كثيفة. وإِلا لما نفذ عنها الشعاع. بل خُّلق فيها كواكبٌ. نم 
لم يجعل الكواكب ساكنة, وإلا أفرط فعلها في موضع بعينه. ففسد ذلك الموضع 
ولم يؤثّر في موضع آخَرَ ففسد ذلك أيضاً. بل جُعلت متحركة لينتقل التأثير من 
موضع إلى آخَرَء ولا يبقى في موضع واحد فيفسد. 

ولو كانت الحركة التي ترى لها غير سريعة. لفعلت من الإفراط والتفريط ما يفعل 
السكون. ولو كانت حركتها الحقيقيّة تلك السريعة بعينهاء للزمت دائرة واحدة 
وأفرط فعلها هناك ولم يبلغ سائر النواحي. بل جعلت هذه الحركة فيها تابعةً لحركة 
مشتملة على الكلّ, ولها في نفسها حركة بطيئة تميل بها إلى نواحي العالم جنوباً 
وتبفالاء ولق 5110 الشميين نفدل هده التحركة ل ركع سناع وله هيت :ول فصول: 
فخولف بين منطقتي الحركتين, وجُعلت الأولى سريعة وهذه بطيئة. فالشمس تميل 
إلى الجنوب شتاءً ليستولي على الأرض الشماليّة البردُ. وتتحقق الرطوبات في 
باطن الأرض وتميل إلى الشمال بعد ذلك صيفاً اتستولي الحرارةٌ على ظاهر 
الأرضء وتُستعمل الرطوبات في تغذية النبات والحيوان وإذا جفٌ باطن الأرض 
كن البردجاء: والسسن :بالك قتارة تحيل الارطن غذاة :ؤيارة تعد 

ولشاكان القهز يشل نيما لفقل لعسيو اسفن والتعليل اذا كان سدرا 
قويّ النور. جُعل مجراه في تبدّره مخالفاً لمجرى الشمس. فالشمس تكون في 
الشتاء جنوبيةٌ والبدر شمالياً لئلا يعدم السببان المسحّنان معا. 


التوحيد / صفات الكمال: العلم 517/2 ١‏ 


ولق كاقة السسبى ضننا عل سفت رزؤوسن اهل التشبوزة: جعل اوكها هناك 
ئلا يجتمع قرب الميل وقرب المسافة معاًء ويشتدٌ التأثير. 

لقا كانت نكاة بعد عدن شنعة ال ووس بحنو سيت تحط يها هناك 
ئلا يجتمع بُعدٌ الميل وبُعدٌ المسافة فينقطع التأثير. 

ولو كانة القسين :دون هذا القرب» أو قوق هذا التعده الما استعوى :تا نيريها الذي 
يكون عنها الآن. 

وكذلك يجب أن يُعتقد في كلّ كوكب وفي كل شيء. ويُعلمَ أنه بحيث ينبغي أن 
يكون عليه . انتهى كلام الشيخ. 

وقوله: وكذلك يجب أن يعتقد ... معناه أَنّه لمّا دل التدبير ‏ التامّ المعلومٌ لنا في 
البعضن دغل عله الفاغل كال :وان هذا التدبير سكب عن غلم كتامل :نول ذلك 
على التدبير في سائر أفعاله وإن لم نعلمه, فليتديّر. 

فظهر أنّ الاستدلال بهذا الوجه غير مختصٌ بالمتكلّمين. بل هو أحرى 
بالحكماء؛ لأنّ وجوه الإتقان والإحكام من التدابير الكلّيّة والمنافع الجزئيّة نما 
ظهرت بحسن سعيهم وشدّة اعتنائهم كما لا يخفى على المتدرّب في فهم العلوم 
الطبيعيّة والرّياضيّة. فتبت علمه تعالى بأفعاله. وأنّها صادرة عنه عالماً بمصالحها 
ونقاقهها. 

فإن قيل: دليلكم منقوض بما قد يصدر عن بعض الحيوانات العُجْم من الأفعال 

وكفى في ذلك ما يفعله النَحُل من البيوت المسدّسات المتساوية بلا مسطرة 
ولافرجار. واختيارها للمسدّس الذي هو أوسعٌ من المثلّث والمربّع والمخمّس. 


.١ - 84 «المبداً والمعاد» لابن سينا:‎ .١ 
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ولا يقع بين المسرّسات فَرَج كما يقع بين المدوّرات وما سواها من المضلّعات. وهذا 
لايعرفه إلا الحُذْاق من اهل الهَنْدّسة. 

وكذلك العنكبوت ينسج تلك البيوت. وتجعل لها سَدىَ ولْحْمَةٌ على تتناسب 
كد رلا الذي بسكي اءلى النك: ْ 

فنا لذ تلم أنها ليسكمن أولي القلم ينطلقاً: الجسواق أن يكنوى:فنها هد 
ما يهتدي إلى ذلك بآن يخلقها الله تعالى عالمة بذلك. أو يلهمها هذا العلم حين ذلك 
الفعل: 

قال الشيخ في طبيعيّات الشفاء: «من الواجب أن يبحث الباحث. ويتأمّل أن 
الوهم الذي لم يصحبه العقل حال توهّمه كيف ينال المعاني التي في 
المحسوسات عند ما ينال الحش صورئها من غير أن يكون شيء من تلك المعاني 
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فتقول: إِنّ ذلك للوهم من وجوه: من ذلك الإلهاماثٌ الفائضة على الكل من 
الرحمة الإلهيّة مئل حال الطفل ساعة يُولّد في تعلّقه بالندي. ومثل حال الطفل إذا 
قل ا فكاد يسقط من مبادرته إلى أن يتعلّق ويعتصم بشيء لغريزة جعلها فيه 
الالهام الإلهيّ, وإذا تُعدّض لحدقته بالقذى, بادر. فأطبق جفنه قبل فهم ما يُعرض له. 
وما ينبغي أن يفعل بحسبه كأنه غريزة لنفسه لا اختيار معه. وكذلك للحيوانات 
إلهامات غريزيّة. 

والسبب في ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس ومبادئها هي دائمة لا تنقطع 
غير المناسسات» الى يتّفق أن تكون مرّة, وأن لا تكون كاستعمال العقل وكخاطر 
الصواب؛ فإن الأمور كلها من هناك. 

وهذه الالهامات يقف بها الوهمُ على المعاني المخالطة للمحسوسات فيما يضرٌ 
وينفع. فيكون الذئب يحذره كلّ شاة وإن لم تره قط ولا أصابتها منه نكبة. وتحذر 
الأسدَ حيوانات كثيرة. و جوارح الطير يحذرها سائر الطير ويشنع عليها الطير 


التوحيد / صفات الكمال: العلم 6 9 غ ١‏ 

العاف .من عن تربةفهذا قن " »اه اذكر الأقسام الحو :اقيم ذكرناه كقاية: 

وعند الإشراقيّين أنّ لكل نوع من الجسمانيّات: البسائطٍ والمركبات عقلاً مجرّداً 
متدرا لذ ذااعتاية ابه ميا شان تحافظا اتناف وييستكون لله القول ازنات 
الطلسمات. والطلسم عندهم عبارة عن النوع الجسمانيّ. فكل من تلك العقول ربٌ 
لطلسم أي مربٌ إِيّاه يريّي كلّ فرد منه ويوصله إلى كماله. ويلهمه ويهديه إلى 
05 

وشيخ الإشراق يؤْوّل ما ذهب إليه أفلاطن ومّن سبقه من الفلاسفة كهرمس 
وفيئاغورس وأبناذقلس من القول بالمُثُل إلى ذلك". 

وبالجملة, فهذا السؤال مما يؤكّد إحكام أفعاله تعالى وإتقائها. وتحقٌقٌ وجه 
الأتعدلال بها غلى كمال غلم وعدئيره وعتابهه ضباق بالفبخلوقات: كما لا يشنى. 

وأمَا إيراد هذا السؤال على سبيل المنع على الكبرى. فخارج عن القانون؛ 
لأدّعَاء الضرورة فيها كما مك 'واذا تبت علنه تعالى يافعالة: دل على غلمه بذاتة 
أيضاً؛ لأنّ كل من علم شيئاً فله أن يعلم أنه يعلمه. وهذا ضروري. وكل ما هو ممكن 
في حقه تعالى فهو واجب له؛ لبراءته عن القوّة والإمكان الخاصٌء فهو يعلم ذاته 
بالفعل دائماً وهو المطلوب. 

قال الشيخ في الإشارات: إِنّك تعلم أنّ كلّ شيء يعقل شيئاً فإنّه يعقل بالقّة 
لقريبة من الفعل أنه يعقله. وذلك عقّل منه لذاته. فكلّ ما يعقل شيئاً فله أن يعقل 


ذاته أ. 


واعترض عليه الإمام بأنّ العقول المفارقة ليس منها شيء بالقوّة. فهي إِنما تعقل 


.١‏ «الشفاء» الطبيعيات .١15--37:5‏ الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الظنّ السادس. 
". «حكمة اللإشراق» ضمن «مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» .١1373:37‏ 
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بالفعل. فكان الواجب أن يقول: فإنّه يمكن أن يعقله بالامكان العاءً'. 

وأحات نه اليضت نا الإمكان العام يقع على الامكانات البعيدة حتّى على 
دائم العدم من غير ضرورة, ولذلك لم يعبّر به الشيخ عن المقصود في هذا الموضع. 
وعبّر بالقوّة القريبة التي هي العقل بالفعل. وهو الذي يقتضي أن يكون للعاقل أن 
يلاحظ معقوله متى شاء. 

فالمراد أنَّ كلّ شيء يعقل شيئاً فله أن يعقل بالفعل متى شاء أنّ ذاته عاقلة لذلك 
الشيء؛ وذلك لأنّ تعقّله لذلك الشيء هو حصول ذلك الشيء. وتعقّلّه لكون ذاته 
عاقلة لذلك هو حصول ذلك الحصول له. ولا شك أنّ حصول الشيء لشيء لا ينفكٌ 
عن حصول ذلك الحصول له إذا اعتبر معتبر فتعقل الشيء مشتمل على تعقل صدور 
التعقّل من المتعقل بالقوّة القريبة, فالمشتمل على القوّة القريبة هو التعقّل لا المتعقل. 
و كونٌ المتعقّل بحيث يجب أن يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوّة بسبب يرجع 
إلى ذاته لا ينافي ذلك '. 

هذا. وللمتكلّمين طريق آخَرُ في إثبات علمه تعالى. وهو أَنّه تعالى فاعل بالقصد 
والاختيار -كما مرٌ ‏ ولا يتصوّر ذلك إلا مع العلم بالمقصود. 

ويرد عليه منع اكزعاء هدو التمل الاختكارت القلة بالنتصوك: سعدا 
بصدوره عن الحيوانات العُجْم مع خلّوها عن العلم. 

وادّعاء الضرورة فيه لا يخلو عن إشكال؛ لمكان فعل النائم والساهي. ولا فرق 
بين القليل والكئير في ذلك؛ إذ لو امتنع صدور الكثير بلا علم. امتنع صدور الواحد؛ 
لامتناع تحقّق المشروط بدون تحقّق الشرط. 

فدعوى المواقف" ضرورة الفرق غير مسموعة, والمفروض أنه لا دخل للإتقان 
١‏ تفن العضور السايق: 
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في هذا الدليل. فقول شارح المواقف' في توجيه كلام المصنّف من أنّها يجوز 
صدور قليل من المتقن من قادر غير عالم. ولا يجوز صدور كثير عنه ‏ مبنيّ على 
الخلط. كما لا يخفى. 

وقال شارح المقاصد: إنّ المحقّقين من المتكلّمين على أنّ طريق القدرة 
والاختيار أوكدٌ وأوثقٌ من طريقة الاحكام والإتقان؛ لأنّ عليها سؤالاً صعبا. وهو 
لهال كيدو :أن عيضت النارء "الى موعودا تن اله تلك الأفعال اميد 
المحكمة. ويكون له العلم والقدرة؟ 

ودفعه بأنّ إيجاد مثئل ذلك الموجود. وإيجاد العلم والقدرة فيه يكون أيضاً فعلاً 
محكماً. بل أحكمٌ. فيكون فاعله عالماً لا يتمّ إلا ببيان أَنّه قادر مختار؛ إذ الإيجاب 
بالذات من غير قصد لا يدل على العلم. فيرجع طريق الإتقان إلى طريق القدرة. مع 
أنه كافٍ في إثبات المطلوب '. 

وفيه نظر. 

ومنهم من يتمسّك في إثبات علمه تعالى بالأدلة السمعيّة من الكتاب والسنّة 
والإجماع وليس بذلك؛ إذ تصديق الرسل والكتب يتوقف على التصديق بالعلم 
والقدرة. 

وما قيل من أنه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات. حصل العلم بكلّ ما أخبروا به 
وإن لم يخطر بالبال كون المرسل عالماً. ففيه أن دلالة المعجزة على صدق الرسل 
تتوقف لا محالة على أن يكون المرسل عالماً قادراً؛ فإنّ طلب المعجزة ليس إلا 
طلبَ تصديق الرسول من المرسل. فلابدٌ من كونه عالماً بالطلب وقادراً على 
التصديق. 


.١‏ نفس المصدر السابق. 
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نعم. يصمٌ ذلك في صفة الكلام من غير لزوم دور؛ فإنّ صدق الرسول لايتوقف 
على كون المرسل متكلّماً؛ لصحّة الإرسال من غير تكلّم بأن ينصب ما يدلّ على 
المراد. 

وقد يقال: لعل تمسّكهم بالأدلة السمعيّة إنْما هو في عموم العلم وشموله لجميع 
الموجودات كليّة كانت أو جزئيّة فلا يلزم الدور. فتأمّل. 

وأمَا الثاني من الطريقين على إثبات علمه تعالى بذاته وبما سواه وهو المختصٌّ 
بالحكماء ‏ فتقريره أنه تعالى مجدّد عن المادّة وغواشيها؛ لأنّ ملابسة الغواشى 
المادّيّة نتقص وحاجة. فهي ممتنعة عليه تعالى. وكلّ مجرّد عاقلٌ لذاته؛ لما مرٌ فى 
مبحث التعقّل من مسألة العلم من مباحث الأعراض مستقصّى. 1 

ونقول هاهنا إِنّ حقيقة التعفّل إِنْما هو حصول المجرّد لمجرّدٍ سواء كان بقيامه به 
-كما في تعقّل النفس الناطقة لمعقولاتها أو بنحو آخَرَ كما في إدراكها لذاتها. وكل 
مجرّد قائمٌ بذاته؛ فإنّ ذاته حاصلة لذاته. غيد فاقدة آثاها بالطرورة ذاه هدق 
حيث إِنّها يصدق عليها أنّها مجرّدة حاصلة لمجرّد ‏ هي معقولة. ومن حيث إِنّها 
مجرّدة قد حصل لها مجرّد هي عاقلة. فكلّ مجرّد عاقل لذاته. ومعقول لذاته. 

قال الشيخ في التعليقات: إذا قلت: إِنّي أعقل الشيء؛ فالمعنى أن أثراً منه موجود 
في ذاته. فيكون لذلك الأثر وجود. ولذاتي وجود. فلو كان وجود ذلك الأثر لا في 
غيره. بل فيه. لكان أيضاً يدرك ذاته. كما أَنّه لوكان وجوده لغيره أدركه الغير ' انتهى. 

وأذا فبق هذا تيت أنه الى عافل: لذاته. وعالم بهاء'قه أنه “شالق عله لجتميع 
ماسواه؛ لكون جميع ناشوف الله ممكتاة: لبرهان الوكين غلى :هنا سيان 
ولوجوب انتهاء الحاجة في الممكنات إلى واجب الوجود كما مرّ. 

والعلم بالعلم يستلزم العلم بالمعلول. والمراد بها أنّ العلم التامّ بالعلّة ‏ أي العلم 
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بجميع جهاتها واعتباراتها اللازمة لها يستلزم العلم بما يلزمها ويجب بها على 
ما حققناه فيما مد في مسألة العلم. 

وقد يقال: الحكم بكون الفاعل العالم بذاته عالماً بما صدر عنه بديهئّ. كما قال 
تعالى: وألا يَْلَمُ مَنْ خَلّقَ وَهُوَ اللَِيكٌ الْحَبِيرُ»' هذاء فثبت كونه تعالى عالماً بذاته 
وبجميع ما سواه من معلولاته اللازمة له بأيّة جهة كانت. وهو المطلوب. 

وهذا الدليل كما دلّ على ثبوت علمه تعالى بالموجودات دل على شمول علمه 
تعالى بجميع الموجودات أيضاً كلَيّهَ كانت أو جزئيّة. 

لا يقال: المعلوم بعلّته إِنَما هو ماهيّة كذاء مع كونها معدّلةَ بكذا. وكلّ منهما كلى, 
وتقييد الكل بالكل لا يفيد الجزئيّة, فلا يدل هذا الدليل على علمه بالجزئيّات, 
بل بالكلَيّات فقط. 

لأَنا نقول: العلم بماهيّة العلّة كما يدل على العلم بماهيّة المعلول. كذلك العلم 
بخضوطية العلة يدل على العلم بخصوضية المعلول: وهو تغالى عالم تخصوضية 
ذاته. و جميعٌ الموجودات بماهيّاتها وخصوصيّاتها مستندة إليه تعالى. 

قال الشيخ في النمط السابع من الإشارات: واجب الوجود يجب أن يُعقل ذاته 
بذاتة على ما حمق تقل نا بعد من حيت هو عله لما زعدف و من وخوده بعلم 
سائر الأعباحهة كيت وجوبها فى متسل التوقي التاز لمن عفوطولاً وغرضا'. 

وقال المصنّف في شرحه: أشار إلى إحاطة علمه تعالى بجميع الموجودات, فذكر 
أنه يعقل ذاته بذاته؛ لكونه عاقلاً لذاته معقولاً لذاته على ما تحقّق في النمط الرابع. 
ويعقل ما بعده يعني المعلول الأوّل من حيث هو علّة لما بعده. والعلم التامّ بالعلة 
التامّة يقتضي العلم بالمعلول؛ فإنّ العلم بالعلّة التامّة لا يتمٌ من غير العلم بكونها 
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مستلزمة لجميع ما يلزمها لذاتها. وهذا العلم يتضمّن العلم بلوازمها التي منها 
معلولاتها الواجبة بوجوبها. ويعقل سائر الأشياء التي بعد المعلول الأوّل من حيث 
وقوعها في سلسلة المعلوليّة النازلة من عنده إِمّا طولاً كسلسلة المعلولات المترئبة 
المنتهية إليه تعالى في ذلك الترتيب, أو عوضاً كسلسلة الحوادث التي لا تنتهي في 
ذلك الترتيب إليه تعالى. لكنّها منتهية إليه تعالى من جهة كون الجميع ممكنةً محتاجة 
إليه. وهو احتياج عرضي يتساوى جميع احاد السلسلة فيه بالنسبة إليه تعالى'. 
انتهى. 

وإلى هذا أشار بقوله: (والأخير عامً)" بخلاف الدليل الأوّل؛ فإِنّه يدل على علمه 
تعالى بما لم الإتقان فيه مما عُلم أنه من معلولاته. 

واعلم أن المشهور في كتب المتأخّرين تقرير هذا الدليل على أَنّه دليلان: 

الاوّل: ند تعالى مجرّد. وكلّ مجرّد فهو عاقل لذاته ولغيره من المعلولات كما مرٌ 

الثاني: أنه تعالى عاقل لذاته كما مر وذاته علّة لما سواه. والعلم بالعلة يستلزم 
العلم بالمعلول كما مرٌ. 

والشارحون أيضا حملوا كلام المضتق :على ذلك". 

والأوجَهُ ما ذكرنا كما لا يخفى على من تتبّع كتب الشيخ سيّما الإشارات تتبْعَ 
فحص وإتقان. 

وطاهر كاقم لمات راق كان يونت التقلئيف لكان الأظهر عند انار حلانء |1 
ليس مجرّد استناد الكل إليه دليلَ العلم. بل بعد الضمّ إلى الدليل الدال على علمه 
بذاته. ولذلك حمل بعضهم قوله: والأخير عاءٌ. على أنّ المراد أَنّه دليل لعموم العلم. 
القن المتضبدر الساريق. 
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والأولى دعلن 'تقذيز العلية تك آنتخعل:قوله:واستناد كل ضىء إليد .على احد 
دليلين آخَّرين دالين على أصل العلم وعمومه. كما ذكرهما بعض الأعلام ': 

أحدهما: أَنّه تعالى لمّا كان مبدأً لجميع الموجودات التي منها العلماء مطلقاًء أو 
العلداك بذواتهم يلا نبهة: كان عالما بذايه لا تحالة: لوجوب كون العلة أكمل 
وافيرقك مح عازه ثفن اكوقه يعاق اليا ب« العدوميدا لجسم التوجودات بيله 
كونه عالما بجميع الموجودات. 

والثاني: أنه تعالى لمّا كان ن مبداً لجميع الموجودات التي منها الصور العلميّة. كان 
فدا لضان النلو عق الدماء وكاوغاليا بالضووزة :| ذ .قاد الفلوةوكتلهنها 
ايان ن يكون عالماً. تمن كونه عالماً مطلقا يعلم كوته تعالما يذاته.و من كوه 
عالعا :انوميد لشم التويعود الك كول عاليا بحسم النوعرات., 

ولكذانيف كو ساك عالجا يداتدرونما سواف اراد ان حعيب هن ادل المتكرين 
لعلمه تعالى و هم فرقتان من الأوائل: 

الأولى: من ينفي علمه تعالى مطلقاً متمسّكاً بأَنّ العلم إمّا إضافة. أو صف ذاتٌ 
إضافةٍ. على ما مر في مسألة العلم. 

وعلى التقديرين يستدعي نسبة بين العالم والمعلوم. والنسبة تستدعي المغايرة 
بين الطرفين. فلا يمكن تحقّقها حيث لا مغايرة أصلاً فلا يمكن أن يُعلم ذاتّه. وإذا 
امتنع علمه بذاته. امتنع علمه تعالى بما سواه؛ لأنّ علمه بغيره يستلزم' علمه بذاته 
على ما مرٌ. 

والجواب منع استدعاء النسبة العلميّة المغايرة الحقيقيّة. بل المغايرة الاعتباريّة 
كافية فيها كما في علمنا بذواتنا. وإلى هذا أشار بقوله: (والتغاير اعتباريّ). 
.١‏ منهم المحقق الخفر 00 تجريد العقائد للقوشجي. انظر «الحاشية على حاشية الخفري 
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وتحقيق ذلك في الشفاء حيث قال: «واجب الوجود عقلٌ محضٌ؛ لأنّه ذات 
مفارقة للمادّة من كلّ وجه. وقد عرفت أنّ السبب في أن لا يَعقل الشيء هو المادّة 
وعلائقها. لا وجوده. وأمّا الوجود الصوريّ. فهو الوجود العقلىَ وهو الوجود الذي 
إذا تقرّر في الشيء صار للشيء به عقل. والذي يحتمل نيله هو عقل بالقوّة. والذي 
ناله العقل بعد القوّة هو العقل بالفعل على سبيل الاستكمال. والذي هو له ذاته هو 
عقل بذاته. ولذلك' هو معقول محض؛ لأنّ المانع للشيء أن يكون معقو ل هو أن 
يكون في مادّة وعلائقها وهو المانع عن أن يكون عقلاً. وقد تبيّن لك هذاء. فالبريء 
عن الماذة والبلاتقء المعحتى #الوهؤة:القازق هو معقول الذاتضولاته عفل يذاه 
واقو ينا معقؤل يذاتة: فهن عقو لذاتده كذاحه عقل وعافل :وتسقول :ل أن شاك 
أشياء متكثّرةٌ؛ وذلك لأنّه بما هو هويّة مجرّدة عقل. وبما يعتبر له أنّ هويّته المجرّدة 
لذاتدم قهو :معقول لذاثه,:ووما يكير له أ ذاته لهو يه سحةدة فهو عاقل ذاه فان 
المعقول هو الذي ماهيّته المجوّدة لشيء. والعاقل هو الذي له ماهيّة مجرّدة لشيء. 
وليس من شرط هذا الشيء أن يكون هو أو آخَرَ بل شيء مطلقاً والشيء مطلقاً 
أعمٌ مِن هو أو غيره. فالأوّل باعتبارك أنّ له ماهيّة مجرّدة لشيء هو عاقل. 
وباعتبارك أنّ ماهيّته المجرّدة لشيء هو معقول, وهذا الشيء هو ذاته. فهو عاقل بأنّ 
له ماهيّته المجرّدةً التي لشيء هو ذاته. ومعقول بأنّ ماهيّته المجرّدة هي لشيء هو 
ذاته. وكلّ من تفكّر قليلاً علم أنّ العاقل يقتضي شيئاً معقولاً. وهذا الاقتضاء 
لاايتضحّن أن ذلك الشيء شو أو 21 

ثم قال: فقد فهمت أنّ نفس كونه معقولاً وعاقلاً لا يوجب أن يكون اثنين في 
الذات. ولا اثنين في الاعتبار أيضاً؛ فإنّه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهيّة 


.١‏ فى «الشفاء»: «و كذلك» بدل «و لذلك». 
". «الشفاء» الالهيّات: 31707 -/701, الفصل السادس من المقالة الثامنة. 


التوحيد / صفات الكمال: العلم 61/6 ١‏ 


مجرّدة لذاته. وأنّ ماهيّته مجرّدة ذاتها لهاء وها هنا تقديم وتأخير في ترتيب 
المعاني. والغرض المحصّل شيء واحد بلا قسمة فقد بان أنَّ كونه تعالى عاقلاً 
ومعقولاً لا يوجب فيه كثرةٌ البّ'. انتهى. 

الثانية: مّن ينفي علمه بغيره مع كونه عالما بذاته. متمسّكا بان العلم صورة 
مساوية للمعلوم و مرتسمة في العالم كما مرّ في مسألة العلم. فصور الأشياء 
المختلفة مختلفة على ما مر هناك أيضاً. فيلزم بحسب كثرة المعلومات كثرةٌ الصور 
في الذات الأحديّة [وكونها فاعلة قابلة]' وكوثها قابلة لتلك الصور وفاعلة لها؛ 
رعو استنادها إليها؛ لامتناع أن يكون تعالى محتاجاً فيما هو كمال له إلى غيره. 

قال المصنّف في شرح رسالة العلم: إن هذين المذهبين مذكوران في كتب 
المذاهب والآراء. منقولان عن القدماء." 

والجواب يستدعي تمهيد مقدّمة. هي أنّ العلم على قسمين: حصوليٌ و 
خضورق: لأن الملل عبارة عن حضول المعلوة لما من شانه أن يكون عالماء وتهو 
المجرّد القائم بذاته. وذلك الحصول قد يكون بارتسام صورة المعلوم في العالم حيث 
لا حضور لذاته لديه. كما في علمنا بما سوى ذواتنا وقوانا والصور المرتسمة فينا. 

وقد يكون بحضوره بنفس ذاته عند العالم من غير حاجة إلى ارتسام صورته فيه 
وقيامها به. وذلك كما للمعلول عند العلّة؛ فإنّ حصوله عندها لا يتوقف على ارتسام 
صورته فيها. بل يكفي فيه حضوره بنفس ذاته لديها؛ إذ لا انفكاك بين ذات العلّة 
وذات المعلول في الوجود. فحيثما وجدت العلّة وجد المعلول معها غيرَ منفكٌ عنها. 

وهذا معنى حصوله لها. فإذا كانت العلّة مجرّدة قائمةً بذاتها. فهي لا محالة عالمة 
بمعلولها. كما أَنْها عالمة بذاتها؛ لكونها غيرَ فاقدة إيّاهِ كما أَنْها غير فاقدة لذاتها. 
.١‏ نفس المصدر: 56/8. 


". العبارة غير موجودة فى «شوارق الاإلهام» الطبعة الحجريّة. 
"'. شرح رسالة العلم»: /1؟. 


" حت البراهين القاطعة / ج‎ ١١8 


وما مر في مسألة العلم كان من أحكام العلم الحصولي؛ لكونه من الكيفيّات النفسانية 
(و) البحث هنالك كان منها دون العلم الحضوريّ. فإذا ثبت ذلك ثبت أنه 
الاستقدعى العلء ضور عقا زرة للمعل ناك غنوه قال ازمر سيف كه كريد عا 
ات ريات غير فاقدة إياها. فيكفي في علمه تعالى بها حضور ذواتها لديه 
عضرا عنده (لأنّ نسبة الحصول) أي حصول المعلومات المعلولة له تعالى في 
كونه حصولاً (إليه تعالى أشدٌ من نسبة حصول الصور المعقولة لنا) الحاصلة في 
انقسبا إليناء لكون تلك المغلوفات معلولة له تعالى وضنادرة غته بدون :مشاركة مخ 
غيره. وكونٍ هذه الصور صادرة عنّا ومعلولة لنا بمشاركةٍ من غيرنا؛ لكون أنفسنا 
قابلة لها فقط. 

وأمّا العلّة الفاعلة لها المفيضة إيّاها. فهي خارجة عن أنفسنا لا محالة. فحصول 
الصور لنا حصول للقابل وهو بالإمكان. وحصول المعلومات له حصول للفاعل 
المستقل وذلك بالوجوب. ولا شكٌ في كوق الوجدب اعد من الإمكاق فاذا كان 
الحصول هو حقيقة العلم وكان حصول المعقولات لنا علماً. كان حصول المعلومات 
له تعالى علماً بالطريق الأولى. 

فثبت أنّ علمه تعالى بالأشياء لا يتوقف على ارتسام صورها فيه ليلزم التكثّر في 
ذاته اللأحديّة, وكونها فاعلة وقابلة. 

واعلم أنّ هذا الكلام من المصئّف - مع كونه جواباً عن الدليل المذكور ‏ إشارة 
إلى ما هو مختاره في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء؛ فإنّ للحكماء فيها اختلافاً. 
ولا بأس بأن نفصّل المقام ونبسّطٌ الكلام, ونأتي بِمُرَ الحقّ في المرام فنقول: 


[في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء] 
اختلف الحكماء فى علمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب: 
[المذهب] الأوّل: مذهب انكسمايس الملطي. وهو أنّ علمه تعالى بالأشياء نما 


التوحيد / صفات الكمال: العلم ح 8 6 ١‏ 


هو بصور زائدة على الأشياء مطابقة لها قائمة بذاته تعالى. 

[المذهب] الشاني: مذهب الس الملطي. وهو أنّ علمه تعالى بالأشياء بصور 
زائدة عليها ومطابقةٍ لها قائمة بذات المعلول الأوّل لا بذاته كما تقل عنه في كتاب 
الملل والنحل أنه قال: 

إن القول الذي لا مردّ له هو أنّ المبدِع كان ولا شيء مبدّع, فأبدع الذي أبدع 
ولاصورة له عنده في الذات؛ لانّه قبل الإبداع إِنْما هو فقط. وإذا كان هو فقط, 
فليس يقدح جهة وجهة حتّى يكون هو صورةً أو حيث وحيث حنّى يكون هو 
ذاصورة, والوحدة الخالصة تنافي هذين الوجهين هو يؤيِّس ما ليس بأيس. وإذا 
كان هو مؤْيِّسَ الأيسات. فالتأييس لا من شيء متقادم. فمؤيّس الأشياء لا يحتاج 
[إلى]' أن يكون عنده صورة. 

ثمّ قال: وأيضاً فلو كانت الصورة عنده. أكانت مطابقةً للموجود الخارج, أم غير 
مطابقة؟ فإن كانت مطابقة فلتتعدّدُ تعدّدَ الموجودات. ولتكن كليّاتها مطابقة للكلّّات 
وجزئيّاتها مطابقة للجزئيّات, ولتتغيّر بتغيّرها كما تتكثّر بتكتّرها. وكلّ ذلك محال؛ 
لأنّه ينافي الوحدة الخالصة. وإن لم تطابق الموجود الخارج فليست إذن صورة إِنّما 
هي شيء أحَدُ. 

ثم قال: لكنّه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات, وانبعث من 
كل صورة موجودٌ في العالم على المثال الذي في العنصر الأوّل. فمحلٌ الصور ومنبع 
الموجودات كلهاتهو ذات التنض.وها من موجودهفن العالم المقلن والعال التحسى 
إلا في ذات العنصر صورةٌ له. 

قال: ومن كمال الأوّل الحقّ أنه أبدع مثل هذا العنصر. فما يتصوّره العامّة في ذاته 
تعالى أنّ فيها الصورٌ ‏ يعني صور المعلومات - فهو في مُبرّعه. ويتعالى بوحدانيته 


.١‏ الزيادة اتبعنآها من المصدر. 


٠‏ جب البراهين القاطعة / ج؟ 


وهويّته عن أن يوصف بما يوصّف به مبدّعه'. انتهى. 

[المذهب] الثالث: المذهب المنسوب إلى أفلاطن. وهو أنّ تلك الصور قائمة 
بذواتها. 

وقد اتفقوا على بطلانها؛ إذ لا معنى لكون الصور العلميّة قائمة بذواتها لا في 
محل ولا في موضوع؛ لأنها موجودات ظَلَيّة لا عينيّة. 

وقد بالغ الشيخ في الشفاء في إبطال المُثل والتعليميّات بما لا مزيد عليه '. بل 
أوجب أكثزهم تأويلها. وأَحسنٌ التوجيهات انها عبارة عن أرباب الطلسمات وهي 
الجواهر العقليّة العَرَضْيّة المدبّرة كل منها لنوع من الأنواع المادّيّة المسمّاة عندهم 
بالطلسمات . 

وهذه المذاهب الثلاثة مشتركة في كون علمه تعالى بالأشياء بصورها المطابقة 
لهاء وهذا العلم هو المسمّى بالعلم الصوريّ؛. والأوّل منها بالحصولي. 

[المذهب] الرابع: مذهب فرفوريوس ومن تبعه من المشائين, وهو القول باتحاده 
تعالى مع المعقولات. بناءً على مذهبهم من القول باتّحاد العاقل والمعقول. على 
مامد في مسألة العلم من الأعراض مستقصى. 

[المذهب] الخامس: مذهب صاحب الإشراق. وهو القول بالعلم الحضوريّ 
الإشراقيّ, وقد استفادها بزعمه في كله نه التوفعة عن بروج 20 رضيظا لا لشين. 

قال في التلويحات: 

«كنت زماناً شديدٌ الاشتغال. كثيرٌ الفكر والرياضة. وكان يصعب عليَ مسألةٌ 


.١‏ «الملل والنحل» ؟: ؟17. 

؟. «الشفاء» الالهيّات: 378-1711 7, الفصل الثالث من المقالة السابعة. 

*. انظر «حكمةالإشراق» ضمن «مجموعة مصئفات شيخ الإشراق» 1: .١11‏ 
4. فى «شوارق الالهام»: «الحضوريٌ» بدل «الصوريٌ». 
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العلم. وما ذكر في الكتب لم يتنقّح لي. فوقعث لي ليلة من الليالي خلسة في شبه نوم 
نهنا" رذ كتاتمية وروفة الانعه يتور هار نيع تمل اشيج الائرن قرا بيد 
فإذا هو غياث النفوس وإمام الحكمة, المعلّم الأوّل على هيئة أعجبتني, ونه 
أدهشتني, فتلقاني بالترحيب والتسليم حتّى زالت دهشتي. وتبدّلت بالأنس 
وحشتي. فشكوت إليه من صعوية هذه المسألة, فقال: ارجع إلى نفسك تنحلّ لك. 

فقلت: وكيف؟ فقال: إِنّك مدرك لنفسك. فإدراكك لذاتك بذاتك. أو غيرها؟ 
فيكون لك إذن قوّة أخرى. أو ذات تدرك ذاتك. والكلام عائد وظاهُ استحالته. وإذا 
أدركت ذاتك بذاتك. أباعتبار أثر في ذاتك؟ فقلت: بلى. 

قال: فإن لم يطابق الأثر ذاتك. فليس صورتها. فما أدركتها. فقلت: فالأثر صورة 
فاتك قال #طووكك قنك اق ١د‏ مسحممه رضنات أ خرى لاد كه انال : 
فقال: كل صورة في النفس هي كلَيّة وإن تركّبت أيضاً من كلّيّات كثيرة, فهي لا تمنع 
الشركة لنفسها. وإن فرض منعها تلك فلمانع آخَرَ وأنت تدرك ذاتك وهي مانعة 
للشركة بذاتها. فليس هذا الادراك بالصورة. 

ف درك مفهوم أنا فقال: مفهوم أنا من حيث هو مفهوم أنا لا يمنع وقوعَ 
الشركة قف :وقد علست: أن الجزئيّ ‏ من حيث هو جزئى لا غير ل «وهذا» و 
«أناه و «نحن» و «هو» لها معان كليةٌ من حيث مفهوماتها المجرّدة دون إشارة 
0-0 

فقلت: فكيف إذن؟ 

فقال: فلمًا لم يكن علمك بذاتك بقوَّةٍ غير ذاتك. فإنك تعلم أَنّك أنت المدرك 
لذاتك لا غير. ولا بآثر غير مطابق. ولا يأثر مطابق'. فذاتك هي العقل والعاقل 
والمتهول: 


.١‏ فى «شوارق الاالهام»: الأنياتنمظابق ولاباتز غير مطايق: 


١ البراهين القاطعة / ج‎ ١7 


فقلت: زدني. 

فقال: ألست تدرك بدنك الذي تتصرّف فيه إدراكاً مستمرًاً لا تغيب عنه؟ فقلت: 
بلى. 

قال: أبحصول' صورة شخصيّة في ذاتك وقد عرفت استحالته؟ فقلت: لا. بل 
على أخذ صفات كليّة قال: وأنت تحرّك بدنك الخاصٌء وتعرفه بدناً خاصاً جزئياً. 
وما أخذت من الصورة نفيها لا يمنع وقوع الشركة فيها. فليس إدراكك لها إدراكاً 
لبدنك الذي لا يتصوّر أن يكون مفهومه لغيره. 

م أما قرأت من كتبنا أنّ النفس تتفكّر باستخدام المفكّرة وهي تفصل وتركّب 
الحوتقات :ودر تت الحدؤة الواسطى؟ والمتفئلة لآ بسبيل لها الى الكلتات: لأنها 
ا 

فإن لم يكن للنفس اطلاع على الجزئيّات. فكيف تركب مقدّماتها؟! وكيف تنزع 
الكلّيّاتِ من الجزئيّات ؟! وفي أيّ شيء تستعمل المتفكّرة؟ وكيف تأخذ الخيال؟ 
وماذا يفيدها تفصيل المتخيّلة؟ وكيف تستعدٌ بالفكر للعلم بالنتيجة؟ ثم المتخيّلة 
جزئيّة ' كيف تدرك نفسها والصورة المأخوذة عنها في النفئس تواتك تعلم 
بتخيّلك ووهمك الشخصين الموجودين ودريت أن الوهم ينكرها”. 

قلت: فأرشدني جزاك الله عن زمرة العلم خيراً. قال: وإذا دريت أنّها تدرك 
لا بآثر يطابق ولا بصورة. فاعلم أَنّ التعمّل حضور الشيء للذات المجرّدة عن المادّة. 
وإن شئتٌ قلت: عدم غيبته عنهاء وهذا أتجٌ؛ لأنه يعم إدراك الشيء لذاته وغيره؛ إذ 
الشيء لا يتحضر لنفسه ولكن لا يغيب عنها. أمّا النفس, فهي مجرّدة غير غائية عن 
ذاتها. بقدر تجرّدها أدركث ذاتها وما غاب عنهاء إذا لم يكن لها استحضار عينه 


.١‏ فى المصدر المذكور: «الحصول». 
5و" فى المصدر: «الجرمية». 
* أى ينكر المتخيّلةَ بل نفسّها أيضاً أعنى الواهمة, والانكار لا يحصل إلا بالادراك. (منه يية). 


التوحيد / صفات الكمال: العلم ١7176‏ 


كالسماء والارعن وتخوهما) فاستخطرت صورته 

أمَا الجزئيّات ففي قوى حاضرة لها. وأمّا الكليّات ففي ذاتها؛ إذ من المدرّكات 
صورة كلَيّة لا تنطبع في الأجرام. والمدرّك هو نفس الصورة الحاضرة لا ما خرج 
عن التصوّر. 

وإن قيل للخارج: إن مدرّك فذاك بقصد ثان, فذاتها غير غائبة عن ذاتها. 
ولابدثها جملةً مّاء ولا قوى مدركة لبدنها جملةً مّا. و كما أنّ الخيال غير غائب 
عنها. فكذلك الصور الخياليّة. فيدركها النفس لحضورها لا لتمثلها في ذات النفس. 
ولو كان تجرّدها أكثرّء لكان الإدراك بذاتها أكثر وأشدّ. ولو كان تسلّطها على البدن 
شد كان خضو قواها واعدانها لها أشد: 

قال لى: اغلم أن العم كمال للموجود ١‏ مق تحيك هوم :ولا يوب تكثرا 
فيجب للواجب وجوده [لأنه كمال للوجود' من حيث هو وجود. ولا يوجب 
تكثّراً. فلا يمتنع, والممكنٌ العام على واجب الوجود يجب له؛ إذ لايمكن بالإمكان 
الخاصٌ شيء عليه. فيوجب فيه جه إمكانيّة, فيتكثّر] *. 

كه قال :فواجيي الوجود:ذاته تجددة عق المادة وشو الوهوة التشث والاكبياء 
حاضرة له على إضافة مبدئيّة تسلطيّة؛ لأنّ الكلّ لازم ذاته. فلا يغيب عنه ذاته. 
ولالازمٌ ذاته. وعدم غيبته عن ذاته أو لوازمه مع التجوّد عن المادّة هو إدراكه 
كما قرّرناه في النفس. 

ورجع الحاصل في العلم كله إلى عدم غيبة الشيء عن المجرّد عن المادّة صورة 
كاك او غيرّها. فالإضافة جائزة في حقّه تعالى. وكذلك السلوب. ولا يحل 
بوحداتينه تكد أسمائه بهذه السلوب والاضافات. ولو كان لنا على غير بدئنا سلطنة 


.١‏ فى المصدر: «للوجود». 
"و ". فى «شوارق الإلهام»: «للموجود ... موجود». 


غ. العبارة لم ترد فى «التلويحات». 


كح( البراهين القاطعة / ج؟ 


كما على بدنناء لأدركناه كإدراك البدن كما سبق من غير حاجة إلى صورة, فتعيّن من 
هذا أنه بكلّ شيء محيط. وإدراك أعداد الوجود هو نفس الحضور له والتسلّط من 
غير صورة ومثال. ثمّ قال لي: كفاك في العلم هذا ' انتهى كلام التلويحات. 

وقال في حكمة الإشراق: لمّا تبيّن - يعني على قاعدة الإشراق - أنّ الإبصار 
ليس من شرطه انطباعٌ شبح أو خروجٌ شيء. بل يكفي عدم الحجاب بين الباصر 
والمبصّرء فنور الأنوار ظاهر لذاته على ما سبق بيانه في كل مجرّد وغيره ظاهر له. 
فلا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات والأرض؛ إذ لا يحجبه شيء عن شيىء؛ 
فعلمه وبصره واحد'. 1 1 

وقال أيضاً: علمه بذاته هو كونه نوراً لذاته وظاهراً لذاته. وعلمه بالأشياء كونها 
ظاهرة له إِمّا بأنفسها أو بمتعلقاتها التي هي مواضع الشعور المستمرٌ للمديّرات 
العُلُويَّة و ذلك أي علمه بالأشياء ‏ إضافة ‏ لكونه عبارة عن ظهور الأشياء ‏ 
وعدم الحجاب سلبي. 

والذي يدل على أنّ هذا القدر أي ظهورٌ الأشياء له -_كافٍ في علمه بها هو أن 
الإبصار إِنْما كان بمجرّد إضافة ظهور الشيء للمبصر مع عدم الحجاب. فإضافته إلى 
كلّ ظاهر له إيصارٌ وإدراك له..وتعدّد الاضافات العقليّة -النى له إلى الأسياء 
الكثيرة ‏ لا يوجب تكثراً في ذاته ". انتهى كلام حكمة الاإشراق. 

ومختار المصئّف هذا المذهب كما أشرنا إليه؛ قال في شرح رسالة العلم: والحقّ 
أنه ليس من شرط كلّ إدراك أن يكون بصورة ذهنيّة؛ وذلك لأنّ ذات العاقل إِنّما 

وأيضاً المدرك للصورة الذهنيّة نما يدركها بعين تلك الصورة لا بصورة أخرى. 
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وإلا لتسلسل, ولزم مع ذلك أن يجتمع في المحلّ الواحد صور متساوية في الماهيّة, 
مختلفة بالعدد فقط. وذلك محال 

فإذن إِنّما يحتاج في الإدراك إلى صورة المدرّك. أمّا الاحتياج إلى صورة ذهنيّة, 
فقد يكون حيث يكون المدرّك غير حاضر عند المدرك. وعدم الحضور يكون. إِمّا 
لكون المدرّك غير موجود أصلاً. أو لكونه غير موجود عند المدرك. أي يكون 
بحيث لا يصل إليه الإدراك البنّة. وذلك إنما يكون بسبب شيء من الموانع العائدة إِمّا 
إلى النذرك: نفس أو آله الآدراك. او البهما جميعا '. 

ثمّ قال: وإدراك الأوّل تعالى إمّا لذاته. فيكون بعين ذاته لا غير. ويتّحد هناك 
المدرك والمدرك والإدراك, ولاتتعدّد إلا بالاعتبارات التي تستعملها العقول. 

وإمًا لمعلولاتها القريية عتدشكون:بأغيان ذواة تلك التعلو لات :اذ لذ يتصور 
هناك عدم حضورها بالمعاني المذكورة أصلاً. وتتّحد هناك المدرّكات والاإدراكات, 
ولا يتعدّدان إلا بالاعتبار. ويغايرهما المدرك. 

وإمّا لمعلولاته البعيدة كالمادّيّات والمعدومات التي من شأنها إمكانٌ أن توجد 
في وقتء أو تتعلّق بموجود., فيكون بارتسام صورها المعقولة في المعلولات القريبة 
التي هي المدرّكات لها أُوَّلاً وبالذات. وكذلك إلى أن ينتهي إلى إدراك المحسوسات 
بارتسامها في آلات مدركيها؛ وذلك لأنّ الموجود في الحاضر حاضر. والمدرك 
للحاضر مدرك لما يحضر معه. فإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض, 
ولافي السماء. ولا أصغر منهًا ولا أكبر. فيكون ذوات معلولاته مرتسمة بجميع 
الصور وهي التي يعبّر عنها تارة بالكتاب المبين» وتارة باللوح المحفوظ. ويسمَّيها 
الحكماء بالعقول الفعّالة. ولا يلزم على هذا التقدير شيء من المحالات المذكورة 
والمذاهب الشنيعة '. انتهى كلامه. 
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وستعلم تلك المحالاتٍ والشتائع عن قريب. 

وقال في شرح الإشارات: العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير 
صورة ذاته التي بها هو هو. فلا يحتاج أيضاً في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إلى 
صورة غير صورة ذلك الصادر. التي بها هو هوء و اعتبر من نفسك أَنْك تعقل شيئاً 
بصورة تتصوّرهاء أو تستحضرها فهي صادرة عنك لا بانفرادك مطلقاً بل بمشاركةٍ 
ما من غيرك. ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرهاء بل كما تعقل ذلك الشيء 
بها كذلك تعقلها أيضاً بنفسها من غير أن تتضاعف الصورٌ فيك. بل ربما تتضاعف 
اعتباراتك المتعلّقة بذاتك أو بتلك الصورة على سبيل التركّب. وإذا كان حالك مع 
ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحالّ. فما ظِنّك بحال العاقل مع ما يصدر عنه 
لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟ 

ولا تظتّنَ أن كونك محلا لتلك الصورة شرط في تعقّلك إيّاها؛ فإنّك تعقل ذاتك 
مع أنّك لست بمحلّ لها. بل إِنّما كان كونك محلاً لتلك الصورة شرطأً في حصول 
تلك الصورة لك. الذي هو شرط في تعقلك إِيّاها. فإزن حصلت تلك العمو ةلك 
بوجدٍ آخَرَ غيرٍ الحلول فيك. حصل التعقّل من غير حلول فيك. ومعلوم أن حصول 
الشيء لفاعله في كونه حصولاً لغيره ليس دون حصول الشيء لقابله. فإذن 


إيَاها من غير أن تكون هي حَالَةٌ فيه '. 

ثم قال: وقد علمت أنّ الأوّل عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته 
في الوجود إلا في اعتبار المعتبرين على ما مرّ. وحكمت أنّ عقله لذاته علّة لعقله 
لمعلر له الول فاذن سكت بركوق الملعرو.د اعلى ذاته وعقلّه لذاته - شيئاً واحداً 
فى الوتعودمن :غير تقائى :تتشي كوق أحدهنا سانا الأول والثائي:سقدرا فيه 


.١‏ «الإشارات والتنبيهات مع الشرح» ": غلم 


التوحيد / صفات الكمال: العلم 11/6 ١‏ 


فكما حكمت بكون التغاير في العلّتين اعتبارياً محضاً. فاحكم بكونه في المعلولين 
كذلك. فإذن وجود المعلول الأوّل هو نفس تعقل الأوّل إِيّاه من غير احتياج إلى 
فور فمخا نفة تسل قات الأول وقتالن عو رذ للك 

ثمَّ لمّا كانت الجواهر العقليّة تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صور فيها وهي 
تعقل الأوّل الواجب. ولا موجود إلا وهو معلول للأوّل الواجب. كانت جميع صور 
الموجودات الكليّة والجزئيّة على ما عليه الوجود حاصلة فيهاء والأوّل الواجب 
يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرهاء بل بأعيان تلك الجواهر والصور 
وكذلك الوجود على ما هو عليه. فإذن لا يعزب عنه مثقال ذرّة من غير لزوم محال 
من المحالات المذكورة'. انتهى كلام شرح الإشارات. 

وفيه وجوه من البحث؛ فإن قياس الوجود الصادر عن العاقل لذاته في عدم 
الحاجة إلى صورة زائدة. على العاقل لذاته في ذلك قياس مع الفارق؛ فإنّ العاقل 
إنَما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة زائدة؛ لمكان الاتحاد. وأمّا الصادر المباين, 
فلي: هده المتابةبوكذا قاين الضافزعق العاقل بالاستقلال علي الضورة الحاصلة 
في النفس بالمشاركة؛ فإِنّ الصورة الحاصلة إِنْما لا تحتاج إلى صورة أخرى؛ لأنّ 
الحصول هناك متحقّق بالقيام, وهو كافبٍ في العلم. بخلاف الصادر المباين. 

والحاصل: أنّ الحصول الذي يكفي في تحقّق العلم ‏ على ما هو المسلّم - إِنّما 
هو الحصول المتحقّق في ضمن الاتّحاد أو القيام. وأمّا كفاية مطلق الحصول على 
أي نحو كان في ذلك, فممنوعة, وعلى من يدّعيه الإثباث. وعبانى ما يتضح به 
حقيقة ذلك. 

وممّا ذكرنا يظهر ما في قوله: ولا تظتّنّ ... إلى آخره. أيضاً إلى غير ذلك. 

وأمَا مذهب انكسمايس. فهو من فلاسفة الإسلام مختارٌ معلّمهم أبي نصر و 
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رئيسهم ابن سينا وهو مختار أرسطو. بل أفلاطن أيضاً كما صرّح به الفارابيّ في 
كتاب الجمع عن الرا ع اول كلامّه في المُثّل إلى ذلك. 

أمَا الشيخ الرئيس. فقال في إلهيّات الشفاء في فصل نسبة المعقولات إليه تعالى 
لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّة لا بأعيانها الخارجيّة بهذه العبارة: 
ولا يُْظَنَ أنّ الاضافة العقليّة إليها إضافة إليها كيف وُجدت. وإلَا لكان كلَّ مبدأ صورة 
في مادة من كدان تلك الصورة أن تُعقل بتدبيرمًا من تجريد وغيره ‏ يكون هو عقلاً 
بالفعل. بل هذه الإضافة له إليها -وهي بحالٍ ‏ معقولة؛ ولو كانت من حيث وجودها 
في الأعيان. لكان إِنْما يعقل ما يوجّد في كل وقت. ولا يعقل المعدوم منها في 
الأعيان إلى أن يوجد. فيكون لا يعقل من نفسه أَنّه مبدأ ذلك الشيء على ترتيب إلا 
غقدرها يشيرييد ا كل ندن 3اتدالاد 3اممو قا ها ان قسن هنها كن وضيوه 
وإدراكها من حيث شأنها أنها كذا يوجب إدراك الآخر وإن لم يوجد. فيكون العالم 
الربوبي محيطاً بالوجود الحاصل, والممكنٌ يكون لذاته إضافةٌ إليها من حيث هي 
معقولة لا من حيث هي لها وجود في الأعيان '. 

ثم أشار إلى كون علمه تعالى بالأشياء بالصور الحاصلة في ذاته؛ حيث قال 
ما ملخّصه: فبقي لك النظر في حال وجودها معقولة أنها تكون موجودةً في ذات 
الأوّل على أَنّْها أجزاء ذاته. أو على أَنْها كاللوازم التي تلحقه, أو يكون لها وجود 
مفارق لذاته وذات غيره. أو من حيث هي موجودة في عقل أو نفس» إذا عقل الأُوّل 
هذه الصورّء ارتسمت في أيّها كان. فيكون ذلك العقل, أو النفس كالموضوعة لتلك 
الصور المعقولة,. وتكون معقولةَ له على أنْها فيه. ومعقولة للأوّل على أَنّها عنه. 
وَيَعَقَل الأول هك ذاته الهتمنيدا لها 


.٠١1-1١ 0 «كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين»:‎ .١ 
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فإن جعلتَ هذه المعقولاتٍ أجزاءَ ذاته. عرض الكثرة في ذاته تعالى. وإن 
جعلتها لواحقّ ذاته. عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود؛ لملاصقته 
ممكن الوجود. 

وإن جعلتها يا مفارقة لكلّ ذات. عرضت الصورٌ الأفلاطوتيّة. وإن جعلتها 
موجودةً في عقل ما أو نفس مّاء عرض أنه لما كانت تلك الأشياء المرتسمة في ذلك 
الشيء من 508 الأوّل. فيدخل في جملة ما الأَوّلُ يعقل ذاه مكنا لد فكو 
صدورها عنه لا على أنه إذا عقله خيراً وُجد؛ٍ لأنها نفس عقله للخير. أو يتسلسل 
الأمر؛ لأنه يحتاج أن يعقل أَنّهها عُقلت وكذلك إلى ما لا نهاية له. وذلك محال فهي 
نفس عقله للخير. فإذا قلنا لما عقلها: وُجدت ولم يكن معها عقل آخَّرُ ولم يكن 
وجودها إلا أنها تعقّلات. فإنّا نكون كأنا قلنا: لأنْه عَقَلها عَقَلها. أو لأنّه وُجدت عنه 
وُجدت عنه. فينبغي أن تجتهد جهدّك في التخلص عن هذه الشبهة, و تتحفّظ أن 
لايتكثّر ذاته. ولا تبالي بأن تكون ذاته مأخوذةٌ مع إضافةٍ مّا ممكنة الوجود؛ فإنّها 
من خيت هن عله لوجود ززية الست بواجية الوجوذ: :بل فق :يت ذاتها: وتعلم أن 
العام الربويئ عظيم جِدَاً'. انتهى. 

فقوله: «ولا تبالي» صريح في اختيار هذا الشق. وأمّا بيان عدم المبالاة بلزوم 
كون ذاته تعالى من هذه الجهة ممكنة الوجود. فسيأتي. فتأمّل ليظهر لك أنّ ما قيل 
نظراً إلى هذا الكلام ‏ من أنّ الشيخ في الشفاء متحيّر شاك في أمر هذه الصورة"- 
توهمٌ محض. 

وقال أيضاً: اعلم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الشيء الموجود. كما عرض 
اد انان الفلك ال ضيت:و السك ضور ته التعت لك ترفك ركوين القتونة المحقولة 


".انظر «الأسفار الأربعة» 154:5. 
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غير مأخوذة من الموجود. بل بالعكس. كما أنّا نعقل صورة بنائيية نخترعها. نج 
يكون تلك الصورة المعقولة محرّكة لأعضائنا إلى أن نوجدها. فلا تكون وُجدت. 
فعقلناها. ولكن عَمَلناها فؤجدت,. و نسبة الكل إلى العقل الأوّل الواجب الوجود هو 
هذا؛ فإنه يعقل ذاته وما يوجبه ذاثه. ويعلم من ذاته كيفيّة كون الخير في الكلٌ. فيتبع 
صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول عنده. لا على أنّها تابعة 
انباعَ الضوء للمضيء والإسخانٍ للحارٌ. بل هو عالم بكيفيّة نظام الخير في الوجود. 
وأنّه منه. وعالم بأنّ هذه العالميّة يفيض عنها الوجودٌ على الترتيب الذي يعقله خيراً 
ولام ': 

كم قال: ولا مظن الهالو كانت للمعقو لخت عيدة ضور وكترة: كانت كترة الضور 
التي يعقلها أجزاءً لذاته. وكيف؟ وهي تكون بعد ذاته؛ لأنّ عقله لذاته ذاتّه. ومنه 
ككل ميمه فثله اذا هله تعقلة ها د :انم فتقله ما بدن 5اندمدلو ل قله 
لذاته. على أنّ المعقولات والصورٌ ‏ التي له بعد ذاته ‏ إِنْما هي معقولة على نحو 
المعقولات العقليّة لا النفساتيّة. وأنّ له إليها إضافة المبدأ الذي يكون عنه لا فيه. بل 
إضافاتٍ على الترتيب بعضّها قبل بعض, وإن كانت معاً لا تتقدّم ولا تتأخَّر في 
الزمان. فلا يكون هناك انتقال في المعقولات '. 

وقال في التعليقات: 

تعديق. الأوّل تعالى يعرف كلّ شيء من ذاته. لا على أن يكون الموجوذات عله 
علمه. بل علمه علّة لها مثل أن يكون البنّاء يبد في الذهن صورة بيتء فيّبنيه على 
ما هو في الذهن, فلولا تلك الصورة المتصوّرة من البيت في الذهن. لم يكن تَمّ 
لبيك وتعوة قل دركق «صورة البيق عله لعلم البثاءة بل الآمر بالعكنىي »نوفا كان 
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بخلاف ذلك فإنّه كالسماء التي هي علّة لعلمنا بها؛ فإنّ وجودها علّة لعلمناء وقياس 
الموجودات مع ' علمه كقياس الموجودات التي نستنبطها بأفكارناء ثمّ نوجدها؛ فإِنّ 
الصور الموجودة من خارج علَتُّها الصورٌ المبدّعة في أذهانناء ولكنّ البارئ تعالى 
ليك يسناج الل امشهال لقتو[ سنا نات كزيل كنا تسكن رجه بوطون اليم 
بحسب التصوّر. 

وأمّا نحن. فنحتاج ‏ مع التصوّر ‏ إلى استعمال آلات, ونحتاج إلى شوق إلى 
تحصيل ذلك المتصوّر وطلب لتحصيلهاء فالأوّل غنىّ عن كل هذا. 

تعليق. شَبّه طاعة المواد والموجودات لتصوّره سبحانه بأن نتصوّر شيئا فإذا 
حصل منّا الإجماع لطلبه. انبعئت القوّة التي في العضلات إلى تحريك الآلات 
بره استسم ان 2 حرق في تحريك تلك الآلات. وهذا معنى قوله جل وعلا: 
(كن فَيَكُونٌ» '." 

تعليق. العلم هو حصول صور المعلومات في النفس. وليس يُعنى به أن تلك 
الذوات تحصل في النفس. بل اثار منها ورسوم. وصور الموجودات مرتسمة في 
[ذات]* البارئ تعالى؛ إذ هي معلولات. وعلمه بها سبب وجودها'. 

وقال في رسالة منسوبة إليه: اعلم أنّ المعلوم ليس هو الصورة الموجودة من 
خارج وجوداً عينياً؛ لأَنّه لو كان كذلك. لكان كلّ موجود وجوداً عينيّاً معلوماً لنا. 
ولكنّا لا نعلم المعدوم: لكنّا نحكم عليه حكماً تصديقيّاً كما نحكم على الخلاء بأنْه 


.١‏ فى «شوارق الالهام»: «قياس الموجودات إلى علتها». 
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". «التعليقات»: 197. 

الزياذة اتبعناها من المضدر. 

ه. «التعليقات»: 87. 


و البراهين القاطعة / ج ١‏ 


ظير موجبوة: فلو لم يكن ستصورا لنا: لم نحكم عليه بشيء. 

وأيضاً لو كان المعدوم غير متصوّر. لم يتحقّق الكذب في الأقوال؛ لأنّ قولنا: هذا 
الكلام كذب. معناه أَنْه ليس له في الوجود الخارجيّ مطابقٌ. فلو كان كلّ متصوّر فى 
الذهن معبّرٍ عنه بعبارة أمراً موجوداً في الأعيان. لما كان لقولنا: هذا الكلام كذب, 
معنى. بل كانت الأقوال كلّها صادقة؛ إذ لها مطابَقٌ في الوجود الخارجئ. 

فقد تبيّن بياناً واضحاً أنّ المعلوم ليس هو الموجود في الأعيان. بل ذلك معلوم 
بالضرورة. والقول في التحسوين ايا فكدا ول اها اث عد مدن فيل 
المعلوم في الأذهان. بل هو نفس حصوله في الأذهان. 

والدليل عليه أنْه لو كان أثراً يحصل منه لم يَخْلَّ الأمر إمّا أن يكون لهذا الأثر 
حصول بنفسه, أولا. فإن كان الثاني لم يحصل العلم البتّة. بل كان الذهن كما كان 
قبل حصول صورة المعلوم. وإن كان ن الأول فأىّ فرق بين الحصول الأول والثاني؟ 
فإن لم يكن العلم هو حصول الصورة الأولى. بل أثر يحصل منه ولهذا الأثر أيضاً 
حصول. فيجب 3 لا يكون العلم هو نفس حصول الصورة الأولى. بل هو ل 
يحصل من حصول الصورة الثانية ويتسلسل. فيبقى 3 العلم هو حصول الصورة 
المعلومة وهو مثالٌ مطابقٌ للأمر الموجود دون الذهن. وهذا أمر مطرد في العلم 
القديم والعلوم الحادثة. 

ثم قال: اعلم أنّ العلم ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما هو حادث من وجود الشيء. مثل علمنا بالفلك. 

وثانيهما: علم حادث منه وجودٌ الشيء. مثل علم الباني بالبناء قبل وجود البناء. 
وعلمُ البارئ من قبيل القسم الثاني؛ لأنْه متقدّم على وجود المعلومات. وقد قلنا: إن 
العلم فهو نفس مثل المعلومات وصورها لا أثر يحصل منهاء وإذا كان كذلك فصور 
المعلومات حاصلة عنده قبل أن أبدعها وأوجدها؛ إذ لما ثبت تقدّمها على 
المعلومات, ولم تكن هي نفس الموجودات الخارجيّة ولم يجز أن تكون في 
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موضوع مفارق لذات البارئ عرٍّ اسّمه؛ لآنه يحتاج إلى سبب لكونها في ذات 
الى ى فان كان الست ذات البارغ شالق كان :ذلك السيقب: بالذئ.هو صورة تلك 
الموتعوة اندي قا كونه في ذلك الموضوع موجوداً؛ إذ قلنا: إنّ مئل ذلك العلم متقدّم 
على ذوات الموجودات الخارجيّة. فإن كان ذلك العلم المتقدّم عليه في موضوع 
مفارق أيضاً لذات البارئ, كان الكلام باقياً. وهكذا إلى غير النهاية, فيتسلسل الأمر. 
ويلزم التسلسل من وجه آخَرَ أيضاً. وهو أن العلم المتقدّم على كون هذه الصورة 
في موضوع هو وجود تلك الصور. فيلزم 3 يكون علم فعلم, أو وُجد فوّجد. 
وهذا محال؛ لأنْه يؤدّي إلى أن لا يكون الشيء معلوماً البنّة. وإمّا أن يكون صور 
تلك الأشياء أجزاءً ذاته تعالى. وهذا يؤدّي إلى تكثّرٍ في ذات الأحد الحقّ. تعالى 
عن ذلك. 
ليق قم لآ أن تكون لواذة الذاعداة لكا قبت :وجوه ذلك :الضوو وتهدمهنا: 
وثبت أنّها غير الموجودات الخارجيّة وغير موجودة فى موضوع آخَرَ وبطل أن 
تكون موجودة مفارقة للموجودات الخارجيّة وللموضوع الآخر ولذات البارئ 
تعالى. فتكون في صقع من الربوبيّة على ما ني من المُثل الأفلاطونيّة المزيّفة في 
موضعهاء وثبت أنّها ليست عينَ الذات الأحد الحقّ. بل هي غيره. فبقي أنّها لوازم 
الذات؛ إذ بطلت سائر الأقسام. فلابدٌ من تعيين هذا الباقي. 
وأنت إن لم تدرك حقيقة هذا فلا بأس؛ لأنّ خطر العلم أضيقٌ من أن يكون له 
إلى مثل ذلك الجناب تعالى مَطمح نظر لاسيّما في دار الغربة» فلا يلتمس من نفسك 
فعا عع غنه التلاتكة المتديون والأنساء العرسلوق : اكه مضا 
وقال في الإشارات ما محصوله: إِنّ إدراك الشيء ملفا جاسواءاكان بال او بغر 
أله هو أن تكون حقيقته متمثّلةَ عند المدرك. حاضرةً عند ما به الادراك سو 
ذائّه أو انه فإن كان تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك الت 
كان حقيقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيان ‏ مثل كثير من الأشكال الهَنْدَسيّة, 


غ٠‏ - البراهين القاطعة / ج ١‏ 


بل كثير ممّا لا يمكن وجوده من الأمور الفرضيّة ‏ غير متحقّقة أصلاً. فيمتنع تعلّق 
الإدراك. هذا خلف, فبقي أن يكون مثالُ حقيقة مرتسمة في ذات المدرك أو آلتِه 
غيرٌ مباين لهما '. 

وقال أيضاً ‏ بعد إبطال اتحاد العاقل مع المعقول على ما مرّ في مسألة العلم : 
فيظهر لك من هذا أنّ كلّ ما يُعقل فإنّه ذات موجودة تتقرّر فيها الجلايا تقدّرَ شيء 
في شيء آخَرَ '. 

ثمّ قال: ولعلّك تقول: إن كانت المعقولات لا تتّحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض. 
ثمّ قد سلّمت أنّ واجب الوجود يعقل كلّ شيء. فليس واحداً حمّاً. بل هناك كثرة. 
فنقول: إِنّه لما كان يعقل ذاته بذاته. ثمّ يلزم قيُوميّتَه عقلاً بذاته لذاته أن يعقل الكثرة, 
جاءت الكثرة دده اح لا داخلة في الذات مقو وجاءت افا على ترتيب. 
وكثرةٌ اللوازم من الذات - مباينة أو غير مباينة لا تثلم الوحدة, والأوّل تعالى 
تعرض له كثرة لوازمَ إضافيّةٍ وغير إضافيّة وكثرة سلوب. وبسبب ذلك كثرت 
الأنبياء نوكن ل تار لذلك في وحدائيّة ذاته تعالى '. د ش 

والمراد من الترتيب ما بيّنه في التعليقات حيث قال: الأوّل تعالى هو سبب في 
لزوم المعلومات له و وجويها عنه لكن على ترتيب وهو ترتيب السبب والمسيّب؛ 
فإنّه مسبّب الأسباب وهو سبب معلوماته. فيكون بعض الشيء مقدّماً علميّتّه له 
على بعضء فيكون بوجد ما علّةَ لأنْ عرف الأوّل معلولهاء وبالحقيقة فإنه علّة كل 
معلوم وسببٌ لأنْ عُلم كل شيء. 

مثال ذلك أَنّه علّة لأن عُرف العقل الأوّل. ثم إنّ العقل الأوّل هو علّة لأن عُرف 
لازم العقل الأوّلء فهو وإن كان سبباً لأن عُرف العقل الأوّل ولوازمه. فبوجدٍ ما صار 
.١‏ «الإشارات والتنبيهات مع الشرح» :17917 -/591. 


١‏ «الإشارات والتنبيهات مع الشرح» ونل ال ا 
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العقل الأوّل علَّةَ لأن عرف [الأُوَّلُ]' لوازمَ العقل الأوّل'. انتهى. 

ثمَ إن المصدّف في شرح الإشارات ردٌ على الشيخ. فقال: لا شك في أن القول 
بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته قول بكون الشيء فاعلاً وقابلاً معاً. وقول بكون الأُوّل 
بواضوفاً بعتقابع غير اضافتة ولااسليتة وقول يكنوة رشحلا لعلو لاه السمكنه 
المتكثّرة. تعالى عن ذلك علوًاً كبيرا وقول بأنّ معلوله الأَوّلَ غير مباين لذاته وبأنّه 
تغالن لأ يوه شيا كتقانا هيداه بل موقط الأمون الحالة فيه الى تين للف 
ممًا يخالف الظاهرَ من مذهب الحكماء. والقدماءٌ القائلون بنفي العلم عنه تعالى, 
وأفلاطن القائلٌ بقيام الصور المعقولة بذاتها. والمشّاؤون القائلون باتّحاد العاقل 
والمعقول إِنّما ارتكبوا تلك المحالاتٍ حذراً من إلتزام هذه المعاني '. انتهى. 

أقول - وبالله التوفيق -: قد حقّقنا فيما مرّ من مباحث العلّة والمعلول أنّ المراد 
من القبول في قولهم: الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً. هو القبول الانفعالئ, أعني 
القبول من الغير؛ فإنّ القابل هذا القبول يجب أن يتعرّى في حدّ ذاته عن المقبول, 
والفاعل لايمكن أن يتعرّى في حدّ ذاته عن المفعول؛ ضرورة أنّ المفعول فائض عنه 
وصادر منه ويمتنع فيَضان الشيء عن العاري عن ذلك الشيء. وكذا يمتنع قبول 
الشيء من الغير ما لا يتعرّى في حدّ ذاته عنه. 

وهذا معنى قولهم في الاستدلال على هذا المطلب: إِنّ نسبة الفاعل إلى المفعول 
بالوجوب. ونسبة القابل إلى المقبول بالإمكانء فلو اجتمعا في شيء واحد. لزم 
اجتماع الوجوب والإمكان في شيء واحد من جهة واحدة. 

وأما قبول الشيء المقبولٌ عن نفسه. فلا يستدعي تعريةً عنه في حدّ ذاته. بل 
يمتنع ذلك فيه. فلا ينافي كونه مفعولاً لذلك الشيء كما أَنْه مقبول له. 
.١‏ الزيادة أضفناها من المصدر. 
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وهذا معنى قول الشيخ: إِنْ عاقليّته تعالى لهذه المعقولات إِنّما هي لكونها صادرة 
عنه لا لكونها حاصلة فيه '. وذلك لأنّ المتبادر من الحصول فى الشىء هو أن يكون 
باصا تمن شه لفن ذاه 00 

قال في الشفاء في فصل سابق على الفصل المذكور: وليس يجوز أن يكون 
واحت الوجوة تعقل الأهناء مق الاباك والة هذاه انا متقومة هنا تتفل فيكون 
تقوّمها بالأشياء. وإِمّا عارض لها أن تعقل. فلا تكون واجبة الوجود من كلّ وجه 
وهذا محال. ويكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال ويكون له حال لا يلزم 
عن ذانطزل عن :خيرم شكون: السبير :فته انعبر بوال اج ل السنائقة اتيظال هنذا 
وها اده : 

وقال في التعليقات: 

تعلوق ١‏ تقنى: عقلة اذاه فى .ونكود هنا الأشباء عننة»ونقين :وجوه هده 
الأشياء نفس معقوليّتها له على أنّها عنه؟. 

تعليق: هو يعقل الأشياء لا على أنْها تحصل في ذاته كما نعقلها نحن بل على 
أنها تصدر عن ذاته وأ ذاتة سنب نا" 

تعليق: إن ورد على ذات البارئ تعالى شيء من الخارج يكون ثمّة انفعال 
ويكون هناك قابل له؛ لأنْه يكون بعد ما لم يكن, وكلّ ما يُفرض أنه يكون له بعد 
مالم يكن فإنّه يكون ممكناً فيه. فبطل أن يكون واجبٌ الوجود. فيؤدّي ذلك إلى 
تغيّرٍ في ذاته أو تأثير من خارج فيه فإذن تعقَلٌ كلّ شيء من ذاته*. 

تعليق: هله الموجودات من لوازم ذاتكرولواز تدفيه سدس اله رضدر عيب لا آنه 


.١‏ «التعليقات»: ,.١67‏ وانظر «الشفاء» الإلهيّات: 5710-57114, الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
". «الشفاء» الالهيّات: 704 -709, الفصل السادس من المقالة الثامنة. 
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يصدر عن غيره فيه ثمّ قبله قبول انفعال. 

وقولنا: فيه. يعتبر على وجهين: أحدهما أن يكون فيه عن غيره. والآخَّدُ أن 
يكون فيه لا عن غيره. بل فيه من حيث يصدر عنه '. 

تعلق 20351015 عالن د قل الأضياء والصون: علق انميذا سلف الور 
الموجودة المعقولة؛ فإنها فائضة [عنه]' مجدّدة غاية التجريد ليس فيه اختلاف 
صور مترتبة متخالفة. بل يعقلها بسيطة ومعاً لا باختلاف ترتيب وليس يعقلها من 
خارج. وكما أنّ وجود الأوّل مباين لوجود الموجودات بأسرها. فكذلك تعقّله 
مباين لتعقّل الموجودات. وكذلك أحواله. فلا يقاس حال من أحواله إلى حال ما 
سواه فهكذا يجب أن يعقل حتّى يسلم من التشبيه تعالى عن ذلك". 

تعليق: إضافة البارئْ ‏ عر اسمه ‏ إلى هذه المعقولالات إضافة محضة معقولة. 
لاإضافة المادّة إلى الصورة أي القابل أو وجود الصورة في المادّة. بل الإضافة له 
إليها وهي معقولة لا من حيث هي موجودة؛ لأنه يعقلها من ذاته لا من خارج. 
ويعقل من ذاته أنّه مبدأ لها وإن كان تعقّلها من حيث هي موجودة يكون إمّا أن 
كوول يل اله وذكون مورك ادن عند بويتوذه ارلأكز بيدا ليا هذا 
محال؛ فإنّه يعقل ذاته وإدراكٌه لها من حيثٌ شأنّها أن يفيض عنها كلّ موجود. وهذا 
الإدراك للذات يوجب الإدراك للأمر اللازم لذاته. وهو صدور المعقولات عنه؛. 

تعليق: القابل يعتبر فيه وجهان: أحدهما أن يكون يقبل امن خارج. فيكون 
ثمّةَ انفعال في هيولى تقبل ذلك الشيء الخارج. وقابلٌ* من ذاته لما هو في ذاته 


.1١١١-١١9 نفس المصدر:‎ .١ 
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لامن خارج. فلا يكون ثمّةَ انفعال. فإن كان هذا الوجه الثاني صحيحاً. فجائز أن 
يقال على البارئ تعالى '. 

تعليق: وجوده ‏ تعالى ‏ مباين لسائر الوجودات. وتعقّله لسائر التعقّلات؛ فإنّه 
تكله على الدعة رتفت شتره عاك افيه . 

تعليق: اللازم ما يلزم الشيء لأنّه هو ولا يقوّم الشيء. واللوازم كلّها على هذا, 
أي تلزم ملزومها لأنه هو". 

تعليق: لوازم الأوّل تكون صادرة عنه لا حاصلة فيه فلذلك لا يتكثر بها؛ أنه 
مبدؤها فلا يرد عليه من خارجء ومعنى اللزوم أن يلزم شيء شيئاً بلا واسطة شيء. 
ولوازم الأوّل لمّا كان هو مبدءها كانت لازمةَ له وصادرةً عنه. لا لازمة له عن غيره 
حاضلة فيه واضتقاتة لازفة لذاته على انها عادرة عند ل على انها تماضلة اقنية 
فلذلك لا يتكثّر بها فهو موجبهاء فتلك اللوازم وتلك الصفات تلزم ذاته لأنه هو 
-أي هو سيبها ‏ لا شيء آخَرٌ واللوازم التي تلزم غيره لا تلزمه لأنّه هو فاللوازم 
كلها حقيقتها أنها تلزم الشيء لأنه هو '. 

تعليق: لازم الأوّل لا يجوز إلا أن يكون واحداً بسيطأً؛ فإنّه لا يلزم عن الواحد 
إلا واحد. ثيّ اللازم الآخَر يكون لازم لازمه. ثمّ يكون الأمر على ذلك ويكون كثرة 
اللوازم على هذا الوجه". 

تعليق: واجب الوجود لا يصمّ أ ن يكون فيه كثرة حتّى يكون ذاته مجتمعة من 
أجزاء مثل بدن الانسان. أو من أجزاءٍ كَّ واحد منها قائم بذاته كأجزاء البيت من 
الخقنب والطين :ول مين أخزار كل واحك متها ين ات بذاقة كالماة ةل السيو: 


.١١0 نفس المصدر:‎ .١ 
.١61/ نفس المصدر:‎ ." 
.18٠١ نفس المصدر:‎ ." 
.18٠١ غ. «التعليقات»:‎ 

0. نفس المصدر. 


التوحيد / صفات الكمال: العلم 6 ١١/9‏ 


ف 


للأجسام الطبيعيّة؛ فإنّه لو كان ذاته متعلّقاً بالأجزاء لكان وجوب وجوهده يتعلّق 
بأسباتو«وكل وهوة تشلى وحويه باسيات لأ ركوق :والعث الوحوة بذاته: 

ولا يصمّ أيضاً أن يكون فيها صفات مختلفة؛ فإِنْه لو كانت تلك أجزاءً لذاته, 
كان الحكم فيها ما ذُكر. 

وإن كانت تلك الصفات عارضة لذاته. كان وجود تلك الصفات إمّاعن سبب من 
خارج ويكون واجب الوجود قابلاً له. ولا يصع أن يكون واجب الوجود بذاته قابلاً 
لشيء؛ فإنّ القبول لما ' فيه معنى ما بالقوّة. 

وإما أن تكون تلك العوارض توجد فيه عن ذاته. فيكون إذن قابلاً كما هو فاعل. 

اللهمّ إلا أن تكون تلك الصفات والعوارض لوازمً ذاته؛ فإنّه حينئذٍ لا تكون ذاته 
موضوعة لتلك الصفات؛ لأنّ تلك الصفات موجودة فيه. بل لأنها لازمة له لآأنه هو. 

وفرقٌ بين أن يوصف جسم بأنّه أبيض؛ لأنّ البياض يوجد فيه من خارجء وبين 
أن يوصف بأنّه أبيض؛ لأنّ البياض من لوازمه وإِنّما وُجد فيه لأنّه هو لو كان نحو 
ذلك في الجسم. وإذا أخذت حقيقة الأوّل على هذا الوجه. ولوازمّه على هذه الجهة, 
انيد "هذا المع قنهة وهو أله لذ كتر :افيه ولسين هناك قابلوقاعل يل :هن من 
حيث هو قابل فاعل. 

وهذا الحكم مطّرد في جميع البسائط؛ فإنّ حقائقها هي أَنّه تلزم عنها اللوازم, 
وفي ذواتها تلك اللوازم على أنْها من حيث هي - قابلة فاعلة؛ فإنّ البسيط عنه 
وفيه شيء واحد؛ إذ لا كثرة فيه ولا يصمّ فيه غير ذلك. والمركّبَ ما عنه غير ما فيه؛ 
إذ هناك كترف وتم وحتدة:وحقيقتة آله رلرمة ذلك فيكون عته:وفية شنيئاً واجدا 
وكل اللوازم هذا حكمها؛ فإنّ الوحدة في الأول هي عنه و فيه لأنها من لوازمها. 
والوحدة في غيره واردة عليه من خارج. فهي «فيه» لا «عنه» وهو هناك قابل. وفي 


.١‏ فى «شوارق الالهام»: «فان القبول ما فيه معنى ما بالقوة». 


3 فى «شوارق الاالهام»: (( يستمرٌ 4. 
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د ايسا لقابل والفاعل شيء واحد'. 
تعليق: النفس الإنسائيّة لا يصمّ أن تكون فاعلة للمعقولات؛ لأنّها قابلة لها بعد 

أل عكو وقال للد جعي أن حرق فى بها بالقوة نقانا التو لدي تاه ل 
للزتهه المعتو لاك تفلا يعن أن ركون كه معت نما تنالتةة ولق قنانك: القن 
الإنسائيّة تعقل المعقولات بعد أن لم تكن متعقّلة. كان فيها معنى ما بالقوّة'. 

تعليق: الذي يعقل" المعقولاتٍ لا يصمّ أن يكون فاعلاً للمعقولات؛ لأنّه لايصمَّ 
أن يكون شيء واحد فاعلاً و قابلاً بعد أن لم يكن قابلاً وفاعلاً؛ لأنه يسبقه معنى 
ما بالقوّة ؟. انتهى كلام التعليقات. 

وقال تلميذه بهمنيار: وإذا كان واجب الوجود تعقّل' ذاه فتعقّل أيضاً لوازمٌ ذاته. 
لساك ل واللوازمٌ التي هي معقولاته وإن كانت أعراضاً موجودة 

فيه. فليس ممّا يّصف بها أو ينفعل عنها؛ قا كونه و القت الويحوى قو ميته كو 
عدا للوازمه أي م ع يعيكان عتة ديع وذو ظنه هود 
تامّاً؛ وإنما يمتنع أن يكون ذاته محلاً لأعراض ينفعل عنها. أو يستكمل بها. أو 
بتصف بهاء ا لا في أَنْها توجد له. فإذا وُصف 
باد تن هاده الأمودرة احاته بوضك يه لاله تعار اعتة هناو ل لد دلي : ولوازم 
ذاته هي صور معقولاته لا على أنّ تلك الصور تصدر عنه فيعقلها. بل نفس تلك 
الصور ‏ لكونها مجرّدة عن الموادٌ ‏ تفيض عنه وهي معقولة له. فنفس وجودها عنه 
نفس معقوليّتها له. فمعقولاته إذن فعليّة'. انتهى كلام التحصيل. 


.١18١ «التعليقات»:‎ .١ 

1 نفس المصدر: 1841. 

". فى المصدر: «لا يقبل». 

ء. «التعليقات»: 87م/1. 

0. فى «شوارق الاإلهام» و «التحصيل»: «و يعقل ذاته فيعقل ... فليس يعقل». 
5. «التحصيل»: 61/4. 


التوحيد / صفات الكمال: العلم 0 ١/١‏ 


فبهذا التحقيق اندفع الأوّل والثاني من المفاسد. 

وأمًا الثالث منها ‏ وهو كونه محلا للمعلولات المتكثرة١ ‏ فينحلٌ إلى ثلاثة 
ماسو 

أحدها: كونه محلاً. وهذا أيضاً قد اندفع به؛ إذ لا فرق بينه وبين كونه قايلاً. 

وثانيها: كونه محلا للكئرة من حيث هي كثرة. وهذا مندفع؛ لكون تلك الكثرة 

وشالثها: كونه محلاً للمعلول من حيث هو معلول؛ لأنّ الظاهر من مذاهب 
الحكماء هو اتّفاقهم على امتناع كونه تعالى محلاً لشيء من معلولاته. 

وهذا مع الوجهين الباقيين من تلك المفاسد مندفعة, بأنه على تقدير التسليم 
فالمراد من المعلول وكذا من الاإيجاد مايكون بحسب الوجود العينيٌ. فلا ينافي كونه 
محلا لمعلوله بحسب الوجود العقلي, ولا كوئّه غير مباين ولا كونّه غير موجد 
لشيء من معلولاته بحسب الوجود الخارجي إِلّا بتوسّط ما هو حال فيه و معلول له 
بحسب الوجود العقلي. 

وقد يجاب أيضاً عن لزوم كون المعلول الأوّل غير مباين لذاته تعالى بأنه إن أراد 
بعدم المباينة قيامٌ صورته بذاته تعالى. فهو عين محل النزاع. 

وإن أراد به كونَ صورته عينَ ذاته تعالى ‏ بناءً على أنّ صدور كلّ معلول إذا كان 
بتوسّط صورته السابقة عليه. فلو لم يكن صورة المعلول الأوّل عينَ الواجب. 
لزم التسلسل - فجوابه أنّ هذه الصورة نفسُ وجودها عنه نفش عقله لها. فهي 
من حيث هي موجودة معقولة. ومن حيث هي معقولة موجودة, فنفس إيجاده تعالى 
إيَاها عين علمه تعالى بها. وكلّ إيجاد لا يكون نفس العلم يحتاج إلى علم سابق. 
وأمًا إذا كان الإيجاد والعلم واحداً و كانت الصورة العلميّة نفس الموجود. فلا يحتاج 
إلى علم سابق؛ فإنّ اللإيجاد يجب أن يكون عن علم. ولا يجب أن يكون العلم أيضاً 


.١67 تقدم بيانها فى ص‎ .١ 
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عن علم. هذا. 

وينبغي أن يُعلم أنّ بناء العلم الحصولي على وجوب كون هذه الموجودات عن 
علم متعلّق بهذا النظام والترتيب الواقعئن على أكمل وجوه الخيريّة وأتّها. وامتناع 
صدور مثل ذلك النظام لا عن علم به بل بمحض اتّفات أو طبع. 

وهذا العلم يجب أن يكون متقدّماً على الصدور ومتعلّقاً بتفاصيل النظام: 
فلايجوز كونه عينَ تلك الأشياء ولا كونه إجماليّاً كما سياتي. فثبت وجوب كون 
هذا النظام معقولاً له تعالى سابقاً على صدور الأشياء وسبباً له. 

وهو معنى قول الشيخ: إِنّ هذه العالميّة يفيض عنها الوجودٌ مع الترتيب الذي 
يفعله خيرا ونظايا ١‏ وأ الأشياء لمّا عُقلت هكذا وُجدت لا أنها وُجدت ثمٌ عقلت. 
وهذا هو مرادهم من العناية '. 

قال في الإشارات: فالعناية هي إحاطة علم الأوّل بالكل وبالواجب أن يكون 
عليه الكل حتّى يكون على أحسن النظام وبأنٌ ذلك واجب عنه وعن إحاطته به. 
فيكون الموجود وفْقَ المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصدٍ وطلب من 
الأوّل الحقٌ فعلم الأوّل بكيفيّة الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفَيَضان الخير 
في الكل '. 

وقال في كتاب المبدأ والمعاد: وأمّا وجود العناية من العلل العالية في العلل 
السافلة. فهي أنّ كلّ علّة عالية فإنّها تَغقل نظام الخير الذي يجب أن يكون عنه في 
كل ما يكون: فيتيع معقوله وجودٌ ذلك النظام. وليس يمكننا أن ننكر التدبير في 
أعضاء الحيوان والنبات, والزينة ؛ الطبيعيّة. ولا يمكننا أن نجعل القوى العالية بحيث 


١و‏ ؟. «الشفاء» الالهيّات: 771, الفصل السابع من المقالة الثامنة. و .6١©‏ الفصل السادس من المقالة التاسعة. 
وانظر التعليقات: /ا6١.‏ 

؟. «الإشارات والتنبيهات مع الشرح» 7١8:7‏ 

؛. في «شوارق الإلهام» و «التعليقات»: «الرتبة». 


التوحيد / صفات الكمال: العلم م ١/7”‏ 


تَعْبد! تكو هذه الفاسنذات أو اما دؤتها فقذ بِينا هذاء.يل الوجة المخلطن عن 
الناطل " أن كل واخذة ها فقل ذانف وهو تعئلة هيدا الطاء الذى :يجب أن يكون 
غنه.وذلك ضور ذانة فبعوة أن كزن :ذلك بالكاعة للعيدا الأول: 

وأا الخدكات:والتغاين فلا يجوز أن تنس اليهء :قاذ كان كذلك: فان تعقل كل 
واحدة منها لصورة نظام الخير ‏ الذي يمكن أن يكون عنه ‏ مبداً لوجود ما يوججّد 
عنه على نظمه. فالصور المعقولة التي عند المبدأ مبدأ للصور الموجودة للثواني. 
ويُشبه أن يكون أفلاطن يعني بالصور هذه الصورّ. ولكن ظاهر كلامه منتقض فاسد 
قد فرغ الفيلسوف من بيانه في عدّة كتب. وإذا كانت كذلك, كانت عناية الله مشتملة 
على الجميع '. انتهائ: 

قظهن أن وعنود القنائة نههًا لكنة به ف .وجود الموجوداق وهو لذ ركنوة :ل 
عم لذ الوروك يها علنهاء فا ال وجوت كن هذه الجر اللنمقر له اقائية اسه 
تعالى. فإنما لزم لاستحالة سائر الاحتمالات, على ما مرٌ فيما نقلناه عن الشيخ في 
رسالة منسوبة إليه. وأيضاً لكون مناط المعقوليّة على ما هو المعلوم المتحقّق -إما 
العينيّة أو القيامَ بالعاقل. 

وأمّا كفاية مطلق الحضور والحصول في التعقّل. فغير معلومة. بل في محل المنع؛ 
فإنّ كون حصول المعلول للعلّة أشدٌَ من حصول المقبول للقابل في كونه حصولاً 
للغير ممنوع وإن كان الربط أكدّ. 

وكونٌ الأوّل بالوجوب والثاني بالإمكان لايقتضي إلا ذلك. وهل هذا إلا 
كما يقال: : نسبة السواد إلى قابله بالإمكان وإلى فاغلةبالوخوية: والتسنة الأول 
منشأ للاتصاف فار تكون النسبة الثانية منشأ للاتصاف وى 


.١‏ فى ألمصدر: «آن نجعل القوى العالية عشيقة بعمل يتكوّن عنها هذه الفاسدات». 


1 فى المصدر: «الباطلين». 
3 «المبدا والمعاد» لابن سينا: 84م -86. 
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فلا يُجدي تحقق نشة الخرئ وإن كانت اكد من الأولى على ما قيل. 

وعلى تقدير تسليم كفايته في مطلق التعلّق. فلا يكفي فيما نحن بصدده؛ 
لماعرفت من وجوب تقدّم هذا التعقل على الوجود. فظهر ضعف مختار صاحب 
الإشراق في علمه تعالى '. 

وهذا وارد على مذهب ثالس ' أيضاً؛ فإنّه إذا كان حضور المعلولات بذواتها 
للعاقل غير كاف في كونها معقولات. كان قيام صورها بما لا يكفى حضوره بذاته 
في كونه معقولاً كذلك. كما لا يخفى. ش 

ويرد عليه أيضاً صحّة كون زيد عالماً بالأشياء بصور قائمة بذهن عمرو إلا أن 
يكون محل تلك المعقولات مرتبطاً به تعالى ارتباطً الآلة بذي الآلة. وذلك أشنع. 

و أيضاً أن يكون صدور ذلك العقل الذي هو محل تلك الصور عن غير علم, 
فلا يصدق في شأنه أنه تعالى لمّا عقل خيراً وُجدء كما مرّ في كلام الشيخ. 

فأحرى المذاهب بالقبول هو مختار الشيخ؛ لسلامته عن المفاسد المذكورة إلى 
الانَ كما عرفت. 

وأمّا وجوب كون صفاته الكماليّة عينَ ذاته تعالى. فلا ينافيه أيضاً؛ لأنّ الشيخ 
قد صرّح غير مرّة بأنّ كماله تعالى ومجده ليس بهذه الصور, بل بأن يفيض عنه هذه 
الصورٌ معقولة. 

قال في الشفاء في صدر فصل نسبة المعقولات إليه تعالى: ثمّ يجب لنا أن نعلم 
أنه إذا قيل للأوّل: عَقْلء قيل على المعنى البسيط الذي عرفتّه في كتاب النفسء وأنّه 
ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة كما يكون في النفس. فهو كذلك تعقّل" 


؛؟٠‎ :1 وانظر «الأسفار الأربعة»‎ .١6١ «حكمةالاشراق» ضمن «مجموعة مصئّفات شيخ الإشراق» ؟:‎ .١ 
.١11- 156 «شرح المنظومة» قسم الحكمة:‎ 

؟. فى «شوارق الالهام»: «انكسيمايس». 

0 في «الشفاء» و «شوارق الإلهام»: «يعقل» بدل «تعقل». 


التوحيد / صفات الكمال: العلم 6 ١/26‏ 


الأشياء دفعة واحدة من غير أن يكثر بها في جوهره أو يتصوّر في حقيقة ذاته 
بصورهاء بل يفيض عنه صورها معقولة. وهو أولئ بأن يكون عقلاً من تلك الصور 
الفائضة عن عقليّته؛ لأنّه تعقّل ذائه وأنّها مبدأ كلّ شيء [فيعقل من ذاته كلّ شيء]". 

وقال في التعليقات: 

تعليق: ليس علوّ الأول ومجده هو تعقّل الأشياء بل علوّه ومجده بأن يفيض عنه 
الأشياء معقولةً. فيكون بالحقيقة علوّه ومجده بحيث يخلق, لا بأنّ الأشياء خلقه. 
فعلوّه ومجده إذن بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات '. 

وقال في رسالة الفصول: 

فصل: ليس علوٌ الأوّل ومجده بأن تعقّل الأشياء. بل بأن يفيض عنه الأشياء 
معقولة. فيكون بالحقيقة علوّه ومجده بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات. وكذلك 
الأمر في الخلق؛ فإنّ علوّه ومجده بأنّه بحيث يُخلق, لا بأنّ الأشياء خلقها. فعلوٌه 
ومجده إذن بذاته '. 

وقال التلميذ في التحصيل: وليس مجده بحيث يحصل له تلك المعقولاثُ. بل 
نجه معنف تقدر عدم كلك التطلونات :و امن هو عالدا ل" الاخلك الصو ره بل تقو 
عالخ يععتى انه يضنةو عت تلك الضور ؟. اتهى. 

وهذا هو ما قال المصنّف في شرح الرسالة: 

كما أن الكاتب يطلق على من يتمكن من الكتابة ‏ سواء كان مباشراً للكتابة أو 
لم يكن وعلى مَن يباشرها حال المباشرة ياعتبارين, كذلك العالم يطلق على من 
يتمكّن من العلم ‏ سواء كان في حال استحضار المعلومات أو لم يكن وعلى مّن 


.١‏ «الشفاء» الالهيّات: 7075-3517 الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
". «التعليقات»: 78 .١‏ 

"'. الرسالة غير متوفرة لدينا. 

ع. «التحصيل»: 61/6. 
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يكين ممما حال الاستحضار باعتبارين. فوقوع اسم العلم على الأمر الأُوّل 
يكون بالاعتبار الأوّل. وعلى الأمر الثاني بالاعتبار الثاني والعالم الذي يكون علمه 
ذاتياً فهو بالاعتبار الأول كأنّه بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالماً إلى شيء 
غير ذاته '. انتهى. 

واعلم أن هذا العقل هو الذي سمّاه المتأخّر ون العلم اللإجمالّ. 

بيانه ما قاله الشيخ في كتاب النفس من طبيعيّات الشفاء حيث قال: 

«تصوّر المعقولاات على وجوه ثلانة: 

أحدها: التصوّر الذي يكون في النفس مفصّلاً منظماً وربما كان ذلك التفصيل 
والنظام غير واجب. بل يصمٌ أن يغيّر. مثاله نك إذا فصلت في نفسك معاني الألفاظ 
التي ذل غليها قولك: كل إشمان عفيؤاق» وحدت كل معن منها كلنا لا ضور إلاافي 
جوهر غير بدنيء ووجدت لتصوّرها فيه تقديماً وتأخيرا فإن غيّرت ذلك _حتى 
كان ترتيب المعاني المتصوّرة الترتيب المحاذيّ لقولك: الحيوانٌ محمول على كل 
إنماو ذالم تفيك. أن هذا اللررس هن .يت هو ترقت يقان كلتة لم رتت إلا:فن 
جوهر غير بدني وإن كان أيضاً يترتب من وجهٍ ما في الخيال. فمن حيث المسموع 
لا من حيث المعقول. وكان الترتيبان مختلفين, والمعقول الصرف منه واحد. 

والشاني: أن يكون قد حصل واكتسب لكنٌّ النفس مُعرضة عنه فليست تلتفت 
إلى ذلك المعقول. بل قد انتقلت عنه مثلاً إلى معقولٍ آخَرَ؛ٍ فإِنّه ليس في وسع أنفسنا 
أن تفقل الأشياء مغا دففة واحذة. 

ونوع آخَرٌ من التصوّر وهو مثل ما يكون عندك من مسألة تُسأل عنها ممّا علمنّه 
أو مما هو قريب من أن تعلم. فحضرك جوابها في الوقت وأنت متيقّن بأنك تُجيب 
عنها [...]' عن يقين منك بالعلم به قبل التفصيل والترتيب. 


.58 «شرح مسألة العلم»:‎ .١ 
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فيكون الفرق بين التصوّر الأوّل والثاني ظاهراً؛ فإنّ الأوّل كأنّه شيء قد أخرجتّه 
من الخزانة وأنت تستعمله, والثاني كأنّه شيء لك مخزون متى شئت استعملته. 

والثالثُ يخالف الأوّل بأَنّه ليس شيئاً مرتباً في الفكر البنّة. بل هو مبدأ لذلك مع 
مقارنته لليقين. ويخالف الثاني بأنّه لا يكون شيئاً مععرضاً عنه. بل منظوراً إليه نظرأمًا 
بالفعل يقيناً؛ إذ يتخصّص معه النسبة إلى بعض ما هو كالمخزون. 

فإن قال قائل: إِنّ ذلك علم أيضاً بالقوّة ولكن قوّة قريبة من الفعل. فذلك باطل؛ 
لأنّ لصاحبه يقيناً بالفعل حاصلاً لا يحتاج إلى أن يحضّله بقوّة بعيدة أو قريبة, فذلك 
اليقين إمّا' لأنّه متيقّن أنّ هذا حاصل عنده إذا شاء علمه. فيكون تيقّنه بالفعل بأنّ 
هذا حاصل بالفعل تيقّناً به بالفعل؛ فإنّ الحصول حصول لشيء. فيكون هذا الشيء 
الذي نشير إليه حاصلاً بالفعل؛ لأنّه من المحال أن يتيقّن أنّ المجهول بالفعل معلوم 
عنده مخزون [...]' فهو بهذا النوع البسيط معلوم عنده. ثمّ يريد أن يجعله معلوماً 
بنوع آخَر 

ومن العجائب ان هذا المجيب حين ياخذ في تعليم غيره تفصيل ما هجس في 
نفسه دفعة يكون مع ما يعلّمه يتعلّم العلم بالوجه الثاني. فيترتّب تلك الصور فيه مع 
ترتيب ألفاظه. فأحد هذين هو العلم الفكري الذي إنْما يستكمل به تمامًٌ الاستكمال 
اذا رتب وتركن.:والنائق هو الغلم البسيط الذى لس مق ,كآنه أن ركنون لدافي 
نفسه صورة بعد صورة لكن هو واحد عنه يفيض الصور في قابل الصور. فذلك علم 
فاعلٍ للشيء الذي نسمّيه علماً فكريّاً ومبداً له وذلك هو للقوّة العقليّة المطلقة من 
النقين المشاكلة للعقول الفعالة.:وامًا التفضيل: فهو التفسن من خنيت هو :نتقسش: 
فمالم يكن له ذلك. لم يكن له علم نفساني '. انتهى. 
.١‏ كلمة «إمّا» غير موجودة في «الشفاء». 
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ثمّ اعلم أنه قد ظهر من هذا البيان أ أن التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجماليّ 
البسيط. وبين المعلوم بالعلم التفصيليّ ليس إلا في نحو الإدراك لا فى نفس المدرّك؛ 
فإنّ المعلوم بالحالة الثالثة المسمّاة بالعلم الاجمالت هو أن ميم ماله مدخل في 
الجواب عن هذه المسألة حاصل لي. و هذه صورةٌ علميّة واحدة مطابقة لجملة 
المقدّمات التي لها مدخل في الجواب من حيث الجملة وليست صورة كلّ واحدة 
مخ تلك المقكنات ملحوظلة بهذه الملاحظة فإذا أخذ في الجواب من حيث الجملة. 
وليست صورة كلّ واحدة من تلك المقدّمات ملحوظة بهذه الملاحظة,. فإذا أخذ فى 
الخواتة والاستقباط فعضا : كل :مقدية :مضورتها الشخصوعنة النطابقة إيَاها 
بخصوصها. فتترتّب في النفس تلك المقدّماثٌ ويتكثّر تلك الصورٌ. فيحصل الحالة 
الأولى المسمّاة بالعلم انيل الفكريّ. فالمعلوم بكلتا الحالتين ليس إلا ما هو 
جواب عن المسألة لكن في إحداهما بصورة واحدة, وفي الأخرى بصور متكثّرة. 
ونظير ذلك في التصوّرات تصوّر المحدود كالانسان؛ فانّه يكون بصورة واحدة. 
وتصوّرٌ الحدّ كالحيوان الناطق؛ فإنّه بصور متعدّدة, فالأوّل علم إجماليّ بحقيقة 
الإنسان. و الثاني علم تفصيليٌ بها. والمعلوم في كلا الحالين ليس إلا حقيقة 
الانسان. يدل على ذلك صريحاً قولٌ الشيخ: وكان الترتيبان مختلفين والمعقول 
الصرف واحد'. 
هذاء فما أبعد عن الحقّ من زعم أنّ العلم الإجماليٌ بهذا المعنى حالة متوسّطة 
بين العقل المحض الذي هو العلم بالمعلومات مفصّلة متميّزاً بعضّها عن بعضء وبين 
د المحضة التي هي خالة اخوان التعلومات وحضول- الاآمن الفسمن بالملكة: 
فإنّه علم بجملة مخصوصة من معلومات متعدّدة من حيث الجملة. ومبدأ التفاصيل 
علوم متعلّقة بخصوصيّات تلك المعلومات, فهو بالفعل من حيث إنّه علم بجملة تلك 
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المعلومات, وبالقوّة من حيث العلم بخصوصيّات تلك المعلومات؛ وذلك لأنه ليس 
فى المثال قوة من نيك كولهعلباً يحقيقة الجواب بل من يت إنّ هذه الصورة 
الواحدة قابلة للتحليل إلى صور كثيرة كل واحدة من هذه الصورة الواحدة وتلك 
الصور الكثيرة نحو على حِدَّةٍ من العلم بحقيقة الجواب. والعالم بالجواب بالنحو 
الأول ليس قابلاً للعلم به بالنحو الآخَر؛ فإنّ أحدهما للقوّة العقليّة الصرفة, والآخَرَ 

فإذا عرفت ما ذكرناه فمعنى كونه تعالى عقلاً بسيطأً بالأشياء هو كون ذاته تعالى 
نفس العلم بالموجودات بلا تكثّر صور في ذاته. وهذا يمكن أن يكون مرادّ مّن قال 
بانّحاد العاقل والمعقول, فالاتحاد معقول في علمه تعالى بالأشياء. وبالجملة. في 
كل عقل مفارق بالقياس إلى معلولاته. وغغيدُ معقول في عقلنا بالأوّل تعالى 
وبالمبادئ المفارقة ومعلولاتها. وهذا ما وعدناك سابقاً في مبحث إيطال الاتّحاد من 
مسألة العلم. 

وآما آله كف يكن أذلكدن اعت كول انه تمان سانا بالاشياء اللسعلرة 
لمطابقتها إيّاها. فسياتي منّا بيانه إن شاء الله. 

والشيخ أيضاً غير غافل عن ذلك - أعني عن اتّحاد العاقل والمعقول بالمعنى 
المذكور بل صرّح به في التعليقات حيث قال: 

تعليق: لا محالة أنه تعالى يعقل ذاته ويعقلها دا للموحوذانة: تالموحودات 
معقولات له وهي غير خارجة عن ذاته؛ لأنّ ذاته مبدأ لها. فهو العاقل والمعقول 
وليصمٌ هذا الحكم فيه ولا يصمّ فيما سواه؛ فإنّ ما سواه يعقل ما هو خارج عن 
0 


تعليق: كلّ ما يعقل عن ذاته فإنّهد هو العقل والمعقول والعاقل. وهذا الحكم 


.١ 05 «التعليقات»:‎ .١ 


>ت7البراهين القاطعة / ج" 
البح إلا في ]ذل وما ما يقال أنا:اذا عقلنا شنينا فانا ضير ذلك المعقؤل ناقهو 
محال؛ فإنّه يلزم أن نكون إذا عقلنا البارئ نتّحد معه ونكون هو. فهذا الحكم لاايصحّ 
إلا في الأرّل؛ فإنّه يعقل ذاه و ذاه مبدأ المعقولات. فهو يعقل الأشياء من ذاته. 
فكلّ شيء حاصل له حاضدٌ عنده معقولٌ له بالفعل'. 

وقال في المبدأ والمعاد: وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود 
ا ا وكيف يصمّ هذا وهو عقل محض يعقل ذاته؟ 

قل ادر تس وهو الك ده ذه لايل انه الأ هيد محضا وفيا 

0 و وجود الكل عنه على أنه مبدؤه هو ذاته لا غير ذاته؛ إن العقل والعاقل 
والتعقوق 'قيه و اعد وذانم رافيةالة بجالة ينا عليه :ات بولك قثلة الول وبالنابة 
نه يَعقل ذاتّه التي هي لذاتها مبدأ لنظام الخير في الوجود. فهو عاقل لنظام الخير في 
الوجود كيف ينبغي أن يكون. لا عقلاً خارجاً عن القوّة إلى الفعل, ولا عقلاً منتقلاً 
من معقول إلى معقول؛ فإنّ ذاته بريئة عمّا بالقوّة من كلّ وجه على ما أوضحنا قبل. 
بل عقلاً واحداً معا ويلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود أنه كنف .يمكله وكين 
بكرن :وجوه الكل علق ,متطتى معقولةغ:قاة الحقيقة التنقو ل اده هن يعينها تاغل 
ماعلمت ‏ علم وقدرة وإرادة. 

وأمّا نحن, فنحتاج في تنفيذ ما نتصوّره إلى قصد وإلى حركة وإلى إرادة. وهذا 
لايحسن فيه. ولا يصمّ؛ لبراءته عن الاثنينيّة ". انتهى. 

فالشيخ مع تفطّنه لذلك ذهب إلى القول بالعلم الصوري؛ تحقيقاً لأمر العناية 
وتحصيلاً للعلم الذي هو سبب النظام ومقدّم عليه؛ فإن العلم بالنظام وأمر العناية إنما 
يتم بالعلم التفصيليّ ولا يكفي الإجماليّ فقطء وأيضاً فرارا من القتتاعة الواردة على 


.١‏ نفس المصدر. 
؟. «المبدأً والمعاد» لابن سينا: ١/8‏ -7/. 
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القدماء في نفيهم علمّه تعالى بما سوى ذاته كما شنع الغزالىٌ في كتاب التهافت' 
على الفلاسفة بذلك. وقال: إن جميعهم قائلون به إلا ابن سينا وصدّقه الحكيم 
ابن رشد في ذلك لكن قال: إنّ مرادهم أَنّه لا يعلم الأشياء من خارج ذاته لتلا يلزم 
استكماله بالغير. بل يعلمه من ذاته, وأَنّْهم لا يقولون: إنّه يعلم غير ذاته لثلا يتوهم أنه 
يعلمه من خارج ذاته. وأنّ ابن سينا أراد الجمع بين القول بأنّه لا يعلم غير ذاته, وأنّه 
بعلو الأقواء كلها يالهه يذلئيها بن انه لا من خاري ذاعم فى ل بعلم سا حويفا رت 
عن ذاته. هذا. 

وأما المعلّم الثاني. فقال في كتاب الجمع بين الرأيين ما ملخّصه: أنه لما كان 
البارئ - جل جلاله ‏ بِإنيّته وذاته مبايناً لجميع ما سواه وذلك له بمعتّى شرف 
وأفضلٌ وأعلى بحيث لا يناسبه شيء في إنيّته ولا يشاكله ولا يشبهه حقيقة 
ولامجازاً. ثمّ مع ذلك لم يكن بِدَّ من وصفه وإطلاق اللفظ فيه من هذه الألفاظ 
المتواطئة عليه؛ فإنّ الواجب الضروري أن يُعلم أنّ مع كلّ لفظة نقولها في شيء من 
أوصافه معنَّى لذاته بعيدٌ من المعنى الذي نتصوّره من تلك الألفاظ أشرفٌ وأعلى 
حنّى إذا قلنا: إن موجود. علمنا مع ذلك أنّ وجوده ليس كوجود سائر ما هو دونه. 
وإذا قلنا: حي علمنا أنه حي بمعنّى أشرفّ مما نعلمه من الحيّ الذي هو دونه. 
وكذلك الأمر في سائرها. 

فحينئذٍ نقول: لمّا كان الله تعالى حيّاً مريداً لهذا العالم بجميع ما فيه. فواجب أن 
يكون عنده صورٌ ما يريد إيجاده في ذاته. ولو لم يكن للموجودات صور واثار في 
ذات الموجد الحيّ فما الذي كان يوجده؟ وعلى أيّ مثال ينحو بما يفعله ويُبدعه؟ 
أما علمت أنّ من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحيّ المريد. لزمه القول بأنّ ما يوجده 
نما يوجده جزافاً وعلى غير قصد ولا ينحو نحو غرض مقصود بإرادته. وهذا من 
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اشع الشناعات'. 

وقال في فصوصه: 

«فصٌ: واجب الوجود لا موضوع له ولا عوارض له [...] فهو ظاهر". يعني أن 
ظاهر بذاته على ذاته. والمراد إثبات كونه عالماً بذاته؛ لكونه مجرّداً. 

ثمّ قال: 

فصّ: واجب الوجود مبدأ كلّ فيض وهو ظاهر بذاته على ذاته. فله الكلّ من 
حيث لا كثرة فيه. فهو من حيث هو ظاهر - ينال الكل من ذاته. فعلمه بالكل بعد 
ذاته وعلمه بذاته. [...] ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته. فهو الكلّ في حِدَةٍ'. 

فصٌ: علمه الأوّل لا ينقسم؛ لأنْه عين ذاته. وعلمه الثاني عن ذاته إذا تكثّر 
لم يكن الكثرة في ذاته. بل بعد ذاته ووّما تَسْقط من وَرَقَةِ إلا َعلَمُهاب ؛:*. 

فط كل مااكرقف سببة فون حية يوسه ققد عزف::وإذا ركيت الأشباب» 
فقدانتهت أواخرها إلى الجزئيّات [انتهاءً على سبيل الإيجاب]' فكل كلَىّ وجزئيّ 
ظاهر عن ظاهريّته الأولى لكن ليس يظهر له شيء منها عن ذواتها داخلةٌ في الزمان 
والآنِء بل عن ذاته والترتيب الذي عنده شخصاً فشخصاً بغير نهاية. فعالم علمه 
بالأشياء بذاته هو الكلّ الثاني [لا نهاية له ولا حدٌ وهناك الأمر]”*. انتهى 
ها | ةنا سه 


فقوله: هو الكلّ الثاني. إشارة إلى اعتبار إذاته تعالى مع العلم الصوريّ المتأخّر 


.٠١7 «الجمع بين رأبى الحكيمين»:‎ .١ 
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؟. الأنعام (7): 09. 
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التوحيد / صفات الكمال: العلم ١9360‏ 


عن ذاته. فيكون الكل الأوّل هو علمّه بذاته الذي هو عين ذاته وعين علمه 
بالموجودات بالعلم الاتّحاديّ]' الإجماليّ الذي هو عين ذاته وهو المراد من 
ظاهريّته الأولى. 

وقال أبن 

فصٌ: لا يجوز أن يقال: إِنّ الحقّ الأوّل يدرك الأمور المبتدعة عن قدرته من جهة 
بلك الأحون كنا جزرك الأكنياء المسوسة امن علية مضورها ونا كزها فنا فشكو 
هي الأسباب لعالميّة الحىّ. بل يجب أن يعلم أَنّه يدرك الأشياء من ذاته تقدّست؛ 
لأنهئ]ذالنحظ”ؤائة لحظ القدرة السيعلة فلحظ من القدرة المقدوة.فلحط :الكتل: 
فيكون علمه بذاته سبب علمه بغيره '. 

ثمّ قال: 

ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته. بل هو ذاته. وعلمه بالكل صفة لذاته ليست هي 
ذاته. بل لازمة لذاته. وفيها الكثرة غير المتناهية. فلا كثرة في الذات. بل بعد الذات؛ 
فإنَ الصفة بعد الذات لا بزمان, بل بترتيب الوجود لكن تلك الكثرة ترتقي به 
ممّا يطول شرحه. 

والترتيب يجمع الكثرة في نظام. فالنظام وحدة مّاء وإذا اعمّبر الحقّ ذاتاً وصفاتٍ 
كان الكل قن :وحدة فإذا كان كلّ كل متمثّلاً في قدرته 000 
لين الك مقاز 2 كدر :التو دوق كن الكل ىجيت ناك و قة اتويات 
عليها أحديّة ذاته» ' انتهى. 

فإن قلت: ما معنى قول الفارابيّ وكذا قول الشيخ: «إنّ كثرة الصور كثرة بعد 
الذات» وظاهرٌ كون العرض متآخَّراً عن الموضوع؟ 
.١‏ العبارات غير موجودة فى «شوارق الإلهام». الطبعة الحجريّة. 


". «فقصوص الحكم» للفارابيّ: /اة, الفص .11١‏ 
". نفس المصدر: 45. الفصّ 17. 
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وأيضاً فأيّ فائدة لكون الصور بعد الذات إذا تأدّت كثرتها إلى كثرة الذات؛ فإنٌ 
الظاهر أن المقصود من هذا الكلام هو دفع مفسدة لزوم الكثرة في الذات باعتبار 
اجتماع جهتي الفعل والقبول أو جهات الصدور؟ 

قلت: معناه أن كدرة تلك الضوى وقيامها بالذات إتنا هو بعد كمال الذات وتمافها: 
لما مرّ من أنّ كماله تعالى ليس بتلك الصور. بل بأن يفيض عنه تلك: الصور؛ وذلك 
لوجوب كون العلّة غيرَ عارية في حدّ ذاتها عن المعلول. وإِلَا لامتنعت الإفاضة, 
بخلاف سائر الصور والأعراض؛ فإنّ قيامها بمَحالها ليس بعد كمال محالها؛ لكون 
محالها مستكملة لا محالة بها. فيكون في ذات تلك المَّحالٌ قَوَةٌ القبول لها. فلو كان 
صدورها أيضاً عن محالها. لزم تحقّق الكثرة في ذوات تلك المحالّ لا محالة. 

ومن هذا التحقيق ظهر أنّ كثرة صور معقولاته تعالى ليست ككثرة الصور في 
النفس - أعني التفصيل الذي لا يكون إِلَا للنفس - ليرد أنّ هذا التفصيل لا يكون 
لما ليس له نفسء كما مر في كلام الشيخ. فكيف حكموا بكونه ثابتاً له تعالى ولو بعد 
ذاته؟! وذلك لأنّ كثرة معقولاته تعالى ليست كثرةً متجدّدة زمانيّة فكريّة ليلزم من 
تبوتها لشيء ثبوت النفس له. والتفصيل الذي قد مرّ في كلام الشيخ أنه لا يكون 
إلا لما له نفس _إنّما هو الكثرة التفصيليّة الفكريّة. 

وبالجملة, قابل العلم التفصيلىّ التكتريق د الذق لحبة ان مضل عن الخمر د 
لا يكون إلا النفس من حيث هي نفس. 

وأخاقنول التتفمل القانض عن ذاك العافن يقلا باتموحوة اقول يكون هن شان 
العقل ‏ من حيث هو عقل - قبول ذلك, وهذا هو القبول بمعنى مطلق الموصوفيّة 
لا القبول المستدعي للانفعال بخلاف القبول الذي ليس إلا للنفس. فليتدبّر. 


زيادة بسط في المقال لمزيد تحقيق الحال 
ثم ينبغي لنا أن نزيد في بسط الكلام ليظهر أَنّ الفلاسفة من أيّ جهة يقولون: إِنّه 
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تعالى لا يعلم غيره؟ ومن أيّ جهة يجب أن يقال: إِنّه عالم بجميع الموجودات؟ 
فقول فال أبى الو له امتقد اين كد الألذ ل فى كنات تجافع الفلسقة! ديف ذكر 
المبادئ المفارقة ووجوب انتهائها إلى مبدأ أوَّلَ. وأنّ كلا عاقل لذاته: فليّنظر 
هل يمكن في واحد واحد منها أن يعقل شيئاً خارجاً من ذاته. أم لا؟ فنقول: إِنّه 
قد تبيّن في كتاب النفس أن المعقول كمال العاقل وصورئه: فمتى أنزلنا واحداً منها 
يعقل غيرة: فائما يان عن ا لي 4 د 
وجوده. فمن البيّن أَنّه لبس يمكن أن يتصوّر العلّة منها معلولها. وإلا أمكن أن يعود 
العلة مغلولة ويستكمل الأشرف بالك شرفا, وذلك محال: 

ومن هنا يظهر -كلّ الظهور أنه إن وُضع لها مبدأً أَوَّلُ ليس بمعلول لشيء -على 
حكن قينا يدلتك الدالا تون اذا ندو لنمن. يتقور ملز انهه المت ذا ينا 
يخصٌ المبدا الأوّل منها. بل ذلك شيء يعم جميعها حتّى عقول الأجرام السماويّة ‏ 
فإنَا لا نرى أنْها تتصوّر الأشياء التي دونها فإِنّه لو كان كذلك لاستكمل الأشرف 
بالأكن. واذا كان الآمر على هذاء فكل واتحد.من هذه السيادئ وان كان واخداً 
-بمعنى أنّ العاقل والمعقول فيه واحد ‏ فهي في ذلك متفاضلة, وأحقّها بالوحدانيّة 
هو الأوّل البسيط ثم الذي يليه. 

وبالجملة, فكلّ ما احتاج في تصوّر ذاته إلى مبادّ أكثر. فهو أقلَّ بساطةً وفيه 
كثرة مّا وبالعكس. فكلّ ما احتاج في تصوّر ذاته إلى مبادئ أقلّ فهو أكرٌُ بساطة. 
حتّى أنّ البسيط الأوّل بالتحقيق إِنّما هو الذي لا يحتاج في تصوّر ذاته إلى شيء من 
خارج. 

فهذا هو الذي أدَّى إليه القول من أمر تصوّر هذه المبادئ إلا أنه قد يلحق ذلك 
شَناعاتٌ كثيرة إحداها أن تكون هذه المبادئ جاهلة بالأشياء التي هي لها مبادىئ, 


.١‏ فى النسخ: «الفلاسفة» و ما أئبتناه من «شوارق الإالهام». 
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فيكون صدورها عنها كما تصدر الأشياء الطبيعيّة بعضها عن بعض مثل الاحراق 
الصادر عن النار. والتبريدٍ عن الثلج. فلا يكون صدورها من جهة العلم. ومحال أن 
يصدر عن العالم جين جيد ما وهام - شيء لا يعلمه. 

وإلى هذا جار بقوله جل وعرّ: :: وألا يَعْلمُ م مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطِيفٌ الْحَبير»'. 

وأيضاً فإنّ الجهل نقص. والشيء الذي في غاية الفضيلة ليس يمكن أن يوجد 
فيه نقص, فهذا أقوى الشكوك التي تلحق هذا الموضعٌ ونحن نحلّها. 

فنقول: إِنّه لمّا كان الفاعل إِنْما يعطي المفعول شبية ما في جوهره. وكان المفعول 
يلزم فيه أن يكون غيراً وثانياً بالعدد. وجب ضرورةً أحدٌ أمرين: 

اما ادكو هقانا له بالهيولى وذلك لازم متى كان المفعول هو الفاعلَ بالنوع 
من غير تفاضل بينهما بالصورة. 

وَأمًا أكون المقايرة التي بينهما في التفاضل ه في النوع الواحد. وذلك بأ 
يكون الفاعل في ذلك النوع أشرفّ من المفعول؛ فإنّ المفعول ليس يمكن فيه 1 
يكون أشرفٌ من الفاعل بالذات؛ إذ كانت ماهيّته نما تحصل عن الفاعلء وإذاكان 
ذلك كذلك فهذه المبادىّ التي ليست في هيولى إِنْما يغاير فيها الفاعل المفعولٌ والعلة 
المعلولٌ بالتفاضل في الشرف في النوع الواحد لا باختلاف النوعيّة. 

وما كان الفقل الدئى بالفدل هذا ليسن شيعا اكه فى ضور التتريي والقظاء 
الموجود في هذا العالم. وفي جزء جزء منه. ومعرفة شيء شيء ممّا فيه بأسبابه 
البعيدة والقريبة حتّى العالم بأسره. وجب ضرورةً أن لا يكون العقل الفاعلٌ لهذا 
العاقل منّا غير تصوّر هذه الأشياء؛ ولذلك ما قيل: إِنّ العقل الفاعل يعقل الأشياء التي 
هنا لكن يجب أن يكون يعقل هذه الأشياء بجهة أشرفء وإلا لم يكن بيننا وبينه 
فرق ولقصور العقل الذي فينا احتاج في عقله إلى الحواس 


.١8 :)879( الملك‎ .١ 
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ولذلك متى عَدِمْنا حاسّةً مّا. عدمنا معقولها. وكذلك متى تعذّر علينا حسّ شيء 
مّاء قاتنا معقولّه ولم يكن حصوله لنا إلا على جهة الشهرة؛ ولذلك يمكن أن تكون 
هاهنا أشياءً مجهولةٌ الأسباب بالإضافة إلينا هي موجودة في ذات العقل الفعّال. 
وايةه الحية أمكن اعظاء اسمابية اونا وغين ذلك من الانذارات الاليقة :نما كان 
هذا القصور لنا لمكان الهيولى. 

وكذلك يلزم أيضاً أن لا يكون معقول العقل الفاعل للعقل الفعّال شيئاً أكثرٌ من 
معقول العقل الفعّال؛ إذ كان وإِيّاه واحداً بالنوع إلا أن يكون بجهةٍ أشرفٌ وهكذا 
الأمر حتّى يكون المبدأ الأوّل يعقل الموجود بجهة أشرفٌ من جميع الجهات التي 
يمكن أن يتفاضل فيها العقول البريئة عن المادّة؛ إذ كان معقوله ليس هو 
غير المعقولات الإنساتيّة بالنوع فضلاً عن سائر معقولات سائر المفارقات وإن كان 
مبايناً بالشرف جدّاً للعقل الإنساني. وأقربٌ شيء من جوهره هو العقل الذي يليه. 
ثمّ هكذا على الترتيب إلى العقل الإنساني. 

ولو كان ما يعقل المعلول من هذه المبادئ من علته ما يعقل العلة من ذاتها. 
لذيكق :هناك مقايزة مين العلة: والمحلول: ولا كانت كترة لهنذه الأمسور المفارقة 
أصلا. 

نقد طهر فق :هذا القول أنه عك ا عهة سكن أن حقال: انها شقل الاسناء كلها 
فإنّ الأمر في ذلك واحد في جميعها حنّى في عقول الأجرام السماويّة. وعلى أيّ 
جهة يقال فيها: إِنّها ليست تعقل ما دونها. وانحلّت بهذا الشكوكٌ المتقدّمة؛ فإنّها بهذه 
الجهة يقال: إنها عالمة بالشيء الذي صدر عنها؛ إذ كان ما يصدر عن العالم بما هو 
غالم يلزه قتررورة < كما قلنا > ان يكون معلوما::وال"كان“ضدوره كصدور الأسياء 
الطبيعيّة بعضها عن بعض. 

وبهذا القول تمسّك القائلون بأنّ الله يعلم الأشياء. وبالقول الثاني تمسّك القائلون 
بأله لوطل هااؤوتة: وذلك الهم لم يقتدووًا باتفراك انم القلي :فا خدوو هل اله يدل 
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على معنى واحدٍ. فلزمهم عن ذلك قولان متناقضان على جهة ما يلزم في الأقاويل 
التى تؤخد اخذا مهملا. 

وكذلك الشنعة ' التي قيلت فيما سلف تنحل بهذا وذلك بأنّه ليس النقص في أن 
نعرف الشيء بمعرفةٍ أتمّ ولا نعرقه بمعرفة أنقصّ وإِنّما التقص في خلاف هذا؛ فإِنّ 
من فاته أن يبصر الشيء بصراً رديئاً وقد أبصره بصراً تامّاً ليس ذلك نقصاً في حقّه. 

وهذا الذي قلنا هو الظاهر من مذهب أرسطو وأصحابه أو اللازم عن مذهبهم. 
فقد تبيّن من هذا القول كيف تعقل هذه المبادىٌ ذواتها وما هو خارج عن ذواتها. 
انتهى كلامه في الجامع بادنى تلخيص. 

وقال في كتاب رد التهافت: ولمّا كانت معقولات الأشياء هي حقائقٌ الأشياء. 
ركان العقل الننين كتننا ا كقوامن دراك اليقولات كان النقل ماهو السفو ا مويه دن 
جهة ما هو معقول. ولم يكن هناك مغايرة بين العقل والمعقول إلا من ججهة أن 
المعقولات هي معقولاتُ أشياءَ ليست في طبيعتها عقلاً. وإنّما تصير عقلاً بتجريد 
العقل صورّها من الموادٌ. ومن قِبَل هذا لم يكن العقل منّا هو المعقول من جميع 
البجهاك فزن ا لقو قن فى غير +31 #التكل بهو البتكر لام جيم الجهانت وعد 
غقل المعقو لانت ولايد لأن التقل لبن :شنا هو أكنقد مين إلازاك نظاء الأسياء 
الموجودة وترتيبها. ولكنّه يجب فيما هو عقل مفارق أن لا يستند" في عقل الأشياء 
النوحودة:وترضيها "الى الأشباء التويعودة ويا حه ؟ معقولهعنهاء لآن كل غقل هو 
بهذه الصفة فهو تابع للنظام الموجود في الموجودات. ومستكمل به. وهو ضرورة 
تكسن فيا يقلةتى الأشياء: ولذلك كان العقلءمنا همضرا عا يقتضيه :طبائم 


.١‏ فى «شوارق الالهام»: «الشبهة». 

1. الضمير المستتر في «يستند» راجع إلى العقل. 
1 متعلّق دل" 5-0-8 

؛. عطف على «يستند». 
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الأشياء' من الترتيب والنظام الموجود فيها. فإن كانت طبائع الموجودات جارية 
على حكم العقل. وكان هذا العقل منّا مقصّراً عن إدراك طبائع الموجودات. فواجب 
أن يكون ها هنا علم بنظام وترتيب هو السبب في النظام والترتيب والحكمة 
الموجودة في موجود موجود. وواجب أن يكون هذا العقل للنظام الذي منه هو 
السبب في النظام الذي في الموجودات. وأن يكون إدراكه لا يتّصف بالكليّة فضلاً 
عن الجزئيّة؛ لأنّ الكلّيّات معقولات تابعة للموجودات ومتأخّرة عنها. وذلك العقل 
الموجوداثُ تابعة له. فهو عاقل ضرورة بعقله من ذاته النظامٌ والترتيب الموجود في 
الموتفورو ارقم 3 عمقل نشكا شارها عن نذاتهه لان كان ركو علولا عن السوحوة 
الذي يعقله لا علَّةَ له وكان يكون مقصّراً. 
وإذا فهمت هذا من مذهب القوم فهمتٌ أنّ معرفة الأشياء بعلم كلّىَّ هو علم 
ناقص؛ لأنّه علم لها بالقوّة. وأنّ العقل المفارق لا يعقل إلا ذاته. وأنّه بعقل ذاته يعقل 
جميع الموجودات؛ إذ كان عقله ليس شيئاً أكثر من النظام والترتيب الذي في جميع 
الموجودات: فإذا أنزلت أن العقل الذى هنالك شبيه بعقل الانسان: لحقث تلك 
الشكوكٌ المذكورة؛ فإنّ العقل الذي فينا هو الذي يلحقه التعدّد والكثرة. وأمّا ذلك 
العقل. فلا يلحقه شيء من ذلك. وذلك أنه بريء عن الكثرة اللاحقة لهذه المعقولات, 
وليس يُتصوّر فيه مغايرة بين المدرك والمدرك. وأمّا العقل الذي فينا فإدراكه ذاتٌ 
الشيء غير إدراكه أنه مبدأ للشيء و كذلك إدراكه غيرّه غيرُ إدراكه ذاته بوجه مّاء 
ولكن فيه شبه من ذلك العقل وذلك العقل هو الذي أفاده ذلك الشبه. 
بيان ذلك: أنّ العقل إِنَما صار هو المعقولٌ من جهةٍ ما هو معقول؛ لأنّ ها هنا عقلاً 
هو المعقول من جميع الجهات. وذلك أنّ كلّ ما وُجدت فيه صفة ناقصة فهي 
مووذة لمق قبل موحود فية تلك الضفة كاملة هثال :ذلك أرما وعدت فيه حرارة 


1 فى «شوارق الالهام»: «طبائع الموجودات». 
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ناقصة فهي موجودة له من قِبَل شيء هو حارٌ بحرارة كاملة. وكذلك ما وجد فيه 
الحياة ناقصة فهي موجودة له من قِبَل حيّ بحياة كاملة. فكذلك ما وُجد عاقلاً بعقل 
ناقص فهو موجود له من قِبَل شيء هو عاقل بعقلٍ كامل. وكذلك كل ما وُجد له فعل 
عقلي كاملٌ فهو موجود له من قِبَل عقل كامل. فإن كانت جميع أفعال الموجودات 
أفعالاً عقلية كاملة وليست “ذوات عقول::فهاهنا عفل من قثله ضازت أفعال 
الموجودات أفعالاً عقليّة. 

ومن لم يفهم هذا المعنى من ضعفاء الحكماء هو الذي يطلب هل المبدأ الأوّل 
يفقل:ذاته أو نيفقل فيها خارجا عن ذاتد؟ فإن وضع أنه يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته 
أزهة أن يستكمل بغيره: وإن وضع أنه لا يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته لزمه أن يكون 
جاهلاً بالموجودات. 

والعجب من هؤلاء القوم نهم نزّهوا الصفاتٍ الموجودة في البارئ تعالى وفي 
المخلوقات عن النقائص التي لحقتها في المخلوقات وجعلوا العقل الذي فينا شبيهاً 
بالعقل الذي فيه. وهو أحقّ شيء بالتنزيه. 

ثم قال: ليس يمتنع في العلم الأُوّل أن يوجد فيه مع الاتحاد تفصيلٌ بالمعلومات؛ 
فإنّه لم يمتنع عند الفلاسفة أن يكون يعلم غيره وذاته علماً مفرّقاً' من جهة أن يكون 
هناك علوم كثيرة. 

وإِنّما امتنع عندهم أن يستكمل العقل بالمعقول المعلول عنه. فلو عَقَل غيره على 
جهة ما نعقله نحن لكان عقله معلولاً عن الموجود المعقول لا علَةَ له وقد قام 
البرهان على أنه علّة للموجودات. والكثرةٌ التي نفى الفلاسفةٌ هو أن يكون عالماً 
لا بنفسه. بل بعلم زائد على ذاته. وليس يلزم من نفي هذه الكثرة عنه تعالى نفيٌ 
كثرة المعلومات, لكنّ الحقٌّ في ذلك هو أَنْه ليس تعدّد المعلومات في العلم الأزليّ 


.١‏ فى «شوارق الالهام»: «مفترقاً». 
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كتعدّدها في العلم الإنسانيئ. وذلك أنه تعدّد ليس شأن العقل منّا إدرامّه. ولذلك 
أصدق ما قال القوم: إِنّ للعقول حدّاً تقف عنده ولا تتعدّاه وهو العجز عن التكييف 
الذي فى ذلك العلم. 

وَإنّما امتنع عندنا إدراك ما لا نهاية له بالفعل؛ لأنّ المعلوماتِ عندنا منفصل 
بعضّها عن بعض. فأمًا إن وُجد هاهنا علم يتّحد فيه المعلومات, فالمتناهية وغير 
المتناهية في حقّه سّواء. هذا كله مما يزعم القوم أَنْه مما قام البرهان عليه عندهم, 
وإذا لم نفهم نحن من الكثرة في العلم إلا هذه الكثرةً وهي منتفية عنه. فعلمه واحد 
لكن تكييف هذا المعنى وتصوّره بالحقيقة ممتنع على العقل الإنسانيئ؛ لأنه لو أدرك 
الانسان هذا المعنى. لكان عقله هو عقل البارئ تعالى وذلك مستحيل. 

ولمًا كان العلم بالشخص عندنا هو العلمَّ بالفعل. علمنا أن علمه هو أشبه بالعلم 
الشخصئ منه بالعلم الكلّي وإن كان لا كليّاً ولا شخصيّاً. ومّن فهم هذا فهم معنى 
قوله تعالى: ولا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَّةٍ فى السّمَوات وَلا فى الأؤض؟' وغير ذلك من 
الآيات الواردة في هذا المعنى. 

وقال أيضاً: القوم إِنّما نفوا أن يعرف غيره من الجهة التي بها ذلك الغير أخسٌ 
وجوداً؛ للا يرجع المعلول علّهَ والأشرفٌ وجوداً أخسّ وجوداً؛ لأنّ العلم هو 
المعلوم. ولم ينفوه من جهة أنّه يعرف ذلك الغيرَ بعلم أشرفٌ وجوداً من العلم الذي 
نعلم نحن به الغيرَء بل واجب أن يعلمه من هذه الجهة؛ لأنّها الجهة التي من قِبّلها 
وجود الغير عنه. 

وبالجملة. لتلا يُشبه علمٌه علمّنا ‏ الذي في غاية المخالفة له فابن سيناء إنّما 
رام أن يجمع بين القول بأنّه لا يعلم إلا ذاته. ويعلم سائر الموجودات بعلم أشرفٌ 
ممّا يعلمها به الإنسانٌ؛ إذ كان ذلك العلم هو ذاتّه. وذلك بيّن من قوله: «إنّ علمه 
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فيه ةيم يل بجميع الأشياء - هو ذاته. وإن كان لم يشرح هذا المعنى 
كماشرحناه وهو قول جميع الفلاسفة أو اللازم عن قول جميعهم. 

ثمّ قال في موضع آخَرَ: الكلام في علم البارئ تعالى بذاته وبغيره ممّا يحوّم على 
طريق الجدل في حال المناظرة فضلاً عن أن يُنْبَتَ في كتاب؛ فإنّه لا تنتهي أفهام 
الجمهور إلى مثل هذه الدقائق. وإذا خيض معهم في هذا بطل معنى الالهيّة عندهي؛ 
فلذلك كان الخوض في هذا العلم محرّماً عليهم؛ إذ كان الكافي في سعادتهم أن 
يفهموا من ذلك ما أطاقتّه أفهامهم. ولذلك لم يقتصر الشرع الذي قضده الأُوّل تعليم 
الجمهور في تفهيم هذه الأشياء في البارئ تعالى ‏ بوجودها في الإنسان كما قال 
تعالى: ل تَعبُدُ ما لايَسْمَمٌ وَلا يُبْصِرٌ وَلا يُعنى عَنْكَ شَيْئَاًه' بل واضطرّ إلى تفهيم 
معان في البارىّ تعالى بتمثيلها في الجوارح الإنسانيّة مثل قوله تعالى: (أُوَلَيَرَو أن 
خَلََنا لم من عَمِلَتْ أَيْدِ يا نْعَاماًفَهُمْ ا مَالِكُونَ» ' وقوله: «ِخَلَقْتُ بِيَدىّ»” فهذه 
المسألة هي خاصّة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على الحقائق. 

ولذلك لا يجب أن تبت في كتاب إلا في الموضوعة على الطريق البرهاني, 
وهي التي شأنها أن تُقرأ على ترتيب بعد تحصيل آخَرَ يضيق على أكثر الناس النظرٌ 
فيها على النحو البرهانيّ إذا كان ذا فطرة فائقة مع قلّة وجود هذه الفطرة في الناس. 

فالكلام في هذه الأشياء مع الجمهور هو بمنزلة من يُسقي السمومٌ أبدانَ كثير من 
الحيوانات التي تلك الأشياء سموم لها فإنّ السموم إِنّما هي أمور مضافة؛ فإنّه قد 
يكون سمَاً في حقٌّ حيوان شيءٌ هو غذاء في حقّ حيوانٍ آخَرَ وهكذا الأمر في 
الآراء مع الإنسان. 

ثم قال: ولكن إذا تعدّى الشرير الجاهل فسقى السُمَّ من هو في حقّه سمّ على أنه 
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غذاء. فقد ينبغي على الطبيب أن يجتهد بضاعتّه في شفائه. ولذلك استجزنا نحن 
التكلّمَ في مثل هذه الكلّيّات. وإِلّا فما كنّا نرى أنّ ذلك يجوز لناء بل هو من أكبر 
المعاصي أو من أكبر الفساد في الأرض. وعقاب المفسدين معلوم بالشريعة. وإذا 
لم يكن بدّ من الكلام في هذه المسألة. فلنقل في ذلك بحسب ما تبلغه قوّة الكلام في 
هذا الموضع., فنقول: 

إن القوم لما نظروا إلى جميع المدركات. وجدوا أنها صنفان: صنف مدرّك 
بالحواس وهي أجسام قائمة بذواتها. مشارٌ إليها. وأعراض مشار إليها في تلك 
الأجسام. وصنفٌ مدرك بالعقل وهي مهيّات تلك الأمور المحسوسة وطبائعها أعني 
الجواهر والأعراض. فلمًا تميّزت لهم الأمور المعقولة من الأمور المحسوسة و تبيّن 
لهم أنّ في المحسوسات طبيعتين: إحداهما قوّة. والأخرى فعل, نظروا أ الطبيعتين 
هي المتقدّمة للأخرى. فوجدوا أن العقل مقدّم على القوّة؛ لكون الفاعل متقدّماً على 
المفعول. ونظروا في العلل والمعلولات أيضاً فأفضى بهم الأمرُ إلى علَةٍ أولى هي 
بالفعل السبب الأوّل لجميع العلل, فلزم أن تكون فعلاً محضاً. وأن لا يكون فيها قوٌة 
أصلاً؛ لأنْه لو كان فيها قوّة. لكانت معلولةَ من جهة وعلّة من جهة, فلم تكن أولى. 

ولمّا كان كل مركب من صفة وموصوف فيه قوّة وفعل, وجب عندهم نلكو 
الأول مركّباً من صفة وموصوف. 

ولمّا كان كل بريء عن القوّة عندهم عقلاً وجب أن يكون الأوّل عندهم عقلاً 
فهذه هي طريقة القوم بجملة. فإن كنت من أهل الفطرة المعَدَّة لقبول العلوم وكنت 
من أهل التّبات والفراغ, ففَوْضّك أن تنظر في كتب القوم وعلومهم لتقف على ما في 
علوميج مق بق او فدهو وان كدث معن ننضك والغد سن هذه الكلات 'ففزطتك أن 
تفرغ في ذلك إلى ظاهر الشرع ولا تنظرّ إلى هذه العقائد المحدّثة في الإسلام؛ فإنك 
إن كنت من أهلها لم تكن من أهل اليقين. فهذا هو الذي حرّك القوم أن يعتقدوا أن 
هذه الذاتَ ‏ التي وجدوا أنّها مبدا العالم ‏ بسيطة. وأنّها علم وعقل. 
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لجا روا ان النظام الموجود ها هنا في العالم وأجزائه هو صادر عن علم متقدّه 
عليه فضيوا أن هذا العقل والعلم هو مبدأً العالم الذي أفاده أن يكون موجوداً. وأن 
يكون معقولاً. 

وقال أيضاً في موضع آخَرَ: والمحقّقون من الفلاسفة لا يصفون علمه تعالى 
بالموجودات لا بكلَىَ ولا بجزئيٌ. وذلك أنّ العلم الذي هذه الأمور لازمة له هو 
عقل منفعل ومعلول, والعقل الأوّل هو عقل محض وعلّة. فلا يقاس علمه على العلم 
الإنسانيّء فمن جهة ما لا يعقل غيرّه من حيث هو غيرٌ هو علم منفعل. ومن جهة 
ما يعقل الغير من حيث هو ذاته هو علمٌ فاعل. 

وتلخيص مذهبهم أَنْهم لمّا وقفوا بالبراهين على أنّه لا يعقل إلا ذاته. فذاته عقل 
ضرورةً. ولمّا كان العقل بما هو عقل إِنّما يتعلّق بالموجود لا بالمعدوم وقد قام 
البرهان على أنه لا موجود إلا هذه الموجودات التي نعقلها نحن. فلابدٌ أن يتعلّق 
علمه بها. وإذا وجب أن يتعلّق علمه بهذه الموجودات. فإمًا أن يتعلّق بها على نحو 
ساح كيلعا بها زاقا | على يها على ويه اشير فحن بعهة على علضا بهاء ولق 
علمه بها على نحو تعلّق علمنا بها مستحيل. فوجب أن يكون تعلّق علمه بها على 
نحو أشرفّ ووجود أتمَّ لها من النحو الذي تعلّق علمنا بها؛ لأنّ العلم الصادق هو 
الذي يطابق الوجود. فإن كان علمه أشرفٌ من علمناء فعلم الله يتعلّق بالموجود 
بجهة أشرفٌ من الجهة التي يتعلّق علمنا بها. 

فللموجود إذن وتحؤزداتة وعنود اشرف::ووجود اششّ:والوجوةا الأشرف هبو 
غلة الوجوة الأخش: .وهذا هو تق مول القتدماء: إن البارئ تعالى هيو هده 
الموجودات كلّها وهو المنعم بها والفاعل لها؛ ولذلك قال رؤساء الصوفيّة: لا هو إلا 
هوء ولكن هذا كله هومن :غلم الراسخين فى العلم: ول يجتب أن يكيب هذا ولا أن 
يكلّف الناس اعتقاد هذاء ولذلك ليس هو من التعليم الشرعيء ومن أثبته في غير 
موضعه فقد ظلم. كما أنّ من كتمه عن أهله فقد ظلم, فأمًا أن الشيء الواحد له 
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أطوار من الوجود. فذلك معلوم من النفس. انتهى ما أردنا من كلماته التي التقطناها 
من مواضع متفرّقةٍ؛ لكونها متلائمة بحسب المرام. وملائمة جدّاً للمقام. 


مباحثُ متعلّقة بالمقام مما يزيد الاطّلاعٌ عليها في توضيح المرام 

[المبحث] الأوّل: اعترض الإمام الرازيّ في المباحث المشرقيّة على الحكماء 
-حيث ذهبوا إلى أن علوم المجرّدات بذواتهم هي نفسٌ ذواتهم ‏ بأنّه لوو كان كذلك. 
لكان من عَقَلها عقلها عاقلة لذواتها وليس كذلك؛ إذ إثبات كونها عاقلة لذواتها 
يحتاج إلى تجشم إقامة برهان. وبيان إثبات علمها غيرُ بيان إثبات وجودها. وكذا 
لسن لق انيت وحو البارعة انك عليه بداتف ويل يليه افا ججة اخرض لد . 

واحانت عن امنا صدرالمتا لهين :بيك في كتابه البوسوعء بالنيدا والتعا ييا متترلية 
الشيء عبارة عن وجوده لشيء له فعليّة الوجود والاستقلال. أي كونه غير قائم 
بشيء آخَرَء فالجوهر المفارق لما كان بحسب الوجود العينٌ غير موجود لشيء 
آخَرَء بل موجوداً لذاته. كان معقولاً لذاته. وإذا حصلت ماهيّته في عقل آخَرَ صارت 
بهذا الاعتبار موجودةً لشيء آخَرَ وجوداً ذهنيّاً لا لذاته. فلا جرم ارت لول 
لذلك الشيء الآخر لا لذاته. وإذا لم يكن ذاته بهذا الاعتبار ‏ أي باعتبار وجودها 
في ذلك العاقل -_عاقلة لذاتها. فكيف يعقلها ذلك العاقل عاقلة لذاتها بهذا الاعتبار؟ ! 

وتحشل' القول: أن عالمتة الجوهن الحخةة الذاته ع وسنووة ل عن مساهنه 
فلايلزم من ذلك أنّ مَن عَقَل ماهيّته عقلها عاقلةً لذاتها إلا فيما يكون وجوده عينَ 
ماهيّته كالواجب تعالى. لكن لمّا استحال ارتسام حقيقته تعالى في ذهن من الأذهان 
بالكنه. لا يلزم من تعقّلنا له تعقَلّنا عقلّه لذاته. بل يحتاج إلى استيناف بيان وبرهان'. 
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واعترض بعضهم أيضاً بأنَا نعلم بالضرورة أنّ كون الشيء عالماً ينكشف له 
المملوماكة نكال خارجيّ مغاير لنفس حقيقة الأشياء. فلا يكون نفس حقيقة العالم 
وحدّها مصداقاً لصدق العالم في علم شيء بنفسه؛ فإنّ كلّ شيء في نفسه هو هو. 
فلو تغيّر عمّا هو عليه في نفسه لاحتاج إلى مصداتي آخَرَ وراء ذاته. فلابٌ في كون 
الشىء:عالما يتقية, دملا سامن آم اخ غين :فى اذانه ركوق مصداقا فالس 
فلا يكون العلم بالشيء نفس حصول ذلك الشيء فقط. 

واحت أن كون الشيء عالماً خارجياً في علم الشيء بنفسه ممنوع. فيجوز أن 
يكون نفس حقيقة الشيء مصداقاً لكونه عالماً بنفسه من غير أن يحتاج إلى مصداق 
مغاير لنفسه؛ لأنّ صدق المفهومات المتغايرة على ذات واحدة لا يستدعي تغاير 
المصداقات إلا إذا استلزم ذلك الصدقٌ تغيّراً خارجيّاً في الذات, والتغيّدُ الخارجيّ 
فيما نحن فيه وهو علم الشيء بنفسه ‏ ممنوع. 

ولو سلم فإنّما نسلّم في علم الشيء بغيره بعد ما لم يكن في حدّ ذاته كذلك. 


[المبحث] الثاني: قد اتّفقوا على أن المعتبر في كون الشيء معقولاً تجرّدٌه عن 
المادّة فقط. وفي كونه عاقلاً تجرّده عن المادّة وكوتُه قائماً بذاته معاً؛ لأنّ مالا يكون 
قاكفا يدانه ركو ناضلا لقره لفاغلا لتقسه نويا ل كن شا غلا اسه فكين 
يكون شيء آخَّدِ حاصلاً له؟! وحقيقة العلم إنْما هو حصول شيء لشيء كما مر غير 
مرّة. فلا يجوز كون شيء من الصور والأعراض عاقلاً. ولا يلزم كون المادّة ‏ لكونها 
قائمدً بذاتها ‏ عاقلةً؛ لأنّ مرادهم من القائم بذاته أن يكون موجوداً بالفعل وقائماً 
بذاته. ووجود المادّة في حدّ ذاتها ليس بالفعلء بل بالقوّة؛ فإنّ فعليّة المادّة إنما هي 
بالصورة المقيمة لها لا بذاتها. 

وفااقئل رمن أله لو كان جنقيقة الحله فى الحضول, لكان كل تماد عتالنا: 
إذمامن جماد إلا وقد حصل ماهيّته له والمعلوم من كل شيء إنّما هو ماهيّته - 
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فمندفع بأنّ الصور الجماديّة لما كانت قائمة بموادّها فماهيّتها كانت حاصلة 
لموادّهاء لا لأنفسها على ما مر. 


وأيضاً ما هو شرط في المعقوليّة - أعني التجرّد عن المادّة - مفقود في الصور 
الجماديّة؛ لكونها مقارنة لموادّها. 


[المبحث] الثالث: قد تلخّص من تضاعيف ما ذكرنا أن حقيقة العلم هي حصول 
مجرّد لمجّد قائم بذاته. وذلك الحصول يتصوّر على أنحاء ثلاثة: 

أحدها: حصول الشيء بنفس ذاته العينية لسىء مستقل في الوجود بالفعل قائم 
بذاته حصولاً حقيقيّاً كحصول المعلول بحسب وجوهه العيني لعلّته. 

وكاقهها: أن.يكون ذلك اللحضول ميو لآ حكيتا لا حدما عضول :ذات البددة 
اا ا حكيياً زاجعا إلى كون ذاك الفجد د غيد فاقذة لذانها. 

ن القسمان هما المراذ' بالعلم الحصورع. .وبهذا الأخعتبار :قبيل: الع هبو 

حضور 0 ليحدة: أو عدع غينة شى ع عن مجود: 

وثالثها: حضول شيء بضورته و ماهه لا بنفس حقيقته العينية ‏ لمجرّد قائم 
بذاته. وهذا هو المسمّى بالعلم الحصوليّ المفسّر بحصول صورة الشيء في العقل. 
ولا شك عند الحكماء والمحقّقين في كفاية كلّ واحد من النحوين الأخيرين من 
الحصول لتحقّق العلم. ولذلك اتّفقوا على أنّ علم العاقل بذاته إِنْما هو عين ذاته. وأنّ 
علمه بغيره هو بحصول صورته في العقل. 

وأمّا أنه هل يكفي النحو الأوّل من الحصول أيضاً لتحقّق العلم؟ فلم يشتهر من 
الفلاسفة قبل صاحب الارشر اق ما يدل على ذلك, بل هو أَوّل من صرّح' به وتبعه 
الته ومحياعة من النا رين ولع صا عه حر لني 1 ٠‏ وقد مر في كلام 


.١‏ كذاء والأصح: «المرادان». 
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الشيخ ما يدل على المنع. ومرّ أيضاً بعض ما قيل على ذلك من أنّ كون الحصول 
للفاعل أكدّ من الحصول للقابل لا يدل على كون الحصول الآكد علماً؛ لجواز أن 
يكون تحقّق العلم موقوفاً على القيام أو لاتحاد. بل الحقّ أن حصول المعلول إِنّما 
هو حصضول لنفسة' إذا كان قائما بذاته أو لمحله اذا كان قاتنا بالجحزوليين فصرلا 
للعلّة إلا على نحو من التجوّز. 

وما الفرق في ذلك بين حصول المعلول للعلّة وبين حصول العلّة للمعلول؟ فلو 
كانه خضو ل الفشلول للغلة عله لكان سوال العلة: للمعلة ل نهدا عطلها. ,ولكتنا 
عالمين بعللنا بالعلم الحضوريّ. وليس الأمر كذلك. فتأمّل. 

و أيضاً لو كان مثل ذلك الحصول - أعني حصول المعلوم للعلّة -كافياً في العلم. 
لكان اعتبار القيام بذاته في العاقل ضائعاً؛ ضرورة أنّ معلول الصورة المادّيّة حاصل 
للصورة لا لمادّتها و إِنّْما يكون الحصول للصورة حصولا لمادّتها إذا كان الحصول 
في ضمن القيام لا مطلقاً فيلزم كون الصور الطبيعيّة عاقلةً لآثارها الصادرة عنها؛ 
لكون الربط - الذي اكتفوا به في العاقليّة ‏ حاصلاً بينهما. 

وأيضاً يلزم بمثل ذلك كونٌ الصورة المادّيّة عاقلةَ لذاتها. 


[المبحث] الرابع: قال بعضٌ” مِن مقلّدة صاحب الإشراق: «حقيقة العلم مساوقة 
للحصول والوجود مطلقاً. فكل موجود يكون معلوماً وعالماً إلا أن يمع عن ذلك 
مانع كالحصول لغيره. فإن اعتبر بما هو ظاهر منكشف متميّز ذو نسبة إلى أ مر صالح 
لأن يكون هذا الشيء ظاهراً له. منكشفاً عنده. متميّزاً لديه. كان بهذا الأعضار 
معلوماً. وذلك الشيء المنسوب إليه عالماً. 


وإن لم يعتبر بهذا الوجه واعتبر بنسبة أخري أو بغير نسبة كان موجوداء فالوجود 


#. هو السيّد الفاضل الأمير نظامالدين أحمد الشيرازيّ لله ممّاكتب هو في حاشية الكتاب. (منه يه). 
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والحصول والعلم متحدان بالذات. متغايران بالاعتبار؛ فإن العلم هو الحصول بوجه 
التمّز. 

ثم إن من البيّن أن كلّ واحد من الموجودات ليس كذلك, فلابدٌ في حصول أحد 
الأمرين الموجودين للآخر بوجه التميّز والاتكشاف من أن تتحقّق بينهما علاقة 
ذاتيّة بحسب الوجود والحصولء, فيكون كلّ أمرين بينهما علاقة الحصول وربط 
وتعلّق من جهة الحصول عالماً بصاحبه إلا لمانع. وإذا لم يتحقّق بين أمرين علاقة 
ذاتيّة كذلك لا يكون أحدهما عالماً أصلاً. فكلٌ شيء مستقلٌ في الوجود عالمٌ 
بنفسه؛ إذ لا علاقة آكدٌ من الاتّحاد. وكلّ علّة مستقلّة في الوجود عالمة بمعلولها. 
وكلّ معلول كذلك عالم بعلّته إذا لم يكن المعلول جسمانيًاً. والعلّة مجرّدة. 
فالجسمانيّ لا يتمكّن من أن يعلم المجرّد. 

فظهر وتبيّن أنّ العلم إِنّما يتحقّق بعلاقة ذاتيّة وجوديّة بين أمرين مستلزمةٍ 
لحصول أحدهما للآخر وانكشافه لديه وامتيازه عنده. وتلك العلاقة الذاتيّة 
الوجوديّة قد تكون بين ذات المعلوم بحسب وجوده العينيٌ وذات العالم كما في 
العلم الحضوريّ بأنواعه. وقد تكون بين صورة المعلوم وذات العالم كما في العلم 
الحصوليٌ المتحقّق بحصول صورة الشيء في نفس ذات العالم أو في الته حصولاً 
ذهنيً فالمعلوم الخارجيّ في هذه الصورة يكون معلوماً بالعرض؛ فِإِنٌ العلاقة 
الوجوديّة المستلزمة للعلم في الحقيقة إِنْما هي بين العالم والصورة بخلاف المعلوم 
بالعلم الحضوريّ بحسب وجوده العينيئ؛ إذ المعلوم بالذات حينئذٍ هو نفس ذات 
الأمر العيني؛ لتحقّق العلاقة الوجوديّة بين نفس ذات ذلك الأمر العينيّ والعالم به 
فالعلم الحضوريّ أتمٌ أفراد العلم وأكملها. ومن ذهب إلى أنّ العلم بالغير منحصر في 
العلم الحصولي لا غير. فقد أخطأ وأنكر أتمَّ أفراد العلم و أكملها. 

نم قال::ولا يخفى على الخبير آنه مما حققناه سامن أن منشأ تحقق العلم بين 
الأمرين إِنّما هو علاقة ذاتيّة بينهما بحسب الوجود والحصول ‏ يضح أنّ الأمر 


" البراهين القاطعة / ج‎ 0 ٠ 


القائم بغيره لا يحصل له نفسّه ولا غيره أصلاً. فلا يكون عالماً بنفسه ولا بغيره أيضاً 
وضوحا تامًا بحيث لا يبقى فيه ريبة لمنصف. انتهى. 

أقول ‏ بعد ما مرّ من وجوه ما يرد على العلم الحضوريّ: إِنّه لا يخفى أن 
ماادّعاه من مساوقة الوجود والعلم دعوىّ من غير بيّنة. ولم يتضح ذلك مما ادّعى 
اتضاعها بد 

نعم, بين العلم وبين الحصول والوجود لمن له صلاحية العلم مساوقةٌ لا مطلقاً. 

وها ذكزة عفن العلاقة الذاحة بن موشودين دان كات هيا لحصؤل احدهنا 
للآخر. كانت موجبة للعلم. لكنّ الكلام في أنّ العلاقة الذاتيّة التي بين العلّة 
والمعلول هل هي موجبة لحصول أحدهما للآخر. أم لا؟ 

وقد عرفت أنّْها ليست موجبة لذلك؛ ومع تسليم ذلك كلّه فدعوى كون العلم 
الحضوريّ أتمّ أفراد العلم وأكملّها نما تتم لو كان العلم الحصوليّ بحصول الشبح 
والجثال؛ لآ بحضول الحقاتق الفسهااعلى مااهى مدهب التستقيق ا جعي فإنه 
على تقدير حصول الحقائق بأنفسها يكون المعلوم أو المنكشف بالذات في العلم 
الحصولي هو حقائق الأشياء وماهيّاتها وفي العلم الحضوريّ هو هويّاتٍ الأشياء 
وإنيّاتهاء وكيف يصمّ القول بأنّ العلم بهويّات الأشياء أتم من العلم بمهيّاتها سيّما في 
الأمور الجسماتيّة المحفوفة بالغواشي المادّيّة؟! وهل هذا إلا مثل أن يقال: إن 
الابصار أتجّ من العلم. وأنّ الحسّ أكمل في باب الإدراك من العقل؟ ومن يجترئ 
على أمثال ذلك؟ 

نعم. كثيراً ما يمثّل العلم بالبصر. والمعقول بالمحسوس لكن للعقول العاميّة 
الوهمانيّة والمدارك الجمهوريّة الهيولانيّة. ولذلك قد شاعت الأمثال في الكلام 
الإلهي وكلمات الأنبياء بل الحكماء أيضاً حيث كان المقصود تفهيمَ الجمهور. 
وأمّافيما نحن بصدده فالخَّطْب أَعظجٌ من ذلك؛ ولذلك لم يقع التكليف بمعرفة كيفيّة 
علمه تعالى. 
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ونع عا أن عن عزو الغاسلينى الأخنياء فى اتش جحو قات 
الأشياء ‏ فالمعلوم بالذات هو حقيقة الشيء الخارجي, وليس المعلوم بالعرض إلا 
خصوصٌ الفرد الخارجي من حيث هو فرد, فما ذكره لبيان كون العلم الحضوريّ أتمّ 
من الغضوة ل يدل على ذللناء هذا 

ان هذا البنط اعدران خا بااقققابين انيف فى برنسالة تيون لعفن 21 
المعلوم لو كان هو الصورٌ العينيّة. لكان كلّ موجود - وجوداً عينيّاً ‏ معلوماً لناء ولَكُنا 
لا نعلم المعدوم: بأنّ هذا كلام في نهاية الضعف؛ فإنّه لا يلزم من جواز كون الوجود 
الخارجيّ معلوماً في الجملة أن يكون كلّ موجود خارجيّ معلوماً لكلّ أحد؛ لجواز 
أن يكون معلوميّته مشروطة بشرطٍ لايتحقّق في كلّ موجود خارجي بالنسبة إلى 
كل واحد. 

وأيضاً لا يلزم من معلوميّة الموجود الخارجيّ انحصارٌ المعلوم فيه حتّى يقال: 
لوكان الموجود الخارجي معلوماً. لكا لا نعلم المعدوم. 

بل الحقّ الحقيق بالتصديق أنّ العلم بالشيء عبارة عن حصول ذلك الشيء 
لمن له صلاحية العالميّة. وحصول شيء لشيء قد يكون بصورته وذلك في العلم 
الحصولي. وقد يكون بذاته وذلك في العلم الحضوري. وليين كل موجود خارجي 
بخاصلا يدانه الكن: احوه بل الما يهل الفورجود العيدين يذافة :لاي "تعلق ينها 
علاقة وجوديّة مستلزمة لحصوله له كالعليّة والمعلولية '. 50 

وأقول: مراد الشيخ هو أنّ من المعلوم المتحقّق أن العلم بالشيء إنما يتحقّق بأن 
يحصل أثر من ذلك الشيء في العالم. فالعلم هو ذلك الأثر الحاصل في العالم 
لا الموجودٌ في الخارج. وإلا ‏ أعني إن لم يكن الأثر الحاصل هو العلم, بل الموجود 
في الخارج ‏ لزم أن لا يحصل لنا علم بالمعدوم. 

وأيضاً لو كان وجود الشيء في الخارج كافياً في العلم به من دون أثر يحصل منه 


.١‏ فى «شوارق الالهام»: «كالعلّة والمعلول». 
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في العالم. لزم أن يكون كلّ أحد عالماً بكل موجود يكون موجوداً معه وفي زمانه؛ 
١‏ فيعه الى كز اموسود لانن على السزاء قتها له ملا فى ال 

وما ذكره المعترض من علاقة العلَيّة والمعلوليّة لا مدخل لها في العلم أصلاً؛ إذ 
ليست هي ممّا يوجب حصول أحدهما للآخر حقيقة؛ لما عرفت مما ذكرناه فى 
المبحبة السابق: بل تلك العلاقة ممّا يوجب المعيّة في الوجود فقط في الحقيقة. 
فلو كانت معيّة شيء مع شيء في الوجود حصولاً لأحدهما عند الآخر. لكان كلّ 
موجود حاصلاً لكل موجود يكون موجوداً معه وفي زمانه وكان معلوماً له. هكذا 
يجب أن يُفهم كلام الأعلام. والله تعالى هو ولي الفضل والانعام. 

[المبحث] الخامس: الظاهر ‏ بل التحقيق - أن النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئيّ 
وسائر الاتها الجزئيّة بالقوّة المتخيّلة, وكذا المتخيّلة تدرك نفسها. ولا يلزم اجتماع 
المثلين في محلّها؛ لأنّ الصور المتخيّلة. بل الحسّيّة مطلقاً إنَما هي أشباح وأمثلة 
للجزئئات. وليست حقائقٌّ لها؛ فانّ إدراك الحقائق شأن العقل لا الحسش. 

وبالجملة. فهذا الاحتمال قادح في كون علم النفس بهذه الأمور بالمشاهدة 
الحضوريّة وجعل ذلك طريقاً إلى العلم الحضوريّ للواجب بأعيان الموجودات على 
ما نقله صاحب الإشراق في خلسته عن إمام المشائين'. وهذا دليل على عدم 
الاعتماد على مجدّد الكشف الذي يدّعيه أرباب المجاهدات إلا ما ساعده البرهان. 
وفي ذلك غنىّ عن ارتكاب تلك المخاطرات. 

وبما ذكرنا ظهر ضعف ما زعمه اللإشراقيّون من كون سائر الحيوانات ذواتٍ 
تفوبيل مجفدة؟ ينا غلق: أن مدان إدراك المع لنفسه على التجرّد. وأنّها مدركة 
.١‏ انظر «التلويحات» ضمن «مجموعة مصئفات شيخ الإشراق» ./17-1١ :١‏ 
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لأنفسها. وذلك لأنّ إدراك الشيء لنفسه _إذا كان بنفسه لا بحصول صورة - يستلزم 
التجرّد. ولعل نفوس الحيوانات يدركون أنفسهم بحصول صورها في محل تلك 
النفوس كالمتخيّلة. 

قال الشيخ يله في التعليقات: نفوس الحيوانات غير الإنسان ليست مجرّدةً وهي 
لا تعقل ذواتها؛ فإنّها إذا أدركت ذواتها فإنّما تدركها بقوّتها الوهميّة. فلا تكون 
معقولة. والوهم لها بمنزلة العقل من الإنسان'. انتهى. 

[المبحث] السادس: نفى صاحب الإشراق العلم المقدّم على الايجادات كلّها. 
وأبطل العناية رأساً؛ زعماً أن قبل كون الموجودات ووجودها ذهناً وخارجاً كيف 
يُتصوّر تحقّق العلم بها؟! فإنّ العلم بها لايتصوّر بدون وجودها ذهناً أو خارجا؛ 
ضرورة عدم تمايز المعدومات الصرفة, ولا يمكن وجود الموجودات قبل وجودها. 
أمَا خارجاً. فظاهر. وأمّا ذهناً. فللزوم الكثرة في ذاته تعالى. فليس للواجب علم 
فعلىَ أصلاً". تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. وذلك قادح في كون فعله تعالى اختياريّاً؛ إذ 
لابرٌ في الفعل الاختياريّ من مسبوقيّته بالعلم ولا يكفي مجرّد مقارنته للعلم. 

وما قيل: إن الفعل الإراديّ غير منفكَ عن العلم بالعزاذةبواكا ويعوتي الجعقه 
فممنوع, بل هو مثل ما يدّعي المتكلمون أنّ الإرادة يجب أن تكون سابقة على 
المراد سبق زمانيَا وأَنّه غير مسلّم منهم. غايةٌ الأمر أنّ وجوب السبق الذاتيّ في 
اللإرادة 00 دون العلم. بل مقارنة الشعور والعلم للفعل الناشئةٌ من نفس الفاعل 
كافية في كونه إراديّاً. ففيه تأمّل, ومع ذلك يرد عليه ما يأتي. 

وكذا ما قيل: إن وجود المعلول في الخارج وإن كان هو عينّ العلم بالذات, لكنّه 
يغايره بالاعتبار. فهو من حيث إن علمٌ مقدّم وسبب له من حيث كونه موجوداً في 
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الخارج. ففيه أن المغايرة الاعتباريّة إنما تتحقق وتؤثّر حيث يعتبرها العقل ويتمايز 
المتغايران فيه فحيث لا عقل ولا ذهن, فلا أثر لها أصلاً. 

ويرد عليهم أيضاً عدم كون صفة العلم عينَ ذاته. وما قيل في توجيه كون صفاته 
تعالى عينَ ذاته: إن الصفة هاهنا بمعنى الخارج المحمول كالعالم والقاذن والخمن يد 
وحينئذٍ فلا امتناع في كون العالم عينَ ذاته وإن كان العلم زائداً عليه. فمشترك بين 
الواجب وغيره؛ فإنَ صفات جميع الأشياء عين ذاته بهذا الوجه. على ما ذكره 
المحقق الدواني '. 

وقد تُدفع هذه الشناعة عنهم بِأنّ العلم الفعليّ له صورتان: 

إحداهما أن يكون العلم من أسباب وجود المعلوم بالذات, وهو الظاهر المشهور. 

و ثانيتهما أن يكون ذات العالم سيباً لوجود المعلوم بالذات كما في الصورة 
المخترعة للعالم؛ فإنْ نفس وجودها عنه نفس معلوميّتها له بالذات. وذات الواجب 
بالنسبة إلى أعيان الموجودات من هذا القبيل. فكما أَنّ العالم يعلم الصورة الذهنيّة 
باختراعها. يعلم الواجبُ العينيَ " الخارجيّ بإيجاده. والعلم بالصورة حصولاً” 
وبالعيني حضوراً؛ كلاهما فعليٌ. ولا يلزم الإيجاب بناء على كون مقارنة الشعور 
كافية في الفعل الاختياري على ما مرٌ. 

وفيه: أنه على تقدير التسليم يلزم 3 لا يكون صدور الموجودات عنه تعالى 
على تجو القتاية والتذبيرة انالا يعتدئ نشد آليا لها علية حيرا وعدتبيل لكا 
غلفة غلسة:او الما وحوت تحدت:والتعار الاعقار يت بي التعلوشة: والوسوه 
فق عرقت الال دوق انها ندا قاد :هذا اللآقه اليس اقل عن سقيعد: 
اللإيجاب. بل هو عينها عند التحقيق كما لا يخفى على الخبير. 


31. فى «شوارق الازلهام»: «العين الخارجيّ». 
"'. فى المصدر: «بالصورة حقيقة حصولاً». 
غ. فى «شوارق الالهام»: «وبالعين 700 
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ولا يلزم ذلك في صدور الصور العلميّة عنه تعالى؛ لأنه نفس تعقّله الخير وعلمه 
بدذولا يحب كون الكل.مسيوقاً بالعل :ولا كون التدبين موقا بالتدزير:بل يجب 
كون الوجود مسبوقاً بالعلم والتدبير. 

على أنّ القائل بالصور العلميّة الحاصلة في ذاته تعالى قائل بالعلم الإجماليّ البسيط 
الذي هوعين ذاته تعالى.وتلك الصورإِنّماهي تفصيل له. فتكون مبسوقة به. فليتديّر. 

ثمّإنه أعنى صاحب الإشراق بعد إبطال العناية جعّل النظام المشاهّد في عالم 
الأجسام لاز ئ عن النظام الواقع بين المفارقات العقليّة الطوليّة والعوضيّة. وأضوائها 
المنعكسة من بعضها إلى بعضء وجعل ذلك بدلا عن العناية في سببيّة النظام. صرّح 
بذلك في حكمة الاإشراق '. 

وأنت خبير بأنّ ذلك النظام الواقع بين المجرّدات أيضاً لابدٌ له من سبب وإلا 
لتسلسل, فلابدٌ من الانتهاء إلى علمه تعالى بنظام الكل. أو صدور ذلك النظام عن 
طبع وإيجاب. ولابدٌ من كون هذا العلم عينَ ذاته تعالى أو قائماً بذاته من غير لزوم 
مفسدة الكثرة. على ما عرفت مفصّلاً. 

وأمّا المصنّف - قدّس سرّه ‏ فلم ينسج على منواله في نفي العلم المقدّم على 
الإيجاد. بل أثبت العلم الإجمالئ؛ حيث قال في شرح رسالة العلم: كما أنّ الكاتب 
يُطلق على من يتمكّن من الكتابة سواء كان مباشراً للكتابة أو لم يكن. وعلى من 
يباشرها حال المباشرة باعتبارين, كذلك العالم يطلق على من يتمكّن من أن يعلم 
سواء كان في حال استحضار المعلوم أو لم يكن. وعلى من يكون مسستحضراً له 
حال الاستحضار باعتبارين, والعالم الذي يكون علمه ذاتي فهو بالاعتبار الأوّل؛ 
لأنْه بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالماً إلى شيء غير ذاته والعلم بهذا الاعتبار 


شي ء واحد 5 انتهى. 
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لكنّ العلم الإجماليّ بهذا المعنى - أعني التمكّن من الاستحضار إِنّما هو الحالة 
الثانية لا الثالئة وهو ليس بجيّد؛ لمقارنة القوّة. فتدبّر. 


[المبحث] السابع: قد ظَنّ جماعة كالمحقق الدواني في بعض رسائله وصاحب 
القبسات وغيرهما': أنّ نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآنٍ واحدٍ. كما أَنّ نسبة جميع 
الأمكنة اليه كاين واعند يق أن اعيان الموجودات الزماقة باقديمة. أو حداثة - 
حاضرةٌ عنده تعالى دفعة بلا اختلاف فى القبليّة والبعديّة والمعيّة والمُضي والحال 
والاستقبال؛ لكونه بريئا عن الوقوع في شيء من الأزمنة كبراءته عن الوقوع في 
شو عاق الأمكنة:«بل.هو محيط بقاطبة الزمانتات والمكاتيات إحاطة واخدة::وائما 
ذلك الاختلاف لها بقياس بعض' إلى بعض وفيما بينهاء لا بالقياس إلى الحضور 
عنده تعالى والغيبة عنه. ومنّلوا ذلك بخيط مختلف الأجزاء بالسُود والبيض؛ فإنّه إذا 
نَظر إليه الإنسان مثلاً يلاحظ مجموع تلك الأجزاء المختلفةٍ الألوان دفعة واحدة, 
بخلاف الحيوان الضيّق الحدقة كالنملة؛ فإِنّه يرى كلّ جزء يصل إليه في أن وصوله. 
ولا يرى الجزء الذي بعده أو قبله في هذا الآن بل في أن هو بعد ذلك الآن أو قبله. 
وهذا الظنّ لعلّه متوهّم من كلام المصنّف في شرح رسالة العلم "كما سننقله في بيان 
كيئقة عليه تناك بالجوتات الضكرة ونشكن حقيقة الآمر فيه 

وهو منظور فيه؛ لأنّ نسبة الزماتيّات إلى الزمان لا يجب أن تكون بانطباق فقط. 
وإلا لم يكن الأجسام ‏ التي في زمان ولا يعرض لها التغيّدُ ‏ زمانيّة. بل تلك النسبة 
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إنَما هي بالمعيّة في الوجود سواء كانت منطبقةً أو غير منطبقة. فهو تعالى وإن لم 
يكن واقعاً في الزمان لكنّه مع الزمان معيّة وجوديّة. 

واختلافٌ نسبة الزمان إلى ما مع الزمان يتصوّر على وجهين: 

أحدهما: بالتغيّر في ذات ذلك الشيء الذي مع الزمان كما هو في الأشياء 
المختصّة ' الوجود ببعض الأزمان كالحادث اليومي مثلاً؛ فإنّه في اليوم؛ لكونه معه 
في الوجود. لا في الأمس والغد؛ لفقدانه فيهما. 

وثانيهما: بالتغيّر في الزمان دون ما مع الزمان كالفلك؛ فإِنْه اليومً' في اليوم؛ 
لكونه معه في الوجود., دون الغد؛ لفقدانه. 

والوجه الأوّل وإن لم يتصوّر نسبته إليه تعالى. لكن لاخّفاء فى تحقّق الوجه 
الثاني بالنظر إليه؛ فإنّه في اليوم مع اليوم مثلاً؛ لكونه معه في الوخزة دون الأمس 
والغد؛ لفقدانهما لا لفقدانه. تعالى عن ذلك. فيتصوّر بالنظر إليه الماضي والحال 
والاستقبال بهذا الوجه. إذ اليومٌ مثلاً حال بالنظر إليه؛ لكونه معه في الوجود حاضراً 
عنده. والأمس ماض نظراً إليه؛ لفقدانه اليوم مع تحقّقه قبل ذلك. والغدُ مستقبل نظراً 
إليه؛ لفقدانه اليومّ مع كونه سيكون, فالأزمنة الثلاثة وإن لم تتصوّر بالنظر إليه 
بالمعنى المختصٌ بالحوادث ولكنها ‏ بمعنى ان الحال هو الزمان الحاضر الذي هو 
معه بالفعل, والماضيّ هو الزمان المتقدّم على ذلك الزمان بالنظر إليه. والمستقبل هو 
الزمان المتآخّر عنه بالنظر إليه - متحقّقة بلا شبهة؛ فإنّ تحقّق الماضي والمستقبل 
بالنظر إلى شيء لا يقتضي كون ذلك الشيء مفقوداً في الماضي والمستقبل مطلقاً 
على ما مرٌ. كذا قال سيّد المدققين وغيره. ش 

وهذا مأخوذ من كلام المصنّف في نقد المحصّلء. حيث قال ما ملخّصه: أن 
القضيّة التي يدّعى استحالتها ‏ وهي كون الله زمانيّاً ‏ تفسّر على وجهين: 


.١‏ فى «شوارق الاالهام»: «المختلفة الوجود». 
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احدهنا: ان بيكوة اللساتتالى وماكا ينعتى. الذا يتفقر أو يفيل العو 

والثاني: أن يكون وجوده في أيّ حال فُرض مقارناً لوجود جزء من الزمان. 
وعلى هذا الوجه الثاني لا استحالة في كون البارئ تعالى زمانيّاً وأيّ استحالة فى 
1 يكون سبّقه على هذا الجزء من الزمان. بمعنى أَنْه قارن وجوده وجودَ جزءٍ م 
من الزمان لم يكن هذا الجزء متحمّقاً حيث تحقّق ذلك الجزء؟ 

فإن قيل: هل يطلق على البارئ تعالى أنّ الزمان ظرف له ووعاء كما يطلق على 
عدم هذا الحادث أنّ الزمان السابق على وجوده ظرف له ووعاؤه؟ 

قيل: قول القائل: «إن عدم هذا الحادث وقع في زمان سابق على وجوده» من 
نانب المجانالذى :دعا اليدضيق العيارةة ولييى هناك :طرف ونظروق غلن اللعقيقة: 
ولنس:الزمان أمرا عخكق فيد مش التتتمال والأستواء لمكن أن يكتوق :طبرا 
ولاسيّما والحادث إِنْما يحدث في أن والآن عتد الأكتريق غين متقنده فهو أبعد من 

والمراد من قولنا: «إنّ عدم الحادث وقع في زمان سابق على زمان وجوده» أنه 
حدق غلى عدم الحادت انهمحقق حين صدّق على زمان سابق على وجوده انه 
متحقّق ولم يكن زمان الوجود المشار إليه حينئذٍ متحققاً ومثل هذا التفسير 
لأسكل اطلاق هن البازفة تعالن كاله «تضدى كلية اله متحتى سيق صدذى علن 
جوع خضوضن من الزماة اله مكحتن ١‏ اكه 

وأيضاً: قياس الأزمنة على الأمكنة مع الفارق؛ لنَقَضَّي أحدهما وقرارٍ الآخَر. 
وحضورٌ الأمر التدريجي دفعةً ‏ ولو عند من لا يتغيّر أصلاً ‏ واضح البطلان. وكيف 
يمكن حضور المعدوم؟! فالتمثيل المذكور غير مطابق للممثّل له إلا إذا كان أجزاء 
الخيط المذكور تدريجيّةً ومع ذلك تكون حاضرة دفعة عند الشخص الإنسانيّ مثلاً 
وَغَيكحاضترة عند النملة: ولا ريت أنها إذا فرضتث تدريجية لا تكون خاضرة دفعة 
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عند الشخص الإنساني أيضاً. 

والحاصل: أنه لمّا كان امتناع الادراك في المثال المذكور ناشئاً من جانب العالم؛ 
لضعف قوّته. فحيث لا ضعف أمكن الإدراك. وامتناغٌ الإدراك في الزمان ليس من 
جانب العالم ليختلف القويّ والضعيف في ذلك. بل من جانب المعلوم؛ لأنّه ينعدم 
شيئاً فشيئاً. والمعدوم غير قابل للحضور, فلا محالة لا يختلف القويّ والضعيف في 
ذلك. 

ويتفرّع على ذلك أَنّه لو كان ما ظنّوه حقّاً. لما احتيج إلى الفرق بين المعلولات 
القريبة والبعيدة في تعلّق العلم الحضوري بها بكون العلم بالقريبة بذواتها وبالبعيدة 
بصورها القائمة بالقريبة؛ لكون الجميع على السواء في الحضور بالقياس إليه تعالى. 

لكن كلام شرح رسالة العلم' و شرح الإشارات' صريح في الفرق بين القبيلين, 
وكذا كلام حكمة الإشراق". لكن كلام التلويحات ‏ أعني قوله: وإدراك أعداد 
الوجتود تفن الحهور "له والشلط هن غير ضور وفتال ' هما يوهي الاعتاء على 
الظنَ المذكور. 

والمراد أنّه كذلك عند وجود تلك الأعداد وفي أوقات وجوداتها وإن كانت قبل 
أوقات وجوداتها معلومة بصورها المرتسمة في المديّرات الفلكيّة, كما يدلّ عليه 
كلامه في حكمة الإشراق' على ما نقلناء فتفصيل مذهبهم أنّ علمه تعالى بمعلولاته 
القدسة دسواء كانت معدةة اؤهادتة ‏ اننا هز حضون ذواتها عتدة جعالى ارلا 
وأبدا وبمعلولاته' الحادثة بحضور ذواتها عنده في أوقات وجودها. وأمّا قبل 
اوقات وجودهاء فبصورها الحاصلة في المعلولات القديمة؛ فإِنّ الحاصل في 


ذي”, راجع صن غ1١‏ -11١من‏ هذا الجزء. 
ع. «التلويحات» ضمن «مجموعة مصتفات شيخ الأشراق» :١‏ "ل. 
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الحاضر عند الشيء حاضدٌ عنده أيضاً. هذا هو المصرّح به في كتبهم, كما لا يخفى 

تم نه يمكن أن يتصوّر هذا المظنون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون القدماء بالنسبة إليه تعالى كالحوادث فى تخلّل الانفكاك بينهما 
وإن كان بلا تقدّر'. ش 

وثانيهما: أن يكون الحوادث كالقدماء في عدم الانفكاك. 

وإلى الأوّل نظر صاحب القبسات'. وبنى عليه حدوثٌ العالم وسمّاه حدوثاً 
دهريًا. 

وبالنظر إلى الثاني قيل عليهم: إِنْه لو كان كذلك. لزم قِدّم الحوادث. وليس شيء 
منهما بشيء؛ لكون كلّ منهما منقدحاً بالآخَر, كما لا يخفى على المتديّر. 


[المبحث] الثامن: الحضور حقيقة إِنّما يتحقّق لمادّي عند مادّي. فلو كان لهذا 
المادّي الثانى ارتباط بمجرّد ارتباطً الآلة بذي الآلة يتحقّق الحضور بالنسبة إلى 
للك ضحد افا 

وأمّا حضور المادّي عند المجرّد المتبرّئ عن الآلة فممًا يتنفّر عنه العقل الصريح 

وإذا عرفت هذا عرفت معنى ما نقلناه عن الشيخ من قوله: لا تظنّنٌ أنّ الإضافة 
العقليّة إليها إضافة إليها كيف وُجدت. وإلا لكان كل مبدأ صورة في مادّة -من شان 
تلك الصورة أن تُعقل بتدبير مّا من تجريد وغيره ‏ يكون هو عقلاً بالفعل. بل هذه 
الإضافة إليها وهي ‏ بحالٍ مقرل 7 

وأَمّا قوله بعد ذلك: ولو كانت من حيث وجودها في الأعيان لكان إِنّما يعقل 
.١‏ في «شوارق الإلهام»: «بلا تصوّر». 


". «القبسات»: ”وما بعدها. 
"". «الشفاء» الالهيات: 714, الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
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مايوجد في كلّ وقت. فلا يعقل المعدوم منها في الأعيان' إلى آخره. فهو دليلٌ آخَرُ 
على امتناع كون الصورة المادّيّة من حيث هي مادَّيّة ‏ معقولة له تعالى؛ مبنييٌ على 
تحقّق المُضيّ والاستقبال بالنسبة إليه تعالى على الوجه الذي قد مرّ انفاً. فهذا الكلام 
المنقول من الشفاء مع المنقول من الرسالة المنسوبة إليه على ما وجّهناه مشتمل 
على أربع دلائلَ على عدم تحقّق العلم الحضوري. فتعيّن العلم الحصولي؛ لامتناع 
الأقسام الأخر بالاتفاق. 
وقد يستدل على العلم الحصولي بن ذاته تعالى علّة للأشياء وهو عالم بذاته. 
والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول؛ فيجب تحقّق العلم بالأشياء في الأزل. والعلم 
لا معنى له إلا انكشاف المعلوم إمّا بذاته وإمّا بصورته بالضرورة والاتّفاق. ولا يمكن 
تحقّق ذوات الأشياء في الأزل. وإلا لزم قِدّم الحوادث, فتعيّن تحقّق صورها فيه. 
ولا يمكن قيامها بذواتها ولا بموجود آخَرَ؛ٍ لما مرٌّ غير مرّة. فتعيّن قيامها بذاته 
تعالى. وهو المطلوب. 
ويمكن أنّ يستدلٌ بأنّ العلم صفةٌ كمال لا محالة, فهو صفة حقيقيّة؛ إذ لا كمال له 

تغالن #الاقافتات'. حب ان يكون 00 ذاتد مال اوافائية "ذاه هين ذانهه 
لامتناع أن يكون ما هو كمال له تعالى ثابتاً له من خارج. لكنّ العلم التفصيليّ 
بالأشياء يمتنع كونه عينَ ذاته تعالى, فتعيّن كونه قائماً بذاته من ذاته. فيجب أن 
يكوق ضور زائذة على ذوات الأقناء قاتية بذاه الى الكرن الجلة الحصورئ 
فوخ ذواك الأجباء لقنا بل ذا سكا نونعي انك كونيا تنه سان :ذوات 
الأشياء» لآنّ الك المتاخر عن اذوات الأقتباء يكون تستفادا متها كعلسا بالأساء: 
فيلزم كون ما هو كمال له تعالى مستفاداً من خارج. فتعيّن كون علمه تعالى بالأشياء 
١‏ الفسن المضادت 


". فى «شوارق الإلهام»: «باللإضافات». 
*. التانيث باعتبار الصفة. 
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فخلا متقذماً على اذوات الأشياء كاتا بذائة تمان مى #اتد«وهو التظاوري: 

فإن قلت: قد مرّ أنّ كماله ومجده تعالى ليس بتلك الصور. بل بأن تفيض عنه تلك 
الصور. فكماله ومجده إذن بذاته لا بأمر زائد على ذاته. فكيف يكون تلك الصور١‏ 
كمالاً له تعالى ؟ ! 

قلت: لا ريب في كون تلك الصور ‏ لكونها علماً ‏ كمالاً له تعالى. لكر المراد 
ممّامرٌ أن تلك الصور لمّا كانت فائضة عن ذاته تعالى, كان كماله تعالى في الحقيقة 
بذاته لا بأمر زائد على ذاته. بخلاف ما لو كانت مستفادةً من غيره؛ فإنّه حينئذٍ يلزم 
ان يكون كذالة يغيرة لزان 

ومن هنا ظهر ‏ ظهوراً بيّنا معنى كون ذاته موضوعة لتلك الصور. ومتّصفة بتلك 
اللوازم؛ لكون تلك الصور واللوازم صادرةً عنه تعالى. لا لكونها حاصلة فيه على 
مامرٌ في كلام الشيخ غيرَ مرّة. 


[المبحث] التاسع: ناقض صاحب المطارحات" القائلين بالعلم الحصولىّ بما 
حاصله: أنّ القول بارتسام الصور في ذاته تعالى على الترتيب العلّىّ يستلزم أن 
يكون تعالى منفعلاً عن الصورة الأولى؛ لكونها علّة لاستكمال ذاته تعالى بحصول 
الصورة الثانية. 

وما أ تلك الضور كبالات لفان فلآان حلك الضور: لكوتها مسكنات 
لامح آلةح يكو عنصو لها دهان بالقدة ل" بالقعل نظرا إلى اذؤاتهاء قلذائه الى قوة 
الاتصاف بها باعتبار ذواتها الممكنة. ولا ريب في أنّ كون ذاته تعالى بالقوّة من أي 
جهة كانت - نقصٌء وزوال تلك القوّة إِنْما يحصل بوجود تلك الصور بالفعل في ذاته. 


.»... فى «شوارق الالهام»: «فكيف حكمت بكون تلك الصور‎ .١ 
.486- /الاغ‎ :١ ؟. «المطارحات» ضمن «مجموعة مصنفات شيخ الإشراق»‎ 
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فوجودها كمال له تعالى. ومزيل النقص مكمّل. وكلّ صورة سابقة من تلك الصور 
تكون مكمّلة لذاته تعالى بحصول الصورة اللاحقة على ما يقتضيه الترتيب العلىٌ. 

ودفعه ' أستادناتك أمّا أُوَلكَ فبجَرَيان دليله في صورة صدور الموجودات عنه 
تعالى فينتقض به. 

وأا اها فيان فعليّة تلك الصور إِنْما هي من جهة المبدأ ووجوبها مترتّب على 
وجوبه. وليس هناك فَقْدٌّ ولا قوّة أصلاً. ولا لتلك الصور إمكان من الجهة المنسوبة 
إليه تعالى, وإِنّْما يلزم الانفعال لو كان فيّضان تلك الصورة على ذاته عن غيره تعالى 
وليب نكذلك هذا 

وممًا اعتمد عليه أستادنات في كتاب المبدأً والمعاد” في رد مذهب الشيخ _بعد 
تزييفه ما أورده المصنّف وغيده عليه هو أنه يلزم على هذا المذهب صدور الكثير 
عن الواحد الحقيقئ. ' 

بيانه: أنّ صورة العقل الأوّل تكون حينئذٍ واسطة في صدور العقل الأوّل وفي 
صدور صورة العقل الثاني معاً عن الواجب. فيكون قد صدر عن الواحد بوساطة 
امرو اعد مو :صوزة الفدن الأذ لك امراف يهنا داك المقل الأول ,وصورة لعفل 
الثاني 00 

ولا يجوز انعقال: ذات“ العقل الأول الما درك عق الواحب من ميق ذاته 
لابوساطة الصورة. وصدرت صورة العقل الثاني عنه بواسطة الصورة. فلا يلزم 
صدور الاثنين عن الواحد من جهة واحدة. بل من جهتين؛ وذلك لأنّه يلزم أن 
لايكون علم الواجب بالعقل الأوّل علماً فعليًا, وهو خلاف مذهبه. وقادح 
فيما لأجله ذهب إلى العلم الحصولي. 


١و".‏ لازال الكلام للمجقق اللاهيجي في «شوارق الالهام». 
“او غ.«الأسفار الأربعة» 57: ,505-1١199‏ 
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وعندي أنّ ذلك ضعيف؛ لأنّ صدور صورة العقل الثاني ليس بوساطة صورة 
العقل الأوّل. بل بوساطة ذات العقل الأوّل؛ فإنّ وجود العقل الأوّل لمَا كان من 
لوازمه وجودٌ العقل الثاني. والعلم بالعلّة والملزوم مستلزم للعلم بالمعلول و اللازم 
صار العلم بالعقل الأوّل ‏ أعني صورته ‏ مستلزماً للعلم بالعقل الثاني أعني 
بصورته. وإِنْما يلزم كون صدور صورة العقل الثاني بوساطة صورة العقل الأوّل 
لوكان وجود العقل الثاني من لوازم صورة العقل الأوّل. وليس كذلك. بل هو من 
لوازم وجود العقل الأوّل. 

وهذا معنى كلام الشيخ في التعليقات حيث نقلناه' سابقاً لبيان ترتيب السبب 
والمسيّب من قوله: مثال ذلك أنه تعالى علّة لأنْ عرف العقل الأوّل. ثمّ إنّ العقل 
الأوّل هو علّة لأن عرف لازم العقل الأُوّل. فهو تعالى وإن كان سبباً لأن عرف العقل 
ولوازئه:قبوجه ما ضار العقل الأوّلغلة لأن عرف لوازم الفقل الأول '. انتهى. 

وكا افعو حل هذا ١‏ كاذنا ساقة ين سوقت اناق كا ورسامت ا ا عاد عقيو 
صورها فيه لم يَخْلْ إِمّا أن تكون تلك اللوازم لوازمَ ذهنية له أو خارجيّة. أو لوازمَ له 
مع قطع النظر عن الوجودين. 

لا سبيل إلى الأُوّل والثالت؛ إذ لا يتصوّر للواجب إلا نحو واحد من الوجود. وهو 
الوجود الخارجيّ الذي هو عين ذاته. واللوازم الخارجيّة لا تكون إلا حقائقٌ 
خارجيّةَ لا صوراً علميّة ذهنيّة. وذلك خلاف ما فرضناه؛ لأنّ الصور العلميّة تكون 
جواهرها جواهرَ ذهنيّةَ وأعراضها أعراضاً ذهنيّة وإن كان الكل مما يَعرض لها في 
الخارج مفهومٌُ العرض كما سلف تحقيقه . 

وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنّ اتقسام اللازم إلى الأقسام الثلاثة إنّما يصمّ حيث يكون 


١‏ انظر ص ١76-١74‏ من هذا الجزء. 
". «التعليقات»: .١67‏ 


؟. «المبدأً والمعاد» للصدر الشيرازىٌ: ؛ .,٠١ 7-٠١‏ 
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للملزوم ماهيّة غير الوجود. والواجب تعالى ليس له ماهيّة سوى الوجود. على 
مامرٌ في الأمور العامة لكن يشبه أن يكون حك معقولاته تعالى حكه:اللوازم 
الذهنيّة؛ لأنها إِنّما تلزمه من حيث عقله تعالى لذاته لا مطلقأ. وعقله لذاته وإن كان 
عينَ ذاته لكنّ الاعتبار مختلف. فهو باعتبار عقله لذاته يلزمه أن يعقل الأشياء؛ 
لكون ذاته علّة للأشياء. والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول. وذوات الأشياء تلزمه 
باعتبار ذاته. ومعقولات الأشياء تلزمه باعتبار عقله لذاته. 

وعلى هذا تكون جواهر تلك المعقولات جواهرَ ذهنيّةَ وأعراضها أعراضاً ذهنيّة 
وإن كان ممّا يصدق عليه مفهوم العرض بحسب الخارج بلا إشكال. 


[المبحث] العاشر: ذهب جماعة في كيفيّة العلم قبل الاإيجاد إلى أنّ ذاته تعالى 
علم تفصيليٌّ ببعض الموجودات وهو المعلول الأوّل. وعلم إجمالىّ بسائرها'. 

وبيّن ذلك بعضهم* بما محصّله: أن العلم بمعنى ما به الانكشاف لا يجب أن 
يكون حقيقة المعلوم مساوية له في الماهيّة. بل قد يكون كما في علم الشيء بالكنه. 
وقد لا يكون كما في علم الشيء بالوجه. 

وما يقال أن حضور غير حقيقة الشيء أو حصوله لا يفيد العلم به. والمعلوم في 
الحقيقة قن النطلوم بالوسه إتنا اهو قط الوسجه الأنذى الوحة دفن أرية أ ذا الوبجد 
ليس معلوماً أصلاً. فممنوع. والسند ظاهر. وإن أريد أَنّهِ ليس معلوماً بالكنه فممنوع 
ولا يضرّنا. ولا يلزم في صورة العلم بالمعدوم تعلّق العلم بالمعدوم الصرف؛ فإِنّ 
المعدوم الصرف هو الذي لا يكون بحقيقته ولا بما ينكشف به حاصلاً للعالم. 

ثم إن العلم الفعلىَ ما يكون سبباً لوجود المعلوم ومقدّماً عليه بالذات أو 


.١56 «الأسفار الأريعة؛ تلمكا شرح المنظومة. قسم الفلسفة:‎ .١ 
هو الآمير نظام الدين أحمد. منه (رحمه الله).‎ .# 
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بالطبع سواء كان علماً بوجهه أو بكنهه؛ فإنّ كون العلم مقدّماً على المعلوم 
وسبباً لوجوده لا يقتضي أن يكون علماً بكنه حقيقته. فالعلم بمعنى ما به الانكشافٌ 
غبارة عن امو حاضل عند العاله لةاعتاسية ميحقيوضة الى المعلوة:«رسنيها بعت 
وينكشف ذلك المعلوم عند من حصل له ذلك الأمر سواء كان مساوياً له في الماهيّة, 
أو لا. 

ولا ويك أنّ للعلة:مناسية مخصوصة مع المعلول. بها يصدر عنها ذلك المعلول 
المعيّن دون غيره. فيجوز أن تكون نفس ذات العلّة علماً بالمعلول, فلايبعد أن يكون 
عليه اك بداتةتعليا قصيلتا مخلوله الأذلنى اجمالتا سات تعلولاته النسة:ة 
بأن يعلم معلوله الأوّل قبل إيجاده علماً تفصيليًاً بنفس ذاته المقدّسة. ويعلمَ 
المعلول الثاني كتذلك مقفيين ذات السبعلول: الأذل وهسكتذاءدولا مصب ان كود 
علمه الفعلي التفصيليَ بجميع الموجودات في مرتبة واحدة. بل ذلك ممتنع؛ 
لامتناع أن يعلم بأمر واحد بسيط معلوماتٍ متكثّرةٌ بخصوصيّاتهاء ممتازاً بعضّها عن 
بعض. 

وعلى هذا وإن لزم احتياج الواجب في العلم التفصيليّ بأكثر الموجودات إلى 
معلولاتها المغايرة لذاته. وكونه في مرتبة الذات غير عالم بحقائق الممكنات 
بالذات. بل يتجدّد علمه بها بعد مرتبة الذات. لكن احتياجه في علمه التفصيليّ إلى 
غيره غير ممتنع؛ فإنّ كماله الذاتىّ إِنْما هو في العلم الإجماليّ الذي هو عين ذاته. 
والتغيّد في علمه إذا لم يكن بحسب الزمان بل بحسب الذات فلا دليل على امتناعه. 
بل قد صدّحوا بأنّ علمه بذاته علّة لعلمه بمعلولاته. وهذا تغيّر وتجدّد بحسب 
الذات. انتهى. 

ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ الوجه يجب كونه محمولاً على ذي الوجه: متّحداً معه 
بوجه مّا؛ فإنّ وجه الانسان هو الضاحك _مثلاً ‏ لا الضحكُ. وليس العلّة مع معلولها 
الخارج عنها. المباين لها كذلك. إلى غير ذلك على ما يظهر بالتأمّل. 
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واكتفى بعضهم ' بكونه إجماليّاً فقط من قبيل الحالة الثالثة من الحالات الثلاث 
المذكورة في كتاب النفس قال: 

فأمّا أن يكون من قبيل الحالة الأولى. فهو محال؛ لأنّ العلم المفصّل هو العلم 
الانساني الذي لا يجتمع اثنان منه في النفس في حالة واحدة. بل يضادٌ واحداً 
واحداً؛ فإنّ العلم نقش في النفس. فكما لا يتصوّر أن يكون في شمعةٍ نقشان 
وشكلان في حالة واحدة. لا يتصوّر أن يكون في النفس علمان مفصّلان حاضران 
في حالة واحدة. بل يتعاقب" على القرب بحيث لا يدرّك تعاقبهما للطف الزمان. أو 
يصير المعلومات الكثيرة بجملة كالشيء الواحد. فيكون للنفس منها حالة واحدة 
نسبتها إلى كل الصور واحدة, ويكون ذلك كالنقش الواحد. 

وهذا التفصيل والانتقال لا يكون إلا للإنسان. فإن فرض وجودها مفصّلاً في 
حقّه تعالى كانت علوماً متعدّدة بلا نهاية واقتضى كثرةً ثُّمَ كانت مستناقضات؛ لأنّ 
الاشتغال بواحد يمنع من الآخر. 

فاذق من كو الأول :غالبا اذهل حالة سيظة كينها ان سائر اليعلو ماك 
واحدة. فمعنى عالميّته مبدئيّتُه لفيضان التفاصيل منه في غيوف قاليه:«هبى العيدا 
الخلاق لتفاصيل العلوم في ذوات الملائكة والانس, فهو عالم بهذا الاعتبار. وهذا 
أشرفٌ من التفصيل؛ لأنّ المفصّل لا يزيد على واحد ولابدٌ أن يتناهى. وهذا نسبته 
الق:مايتناهق: ونا لا تتاهى واحدة: 

ومثاله أن نفرض مَلِكاً معه مفاتحٌ خزائن الأرض وهو يستغني عنهاء فلا ينتفع 
بذهب ولا فضّة ولا يأخذه ولكن يُفيضه على الخلق, فكلّ مَن له ذهب يكون منه 
الخدم وبوساطة مفتاحه وصل إليه. فكذلك الأوّل تعالى عنده مفاتح علم الغيب 
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يفيض العلم بالغيب والشهادة على الكلّ. وكما يستحيل أن لا يسّى المَلِك الذي 
525000 يستحيل أن اس اوس بي فالفقير الذي 
يَأخذ منه دنانير معدودة يسممّى غنيًاً باعتبار أ نَ الدنانير في يده؛ والمَّلك باعتبار أن 
الدنانير من يده وبإفاضته ويّفيض منه الغِنئ على الكل كيف لا يسمّى غنيّاً؟ ! 
فكذلك حال العلم '. انتهى. 

واعتّرض عليه بأنْه لو انحصر علمه في الإجمالي. لزم أن لا يعلم إلا ذاته 
بخصوصهاء ولا يعلمَ سائر الموجودات بخصوصيّاتها. ولا يمتازّ في نظره بعضها عن 

وفساده أَظهرُ من أن يذكر. 

ولزم أيضاً أن لا يصدر عنه موجود بالعلم؛ إذ العلم الإجماليّ -كما صرّح به 
نسبته إلى جميع الموجودات على السويّة. فلا يصدر عنه معلول دون آخَرَ وإلا لزم 
الترجيح بلا مرجّح. وعدم صدور الموجودات عنه بالعلم منافٍ لكون علمه تعالى 

وبأنّه يجوز أن يعلم الواجب جميع الموجودات بعلوم كثيرة لكن بالتفاتٍ واحد. 
فلا يشغله شأن عن شأن". 

ومنهم من قال: إِنّ ذاته علم إجمالىٌ بجميع الموجودات, بمعنى أنه علم بالفعل 
بخصوصيّات جميع الموجودات عليه وجه يتميّز بعضها عن بعض في علمه تعالى '. 

وعليه حمّل كلام بعض العارفين؛ حيث قال: نحو العلم هنالك على عكس نحو 
العلم عندنا؛ فإنّ المعلوم هنالك يجري من العلم مجرى الظل من الأصل, فما عند 
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الله هو الحقائق المتأصّلة التي تنزل الأشياء منها بمنزلة الصور والأشباح.فمامن الأشياء 
عند الله أحقٌّ بها ممّا عند أنفسها. فالعلم هنالك في شيئيّة المعلوم أقوى من المعلوم 
ومواوي يا بزو وو مع نفسه بالإمكان؛ فإنّه 
ان يكون وَأن ن لا يكون. ومع مُشْيّئهِ بالوجوبء وم مُشْيّىْ الشيء فوق الشيء ؛ فإنه 

00 ويزيدٌ. وإن كان فهم هذا يحتاج إلى تلطَّفٍ شديد. وإذا كان ثبوت نفس 
الشيء عند العالم حضوراً له. فثبوت ما هو أولى به من نفسه أولى بذلك. 

وكذا كلام المحقّق الدواني من أنّ الذي يُشبه أن يكون مذهبَ الحكماء هو أن 
ذاته تعالى عين العلم القائم بذاته. فهو علم بذاته وعلم بمعلولاته إجمالاً. 

كما فال :تهبن الصبورة النستكسونية الو اقتافيت: يكفهها كانك ميا ننه 
ومحسوسة:, فهذا العلم القائم بذاته هو علم بذاته باعتبار. و علم إجماليٌ بمعلولاته 
باعتبار آخَرَء والحيئيّة الأولى علّة للحيئيّة الثانية فالمعلولات كلّها حاضرة له تعالى 
من غير أن يكون فيها كثرة بحسب ذلك الحضور؛ فإنّ الصورة العقليّة في العلم 
الإجماليّ واحدة مع كثرة المعلومات على ما تقرّر في موضعه '. انتهى. 

5 على هذا المذهب أنه كيف يتميّز بصورة واحدة مباينة لحقائق مختلفة 
تلك الحقائقٌ المختلفة في نظر العالم ؟! وهل هذا إلا تمايز المعدومات الصرفة"؟ 

ومنهم مَن قال: إِنَّ ذاته تعالى علم إجماليّ بالموجودات كلها بخصوصيّاتها لكن 
0 يتميّز بعضها عن بعض؛ فإن العلم شيء. والتميّرٌ شيء آخَرُ والأوّل 
لا يوجب الثاني على ما حقّق في موضعه". 

هذا انا فد التسليم كالأوّل في أَنْه كيف يمكن أن يعلم معلوماتٍ مختلفة 
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بحقيقة واحدة مباينة لجميعها وإن لم يتميّز بعضها عن بعض ؟! ويشتركان مع 
سابقهما في أن نسبة العلم اللإجماليّ إلى جميع الموجودات على السواء. فلا يترجّح 
صدورٌ واحدٍ دون آخْرّء فلا يكون الصدور عن علم كما مرّ. 

هذا آخر ما أردناه من إيراد المباحث المتعلّقة بهذا المقام. وتلك عشرة كاملة فى 
ذاتها. مكمّلة للمرام. وهو تعالى ولىّ الفضل والاإنعام. 


تكميل عرشي 

قد عرفت في تضاعيف ما ذكرنا في مباحث الوجود من الأمور العامّة من تحقيق 
مذهب الحكماء في حقيقة الوجود أنّ للوجود أفراداً حقيقيّة. وأنّها حقائقٌ مختلفة 
بالشدّة والضعف. متحدة مع الماهيّات في الخارج. وزائدة عليها بحسب العقل فقط. 
لا كما يقوله المتأخّرون من أن الوجود مفهوم مصدري اعتباري لا حقيقة له فى 
الخارج, وأنّ الماهيّة المتحقّقة في الخارج باعتبار صدورها عن الجاعل والفنمينها 
إليه وارتباطها به منشأ لانتزاع هذا المهفوم الاعتباري؛ ليلا يلزم كونه اعتباريا محضا 
غير مطابق لما في نفس الأمر'. ولا كما قاله الأشعريّ من كون الوجود مرادفاً 
للماهيّة وعيناً لها عيناً وذهناً غير زائد عليها حقيقة ومفهوماً'. ولاكما نسبه صاحب 
الإشراق إلى المشائين من كون الوجود زائداً على الماهيّة في الخارج قائماً بها 
كالسواد والبياض "؛ لفساد كل من هذه الثلاثة: 

أمَا فساد الأخيرين فهو ظاهر. ومع ظهوره مفروغ عنه في مقامه. وقد مرّ في 
الكتاب مستقصى هناك. 

وأمًَا الأوّل فلما أومأنا إليه هناك غير مدّة. 
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وممّا يزيده بياناً أن حقيقة الجعل والصدور لا تنصحّح مع اعتباريّة الوجود؛ لأنّ 
محصّل ما يتصوّر ويُعقل منهما ليس إلا الفيض, ولا معنى لأن يفيض من شيء 
مالايكون هو أوسنخه فيه. فلا معنى لفيضان مهيّة المجعول من مهيّة العلة؛ لأنّ 
المهتات متضادة متبايئة موقوفة كل واحدة على مرتبتهاء غني قابلة للتشكيك 
والاخيلاق بالشذة وا لقمك يكن :تسمال موئة تعلو مونة لحري أرقاى فقا ار 
شبهها. فيُعقلَ فيضان الأخرى من الأولى. 

وما قالوا من أنّ معنى المجعوليّة هو أن يجعل الجاعل المهيّة بحيث ينتزع منها 
الوجود. ليس بشيء؛ لأنّ تلك الحيئيّة إن كانت اعتباريّة أيضاً. فلا جدوى لها. وإن 
كانت حقيقيّةَ من شأنها أن تفيض عن الجاعلء فلا نعني بحقيقة الوجود سوى ذلك؛ 
لأنّ التي نقول بها ليست فرداً ذاتياً للوجود المصدريّ. بل هي فرد عَرَضيّ له يكون 
الوجود المصدريّ وجهاً من وجوهه. وهي متصوّرة لنا بهذا الوجه. لا بكنه حقيقتها. 
والذي لأجله فرّوا من كون الوجود ذا فرد حقيقىّ هو توهّمٌ قيامه على ذلك التقدير 
بالماهيّة بحسب الخارج قيامٌ العرض بالموضوع. واستحالته ظاهرة على ما سبق. 
فآمًا إذا قلنا بكونه عينَ الماهيّة في الخارج وزيادته عليها في العقل. فلا مجال 
لقولهم ' بالاستحالة. 

وفرق بين قولنا: الوجود عين الماهيّة في الخارج. وبين قولنا: ليس في الخارج 
إلا الماهيّة. فليتدبّر. والأوّل هو ما نقوله. والثاني هو ما يقوله الانتزاعيون. 

فالحقّ الحقيق بالتصديق هو أنّ الفائض عن العلّة والصادرٌ عنها بالذات إِنّما هو 
وجود المعلول. فإذا فاض الوجود من العلّة وباينها بالعدد. يلزم أن يكون له هويّة 
اذا زبها عن" الغلدد.وهة» الفويه اللذومة هو المرزاوتسنه الموتة بيدا الفائظن وف 
الجاعل أمر واحد في الخارج يحذَّله العقل إلى أمرين: 

أحدهما: ما يعبّر عنه بالكون وهو المراد من حقيقة الوجود. 
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وثانيهما: الكائن بهذا الكون. وهو المراد بالماهيّة. فالمعبّر عنه بمنزلة ذات 
الشيء الموجود؛ فإنّ الوجود بهذا المعنى يرادف الذات. والمعبّر به من عوارضه. 
ولفظ الوجود اسم مشترك بين هذين المعنيين. وما تواطأوا عليه من كون الوجود 
مقولاً بالتشكيك ‏ هو الوجود بهذا المعنى لا الوجود الانتزاعي؛ إذ لا معنى لكون 
الكون المصدريّ قابلاً للتشكيك. بل هو في الكلّ على السواء كما لايخفى على 
الخبير. فلنكتف هاهنا بهذا القدر من البيان. ومن أراد الاستقصاء فليراجع ما حمّقناه 
في تضاعيف مباحث الوجود. و في نيّتنا ان ناتي برسالة مفردة لتمام التحقيق فيه 
بحيث ترتفع عنه جميع الأوهام والشكوك إن شاءالله العزيز. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّ الوجود العلّةَ أشدّ لا محالة من الوجود المعلول. 

والمراد من الشدّة هو كونٌ الشيء بحيث ينتزع منه أمثال شيء آخَّرٌء فيكون 
الشيء الأوّل هو الشديد. والثاني هو الضعيف. فالأشدّ ما كأنه يشتمل على عدّة 
أوكال الأحسنن تالوجو العلةى لكوة اعدمق الوهوه المملو لان يكون عيذ 
على الوجود المعلول مع زيادة, فالعلّة التي هي مبدأ للعلل كلّها وينتهي إليها جميع 
النملولاكب كائها تفل .على المعلولات كنهاء فنهى المعلر لات كلها يسراد 
الوحدة. وإذا صدرت عنها المعلولات وتباينت وتمايز بعضها عن بعضء, كانت 
جميعها هي العلّةَ بعنوان الكثرة من دون أن ينتقص من العلّة شيء؛ إذ المعلول ليس 
جزءاً من العلّة وبعضاً منها حقيقةً؛ بل إِنّما هو أثر منها. وظلّ لها. وما من المعلول في 
العلّة إنَما هو أصله و سنخه؛ إذ فرق بين أن يفيض من شيء شيء, وبين أن يقسّم 
شيء إلى شيء. ومُفادٌ العليّة والتأثير نما هو الأوّل لا الثاني. فالوجود الواجبيّ 
يشتمل على جميع وجودات الممكنات التي هي عبارة عن ذواتها. لا أقول: عن 
ماهيّاتها إذ فرق بين الماهيّة والذات على ما عرفت فعلمه تعالى بذاته عين العلم 
بجميع ذوات الأشياء. وهذا هو المراد من كون ذاته تعالى علماً إجمالياً بالأشياء 
وعقلاً بسيطأ لها على معنى ما حصّلناه من كلام الشيخ كما مرّ. 
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فظهر أنه لا يعزب عن هذا العلم ‏ الذي هو عين ذاته ‏ مثقال ذرّة في الأرض 
ولافي السماء بلا تكلّف وتجوّز. لكن لمّا لم يمكن التميّز بين أمئال الضعيف التي 
يشتمل عليها الشديد في الخارج؛ لكونها متحدة بحسبه. بل هي من حيث هي 
متميّزة ‏ إِنْما هي في العقل, لم يَكْفٍ هذا العلمُ في صدور النظام من حيث هو نظام؛ 
لاستدعائه التفصيل كما عرفت أيضا وإن كان هذا العلم علما بالماهيّات ايضا من 
وجه لكن ليس علماً بها من حيث هي ماهيّات؛ حيث لم تنميّز الماهيّة عن الوجود 
بحسب الخارج. بل إِنْما يتميّز عنه في العقل فقط. وفي العقل البسيط لا يكون تميّز 
أصلاً لا بين وجود ووجود. ولا بين وجود و ماهيّة, فبالاضطرار لزم القول بالعقل 
التفصيليّ المتحقّق بحصول صور الماهيّات في العاقل متميّزاً بعضّها عن بعض وعن 
الوجود في علمه تعالى بالأشياء. 

وهذان العلمان هما المشار إليهما بالكل الأوّل والكلٌ الثاني في كلام الفارابي في 
الفصوص على ما نقلناه'. 

فق أن اتيك أن هذا الحضول لبس هوببالبستن المشهورءفإن المعادر مين 
الحصول في المشهور هو أن يكون الصور حاصلةً من الأشياء في العاقل وفيما نحن 
فيه الأشياءً حاصلة من الصور في الخارجء وجميعٌ المفاسد ‏ التي أوردوها على 
القول بالعلم الحصولىّ في الواجب - مبنيّة على الاشتباه بين هذين المعنيين 
للعتضول: فعلى :هذا لواقال قائل: ان علحة تعالى بالأعتياء لين بعصو لنا كنا انه لبن 


بحضورىي. لكان عوابا من هدا الوجه. 


تدقيق إلهاميّ 
يمكن أن يدقق النظر ويقال: إنّ حديث الصور وحصولها في ذاته تعالى إِنْما هو 


١.انظر‏ ص ١57‏ من هذا الجزء. 
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لنفهيم كون ذاته تعالى علماً بجميع الأشياء تفصيلاً. ويتبيّنَ معنى عنايته بها في 
صدورها عنه عن علم. وذلك لا يستدعي حصول الصور حقيقة في ذاته ال 
متميّزاً بعضها عن بعضء بل يكفي فيه كون ذاته تعالى بحيث لو اعتبرها العقل وفصل 
ما اشتملت هي عليه بعنوان الوحدة من الوجودات المعلولة. لحصل في العقل الصورٌ 
المتكّرة المطابقة لتلك الموجودات حقيقة. فعبّروا عن تلك الحيئيّة -المستدعية 
لحصول الصور في العقل بالاعتبار المذكور ‏ بحصول الصور في ذاته كما هو شائع 
5 الاعتباريّات؛ فإِنّهم يقولون: إِنّ الماهيّة البسيطة مركبة من الأجزاء العقليّة, 
ومعنى التركب هو حصول الأجزاء في المركب. وليس للأجزاء العقليّة كالجنس 
والفصل ‏ حصول حقيقة في الماهيّة البسيطة. بل حصولهما في الحقيقة إِنْما هو في 
العقل. لكن لمّا كان ذلك الحصول في العقل بسبب ملاحظته إِيّاها من جهتين منها 
هما: جهتا ما به الاشتراكٌ وما به الامتيازٌ. جعلوا حصولهما في العقل حصولاً في 
الماهيّة. واعتبروها مركبة منهما في العقل. وكذا الحال في الاعتبارات العرضيّة 
للماهيّات. وكونٌ ذاته تعالى العالمةٍ بذاتها بالحيئيّة المذكورة كافٍ في صدور الأشياء 
عنه تعالى عن علم. 

واستدعاءً صدور النظام شيئاً أزيدٌ من الحيثيّة المذكورة ممنوع, وكذا استدعاء 
علمه تعالى بالماهيّات من حيث هي ماهيّات ‏ ذلك؛ فإنّ كونه تعالى عالماً بشيء 
-من شأنه أن يحدّله العقل إلى ماهيّة ووجود -كافٍ في علمه تعالى بالماهيّة 
والوجود معاً. فليُتفطن. 

وبهذا يمكن أن يوجّه ما مرّ في كلام ابن رشد من أنّ ذاته سان لبس :نينا ريد 
من عقل ' النظام. فليتديّر. 

وممّا يؤيّد هذا التدقيق أنّ الغزاليّ في «التهافت» نقل مذهب الشيخ على أنه قائل 


.١‏ في المصدر: «من تعقل النظام». 
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بكون ذاته تعالى علماً تفصيليّاً بجميع الأشياء و أنه متفرّد من بين الفلاسفة بذلك 
ولم ينسب إليه القول بحصول الصور في ذاته. وصدّقه ابن رشد في ذلك النقل' إلا 
أنه جعله موافقاً للفلاسفة في ذلك على ما مرّء فلولا أن مراد الشيخ هو ما ذكرنا. 
لماصمحٌّ ذلك النقل وتصديقّه فيه مع كون كتبه ورسائله مشحونة بحديث الصور على 
ما عرفت, وعلى هذا يكون ما مرّ غير مرّة في كلام الشيخ ‏ من أنّ اتصافه تعالى 
بتلك الصور إِنّما هو من حيث هي حاصلة فيه أو أنّها حاصلة فيه من ذاته لا من 
غيرة:وامتال:ذلقت إقتارة الى أن المرا من اللختصول هنا هنا لبن هبق المسعتن 
المشهورٌ المتبادر. بل هو معنى آخَرُ فليتأمّل جذاً. 

وهذا هو الكلام في العلم بالكلّيّات والطبائع المرسلة والجزئيّات المجرّدة. وهذا 
العلم ثابت دائماً غير متغيّر أصلاً كالمعلوم. 


[في كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات الماديّة المتغيّرة 

وأمَا العلم بالجزئيّات المادّيّة المبدّعة والحادثئة المتغيّرة. فقد يكون أيضاً دائماً 
غير متغيّر وإن تغيّر المعلوم وذلك إذا كان العلم بها حاصلاً من أسبابها وعللها 
المتأدّية إليها. فيكون تعقّلاً و غير محتاج إلى آلة. وقد يكون متغيّراً فيكون حادثاً 
بعد ما لم يكن, وزائلاً بعد ما كان وذلك إذا كان حاصلاً من وجوداتها. فيكون 
إخساسا ومكاها إلى ال وغل البارئ عالق بالأمياء لقا له بجر أن يكون حاطلا 
له مين وعتوردات الأقما ءدب لما عرقف دوهي أن يكرق عليه بالعر كات خاصلة له 
من ذاته التي هي علّة للوجودات كلها فينتهي إليها سلسلة العلل والأسباب. فيكون 
تعمّلاً ويكون ثابتاً غير متغيّر أصلاً وإن تغيّر المعلوم؛ فإنّه تعالى يعلم كلا في وقته 
علماً ثابتاً قبل ذلك الوقت وفيه وبعده. فيعلم وجوده بالأسباب المتأدّية إليه وعدمّه 
بالأسباب المعدمة له. ولا يتوقف علمه بالوجود إلى حضور الآن والزمان الذي 


١.انظر‏ ص ١16٠‏ - 151 من هدا الجزء. 
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يختصٌ الوجود به. ولا علمُه بالعدم إلى حضور الآن والزمان الذي يختصٌ به العدم, 
فلا مدخل في علمه تعالى ماض ولامتفل ولا حال: 

قال الشيخ في إلهيّات الشفاء: ولأنّه مبدأ كلّ وجود. فيعقل من ذاته ما هو 
قدا ل:وهو هبدأ للوجنوؤات "العامة باعنانها والوجوذات؟ الكاتة القانيدة بانواعيا 
ولا وبتوسّط ذلك بأشخاصها. 

ومن وجه آخَرَ لا يجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيّرات مع تغيّرها من حيث هي 
متغيّرة عقلاً زمانياً مشخّصاً. بل على نحو آخَرَ نبيّنه؛ فإنّه لا يجوز أن يكووتارة 
يعقل عقلاً زمانيّاً منها أنها موجودة غيدُ معدومة. وتارة يعقل عقلاً زمائيّاً أنها 
معدومة غير موجودة, فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقليّة ولا واحدة من 
الصورتين تبقى مع الثانية. فيكون واجب الوجود متغيّرَ الذات. 

ِمَ الفاسدات إن غقلت بالماهيّة المجددة ' وبما يتبعها مما لا يتشخص: لم تُعقل 
بما هي فأسدة. 

وإن أدركت بما هي مقارنة لمادّة و عوارض مادّة ووقتٍ وتشخّص وتركيب. 
لم تكن معقولةً بل هي محسوسة أو متخيّلة. ونحن قد بِيَنَا في كتب أخرى أنّ كل 
صورة لمحسوس وكل صورة حَياليَّة فإئما تدرّك من حيث هي محسوسة ومتخيّلة 
بالةعتحا نبو كما أ 'اكبات كتير من الأفاعيل للواحب الوجوة تقض له كذلك 
إثبات كثير من التعقّلات. بل الواجب الوجود إِنّما يَعقل كلّ شيء على نحو كليٌ 
ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي,. فلا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات 
والأرض. وهذا من العجائب التي يَحُوجٍ تصوّرها إلى لطف قريحة". 

ثم أشار إلى بيان النحو الآخَّر الذي عليه يجب أن يكون تعقّله لهذه المتغيّرات. 
١و‏ ؟. في «شوارق الإلهام» و «الشفاء»: «الموجودات». 


*'. فى «شوارق الازلهام»: «المجرّدة بما». 
غ. «الشفاء» الالهيّات: 709, الفصل السادس من المقالة الثامنة. 
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فقال: وأمّا كيفيّة ذلك. فلأَنّهِ إذا عَقَل ذاته. وعقل أنه مبدأ كلّ موجود. عقل أوائل 
التوتجونو اك هته وها ' كو لد اعتها اولك شق ومن الأعياتنياحنة إلا وقد هنا مق 'نمية 
تأ يكين" رابحا بعيية ونانلا هاو كوي كاب نماي سات بمضاومانها إلى اد 
توجد عنها الأمور الجزئيّة. فالأوّل يعلم الأسباب ومطابقاتها. فيعلم ضرورةً 
ما يتأدّى إليها. وما بينها من الأزمنة. ومالها من العودات؛ لأنّه ليس يمكن أن يعلم 
تلك ولا يعلم هذاء فيكون مدركاً للأمور الجزئيّة من حيث هي كليّة, اعتى يهن بحيت 
لها صفاثٌ. وإن تخصّصت بها شخصاً. فبالإضافة إلى زمان متشخّص. أو حال 
ل نت تلك الحال بصفاتهاء كانت أيضاً بمتزلتها. لكئها تسعد الى 
ناكل و انعو عنها توعد فى للشب تنه" إلى دوو اسع متها وقد لقا )1 
فثل هذا الاتكاة قن يخسل'الشتستات :رسينا ووكتنا؟ مقضورا علي 33 

ثم أورد لذلك مثالاً. فقال: 

كبا اللشدتطكك عر كالى العا ريات كلهاتودا نك مدل كن دوكر اتضال 
وكلّ انفصال جزئيّ يكون. بعينه. ولكنّه على نحو كلَ؛ لأنك تقول في كسوفي ما: 
لذ كوف ركو يعد وحان عتركة وكوق لكاي كذا ميعالنا تسافا تفص التعميدة 
إلى مقابله كذا. و يكون بينه وبين كسوف مثله سابق له أو متأخَرٍ عنه مدّةٌ كذا. 
وكذلكةايين بعال الكسوفيق الأحريق نظ ١‏ لا عدر غارضا فين ناركن تلك 
الكسوفات إلا علمته. ولكنّك علمته كليّا؛ لأنّ هذا المعنى يجوز أن يحمل على 
كسوفات كثيرة كلّ واحد منها يكون حاله تلك الحالٌ. لكنّك تعلم بحجّةٍ مَا أن ذلك 


.١‏ كلمة «يكون» ليست فى «الشفاء». 

؟. كذاء والأولى: 00 

". في «شوارق الإلهام» و «الشفاء»: «رسماً و وصفاً». 

4. فى الطبعة الحجريّة من «الشفاء»: «مقصوداً عليها». 

. «الشفاء» الالهيّات: 709- ,57١‏ الفصل السادس من المقالة الثامنة. 


١‏ فى «شوارق الالهام»: «حتى لانتصوّر». 
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الكسوفٌ لا يكون إلا واحداً بعينه. 

وهذا لا يدفع الكلّيّة إن تذكّرت ما قلناه قبل, ولكنّك مع هذا كلّه لم يَجْرْ أن 
تحكم في هذا الآنّ بوجود هذا الكسوف أولا وجوده إلا أن تعرف جزئياتِ 
الحركات بالمشاهدة الحسّيّة '. 

ثم قال: فإن منع مانع أن يسمّى هذا معرفةً للجزئي من جهة كليّة. فلا مناقشة 
معه؛ فإنّ غرضنا الآنّ في غير ذلك. وهو في تعريفنا أنّ الأمور الجزئيّة كيف تعلم 
وتدرّك علماً وإدراكاً يتغيّر معهما العالم» وكيف تعلم وتدرك علدا وابكدا وإدراكاً 
لأجت معهما العاله؛ انك اذا غلعت امن الكشوفات كما توعد أنت: او لو قت 
نوجودا دتما كان :لك عك لأ بالكسوف التطلقء “بل بكل كوف كاتن. تنه كان 
وجود ذلك الكسوف وعدمُه لا يغّر منك أمراً؛ فإنّ علمك في الحالين يكون واحداً. 
وهو أنّ يكون كسوفاً له وجود بصفاتٍ كذا بعد كسوف كذاء أو بعد وجود الشمس 
في الحمل كذاء في مدّة كذا. ويكون بعد كذا. وبعذة كذاء ويكون هذا القصد " منِك 
صادقاً قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده. فأمًا إن أدخلت الزمان في ذلك. فعلمت في 
آنٍ مفروض أنّ هذا الكسوف لين يموجوده ثم غلمت في آن. آحَرَ أله سوجود. 
لم يبق علمك ذلك عند وجوده. بل كان يحدث علم آخَدٌء ويكون فيك التغيّر الذي 
أشرنا إليه. ولم يصمٌ أن تكون في وقت الانجلاء على ما كنت قبل الانجلاء وأنت 
زمانيّ و آنيّ» والأوّل الذي لا يدخل في زمان وحكمه. فهو بعيد أن يحكم حكماً 
في هذا الزمان. وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم جديد أو معرفة 
كرد ": 


وقال في «الإشارات»: الأشياء الجزئيّة قد تُعقل كما تعقل الكليّات من حيث 


.53٠١ «الشفاء» الالهيّات:‎ .١ 
فى «شوارق الإلهام» و«الشفاء»: «العقد» بدل «القصد».‎ ." 
«الشفاء» الالهيّات: 7571 -577. الفصل السادس من المقالة الثامنة.‎ .” 
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تجب بأسبابها منسوبة إلى مبد! نوعٌه ' في شخصه يتخصّص " به كالكسوف الجزئي؛ 
فإنّهِ يُعقل وقوعٌه بسبب توافي أسبابه الجزئيّة وإحاطتها بها. ويَعقلها. كما يَعقل 
الكلّيّات'. وذلك غير الإدراك الجزئيّ الزمانيّ لها الذي يُحكم أَنّه وقع الآنَّ أو قبله. 
أو يقع بعده. بل مثل أن يُعقل أن كسوفاً جزئياً يعرض عند حصول القمر وهو جزئيةٌ 
مّاء في وقتٍ كذا وهو جزئيٌ مّاء في مقابلة كذاء ثم ربما وقع ذلك الكسوف ولم يكن 
عند العاقل إحاطة بأنّه وقع أو لم يقع وإن كان معقولاً له على النحو الأوّل؛ لأنّ هذا 
إدراك آخَرْ جزئيّ بحدث مع حدوث المدرّك ويزول مع زواله. وذلك الأوّل يكون 
ثابتاً الدهر كلّه وإن كان علماً بجزئي؛ فإنّ العاقل يغفل أَنّهِ بين كون القمر في موضع 
كذا وبين كونه في موضع كذا يكون كسوف معيّن في وقت من زمان أوّل الحالين 
محدود عقلّه ؛. وذلك أمر ثابت قبل كون الكسوف و معه وبعده". 

كم قتي الطفات للأشياء:ومخصل القنسة: ان مين 'العدفة ميا يتقير يفره 
الموصوفٌ. ومنها ما لا يتغيّر بتغيّرها الموصوف. فالثاني لا يكون متقرّراً في ذات 
الموصوف مثل كونك يميناً وشمالاً. والأوّل يكون متقرّراً في ذات الموصوف. وهذه 
إِمّا أن لا يلزمها إضافة إلى غير الموصوف وهي الصفة الحقيقيّة المحضة مثل السواد 
والبياض. وإمّا أن يلزمها إضافة إلى غيره. وهذه على قسمين: ما لا يتغيّر بتغيّر 
المضاف اليه. وما يتغيّر بتغيّره. 

فالأوّل كالقدرة؛ فإنّها هيئةٌ مَا للذات. بسببها يصمّ أن يصدر عن تلك الذات فعل 


.١‏ أي ينحصر فى شخصه. 

". فى المصدر: «يتشخص». 

". في المصدر: «و إحاطته بها و تعقّلها كما تعقل الكليّات». و فى «الاإشارات والتنبيهات»: «و إحاطة العقل بها أو 
تعقّلها كما تعقل الكليات». ْ 

. فى «الإشارات والتنبيهات»: «ذلك» بدل «و ذلك». 

ف «الآشارات والتتبيهات مم الفرع» © ها دمع 
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وهي تقتضي كون القادر مضافاً إلى مقدور عليه ولا يتغيّر بتغيّر المضاف إليه؛ فإنٌ 
القادر على تحريك زيد لا يصير غيرَ قادر في ذاته عند انعدام زيد. ولكن يتغيّر 
إضافته تلك؛ فإنّه حينئذٍ لا يكون قادراً على تحريك زيد وإن كان قادراً في ذاته. 

والسبب في ذلك أنّ القدرة تستلزم الاضافة إلى أمر كلَىّ لزوماً أَوْليَاُ ذاجاً. وإلى 
الجزئيّات التي تقع تحت ذلك الكل لزوماً ثانياً غير ذاتئّ. بل بسبب ذلك الكلّى. 
والأنكالكلى الذي ينعلى الضفه بدالا يبكق أن يدر فاكمل ذلك مطاف انير 
إلى الصفة. 

وأما الجوكتانت,فقد 'صتر.واحترها تددر الأضافات العرينة الددضعة المتعلفةانها. 

والثاني كالعلم؛ فإِنه صورة متقرّرة في العالم تقتضيه الإضافة إلى معلومه. ويتغيّر 
بتغيّر المعلوم؛ فإن العالم بكون زيدٍ في الدار يتغيّر علمه بخروجه عن الدار؛ وذلك 
لأنّ العالم يستلزم الإضافة إلى معلومه المعيّن. ولا يتعلّق بغير ذلك المعلوم بعين 
التعلّق الأوّل, بخلاف القدرة؛ فإنّ القدرة تتعلّق بالمقدور الكلَيّ أوَّلاً. وبسببه 
بالمقدور الجزئيّ الذي يقع تحت ذلك الكلّى ثانياً. أما العلم, فإنّه إذا تعلّق بالكلّى. 
فلا يتعلّق بالجزئيّ الذي يقع تحت ذلك الكلَيّ البنّة إلا إذا استؤنف العلم وتجدّد 
وتعلّق بذلك الجزئيّ تعلّقاً آخَرَ مثلاً العلم بأنّ الحيوان جسم لا يقتضي باتفراده 
الفلة بكوئ الآثنان يما مالك يرن إلى :ذلك عل الخد بطو العلم يكون الانسنان 
حيواناً فإذن العلم بكون الانسان جسماً علم مستأنف له إضافة مستأنفة وهيئة 
جديدة للنفس, لها إضافة جديدة غيرُ العلم كو الحووان حسما وغير خقة مدق 
ذلك العلم. 

ويلزم من ذلك أن يختلف حال الموصوف بالصفة التي تكون من هذا القسم 
باختلاف حال الإضافات المتعلّقة بها. لا في الإضافات. بل في نفس تلك الصفة'. 
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ثم بعد تمهيد ذلك قال ما محضّله: أنّ كل ما لا يكون موضوعاً للتغيّر لا يجوز أن 
تتبرّل صفاته المتقرّرة المحضة, ولا صفائه المتقرّرة المتعلّقة بالإضافة, التي تتغيّر 
بتغيّر الإضافة ويجوز أن تنبدّل إضافاته اللازمة لصفاته المتقوّرة التي لا تتغيّر بتغيّر 
تلك الإضافات, ولا محالة يكون ذلك في إضافات بعيدة لازمة لزوماً ثانياً. 
ولايمكن أن يكون في إضافات قريبة لازمة لزوماً أَوَلِيا؛ فإنّ التغيّر فيهما يقتضي 
التغيّر في نفس تلكالصفات, وكذا يجوز أن يتبدّل إضافاته المحضة وهو ظاهر'. 

كم قال: الؤاحت الوحوة يحت أن الأيكون عليه بالجركات :علما زمانتا حتى 
يدخل فيه الآنْ والماضي والمستقبل. فيعرض لصفة ذاته أن يتغيّر: بل يجب أن 
يكون علمه بالجزئيّات على الوجه المقدّس العالي على الزمان والدهر'. 

وقال في التعليقات: «العالم إِنْما يصير مضافاً إلى الشيء المعلوم بهيئة تحصل في 
ذاته. وليس الحال في العالميّة كالحال في التيامن والتياسر الذي إذا تغيّر الأمر الذي 
كان اها و نامر وله تقار شك افبمى كاك لهذ الاضافة إلا تفن هده 
الإضافةٍ أعني التيامن؛ فإنّ الإضافة قد تكون في المضاف والمضاف إليه كالعاشق 
والمعشوق. والعلم والمعلوم. وقد لا تكون بهيئة كالحال في التيامن؛ فإِنْ العلم يببطل 
ببطلان هيئة كانت الإضافة بينه وبين المعلوم بسببهما ' والتيامنٌ لايبطل منه هيئة, ثمّ 
يبطلّ ببطلانه التيامنئ. والاضافة بالحقيقة عارضة لتلك الهيئة التي في العالم و 
العاشق لا أَنّ تلك الهيئة هي نفس الإضافة“. 

ثم قال: فالعلم ليس هو وجودٌ المعلوم في ذاته؛ إذ ليس وجود الشيء في ذاته 
سبباً لحصول العلم, ولا لم يكن علم بالمعدوم, بل العلم وجودٌ هيئةٍ في ذات العالم. 
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فالشيء إذا كا: عاونا لصي لز علوم ولكال:ت تتغيّر في العالم لا لنفس الإضافة 
قطلقة قو اجن الوجود لو كان علمه زمانيّاً ‏ أعني زماناً مشاراً إليه حبّى يعلم أن 
فإنّه كما أن هذا الشيء غير موجود الآنَ ويصير موجوداً غداً كذلك العالم به إمّا أن 
يعلمه كذلك فيكون متغيّراً وإمّا أن يكون علمه غداً كعلمه فى هذا اليوم فلا يكون 
ود اعبسونو رسع عو د رع 
الموجودات ئََ 3 د كليّ. 5 كاتف الاثياء 1 واجبة عنده إلى أقنصى 
الوجود. فإنه عنها كليا: اذ كلها دوع د انسه ولوازم لوازمه. وإذا علم أَنّه كلّما كان 
كذاء كان كذا أعني 8 آخَرَء ويكون هذه الجزئيّات مطابقة لهذا الحكم. يكون 
مك ا عا ايم يتغيّر الذي يمكن أن سارل ا 
0 فصار الى ا 0 05 قارن 0 1 
بعد كذا ساعة في ذلك الكسوفء ثم بقي بعد كذا ساعة في ذلك الكسوفء ثم فارق 
السعيد وانجلى. وقد يكون قد عرف كل ذلك بأسبابه. ولا يكون قد عرف أنّ هذا 
الكوكب ب في هذه الساعة في الدرجة الفلانيّة حتى يكون الساعات التي بعدها 
فبكندة ة إلى هذه المشار إليها. ويعدةة شلمة بيت تقثر الاحوال وتجددهاء فاذا 
غرق على الوجة الذي ذ كرناه > اعتى .با لبي دكا حكمه فى الو :وعدا وامنين 
حكماً واحدا والعل لذأ يتعكر فإنّه صحيح «دائماً في هذا الوفت نوفيا كله 
وفيما بعده أنّ الكوكب الفلانيَ كذا ساعة يقارن الكوكب الفلانيّ. 
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فأمّا إن قال: إِنّ الكوكب الفلاني في هذا الوقت الفلانيّ ‏ المشار إليه المستفاد 
علمُه من خارج ‏ مقارن للكوكب الفلانيّ وغداً مقارن لكوكب آخَرَء فإنّه إذا جاء 
الغد بطل الحكم الوقتيّ والعلم الوقتئّ. 

فإذن الفرق بين العلمين ظاهر. فواجب الوجود علمه على الوجه الكلّىّ عُلم 
لايعرب عنه مثقال ذرّة. وهذا الكسوف الشخصيٌ وإن كان معقولاً على الوجه 
الكلّي؛ إذ قد عُلم بأسبابه. والمعقول فيه بحيث يجوز حمله على كسوفات كنيرة كل 
واحد منها حاله حال هذا الكسوف. فإنّ الأوّل تعالى يعلم أنه مشخّص في الوجود 
وعلمه محيط بوحداتيّته. فإنه إن لم يعرف وحداتيّته لم يعرفه حقّ المعرفة. وكذلك 
نظام الموجودات عنه وإن عرفه على وجه ل بحيث يكون معقوله يجوز حمله 
على كثيرينء فإنّه يعلم أنّه واحد. وكذلك يعلم أنّ العقل الفعّال واحد وإن كان عقله 
على وجه كلَىّ. وعلمه بأنّ هذا الكسوف شخصي لا يرفع ' المعقول الكلّى. 

والعلم ها ايكون يأسبات: والمعرفة ما يكون بمشاهدة. والعلم لا يتغيّر البتة وإن 
كان جزئياً؛ فإنّ علمنا بأنّ الكسوف غداً يكون مركّباً من علم ومشاهدة. ولو كان 
غداً لم يكن مشاراً إليه. بل كان معلوماً بأسبابه لم يكن إلا علماً كليَا ولم يكن يجوز 
أن يتغّر. ولم يكن زمانياً؛ فإنَ كلّ علم لا يُعرف بالإشارة وبالاستناد إلى شيء 
مشار إليه كان بسبب. والعلم بالمسبّب لا يتغيّر ما دام السبب موجوداً. لكنّ العلم 
الذي يتغيّر هو أن يكون مستفاداً من وجود الشيء ومشاهدته. فواجب الوجود 
تعالى منرّه عن ذلك؛ إذ لا يعرف الشيء من وجوده. فيكونَ علمه زمانياً ومستحيلاً 
ومتغيّراً ولو كنّا نعرف حقيقة واجب الوجود وما يوجبه ذاته من صدور اللوازم كلّها 
عنه لازماً بعد لازم إلى أقصى الوجود. لكنّا نحن أيضاً نعلم الأشياء بأسبابها 
ولوازمها..وكان علمنا أيضأ لا كككن: وإذا كان به يعقل ذاته وما بوجي 'ذاتةقيجب 
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أن يكون علمه كليَاً بأسباب السىء ولوازمه..قلا يتعير '. انتهى: 

واعلم أنه كما أنه من هذا الطريق يتصحّح العلم بالجزئيّات المتغيّرة. كذلك 
يتصحّح العلم بالجزئيّات المتشكلة أيضاً؛ فإنّ إدراك المتشكّلات إذا لم يكن من 
هذل العدعه المسهدة إلى لاه ره و انان بدن سد الشخيص ضتات 
مستندة إلى مبدإ نوعٌه في شخصه -لا يستدعي الانطباع في آلة جسمائيّة. 

واعلم أيضاً أنْه لا يخرج من هذا الطريق عن إحاطة علمه تعالى شيءٌ جزئئ. 
بل نفي علمه تعالى عن الجزئيّات على وجه الجزئيّة عبارة عن نفي الإحساس بها 
عنه تعالى كما هو الظاهر. بل الصريح من كلام الشيخ, ولا يلزم من نفي الإحساس 

قاذ ونحه لما ووه المصنّف في شرح الإشارات على الشيخ من أنّ: هذه السياقة 
قد تُشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام بأحكام يعارضها فى الظاهر., 
وذلك لأنّ الحكم بن العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول إن لم يكن كلَيا لم يمكن 
أن يحكم باحاظه الؤاجي: يالكلي وإ كان كلا وكاى الحري العتتر سن سمه 
معلولاته. أوجب ذلك الحكم أن يكون عالماً به لا محالة, فالقول بأنّه لا يجوز أن 
يكون عالماً به؛ لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغيّر تخصيص لذلك الحكم الكلّيٌ 
ولا يجوز أن تقع أمثال ذلك من المباحث المعقولة؛ لامتناع تعارض الأحكام فيها. 

فالصواب أن يؤْخذ بيان هذا المطلب من مأخذٍ آحَرَ وهو أن يقال: العلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول. ولا يوجب الإحساس به. وإدراك الجزئيّات المتغيّرة من 
حيث هي متغيّرة لا يمكن إلا بالآلات الجسمانيّة كالحواس وما يجري مجراها 
والمدرّك بذلك الادراك يكون موضوعاً للتغيّر لا محالة. أمّا إدراكها على الوجه 
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الكلّىّ. فلا يمكن إلا بالعقل. والمدرّك بهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً 
للتغيّر. فإذن الواجب الأوّل وكلّ ما لا يكون موضوعاً للتغيّر. بل كلّ ما هو عاقل 
بمتنع أن يدركها من جهة ما هو عاقل على الوجه الأوّل. ويجب أن يدركها على 
الوجه الثاني '. انتهى كلام شرح الإشارات. 

وأنت بما نبهنا عليه خبير بما فيه. هذا تصحيح العلم بالجزئيّات المتغيّرة على 
القول بارتسام الصور في ذاته تعالى بالمعنى الذي حققناه. 

وأمًا تصحيحه على القول بالعلم الحضوريّ. فواضح؛ فإنه لما لم يكن العلم 
مستدعياً لارتسام الصور في ذاته تعالى. لم يكن تغيّر المعلوم موجباً لتغيّرٍ ما هو 
صفة حقيقيّة له تعالى. بل يتغيّر إضافة بينه وبين معلومه وهو جائز اتفاقاً. 

وإلى هذا أشار المصنّف - قدّس سه بقوله: (وتغيّر الاضافات ممكن). 

وقال في شرح رسالة العلم: وأمًا علم البارئ بالجزئيّات. ففيه خلاف بين 
المتكلمين والفلاسفة؛ وذلك أنّ المتكلمين قالوا: إنّ البارئ تعالى يعلم الحادث 
اليوميّ على الوجه الذي يعلم أحدنا أنه موجود في هذا الوقت ولم يكن موجوداً 
قبله ويمكن أن يوجد بعده أو لا يمكن. ثم إذا تنبّهوا بوجوب تغيّر العلم بالمتغيّرات 
حسّب تغيّرهاء التزم بعضهم جوارٌ التغيّر في صفات الله تعالى. أو في بعضها. فقال 
القائلون بالإضافات فقط: إِنّ تغيّر الإضافات في الله تعالى جائز عند جميع العقلاء 
كالخالقيّة والرازقيّة والاضافة إلى كلّ شخص. 

وقال غيرهم: يجوز أن يكون ذاته محلاً للحوادث كما جوّز طائفة من الحكماء 
كونّه محلا للحوادث. قابلاً لصور المعلومات غير المتغيّرة. ومّن لم يجوّز التغيّر في 
صفاته تعالى. عائّدَ في هذا الموضع, وأنكر التغيّر أصلاً وقال: العلم بما سيوجّد هو 
العلم بوجوده حين وجوده» إلى أمثال ذلك من التمسّكات الواهية. 
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وأمّا الحكماء. فالظاهريُون من المنتسبين قالوا: إن تعالى عالم بالجزئيّات على 
الوجه الكلّيّ لا على الوجه الجزئيّ. فقيل لهم: لا يمكن أن يُنكر وجود الجزئيّات 
على وجه الجزئيّة المتغيّرة. وكلّ موجود فهو في سلسلة الحاجة إلى البارئ تعالى 
الذي هو مبدؤه وعلته الأولى. وعندكم أنّ العلم التامّ بالعلّة التامّة يستلزم العلم التاءً 
بمعلولها. وأنّ علم البارئ تعالى بذاته أتجٌ العلوم. فأنتم بين أن تعترفوا بعلمه تعالى 
بالجزئيّات على وجه الجزئيّة المتغيّرة. وبين أن تقرّوا بانثلام إحدى المقدّمات 
المذكورة؛ إذ من الممتنع أن يُستثنى من الأحكام الكليّة العقليّة بعضٌ جزئيّاتها 
الداخلة فيها. كما يستثنى في الأحكام النقليّة بعضها؛ لتعارض الأدلة السمعيّة. فهذه 
هي المذاهب المشهورة. 

وأمّا التحقيق في هذا الموضع فيحتاج _كما تقدّم إلى لطف قريحة. 

ثم قال بعد تمهيد مقدّمة محضّلها: أن الكثرة العدديّة إِمّا أن تكون احادها 
غير قارّة. أو تكونّ قارّةٌ. 

والأوّل: لا يمكن أن يوجد إلا مع ان د في زمان؛ لأنّ العلّة الأولى للتغيّر 
على هذا الوجه في الوجود هو الموجود غير القارٌ لذاته الذي يتصرّم ويتجدّد على 
الاتصال وهو الزمان. 

والثاني: لا يمكن أن يوجد إلا في مكان, أو مع مكان؛ لأ العلّة الأولى للكثرة 
على هذا الوجه إِنّما هو الموجود الذي يقبل الوضع لذاته ويلزمه التجرِّوْ يأجزاء 
مختلفة الأوضاع و كلّ موجود يكون شأنه ذلك فهو مادّي. فالطبائع إذا تحصّلت في 
أشخاص كثيرة. يكون الأسباب الأولى لتعيّن أشخاصها إمّا الزمانَ كما للحركات. أو 
المكانَ كما في الأجسام. أو كليهما كما في الأشخاص المتغيّرة المتكثّرة الواقعة 
تحت نوع من الأنواع. و ما لا يكون زمانياً ولا مكانياً فلا يتعلّق بهماء ويتنفر العقل 
من استناده إليهما كما إذا قيل: الإنسان من حيث طبيعته الإنسائيّة متى يوجد؛ أو 
أي يوج أو كون اكد نصت الفعيرة في أىّ نان يكون؟ أوفي اي جلدة 
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أكون كل اس سحفى نيمات كنيةا الا ناخ ا هد الحديية والستدرة. 
فقد يتعلّق بهما بسبب تشخّصهما ‏ بهذه ' العبارة: فنعود إلى المقصود ونقول: إذا كان 
المدرك متعلّقاً بزمان أو مكان. فإِنّما يكون هذه الادراكات منه بآلة جسمائية لا غير 
كالحواسّ الظاهرة والباطنة أو غيرها؛ فإِنّه يدرك المتغيّراتِ الحاضرةً في زمانه, 
ويحكم بوجودهاء ويفوته مايكون وجوده في زمانٍ غير ذلك الزمان. ويحكم بعدمه. 
اقول الكايع أسيكون: ولس الآنويدرك التكترات التي يمكن له ان شير 
إليها. ويحكم عليها بأنّها في أيّ جهة منه. وعلى أيّ مسافة إن يُعدتْ عنه. 
وأمًا المدرك الذي لا يكون كذلك. ويكون إدراكه تامّاً فإنه يكون محيطأً بالكل 
عالماً به بأنّ أي حادث يوجد في أيّ زمان من الأزمنة وكم يكون من المدّة بينه 
وبين الحادث الذي يتقدّمه أو يتأخَّر منه. ولا يحكم بالعدم على شيء من ذلك بل 
بدلّ ما يحكم المدرك الأوّل بأنّ الماضيّ ليس موجوداً في الحال يحكم هو بأنّ كل 
موجود في زمان معيّن لا يكون موجوداً في غير ذلك الزمان من الأزمنة التي تكون 
قبله أو بعده: ويكوتن عالماً بآن كل شخص في أ هزه يوعد شق المكانودوات 
نسبة يكون بينه وبين ما عداه ممّا يقع في جميع جهاته. وكم الأبعاد يبنهما جميعاً 
على الوجه المطابق للوجود. ولا يحكم على شيء أنه موجود الآنَ أو معدوم, أو 
موجود هناك أو معدوم, أو حاضر أو غائب؛ لأنْه ليس بزمانيّ ولا مكانيّ؛ بل نسبة 
جميع الأزمنة والأمكنة إليه نسبة واحدة. 
وإِنْما يختصّ بالآن. أو بهذا المكان. أو ذاك المكان. أو بالحضور والغيبة. أو بأنّ 
هذا الجسم قُدَامِيَ أو خلفيّ أو تحتىّ أو فوقيّ من يقع وجوده في زمان معيّن و 
مكان معيّن. وعلمه تعالى بجميع الموجودات أتمٌ العلوم وأكملها. وهذا هو المَعْنِيٌ 
بالعلم بالجزئيّات على الوجه الكلى, وإليه أشير بط السماوات التى هي جامعة 


.١‏ أي: ََ قال بعد تمهيد مقدمة ... بيهذه العبارة. 
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الأمكنة والأزمنة كلّها كطيّ السجلّ للكتب؛ فإِنّ القارئ للسجلٌ يتعلّق نظره بحرف 
حرف على الولاء. ويغيب عنه ما تقدّم نظره إليه أو تأخَّر عنه. 

أمّا الذي بيده السجلٌ مطويّاً فيكون نسبته إلى جميع الحروف نسبةٌ واحدة 
لا يفوته شيء منها. 

وظاه أن هذا النوع من الإدراك لا يمكن إلا لمن يكون غير زمانيّ وغير 
مكانيّء ويدرك لا بالة من الآلات ولا بتوسّط شيء من الصورء ولا يمكن أن يكون 
شن .من الأشنياء كلا أو حرجا على أ ونعه كان: بالا وشو هال بي :قل يسنقط 
من ورقة إلا يعلمها. ولا حبّةٍ في ظلمات الأرض. ولا رطب ولا يابس إلا و جميعها 
يثبت عنده في الكتاب المبين الذي هو دفتر الوجود من كلّ شيء ممّا مضى أو 
حضر أو يستقبل أو يوصف بهذه الصفات على أّ وجه كان. 

أمّا العلم بالجزئيّات على الوجه الجزئيّ المذكور. فهو إِنّما يصمٌ لمن يدرك 
إدراكاً حدسّيّاً بالة جسمائيّة في وقت معيّن '. 

وكما ترى أنّ البارئ تعالى يقال إِنّه عالم بالمذوقات والمشمومات 
والتلموسنات: :ولا يقال "انه ذائق أوإضاء أو'لامنن» لآنه منرّه: عن أن يكتون له 
حواسٌ جسمانئيّة ولا يثلم ذلك في تنزيهه تعالى. بل يؤكّده. فكذا نفي العلم 
بالجزئيّات المشخّصة على الوجه المدرّك بالآلات الجسمائيّة عنه لا يثلم في تنزيهه 
بل يؤكّده. ولا يوجب ذلك تغيّراً في ذاته الوحدائيّة ولا في صفاته الذاتبيّة التي 
تدركها العقول [و] إِنّما يوجب التغيِّرٌ في معلولاته * والإضافات بينه وبينها فقط. فهذا 
ما عندي من التحقيق في هذا الموضع”. انتهى كلام المصنّف في شرح الرسالة. 


.١‏ فى المصدر و «شوارق الإلهام»: «فى وقت معيّن و مكان معيّن». 
'و كذاء والأصح: «يقال له» و «لا يقال له». 

. فى المصدر و «شوارق الالهام»: «فى معلوماته و معلولاته». 
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وأقول: على القول بالعلم الحضوريّ لا حاجة إلى ذلك التطويل, ولا إلى الفرق 
بين مَن تعلق بزمان ومكان. ومّن لم يتعلّق بهما؛ فإنّ مناطه ليس إِلّا تحقّق الإضافة 
الحضوريّة. ألا ترى أنّ صاحب الإشراق يرى الإبصار بالإضافة الإشراقيّة للنفس 
إلى المبصرات. ويرى علمها بالبدن والقوى بالإضافة التسلطيّة إليهما مع تعلّقهما 
بالزمان والمكان '. 
وهذه الإضافة الحضوريّة متحققة على قولهم ‏ بين البارئ تعالى. وبين جميع 
معلولاته في أوقات وجوداتها. 
ولا حاجة أيضاً إلى كون نسبته تعالى إلى جميع الأزمنة واحدةً في ذلك مع أنَّ 
ذلك ليس من مذهبه. وإلا فأىّ حاجة إلى الفرق بين المعلولات ' القريبة والبعيدة 
بكون علمه تعالى بالأولى بحضور ذواتها العينيّة و بالثانية بحصول صورها في 
الأرلق على مااع كيين عذاهة؟ وفك هلا جاعة ايضا إلى تلن حتكمه تعال 
بعدم شيء ممّا مضى أو يستقبل في الحال, ولا فرق بينه وبين المدرك الأوّل في 
ذلك. 
نع أمثال ذلك إتناعلاق مدهة من زعم أنه لمن بالة امال عناص 
ولاحال ولا مستقبل؛ بل نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كنسبة جميع الأمكنة, وأَنّه 
لا يتغيّر بالنسبة إليه تعالى شيء من الأشياءء. بل التغيّر إنَما هو فيما بينهماء وبقياس 
بعضها إلى بعض. كما مرّ في المباحث السابقة, وقد قلنا هناك: إنّ هذا المذهب 
متوهّم من هذا الكلام من المصنّف. كيف؟ ولو كان مراد المصنّف ذلك. لما صمّ منه 
ما ذكرناه. ولما صمّ أن يحكم أنّ ذلك إِنْما يوجب التغيّر في معلوماته ومعلولاته 
واللإضافاتٍ التي بينه وبينها؛ فإنّهِ إذا لم يكن التغيّر واقعاً بالنسبة إليه تعالى, 
.١‏ #المطارحات» ضمن «مجموعة مصتفات شيخ الإشراق» :١‏ 184 -447. وانظر «حكمة الإشراق» ضمن 


«مصنفات شيخ الأشراق» 7:/ا5 .٠١7-‏ 
". فى «شوارق الاالهام»: «بين المعلومات». 
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لم يوجب تغّر إضافته تعالى إليهما أيضاً. 

وبالجملة, هذا الكلام من المصنّف ليس على ما ينبغي. بل هو مناسب لمذهب 
القائلين بالعلم الحصوليّ. ومأخوذ من كلام الشيخ وغيره من الحكماء في بيان كيفيّة 
غلمه تغالن بالج ثات» وانه لا يدخل في علمه تعالى ماض ومستقبلٌ ولا حالٌ؛ 
لأ عله ماك لسن هادا كن الأشياء ليمكق أن 50 فب حجن ذلك 
حشك تعلى الأسياء بالأزمنة التلاة بل عليه تفال بالأفياء الما 5 من ذاته 
المنرّهة عن الوقوع في شيء من الأزمنة. وسابقٌ بالذات على الأشياء. فلا مجال 
لدخول شيء من الأزمنة فيه. 

و كيف كان. فظهر وثبت من تضاعيف ما ذكرناه في هذا المقام لمن تأمّل حقٌّ 
التأمّل أنّ الحقٌّ الحقيق بالتحقيق. والقولّ الحريّ بالتصديق هو أنّ علمه تعالى 
بجميع الموجودات الكليّة والجزئيّة والحادثة والقديمة إِنّما هو من ذاته تعالى فى 
ذاته بحيث يطابقه الوجود. وينطبق عليه النظام الموجود. وهذا العلم هو 5 
فَيَضان هذا النظام المعقول في الآشياء المويهودة فن الآزل الن الانة في الطول 
والعرضء فلا يعزب عن هذا العلم مثقال ذرّة في السماء ولا في الأرض سَواءٌ سمّي 
هذا العلم حصولياً أو اتحاديّاً أو إجمالياً أو تفصيليّاً بعد ما كان المراد من الحصول 
غير الحصول من الأشياء في ذاته. ومن الاتّحاد غير الاتتحاد المعروف بين الاثنين 
الظاهر الاستحالة. ومن اللإجمال غير الذي فهمه المتأخّرونء بل ما ذكرناه في تفسير 
كلام الشيخ المنقول من كتاب النفس, ومن التفصيل غيرٌ التفصيل الذي تلزمه هذه 
الكثرة العارضة للموجودات على ما عرفت في كلام ابن رُشد. ولا يوجب تغيّرُ 
المعلوم تغيّرَ هذا العلم؛ لكون العلم بالتغيّر غير مستفاد من الأشياء المتغيّرة ليلزم من 
تغيّرها تغيّره كما في علمنا بالجزئيّات المتغيّرة من طريق الحواسٌء. ومن سبيل 
الإشارة الحسّيّة على ما مرّء ولهذا ‏ أعني لكون هذا العلم غير مستفاد من الأشياء - 
لا يصمّ كون هذا العلم حضورياً لو فرض كون حضور الأمر المباين كافياً في العلم 
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ولوجوب كون هذا العلم سبباً لنظام جميع الموجودات لا يجوز أن يكون بالصور 
القأتنة تبزواتها أو .يذاث المعلول الأول وإلة لكانت هذه الور ةن صيلة لك 
الموجودات. فيكون نظامها لا عن علم. أو عن علم احَنَ ويتسلسلء. بل هذه 
الصورة هي عين ذاته تعالى من وجه. وغير ذاته تعالى من وجه على ما مرّ في 
التكميل العرشي '. أو عينٌ ذاته تعالى حقيقة وغير ذاته تعالى اعتباراً على ما مرٌ في 
التدقيق الإلهاميّ '. 

وممًا يدل على أنّ علمه تعالى لا يتفاوت قبل وجود الأشياء وبعدهاء وأنه على 
يخال :واه ازلاً وابداً لا يتغيّر بتغيّر المعلوم قباد ونعذا دقلو كان عتامه بتخصضور 
الأشياء انفنيتهنا غنده بوحوداتها الميقة: لكان علمة ال :نهنا عتن:وجوداتهنا اند 
انكشافاً ممّا كان قبلها على ما اعترفوا به وادّعوا الضرورة فيه سيّما والعلم قبل 
الإيجاد إجماليٌ محض على زعم من ذهب منهم إليه ‏ ما' رواه في الكافي عن 
محمّد بن مسلم. عن أبي جعفرايّة. قال: سمعته يقول: كان الله ولا شيء غيره. 
ولم يزل عالماً بما يكون, فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه؛. 

وعن أيُوب بن نوح انه كتين إلى أبي الحسنكة يسأله عن الله عرّ وجل: 
اكانفك الأشتباء قبل أن غاى الأنسياء وكونهاء أو لم يطله :ذلك ىلتي 
وأراد خلقها وتكوينها. فعلم ما خلق عند ما خلق وما كوّن عندما كوّن؟ فوقّع 
بخطهاظة: لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد 
اقلق الانناة: 


.017- 014١ و مابعدها من هذا الجزء. و كذا «شوارق الالهام»:‎ 77١ انظر ص‎ .١ 
؟ نارين #58 ونا عدها تن عدا الحو‎ 
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إلى غير ذلك ممّا روي عن أصحاب العصمة والطهارة. من ورثة خير أهل 
الزسالة والسفارة صل الله«عليه'وعليهن أجبعين. 

هذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هذا المقام. وتحقيق ذلك المرام. والله تعالى 
ولي الانعام. 

وأمّا قوله: (ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين) فهو جواب عن 
إشكال على كونه تعالى عالماً بالأمور المتجدّدة قبل وقوعها. 

وتقريره: أَنْها ممكنة لا محالة؛ لحدوثها. ويلزم على تقدير تعلّق علمه تعالى بها 
أن تكون واجبة أيضاً. وإلالأمكن أن لاتوجد. فينقلب علمه تعالى جهلاً. وهو محال. 

وتقرير الجواب: أنّها ممكنة لذواتها وواجبة لتعلّق علمه تعالى بها. فيكون 
اجتماعهما باعتبارين. وهو جائز. 

فإن قيل: فيلزم وجوب صدور أفعال العباد عنه تعالى. وهو ينافي كونها اختياريّة 
لهم. كان الجواب ما مرّ في مسألة العلم من الأعراض. وسيأتي من أن العلم تابع 
للمعلوم؛ فلا يكون موجباً له. ولايلزم من وجوب الأمور المتجدّدة - شلا ينقلب 
علمه تعالى جهلاً ‏ أن يكون وجوبها من العلم؛ لجواز أن يكون ذلك لأسباب أخَرَ 
كإرادة العبد في أفعاله على ما هو الحقٌّ كما سيآتي, فتديّر»'. ٠‏ 


المسألة الثالثة: في أنه تعالى حىّ 
اعلم أنّ الحياة ‏ وهي رارع مده تكد اسان السو بنالدن 
والقدرة؛ فإنّ الجسم بما هو جسم لا يصمّ أن يتّصف بهماء وكذا الجماد من حيث هو 
جماد. والنبات من حيث هو نبات. وأمّا الحيوان فهو من حيث إن حيوان يصمّ أن 


.045 «شوارق الالهام»:‎ .١ 
فى «أ» و«و» و«ز»: «الموجود». وما أثبتناه من «ب» و هى النسخة التى عليها خط المصتف.‎ .١ 
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يتّصف بهما بصفة مصحّحة للاتّصاف بهماء وهي الحياة التي تقتضي الحسّ والحركة 
بشرط اعتدال المزاج اعتدالاً نوعيّاً فلابدٌ من البدن والروح الحيواني. أعني الجسم 
اللطيف البخاريّ المتكوّن من لطائف الأخلاط المنبعث من التجويف الأيسر من 
القلب. الساري إلى البدن في عروق نابتة من القلب. 

والمراد هنا أنّ ذاته تعالى منشأ لصحّة اتّصافه بالعلم والقدرة. كما أن غيره تعالى 
تفك هما اسع وعقة زائذة على 3اتناحميكاء بالحياةفالضياة عبار عرق متنا 
صحّة الاتصاف بالعلم والقدرة. وهي في الواجب تعالى عين الذات. وفي الممكن 
صفة زائدة. 

ودليل كونه تعالى حيّاً أن المتّصف بالعلم والقدرة لا يمكن أن لا يكون حيّاً 
وقد بيّنا اتصافه تعالى بهما. فيلزم اتّصافه بالحياة أيضاً. 

والدليل النقليّ على ذلك المطلب كثير. كقوله تعالى: واللَّهُ لا إله إلا هُوَ الح 
الْقَيُوم»' ونحو ذلك مما سان الإشارة إلى قليل منها. 

وقال الفاضل اللاهيجي: «قد عُلم بالضرورة من الدين, وثبت بالكتاب والسنّة, 
وانعقد إجماع أهل الأديان. بل جميع العقتلاء على أن البارئ تعالى حى. 

ولكن الفر اذى العناة نا فو هن لكات النفسائيّة وهي صفة تقتضي الحسٌّ 
والحركة. مشروطة باعتدال المزاج على ما مر في :مباحث الأعراض. بل صفة 
تصحّح الاتصاف بالعلم والقدرة. فالاتّصاف بالعلم والقدرة يدل ضرورةً على صحّة 
الاتصاف بهاء وهذا معنى قوله: (وكل قادرٍ عالم حي بالضرورة). 

والكلام في كون حياته تعالى صفةً زائدة على ذاته تعالى. أو عينَ ذاته كالكلام 
في سائر صفاته الثبوتيّة. فعند الصفاتيّة ' صفة زائدة على ذاته. وعند غيرهم عين 


.١‏ البقرة (؟): 06 ؟؛ العمران (5): ؟. 
".هم الدين يثبتون لله تعالى صفات ازليّة من العلم والقدرة و غيرهما. انظر «الملل والنحل» للشهر ستانيّ 4١‏ . 
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ذاته أو مرجعها' إلى السلب. أي عدم استحالة كونه تعالى عالماً قادراً. أو هي نفس 
كونه قادراً عالماً على ما قال الشيخ في الشفاء: إذا قال له: حيّ. لم يَعْنٍ إلا هذا 
الوجود العقليَ مأخوذاً مع الإضافة إلى الكل المعقول أيضاً بالقصد الثاني؛ إذ الح 
هو الدرّاك الفعال'. انتهى. 

وقوله: «هذا الوجود العقليّ» أي ذاته المعقولة. وقوله: «مع الإضافة» أي الإضافة 
التي هي المبدئيّة للكل. 

قال المصنّف ‏ قدّس سره في «شرح رسالة العلم»: المسألة الخامسة عشَّرَةٌ في 
ان كونه حيّا هل يرجع إلى كونه عالما. او هو وصف زائد على ذلك؟ 

المستندٌ في إثبات الحياة هو الذي ذكرناه وهو أن العقلاء قصدوا وصفه تعالى 
بالطرف الأشرف من طرفي النقيض. ولمّا وصفوه تعالى بالعلم والقدرة. ووجدوا كل 
ما لا حياة له ممتنع الاتصاف بهماء وصفوه بالحياة لاسيّما وهو أشرفٌ من الموت 
الذي هو ضدّها عندهم. 

ونِعُم ما قال عالم من أهل بيت النبوّة: هل سمّي عالماً وقادراً إلا لأنه وهب العلم 
للها درو الققار 5 لقا دروي وك بسانت سموو يا رفاك اق ادق مسائقة انون لوق 
مصنوع مثلكم, مردود إليكم, والبارئ تعالى واهب الحياة, مقدّر الموت. ولعل النمل 
الصغار تتوهّم أنّ للّه تعالى رُبانَييْنِ " [؛ فإنّ ذلك] كمالها؛ فإنّها تتصوّر أن عدمهما؟ 
ضاق لينلا ركواتآن له مكنا كال النقلا: قينا يسفوة الله تعان .قينا احنس» 
وإليه المفزع”. انتهى' . 


.١‏ فى المصدر: «ومرجعها». 

؟. «الشفاء» الإلهيّات: 578 الفصل السابع من المقالة الثامنة. 

“"'. فى جميع النسخ والمصدر: «زبانيتين». و ما أثبتناه موافق لما في «الرواشح السماويّة». و رَُبِانَييْن تثنية زبانى. و 
زُيانيا العقرب: قرناها. 

غ. فى «علم اليقين»: «و تتصوّر أن عدمها». و في «بحارالانوار»: «و يتوهم أنّ عدمها». 

0 بعك الوه 7:١‏ - 5ل «بحارالاًنوار» 597:17 -5975. 
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المسألة الرابعة: فى إرادته تعالى 

واعلم أن الإرادة في اللغة: المشيئة وقد اختّلف في معناها الاصطلاحى. فقيل: 
هي عبارة عن اعتقاد النفع ‏ سواء يقينياً أو غيرّه ‏ فالقادر الذي يكون نسبة قدرته 
إلى طرفي المقدور ‏ أعني الفعل والترك - بالسويّة, إذا اعتقد نفعاً في أحد طرفيه. 
يرجّح ذلك الطرفٌ عنده. وصار هذا الاعتقاد مع القدرة مخصّصاً لوقوعه منه. 

وقيل: هذا الاعتقاد هو المسمّى بالداعي إلى الفعل أو الترك. وأمّا الإرادة. فهي 
ميل يعقب اعتقاد النفع, كما أنّ الكراهة انقباض يعقب اعتقادٌ الضرر؛ وذلك لأنّا كثيراً 
نعتقد نفعاً في شيء ولا نريده إلا إذا أحدث فينا ميل بعد هذا الاعتقاد. 

ورد بأنَا لا نجعلها مجرّدَ اعتقاد النفع أو ظنّه. بل نفع له أو لغيره ممّن يؤئّر خيره 
بحيث يمكن وصول ذلك النفع إليه أو إلى غيره إذا لم يكن هناك مانع من تعب أو 
تارق 

وما ذكر من الميل إِنّما يحصل لمن لا يقدر على تحصيل ذلك الشيء قدرةٌ تامّة 
كالشوق إلى المحبوب لمن لا يصل إليه. وما القادر التامٌ القدرة. فيكفي فيه الاعتقاد 
المذكوز: 

وذهبت الأشاعرة على ما حكي عنهم ' إلى أنّ الارادة قد توجد بدون اعتقاد 
النفع أو ميل يتبعه. فلا يكون شيء منهما لازماً فضلاً عن أن يكون نفسّها؛ فإنّ 
الهارب عن السَبّع إذا ظهر له طريقان متساويان في الإفضاء إلى المقصود يختار 
أحدهما باختياره من غير توقّف على ترجيح أحدهما لنفع يعتقده فيه. ولا على ميل 
يتبعه. بل يرجّح أحدهما على الآخر بمجرّد الإرادة؛ إذ لا يخطر بباله طلب مرجّح, 
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ولهذا لم يتوقف متفكراً أصلاً. بل لا يخطر بباله سوى النجاة. 

وكذلك العطشان إذا كان عنده قدحان متساويان من كل جهة. 

واعيت بان المريشم امويجوى وهو شاغر يفنو نوك يكن قاهرا العاف لاحل 
الدهشة؛ وذلك لأنّ الطبيعة تقتضي سلوك الطريق الذي على يساره؛ لأنّ القوّة أكند. 
والقوىي يدفع الضعيف كما يشاهَدٌ فيمن يدور على عقبه. 

وأمّا القدحان فيختار ما هو الأقرب إلى اليمين. 

ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّ الهارب عن السَبُع ليس فيه إرادة وشعور أحياناً. 
وفي صورة الشعور يرجّح أحد الطريقين؛ لمرجّح يقتضيه. 

وبالجملة,. فالاإرادة على الاوّل عبارة عن العلم بالمصلحة او المفسدة في الفعل 
أو الترك الذى يوضحب الميل إلى احدذهماء فبعتى كوثه الى ميدأ أله .يقغل الأشياء 
بالقصد والشعور والارادة والعلم بكونها ممّا فيه مصلحة. 

والعشيئة غبارة عن الميل الى أحذهما وطليه: 

والاختيار عبارة عن ترجيح الفعل أو الترك فيفعل أو يترك. 

والثلائة متلازمة الوجود بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأنْه تعالى غنىّ مطلق. وقادر 
مطلق. وفعل الأشياء وتركها منوطان إلى المصلحة والمفسدة الراجعتين إلى 
المخلوق. فالعلم بالمصلحة المخصوصة بوقت يقتضي اختيار الفعل؛ لعدم وجود 
المعارض والمنازع بالنسبة إليه تعالى واستحالةٍ التردّد فيه تعالى بخلاف غيره 
تعالى؛ فإنّه يمكن أن يعلم مصلحة شيء ولا يطلبّه. أو يطلبّه ولا يختارّه؛ لعدم 
القدرة عليه. 

وقد يحصل العلم بالمصلحة والمفسدة بعد التردّد وقد لا يحصل. 

وكيف كان فإذا كان الإرادة من شعب العلم. يكون وجه ثبوتها له تعالى و وجه 
كونها عينَ الذات ظاهرين مما مد مضافاً إلى أن تخصيص بعض الممكنات بالوقوع 
دون بعضء, وفي بعض الأوقات دون بعض -مع استواء نسبته إلى الكل - لابدٌ له من 
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مخصّص غير خارج؛ للا يلزم احتياج الواجب في فاعليّته إلى أمر منفصل. وذلك 
الجعخصض:هو الاراذة. 
ويظهر ممًا ذكر أَنْه تعالى كاره؛ لأنّ إرادة الشيء تستلزم كراهة ضدّه إن لم تكن 
نفسّها. مضافاً إلى أنه تعالى نهى العباد ‏ بالنهيّ التنزيهي ‏ عن المكروهات. فهو 
تعالى يكون كارهاً لها. فالكراهة من متفرّعات الإرادة. وهذا في إرادة الواجب. 
وأمّا إرادة الممكن. فلها مراتبُ حاصلة بعد الخطور: 
الأولى: الميل الحاصل من اعتقاد النفع. 
والثانية: العزم الذي هو توطين النفس إلى أحد الأمرين بعد سابقة التردّد فيهما. 
والثالثة: الجزم الحاصل بعد زوال التردّد بالكليّة. 
ولا يستلزم شيء منها الفعلٌ؛ لإمكان أن يجزم بأنّه سيقصد الفعل وقد حصل 
زوال التردّد بالكلّيّة؛ لزوال شرط من شرائط الفعل أو حدوث مانع من موانعه. 
فلا يوجد الفعل, فإذا لم يكن ذلك التوطين البالعُ حدَّ الجزم موجباً للفعل. فالذي 
لم يبلغه كان أولى بعدم الإيجاب. 
والرابعة: القصد. وهي الإرادة المقارنة للفعل التي لم تنفكٌ عنه. فكل فعل 
اختياريّ للممكن مسبوق بالأحوال الخمسة. بل السيّة إن قلنا بأنّ الشوق الحاصل 
من اعتقاد النفع المسمّى بالميل غيدُ نفس ذلك الاعتقاد. كما هو الظاهر. 
والدليل النقلي على ذلك قوله تعالى: (إنا مده إذا راد شَْئَا أَنْ يَقُولَ لَّهُ كن 
فَيَكُونٌ) ١‏ وقوله تعالى: دفَعَالٌ ل يُرِيدٌ» ' ونحو ذلك. 
وقال الفاضل اللاهيجي: 
«الدليل على ثبوت الإرادة له تعالى ‏ بعد ما اتّفق جميع أرباب العقول وأهل 


.487 :)53( سي.١‎ 


.١1:)86( البروج‎ ٠١1 :)١١( ؟. هود‎ 
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الملل على إطلاق القول بأنّه تعالى مريد. وشاع ذلك في كلام الله عّ وجلّ وكلام 
الأنبياء لي هو كونه تعالى قادراً؛ فإنّ القادر لا يصمّ أن يصدر عنه من حيث هو 
قادر ‏ أحد الطرفين بخصوصه؛ لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين. بل لابدٌ من أن 
يتخصّص ويترجّح أحد الطرفين ليصمّ صدوره عنه. ويكون ذلك لا محالة بصفة 
شأنها ذلك؛ لامتناع التخصيص من غير مخصّص. واحتياج الواجب تعالى في 
فاعليّته إلى أمر منفصل. 

ولا يمكن أن يكون المخصّص هو مطلق العلم؛ لكونه كالقدرة في تساوي النسبة 
إلى الطرفين. 

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: (وتخصيص بعض الممكنات) دون بعض 
(بالإيجاد فى وقت) دون وقت (يدلّ على إرادته). 

ثمّ الفرق بين الإرادة والاختيار هو أن الاختيار إيثار لأحد الطرفين وميل إليه. 
والإرادة هو القصد إلى إصدار ما يؤثره ويميل إليه. وأمّا في البارئ تعالى, فيُشبه أن 

وأمًا المشيئة ففي شرح المقاصد: أَنّه لا فرق بينها وبين الإرادة إلا عند الكراميّة؛ 
هيف حعمل ١‏ التكة اه و العدة: ازلية اول ما شاء اللفجهاامى احدات محدت: 
والازادة عاةنه كعددة تقد ذ١‏ العزادات". 

ثم اختلفوا في أرادته تعالى ': فعند الأشاعرة وجمهور معتزلة البصرة: صفة 
قديمة زائدة على الذات, قائمة بها كسائر الصفات الحقيقيّة عندهم. 

وغند العناكتة: صلقة :زائذة قائمة لا بعشل . 

وعند الكرامية: صفة حادثة قائمة بالذات. 
.١‏ في المصدر: «(بعد د ). 


؟. «شرح المقاصد» 8: .١78‏ 
. «شرح المقاصد» 14: 171-117١؛‏ «شرح المواقف» 8: 485 -/41,. 
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وعند ضرار: نفس الدات. 

و عند النجّار: صفة سلبيّة هي كون الفاعل ليس بِمُكِرَهٍ ولا ساو. 

وعند الفلاسفة: العلم بالنظام الأكمل. 

وعند الكعبي: إرادته لفعله تعالى العلم به. ولفعل غيره الأمرُ. 

وعند المحقّقين من المعتزلة كأبي الحسن وجماعةٍ من رؤساء المعتزلة كالنُظام 
والجاحظ والعلاف والبلخيّ والخوارزمئ: العلمُ بما في الفعل من المصلحة. ويسمّيه 
أبوالحسين بالداعي. واختاره المصّف. فقال: (وليست زائدة على الداعى و إلا لزم 
التسلسل أو تعدّد القدماء). ْ 

يعني لو كانت الإرادة زائدةً على الداعي الذي هو عين الذات, لكانت إمّا حادثة 
في الذات على ما زعمه الكراميّة ‏ أولا في محلّ على ما زعمه الجبائيّة ‏ وعلى 
التقديرين يلزم التسلسل؛ لأنّ حدوث الإرادة يستلزم ثيوت إرادة أخرى مخصّصةَ 
للأولى. ويعود الكلام فيهما. وإمّا قديمة قائمة بذاته تعالى ‏ على ما زعمه 
الأشاعرة ‏ فيلزم تعدّد القدماء. 

واعلم أنّ إرادته تعالى عند جمهور المتكلمين عبارة عن القصد إلى إصدار الفعل 
كما في المشاهد '. 

وعند الفلاسفة يمتنع القصد على الواجب تعالى؛ لأنّ الفاعل بالقصد يكون فعله 
لغرض. وكلٌ قاصد للغرض مستكملٌ به سواء كان الغرض عائداً إليه أو إلى غيره؛ 
أن إيصال النفع إلى الغير إذا كان عن قصد شوقي يكوق استكيالة'. 


١‏ انظر «المحصّل»: 591-15١‏ «نقد المحصّل»: 14١‏ -187؛ «مناهج اليقين»: 70-110١‏ ١؛‏ «أنوار 
الملكوت»: 5717 -18؛ «شرح المواقف» 8: 8١‏ -87؛ «شرح المقاصد» 177-158:4؛ «إرشاد الطالبين»: 
*- 500 

؟. «الشفاء» الإلهيّات: 1114 -15:. الفصل السادس من المقالة التاسعة؛ «النجاة»: 7814 - 86 1؛ «المبدأً والمعاد» 
لابن سينا: 8 - 4١‏ «اللإشارات والتنبيهات مع الشرح» ؟: 4-١141‏ ١؛‏ «شرح مسألة العلم»: 414 -41. 
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قال الشيخ في الإشارات: الجود إفادة ما ينبغي لا لعوض. ولعلٌ من يهب السكّين 
لمن لا ينبغي ليس بجواد. ولعل من يهب ليستعيض مَعاملَ ليس بجواد. وليس 
العوض كله عيناً بل وغيرُه حتّى الثناء والمدح والتخلّص من المذمّة والتوسّل إلى أن 
يكون على الأحسن. أو على ما ينبغي. فمن جاد ليشرفء أو ليُحمد. أو ليحسن به 
ما يفعل. فهو مستعيض غير جواد, فالجواد الحقٌّ هو الذي يفيض منه الفوائد 
لالشوق منه وطلبٍ قصديّ لشيء يعود إليه. واعلم أنّ الذي يفعل شيئاً لو لم يفعله 
قبح به. أو لم يحسن منه. فهو [بما]' يفيده من فعله متخلّص '. انتهى. 

وما قيل" من أَنّهِ لِمَ لا يجوز أن يقصد أحد شيئاً يحيّه بمجرّد أَنْه خير في نفسه 
لا لأنّه خير له؟ فجوابه أن ما هو خير في نفسه لو لم يكن أولى به. لم يكن إرادته 
قصداً. بل يكون الداعي إلى فعله مجرّدَ العلم بخيريّته لا أمر آخَّدْ فيكون إرادته 

فم البازق تدان يفيت ذانه. و يتنه يها أجل ابتهاج. فيحبٌ أفعاله لأجل ذاته؛ 
لأنّ من أحبٌ شيئاً أحبٌ اثاره. فيثبتون لأفعاله غرضاً هو ذاته. وهذا معنى قولهم: 
إِنّهِ هو الفاعل والغاية. لكن بذلك لا يصحّح تعلّق القصد بأفعاله؛ لأنّ القصد إنّما 
يكون عن شوق إلى ملائم أو موافتٍ لو لم يحصل لم يكن الفاعل على كماله. 
فواجب الوجود ليس فاعلاً بالقصد عند الفلاسفة. بل فاعلا بالعناية, فإرادته تعالى 
عندهم عبارة عن عنايته أعني علمه بنظام الكل الذي هو السبب لهذا النظام 
المشاهّد على ما مرٌ. 

قال الشيخ في إلهيّات الشفاء: فذلك النظام لأنّه يعقله هو مستفيض كائن موجود. 
وكل معلوم الكون. وجهة الكون عن مبدئه عند مبدئه وهو خير غير منافٍ وهو تابع 


١‏ الزيادة أضفناها من المصدر. 
"و ". «الإشارات والتنبيهات مع الشرح» ؟: 06و 16 
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غيريّة ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهماء فذلك الشيء مراد. لكن ليس مرادٌ 
الأوّل على نحو مرادنا حتّى يكون له فيما يكون عنه غرضء فكأنك قد علمت 
استحالة هذا وستعلم. بل هو لذاته مريد هذا النحوَّ من الإرادة العقليّة '. 

كة قال :قواجب الوجوة لفننت إرادكة اير الذات لغلفة ولا مغايزة المفهوه 
لعلمه. فقد بِيّنَا أنّ العلم هو بعينه الإرادة التي له. وهذه الإرادة ‏ على الصورة التي 
حقّقناها. التي لا تتعلّق بغرض في فيض الوجود ‏ لاتكون غير نفس الفيض و هو 
الجود. فقد كنا حقّقنا لك من أمر الجود ما إذا تذكّرته. علمت أنّ هذه الارادةً نفسها 
تكون جوداً'. 

وقال في رسالته " في إثبات المبدأ الأوّل: فصل في بيان إرادته. 

قل المرعوواك كله انشادرة عو نانش ودين سي :زاند شي بو فتائنة لد 
ولأتها يعقاق :ذاتف :فهذ» الأشتاء كلها مراةة لحل :ذامهه فكوتها مرادة له لين لخن 
غرضء بل لأجل ذاته؛ لآنها مقتضى ذاته. فليس يريد هذه الموجوداتٍ لأنها هي. 
بل لأجل ذاته. ولأنها مقتضى ذاته. 

ندلاً لو كيت تعقيق شيثاً لكان تجميع ما بصدر عهه معتوفاً لك الأجدل ذلك 
الشيء. ونحن إِنّما نريد الشيء لأجل الشهوة أو اللدّة لا لأجل ذات الشيء المراد. 
ولو كاك القنهوة أو اللذة أو تغيرهما عب الأكاءشاعن : بذاتهاتو كان ممدرا لأقال 
عنها ذاتها. لكانت مريدةٌ لتلك الأشياء لذاتها؛ لآنها صادرة عن ذاتها. والارادة 
لأتكون الا لشاعر يذاته: وكل ما يضدر عن :فاعل قاله ما ان يكتون سالذاك او 
بالعرض. و ما يكون بالذات يكون إمّا طبيعيّاً وما إرادياً. وكلّ فعل يصدر عن علم 
فإنه لا يكون بالطبع ولا بالعرضء فإذن يكون بالإرادة. 
.١‏ «الشفاء» الالهيّات: 7717-17577, الفصل السابع من المقالة الثامنة. 


". نفس المصدر: /571. 
". الرسالة غير متوفرة لدينا. 
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وكلّ فعل يصدر عن فاعل والفاعل يعرف صدوره عنه, ويعرف أنه فاعله. فإن 
ذلك الفعل صدر عن علم. وكلّ فعل صدر عن إرادة فإمًا أن يكون مبداً تلك الإرادة 
علماً أو ظّاً أو تخيّلاً. 

مئال ما يصدر عن العلم فعلٌ المهندس أو الطبيب, ومثال ما يصدر عن الظرثة 
التحرّرُ مما فيه خطر. ومثال ما يصدر عن التخيّل فإمًا أن يكون شيئاً يُشبه شيئاً 
غالا أمظلا ل تشهاقها عونا لخاضة بمشابهة الأمر العالي أو الأمر الحسن. 

ولا يجوز أن يكون فعلَ واجب الوجود بحسب الظنٌ أو بحسب التخيّل؛ فإنٌ 
ذلك يكون لغرضء ويكون معه انفعال؛ فإنّ الغرض يون في ذي الغرض فإذن ينفعل 
عنه. وواجب الوجود بذاته واجب من جميع جهاته. فإن حدث فيه غرض من جهة 
انفعاله عن الغرض. فلا يكون واجبّ الوجود بذاته. فإذن يجب أن يكون إرادته 

ثم قال: الأولى أن نفصّل أمر الارادة. فنقولٌ: نحن إذا أردنا شيئاً فإنًا تتصوّر ذلك 
الشيء تصوراً إِمَا ظَنَيَاً وإمّا تخيّلياً وما علميّا و أنّ ذلك الشيء المتصوّر موافق. 
والموافق هو أن يكون حسناً أو نافعاً. ثمّ يتبع هذا التصوّرٌ والاعتقاد شوق إليه وإلى 
تحصيله. فإذا قوي الشوق والإجماع حرّكت القوّة التي في العضلات الآليّة إلى 

ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعةَ للغرض. وقد بينَا أنّ واجب الوجود تام بل فوقٌ 
التامّ فلا يصصّ أن يكون فعله لغرض. فلا يصمّ أن يعلم أنّ شيئاً هو موافق له. 
فيشتاقه ثمّ يحصّلهء فإذن إرادته من جهة العلم أن يعلم أنّ ذلك الشيء كوه خيرٌ من 
لا كونه. وأنّ وجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانيّ حتّى يكون وجوداً 
فاضلاً. فلايحتاج بعد هذا العلم إلن إزادة أخرئ: للكون هذا العتىء«مسوعوداء يبل 
نفس علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سببٌ موجبٌ لوجود 
تلك الأشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضل. 


التوحيد / صفات الكمال: الإرادة سرض 


فلوازم ذاته أغنق المعلومات ‏ لم يعلمها. ثمّ رضي بهاء بل لمّا كان صدورها 
عن مقتضى ذاته. كان نفس صدورها عنه رضاه بهاء فإذا لم يكن صدورها عننه 
منافياً لذاته. بل مناسب لذات الفاعل. وكلّ ما كان غير منافٍ وكان مع ذلك يعلم 
الفاعل أنّه فاعله. فهو مراده؛ لأنْه مناسب له, فنقول: هذه المعلومات صدرت عن 
مقتضى ذات الواجب الوجود بذاته المعشوقة له مع علم منه بأنّه فاعلها وعلتها. وكل 
ما صدر عن شيء على هذه الصفة فهو غير منافٍ لذلك الفاعل. وكل فعل يصدر عن 
فاعل ‏ وهو غير منافٍ له فهو مراده. 
فإذ ل الأ تاد كلها بعاد لو نعلي الودوةء وهذا عو الفراد ااال عق درط 
لأنّ الغرض في رضاه بصدور تلك الأشياء عنه أَنّه مقتضى ذاته المعشوقة, فيكون 
رضاه بتلك الأشياء لأجل ذاته. فيكون الغاية في فعله ذاتّه. 
وشال:هذا اذا احبيت شما لجل انننان: كان التخيوت التتقيقة ذلك الاتسان: 
فكذلك المعشوق المطلق هو ذاته. 
ومقال الآرادة انها انااتريوشينا تعذاقنه لذن تسا نمو اللقي تاهيه الووة 
يريده على الوجه الذي ذكرناء ولكنّه لا يشتاق إليه؛ لآنه غنىّ عنه. فالغرض 
لايكون إلا مع الشوق؛ فإنّه يقال: لم طلب هذا؟ فيقال: لأنّه يشتاقه. وحيث لا يكون 
الشوق لا يكون الغرض. انتهى. 
وهذا الذي نقلناه من هذه الرسالة ذكره بعينه في التعليقات أيضاً'. 
وقال أيضاً في التعليقات: والعناية هي أن يعقل الواجب الوجود بذاته أن الإنسان 
كف عب أن تكون أعظافه والسماء كف يحب أن تكو سدركها دكونا فاضلين: 
ويكون نظام الخير فيهما موجوداً من دون أن يتبع هذا العلمَ الشتوق: أو عرض اح 
سوى علمه بما ذكرناه مع موافقة معلومه لذاته المعشوقة له؛ فإن الغرض وبالجملة, 


.١‏ «التعليقات»: 07-1١.ممع‏ الااختلاف فى بعض العبارات. 
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النظرٌ إلى أسفلٌ. أعني ' لو خلق الخلق طلباً لغرض, أعني أن يكون غرض الخلق 
أو الكمالاتٍ الموجودة في الخلق ‏ أعني ما يتبع الخلقّ ‏ طلب كمال. لم يكن 
لولم يخلق. وهذا لا يليق بما هو واجب الوجود من جميع جهاته. 

فإن قال قائل: إِنّا قد نفعل أفعالاً بلا غرض ولا يكون لنا فيها نفع كالإحسان إلى 
إنسان من دون أن يكون لنا فيه فائدة. فكذلك يصمّ أن يكوزنواحن!الوحوة سان 
الخلق لأجل الخلق لا لغرض آخَرَ كما نحسن إلى إنسان ما. 

قلنا: إن مثل هذا الفعل لا يخلو عن غرض؛ فإِنًا نريد الخير بالغير ليكون لنا اسمٌ 
خم اوالواتي اد شيء هو أولى بأن يكون لنا من أن لا يكون"'. انتهى. 

وقال في الرسالة: إِنّ الغرض - أعني الغاية ‏ هو السبب في أن يصير الفاعل 
فاعلاً بعد أن لم يكن. فلا يجوز أن يكون لواجب الوجود بذاته الذي هو تام أمر 
يجعله على صفة لم يكن عليها؛ فإنّه يكون ناقصاً عن تلك الجهة. وتلك الصفةٌ إمَا 
أن تكون فضيلة أو نقصاناً. وعلى جميع الأحوال فإنّ ذلك لا يليق به لا النقصانٌ 
ولا التكميل. 

ثم قال: وقد عرفت إرادة واجب الوجود بذاته. وأَنّها بعينها علمه وهو بعينه 
عنايته. وأنّ هذه الارادة غير حادثة, وبيّنًا أن منّا أيضاً إرادةً على هذا الوجه. انتهى. 

إذا عرفت هذاء فاعلم: أنّ الأشبه أنّ مراد محقّقىٌ المعتزلة من كون الإرادة عينَ 
الداعي الذي هو العلم بالأصلح إِنّما هو الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرنا . 
فيكون الواجب تعالى عندهم أيضاً فاعلاً بالعناية [بالمعنى]* وإن لم يقولوا به 


١‏ أي لوخلق الخلق طلباً لغرض لكان النظر إلى أسفل. و كلمة «أعني» الثاني تفسير ل«الغرض». و كلمة «أعني» 
الثالئة تفسير للكمالات. ْ 

.١8 «التعليقات»:‎ ." 

؟. راجع ص 7605 من هذا الجزء. 

4. ليست في «شوارق الإلهام». 
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بحسب اللفظ. 
والغرض تصحيح إطلاق الإرادة عليه تعالى التي هي هي بحسب اللغة والعرف 
بمعنى القصد التابع للشوق؛ فإنّ ذلك ممتنع عليه تعالى. 
وبالجملة. القصد أمر معلوم بالوجدان لا يمكن أن يكون عينّ العلم ولا عينَ 
الذات. فكلٌ من قال بكون الإرادة عينَ العلم لا ينبغي أن يكون مراده بها هو القصدّ, 
فيكونٌ مراده أنه تعالى فاعل بمجرّد العلم المتعلّق بالخيريّة والمصلحة في الفعل, 
فتكون إرادته عقليّةَ محضة. 
وهذا هو مراد الفلاسفة من الفاعل بالعناية. فهؤلاء المحقّقون يوافقونهم في 
المعنى الذي هو مرادهم من العناية وإن لم يوافقوهم في اصطلاح الفاعل بالعناية 
تعب اللفظا: 
ثمّ مَن لم يقل بالعناية والعلم المقدَّم في الواجب تعالى من المنتسبين إلى 
الفلاسفة, كصاحب الإشراق قال بكونه تعالى فاعلاً بالرضى. وهو ما يكون فعله 
مقارناً للعلم والشعور من غير تقديم للعلم على الفعل'. 
وأنت خبير بأنَّ هذا لا يكون من الفاعل بالإرادة والاختيار في شيء؛ فإِنّ 
الفاعل المختار ما يكون فعله صادراً عن علم سواء كان ذلك مستتبعاً للقصد. كما 
في الفاعل بالقصد. أولا. كما في الفاعل بالعناية؛ فإنّ كليهما داخلان في الفاعل 
المكتار. 
فأمًا الفاعل بالرضى فليس فعله عن علم أصلاً وإن كان مقارناً للعلم. فلا يكون 
من الفاعل المختار. بل هو من الفاعل بالاإيجاب؛ فإِنْ المُوجَبٍ ما لا يكون فعله عن 


لحنت ان الإشراقيّين في «الأسفار الأربعة» ؟: 17؛ «الشواهد الربوبيّة»: 00؛ «المبدأ والمعاد» للصدر 
الشيرازيّ: :١714‏ «شرح المنظومة» قسم الحكمة: ١‏ .و لم نعثر على تصريح بذلك فى مصنفات شيخ الاإشراق. 
نعم. ريّما يستفاد ذلك من كلامه في نفى العناية و عدم قوله بمقالة الدهريّين والمتكلّمين فى كونه تعالى فاعلاً 
بالقطد أ ىبالليع وعم ولك بالقعر والسر راجم وسحكمة الاعر كاسن ««نطكات عت لعزا 08101 
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علم سواء كان مقارناً له كما في الفاعل بالرضى. أو لا كما في الفاعل بالطبع. فعند 
من ينفي العلمّ عن الواجب تعالى مطلقاً كما مرٌ نقلاً عن بعض الأوائل'- يكون 
تعالى فاعلاً بالطبع. تعالى عن ذلك. وعند من يقول بالعلم الحضوري المقارن فقط 
كصاحب الإشراق يكون فاعلاً بالرضى. وكلاهما داخلان في الفاعل المُوجَب. 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

واعلم أن الإمام الرازيّ أيضاً في المباحث المشرقيّة رجع إلى سبيل التحقيق في 
إرادته تعالى. فقال: فإذا كانت إرادة الله تعالى دائمة الوجود. لم تكن تلك الإرادة 
قصداً إلى التكوين؛ لأنّ القصد إلى الشيء يستحيل بقاؤه بعد حصول ذلك الشيء. 
فتبت أنّ إرادة الله تعالى ليست عبارةًٌ عن القصد. بل الحقٌّ في معنى كونه مريداً أنه 
تعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل أنّه كيف يكون ذلك النظامٌ و 
تكون لأ "محالة كاتنا يفيضا وهؤ خير غينمتاف لذات المبدا الأول» فغلم الميذا 
بفَيَضانه عنه. وأَنّه غير منافيٍ لذاته هو إرادته لذلك ورضاه. 

ثم إنَا إذا حقّقناه, حكمنا بأنّ الفرق بين المريد وغير المريد سواء كان في حقّنا. 
أو في حقّ الله تعالى هو ما ذكرناه؛ فإنّ إرادتنا ما دامت متساوية النسبة إلى وجود 
المراد وعدمه. لم تكن صالحةً لترجيح أحد ذينك الطرفين على الآخر. وإذا صارت 
نسبتها إلى وجود المراد أرجحّ بالنسبة إلى عدمه. وثبت أن الرجحان لا يحصل إلا 
عند الانتهاء إلى حدّ الوجوب, لزم منه الوقوع؛ لأنّ الإرادة الجازمة إِنْما تتحقق عند 
الف وهتالك قد هارت مويحية القفل: 

فإذن ما يقال من الفرق بين الموجّب والمختار: إِنّ المختار يمكنه أن يفعل وأن 
ليلكا والموتكيق لديم كه أن قعل كلم باط لانلايكا نان الآرادة مت كانت 
.١‏ «شوارق الإلهام»: 014. وانظر «شرح مسألة العلم»: 7؛ «الأسفار الأربعة» 7: 8٠١‏ ١؛‏ «المبدأ والمعاد» للصدر 


الشيرازىٌ: «المباحث المشرقيّة» 197:7 -498؛«المحصّل»: 814؛ «نقد المحصّل»: /ا/ا؟ - ٠378و‏ 511؛ 
«اشررح المواقف» 8: 7/١‏ - ؟7/. 
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متساوية النسبة. لم تكن جازمةً. وهناك يمتنع حدوث المراد. ومتى ترجّح أحدٌ 
طرفيها على الآخر صارت موجبةً للفعل؛ ولا يبقى بينها وبين سائر الموجبات فرق 
من ده العهة: بل الفرق :ما كزتاة أن الفريق هو الذى يكورن عالما بضدور الفغل 
غير المنافي عنه. وغيرَ المريد هو الذي لايكون عالماً بما يصدر عنه كالقوى 
الظيفئة وإن كان الشعور يحاضلا لكرة القعل ل يكو ملائما لدو يدل ستافرا سكل 
المُلْجَأْ إلى الفعل؛ فإنّ الفعل لا يكون مراداً'. انتهى كلامه. فتأمّل فيه؛ فإنّه بظاهره 
بُشعر بكون الفاعل بالرضى أيضاً داخلاً في المريد. والتحقيق ما ذكرناه. هذا. 

فإن قيل: إرادته تعالى لا يصمّ أن تكون عينَ علمه؛ فإِنّه تعالى يعلم كلّ شيء 
ولايريد كلّ شيء؛ فإنّه لا يريد شرًاً ولا ظلماً ولا كفراً ولا شيئاً من القبائح 
والسككاكفارادته امل حوره علجه قال : 

قلنا: لا يلزم من كون إرادته عينَ علمه بكلّ شيء أن يتعلّق إرادته أيضاً بكل 
شيء؛ فإنّ الإرادة ليست هو العلمَ مطلقاً بل العلم بما فيه مصلحة وخير. و هذا 
كما أن سمعه وبصره راجعان عند المحقّقين إلى العلم. ولا يلزم منه تعلّق السمع 
بماسوى المسموع. ولا تعلّق البصر بما سوى المبصر. فليتفطن. 

فإن قلت: ماذا تقول فيما رواه ثقة الإسلام رئيس المحدّثين أبو جعفر 
محمّد بن يعقوب الكلينئَ في كتاب الكافي' والشيخ الصدوق أبو جعفر 
محمّد بن بابويه القمَىّ في كتابّي التوحيد" و العيون؛ عن الأئمّة الطاهرين وسادتنا 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في حدوث الإرادة والمشيئة, وأَنْهما من 


.01١0-203771:7 المشرقية»‎ ثحابملا«.١‎ 

". «الكافى» ٠٠١ - ٠١5:١‏ باب الإرادة أنها من صفات الفعل .... ح ١‏ -7. 

". «التوحيد»: 1١146‏ -18١باب‏ صفاتالذات و صفات الأفعال. ح 5535:919-7 -581 باب المشيئة 
والإرادة. ح .15-5١‏ 


الاعيون اخنار الرضاة ١9١١-١‏ ,الياب مع .١‏ 


14" ت البراهين القاطعة / ج؟ 
صفات الفعل دون صفات الذات؟ 

وذكر محمّد بن يعقوب في الكافي ' في الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات 
ما حاصله: أنّ كل شيئين وصفت الله بهماء وكانا جميعاً في الوجود _كما أن فى 
الرسوة نانك وناك ريدو وما اي شادونا بط را حتاو شد ونان 
صفات الفعل؛ فإنّْهما لو كانا من صفات الذات كانت الصفات التي هي عين الذات 
تأقضا بعكها اننطو فكو اها وريكاهاتاقضا لبد لا سريده وما سخطه ثاقفا 
ناوطنا زا سعط تامضا لما كته وهذا محال: 

وكلّ شيئين وصفته تعالى بأحدهما وكان في الوجود. ولم يكن الآخَّر في 
الوجود مثل العلم والقدرة؛ فإنَ في الوجود ما يعلمه ويقدر عليه. وليس في الوجود 
نا لا عله ولة قدرغلية: فهو مق :ضنات الذات: :هذاء كاذ كانت الارادة محدئة 
ومن صفات الفعل. فكيف يجوز أن تكون عينّ العلم القديم الذي هو عين ذاته 
تعالى +1 

قلت: لعل المراد من الإرادة في تلك الروايات إِنّما هو القصد إلى الفعل على 
ما يفهمه الجمهور من لفظ الإرادة. والخطابٌ إِنما معهم. وعلى هذا فتخلّف المراد عن 
الإرادة بمعنى القصد نقص وعجز لا يليق بجنابه تعالى. والمراد حادث. فيجب كون 
الارادة أيضاً حادثةً لكن نسبة القصد إليه تعالى ليست على الحقيقة؛ لامتناعه عليه 
تعالى. بل بمعنى ترتّب الغاية والأثر. بمعنى أنّ كل ما يمكن أن يترتّب على القصد 
في غيره تعالى. فهو مرتّب على ذاته تعالى فقط من غير توسّط القصد على ما قالوا 
في صفة الرحمة وغيرهاء فإطلاق لفظ القصد والإرادة في حقه إِنما هو على سبيل 
التمثيل. 


.١‏ «الكافي» 1١5-00‏ آخر ياب الارادة أنها من صفات الفعل. 
؟. «عيون أخبار الرضا» 191-١179 :١‏ الباب 1١ح .١‏ 
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وعلى هذا فيكون المراد من حدوث إرادته هو حدوث مراده تعالى حسّبّ 
اقتضاء علمه تعالى بالمصلحة فيه. 

وفكاية ل ضريها على ما ذكرنا: ما رواه في الكافي عن هشام بن الحكم. عن 
أبي عبدالله اه في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبداللهكة فكان من سؤاله أن 
قال له: فله.رضاً وسخط؟ فقال أبو غبداللةتكة: تع :ولكن ليس ذلك على ما يوجد 
من المخلوقين. وذلك أنّ الرضا حالٌ يدخل عليه فينقله من حال إلى حال؛ لأنَّ 
المخلوق أجوفٌ معتمل مركّب. للأشياء فيه مدخل. وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه؛ 
لآنه أحديّ الذات وأحديّ المعنى. فرضاه ثوابه. و سخطه عقابه. من غير شيء 
يتداخله, فيهيجّه وينقله من حال إلى حال؛ لأنّ ذلك من صفة المخلوقين العاجزين 
المحتاجين '. 

هذا كلامه صلوات الله عليه و سلامه. 

ونِعُم ما قال بعض ' أفاضل إخواننا الإلهيين ‏ كثّر الله أمثاله في العالمين - في 
هذا المقام ما محصّله أنّ التحقيق أنّ للإرادة والمشيئة جهة نَّباتِ هي أزليّة وعينٌ 
ذاته تعالى. وجهة تجدّدٍ هي إضافة حادئة مع حدوث المشيء والمراد. كما أنّ العلم 
والقدرة كذلك إِلّا أنّ جهة الثبات في العلم والقدرة أدلٌ على الكمال والبهاء؛ حيث 
يوجب" تخلّف متعلقيهما عنهما تحقق العلم والقدرة وإن لم يكن المقدور والمعلوم. 
وذلك مما يُعدّ غايةَ في كمال العلم والقدرة جدّاً. 

فلذلك: عُدنا فى :صفات الذات وبحي التسه فى النشننة والارادة ادل على اليد 
والجلال؛ حيث يوجب عدم 506 المشيء والمرا 1 عنهماء وذلك مما يعد في غاية 


.1 باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ....ح‎ ٠١١ :١ «الكافى»‎ .١ 
-1148و408.‎ 117:١ انظر «الوافى»‎ 


". فى «ب»: « يوجد». 


2 البراهين القاطعة / ج 7 


العرّ والجلال. فلذلك عَدَّتا من صفات الفعل. وخطاب الشارع إِنْما هو مع الجماهير, 

بك ١‏ ترات د عاى متهم ينا خرن ادل عدم على الاكمال. وأظهرٌ في 
اله والجلال هذا. ولنا في هذا المقام : تحقيق آخَدُ ذكرناه في كتابنا المستن 1 
مراد ' فليرجع إليه من أراد»'. 


المسألة الخامسة: فى سمعه وبصره 

اعلم أنّالإدراك للمسموعات والمبصّرات الذي يرادممّاذكر في الآيات والأخبار 
من كونه تعالى سميعاً بصيراً - هو علم متعلّق بالمسموعات والمبصرات, بل بجميع 
الجزئيّات المحسوسة بإحدى الحواسٌ. فيكون إسناد السمع والبصر إليه تعالى 

مجازاً؛ إذ ليس له القوّة السامعة والباصرة؛ لاستلزامهما النقص ونع الا في 
لوجوب والوجود. والدليل النقليّ على ذلك قوله تعالى: «سْهِيعٌ بَصِير بَصِير» ' ونحو ذلك. 

وقال الفاضل اللاهيجى: «قد علم بالضرورة من الدين, وثبت فى الكتاب والسنّة, 
وانعقد عليه إجماع أهل ال ف على اله كالى يصون :د أله اينار :تقو له 
(والسمع ؟ دلّ على اتصافه تعالى بالإدراك) أي السمع والبصر دون الذوق والشم 
واللّمس؛ لعدم ورود السمع بها وان الاذرالة يتصيايا مها 

قال المصئّف في شرح رسالة العلم: الإدراك كالجنس للإدراك الحسّي والإدراك 
العلمئ. والإدراكُ الحسّيّ إِنّما يحصل بالآلات الجسمانيّة التي هي الحواسء والإدراك 
العلمى إِنّما يحصل للذات العاقلة من غير آلة, ولذلك لا يدرك حسٌ نفسّه ولا اله؛ 
فانه 5 الة تتوسّط بينه وبينها. ويدرك الذات العاقلة نفسّها والاتها وتعقلاتها. 


.50!/- 5149 كوهر مراد»:‎ ١ 
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أمّا البارئ تعالى. فكلّ مَن يعتقد أنه جسم أو مباشر للأجسام, فقد يمكن له أن 
يصفه بالادراك الحسّئي. وكلّ مَن ينرّهه عن ذلك. ينرّهه ايضا عن هذا الوصف. 

ولقا او الننعم وليشت ألطلفة: العراس روا بيذ ها مقاينة لفقل «غار جهنااعيق 
العلم في كثير من المواضع. كما في قوله عرّ من قائل: (وَقَالُوا لوكا َسْمَعْ أو تَعْقِلُ 
مَاكُنًا ف أُضْحَابٍ السّعِير»' وقوله تعالى: ووَتَرِهُمْ يَنْظَرونَ إِلَيِكَ وَهُمْ 
لا يُبْصِرون»' وفي غير ذلك من المواضع التي لا يمكن أن تُعدَّ. ولذلك وصفوا 
البارئ تعالى بالسميع والبصير دون الشامٌ والذائق واللامس. وعنوا بهما العلمَ 
بالمسموعات والمبصرات و فرّقوا بين السامع والسميع, والمبصر والبصير. وجميع 
ذلك من المباحث اللفظيّة. واكثرُ المتكلمين يخصّصون الإدراك بالحش ويتنازعون 
في جواز وصف البارئ تعالى به. ثم في المراد منه إذا وصفوه به. فيذهب بعضهم إلى 
الإحساس. وبعضهم إلى العلم بالمحسوسات '. انتهى. 

فقوله: (والعقل على استحالة الالات)إشارة إلى تنزيهه تعالى عن الجسميّة 
ومباشرةٍ الأجسام. فوجب من مجموع الدلالتين القول بكونه سميعاً بصيراً من دون 
الشتويها رس 

وفي قوله: والسمع دلُء إشارة إلى ضعف ما استدلٌ به بعضهم على كونه تعالى 
سميعاً بصيراً وهو أنه حيّ. وكلّ حيّ يصمّ اتصافه بالسمع والبصر. وكلّ ما يصمّ في 
حقّه تعالى. يجب أن يكون ثابتاً له بالفعل؛ لبراءته عن القوّة والامكان, وذلك لتوقفه 
على أن الحياة في الغالب تقتضي صحّة السمع والبصر. 

وغاية متشبّنهم في ذلك إمَا طريق السبر والتقسيم على ما ذكره إمام الحرمين '؛ 
فإنّ الجماد لا ينّصف بقبول السمع والبصر. وإذا صار حيّاً اتصف بهما إن لم يقم به 


.٠١ :)809/( المنك‎ ١ 
إلكم آذ‎ 
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آف انم إذااسيرنا قات الحزه لم تجد نا يتح قبوكه لهما وى كونه سيا ورم 
القضاء بمثل ذلك في حقّه تعالى. 

وإمًا أنّه لاخَفاء في أنّ المنّصف بهما أكملٌ ممّن لا يتّصف بهما. فلو لم يتَصف 
البارئ تعالى بهماء لزم كون الإنسان»:بل.سائر الخيوانات أكمل منه تعالى: :وهنو 
باطل قطعا. على ما ذكره الغزال '. 

ويرة علق الأول اله يتو قف غلى كؤئه عا ندا بحياة فل حياتنا التعتيىة 
للسمع والبصر وهو ممنوع. 

وعلى الثاني: أنّ كون المنّصف بهما أكملّ ممّن لا يتّصف بهما مسلّم في الشاهد. 
وأمّا في الغائب. فهو ممنوع, بل هو أُوّل المسألة. 

وايضا وجوب كونه تعالى منزّها عن النقائص ثابت عندهم بالاإجماع. والظواهرٌ 
الدالة على ثبوت السمع والبصر أقوى جدّاً من الظواهر الدالة على حجّيّة الإجماع؛ 
لكثرة المُنوع والاعتراضات عليها. 

فالأولى التمسّك في إثبات السمع والبصر بالظواهر القطعيّة ابتداءً. 

قال شارح المواقف في المحصّل: إِنّ المسلمين اتفقوا على أنه تعالى سميع بصير. 
لكنّهم اختلفوا في معناه. فقال الفلاسفة والكعبيّ وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة 
عن علمة قال بالتسموغاك: والعبهرات:وفال الجمهور سا ومين الشعترلة 
والكراميّة: إنهما صفتان زائدتان على العلم. 

وقال ناقده: أراد فلاسفة الاسلام؛ فإنّ وصفه تعالى بالسمع والبصر مستفاد من 
النقل, وإِنّما لم يوصف بالذوق والشمٌ واللمس؛ لعدم ورود النقل. وإذا نظر في ذلك 
من حيث العقل, لم يوجّد له وجه سوى ما ذكره هؤلاء؛ فإن إثبات صفتين شبيهتين 
بسمع الحيوانات وبصرها لا يمكن بالعقل. 

والأولى أن يقال: لما ورد النقل بها آنتا يذلك.وعريقنا انهما لا يكويان إلا 


.١‏ نفس المصدر. 
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بالآلتين المعروفتين. واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما '. انتهى. 

ولعلّ هذا هو معنى قوله: والنقل ' دلّ على اتصافه بالادراك. والعقل على استحالة 
الالات. فتدبر. 

وقريب من هذا ما قال الشارح العلامة ‏ رحمهالله ‏ في شرح هذا الكلام: افق 
المسلمون كاقة على أنه تعالى مدرك. واختلفوا في معناه: والذي ذهب إليه 
أب والحسين أن تناه عله بالمسموعات :والنبصراتوائيت الأحهر يه وجماعة مج 
المعتزلة صفة زائدة على العلم. 

والدليل على كونه تعالى سميعاً بصيراً السمعٌ؛ فإنّ القرآن وإجماع المسلمين دل 
على ذلك. 

إذا عرفت هذاء فنقول: السمع والبصر في حقنا إِنْما يكونان بالآلات الجسمانيّة, 
وكذا غيرهما من الإدراكات, وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل, فإمًا أن 
يرجع إلى ما ذهب إليه أبوالحسين. وإمّا إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الالآت في 
حقه تعالى» '. انتهى '. 


المسألة السادسة: فى كلامه تعالى 
قال الناقل اللاهتعن راك أن لنظ الكلام ححقيقة فى هذا الملقوظ امومع 
المركب من الأصوات والحروف. وقد يطلق ويراد به التكلّم أعني القدرة على إلقاء 
الكلام بالمعنى الأوّل. وهذا المعنى الثاني هو صفة المتكلّم وقائم به. والكلام 
بالمعنى الأوّل هو ما به التكلّم. وليس صفة للمتكلّم ولا قائماً به. بل هو قائم 


.588 وانظر «نقد المحصّل»:‎ .1١ - 8 :8 «شرح المواقف»‎ .١ 
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بالهواء. كله مو جنس الأصوات, كما عرفت في مباحث الأعراض 
| أعني التكلّمَ وإلقاء الكلام ‏ يتوقف فينا على آلة وجارحة لا محالة, 

وقد أخبر الأنبياء هي بأنّ الله تعالى متكلّم. وجاؤوا بكلام أخبروا أَنّه كلام 
الله تعالى. وهو منقسم إلى إخبار وأمر ونهي إلى غير ذلك من أقسام الكلام و دلت 
المعجزة على صدقهم. وهو أمر ممكن؛ فإنّه وإن كان متوقّفاً فينا على الآلة ويمتنع 
صدوره عنّا بدونها. لكن لا يدل ذلك على كونه ممتنعاً في حقّه تعالى أيضاً بدون 
الجارحة والآلة؛ لعموم قدرته التامّة وضعف قدرتنا الناقصة. وكلّ ما أخبر 
الأنبياء + عن الله تعالى من الممكنات يجب تصديقهم فيه من غير تأويل وصرفٍ 
عن ظاهره. 

وهذا معنى قوله: (وعموميّة قدرته تدل على ثبوت الكلام) أي بعد ضمٌ إخبار 
الأنبياء كما عرفت,. فالكلام الذي هو من صفته تعالى هو بمعنى التكلم؛ فإنّ المتكلم 
من قام به التكلّم, لا مَن قام به الكلام. و هذا ظاهر جدًاً. 

والأشاعرة توهّموا أنّ الصفة هو الكلام بمعنى ما به التكلم. والمتكلم مَن قام به 
الكلام بهذا المعنى. وأطلقوا القول بأنّ القرآن قديم. وأنّ من قال بخلق القران 
وحدوثه مبتدع, بل كافر. 

ثم لما رأوا أنّ الكلام بهذا المعنى ‏ الذي حقيقته ليست إلا الأصوات والحروف 
العالشتو ل هوه أن مكترى قديفا قاننا رزاته تان اخترضوا أمرا شال سكو 
بالكلام النفسي, وقالوا: إِنْه مدلول الكلام اللفظي, وأرادوا به غير العلم بمدلولات 
الألفاظ. وغير إرادة إلقاء الكلام. وغيرَ القدرة على ذلك. وغيرَ حديث النفس. 
وقالوا: إِنْه اكوا ني فى القلجيه انين بيو ول افر ولا نهي إلى غير ذلك ولا يدخل 
فيه ماض ولا حال ولا استقبال. وقالوا: إنّ الكلام حقيقةَ ليس إِلَّا ذلك, واللفظيَ 
سمّي كلاماً؛ لدلالته على ذلك'. 


.16١-١17:5 انظر «شرح المواقف» /: --4١٠؛(رشرح المقاصد»‎ .١ 
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وعمدة ما تمسّكوا به في ذلك أمران: 
[الأمر] الأوّل -وهو ما عدّل عليه إمامهم في «المحصّل» -: هو قول الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما جُعل اللسان على الفؤاد دليلةً١‏ 

وإِنّما التعجّب أَنّْهم من أين عرفوا أنّ مراد الشاعر ممّا في الفؤاد غيدُ الأمور 
المذكورة التي سمّوه كلاماً نفسياً؟ مع أنّي لا أظنّ أنّ عاقلاً يجد في نفسه هذا الأمر 
العجال: 

ونِعُم ما قال المصنّف في نقد المحصّل: فقد صارت مسألة قِدَمِ الكلام - إلى أن 
قام العلماء فيها وقعدوا وضرب الخلفاء لأجلها الأكابر بالسوط. بل بالسيف ‏ مبنيّة 
على هذا البيت الذي قاله الأخطل". انتهى. والأعجب تكفيرهم من يأبى القولٌ بهذا 
الأمر. 

قال شارح المقاصد: وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام النفسيّ وكونه هو 
القرآنَ ينبغي أن يحمل ما تقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف سنّةَ أشهر. ثم 
استقيٌ رأيهما على أنّ من قال بخلق القرآن فهو كافر؟'. انتهى. 

[الأمر] الثاني: هو ما قالوا من أنّ المتكلّم من قام به الكلام لا مَن أوجد الكلام 
ولو في محل آخَرَ؛ٍ للقطع بأنّ موجد الحركة في جسم آخَرَ لا يسمّى متحرّكاً. 

والجواب ما مرّ من أنّ المتكلّم من قام به الكلام بمعنى التكلّم. وهو القدرة على 
إيجاد الكلام بمعنى ما به التكلّم. وهو ما يُلقيه المتكلّم إلى غيره لاظهار ما في 
ضميره أعني الألفاظ الدالّة على المعاني بحسب الوضع. وليس المتكلّم من قام به 
الكلام بمعنى ما به التكلّم, وإلا لزم كون الهواء متكلماً؛ لكون الألفاظ قائمة به. 


.1١8 «المحضصّل»:‎ ١ 
كالتالى: «الاستد لال بهذا البيت ركيك. و هو يقتضى أن يقال للأكزيه‎ ١9" الموجود فى «نقد المحصّل»:‎ ." 
متكلم: لكونه بهذه الصفة. والباقى ظاهر».‎ 
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وحينئذٍ يكون الأمر في صيغة الفاعل ها هنا وفي المتحرّك وأمثال ذلك على سبيل 
وابفده كما لا يشفون, 

وما تمشكهم في ثبوت الكلام النفسي بن من يورد صيغة اضر أو نهىء أو 
إخبار. أو استخبار. أو غير ذلك. يجد في نفسه معاني. نم يعبر عنها بالألفاظ التي 
نسمّيها الكلامٌ الحسّيً. فهذا المعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خَلّده' هو الذي 
نسمّيه الكلام النفسى. 

فقد مر الجواب عنه في مبحث الأصوات من الأعراض عند شرح قول المصنّف: 
«ولا يُعقل كلام غيده '. و حاصله منع كون تلك المعاني التي يجدها غير الإرادة 
والطلب والعلم. فمن أراد تفصيل الجواب وتحقيقه. فليراجع إلى هناك؛ فإنًا لا نطوّل 
الكلام بإعادة ذلك. وإلى بطلان الكلام النفسيّ و الإشارة إلى ما أشار إليه هناك أشار 
هاهنا بقوله: (والنفسانيٌ غير معقول) . 

و قال الشارح القوشجي: «لصاحب المواقف كلام؛ في تحقيق الكلام النفسي 
محصّله: أنّ لفظ «المعنى» يطلق تارة على مدلول اللفظ, و أخرى على الأمر القائم 
بالخير. فالشيخ الأشعري لمّا قال: الكلام هو المعنى النفسي. فهم الأصحاب منه أن 
مراده مدلول اللفظ وحده و هو القديم عنده. و أمّا العبارات فإنّما تسمّى كلاما 
مجازاً؛ لدلالتها على ما هو كلام حقيقة حتى صرّحوا بأنّ اللفظ حادث على مذهبه 
أيضاً لكنّها ليست كلاماً حقيقة, و هذا الذي فهموه من كلام الشيخ. له لوازمٌُ كثيرة 
فاسدة: كعدم إنكار من أنكر كلاميّةَ ما بين دفتي المصحف مع أَنْه عُلمِ ضرورةً كونه 
كلام الله حقيقة, و كعدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقي. و كعدم كون المقروٌ 


١‏ الخَلَّدُ: البال والقلب والنفس. 

". «شوارق الإلهام»: ١غ‏ -410. و في تجريد الاعتقاد: ١34‏ «ولا يعقل غيره». 
". إلى هنا نهاية كلام المحقق اللاهيجي. راجع شوارق الاإلهام: 06. 

. «شرح المواقف» 515:8 -45. 
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و المحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطّن في الأحكام 
الدينيّة. فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى واللفظ ليكون الكلام 
النفسي عنده أمراً شاملاً لّفظ والمعنى جميعاً قائماً بذات الله _تعالى-. و هو 
مكتوب في المصاحف. مقروءٌ بالألسن, محفوظ في الصور و هو غير الكتابة 
والقراءة والحفظ الحادثة. 

و ما يقال من أنّ الحروف والألفاظ مرتبة متعاقبة. فجوابه أنّ ذلك المرتّب إِنّما 
هو في التلقّظ بسبب عدم مساعدة الأدلة. فالتلقّظ حادث والأدلّة الدالة على 
العووث تح نايا غلن خدوائة:دون عدوت الملتوظ مها بين الادلة». 

أقول': بيان ذلك أن الكلام على قسمين: 

الأوّل: ما هو من صفاته تعالى وهو القدرة على إيجاد الكلام والألفاظ والحروف 
الدالة على المعاني المقصودة وهي في الإنسان باللسان وفيه تعالى في مخلوقاته 
كلسان جبرئيل وشجرة موسى ونحوهما. 

والثاني: ما هو غير صفته وهو أيضاً على قسمين: 

الأوّل الكلام بمعنى إيجاد ما يدلّ على المراد. 

والثاني نفس ما يدل على المراد وهو بمعنى المتكلّم به المرادٍ من قولنا للقرآن: 
نه كلام الله وهو غير صفته تعالى؛ لكونه حادثاً نوعاً وشخصاً. أمّا نوعاً. فعند 
النزول, وأمّا شخصاً. فحين التلاوة. ولا شيء من الحوادث صفةً له تعالى. 

ووجه ثبوت تلك الصفة [له] تعالى. ووجه كونها من الصفات العينيّة أنّ دليل 
ثبوت القدرة وعينيّتها دليل لها أيضاً؛ لأنها من شعبها. 

ووجه حصول أثرها أنّ حصول الغرض من الخلق موقوف على إيجادها 
.١‏ «شرح تجريد العقائد»: 5. ما نقل عن القوشجي في «ب» و «ز» غير موجود في الشوارق. وكلام الشارح 


باعتراف ابنه محمّد حسن يبتدىٌ من «أقول». 
". إلى هنا كلام الفاضل اللاهيجي. وقد جفٌ قلمه. وأتمّه الوالد الماجد بقوله: أقول ... [محمّد حسن ابن الشارح ]. 
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الألفاظ المذكورة؛ لتوقّف العلم [و] الإإيصال إلى النعيم الأبديّ الذي هو الغرض على 
تحصيل القابليّة. وهذا يتوقف على العمل بمقتضى ومباشرة الطاعات, واللاجتناب 
عن المعاصي. وذلك موقوف على العلم بالأحكام الشرعيّة. وهو موقوف على بيانه 
تعالى. وهو موقوف على إيجاد الألفاظ المذكورة. فالداعي على الإيجاد موجود 
والمانع عنه مفقود. فالإيجاد لازم. 

وممّا ذكرنا ظهر أنّ كلام الله لفظئّ لا نفسئّ محض. بيانه أَنْه لا خلاف لأرباب 
المذاهب أنه تعالى متكلّم, وإِنّما الخلاف في معنى كلامه وقِدّمه وحدوثه. وذلك لأنّ 
ها هنا قياسين متعارضين لهم على ما حكي ' عنهم -: 

أحدهما: أن كلامه تعالى صفة له. وكلّ ما هو صفة له فهو قديم. فكلامه تعالى 
قديم. 

وثانيهما: أنّ كلام الله تعالى مؤْلّف من أجزاء مترئّبة متعاقبة في الوجود. وكلّ 
ماهو كذلك فهو حادث؛ فكلامه حادث. 

فالحنابلة قالوا بالقياس الأوّل ومنعوا كبرى القياس الثاني وادّعوا قِدّمِ الحروف 
والأصوات القائمة بذاته تعالى. 

[و] الكراميّة عكسوا؛ حيث جوّزوا قيام الحوادث بذاته تعالى. 

والمعتزلة قالوا بصحّة القياس الثاني أيضاً ولكنهم قدحوا في صغرى القياس 
الأوّل؛ حيث ادّعوا أنّ كلام اللّه ليس قائماً بذاته. بل خلّقه الله في غيره كجبرئيل 
والنبئّ يي فمعنى التكلّم عندهم خلّق الكلام. 

والأشاعرة عكسوا؛ حيث قالوا: إنّ كلام الله معنى قائم بذاته يسمّى بالكلام 


؛2١8-‎ 1٠9 --508؛«المحصّل:‎ ١ للتعرّف للأقوال فى المسألة راجع «الأربعين فى أضصولالدين»‎ .١ 
«شرح الأصول الخمسة»: /0175-20571؛ «ركشف المراد»:‎ 1٠١-7500 «نقدالمحصّل»: 1589 -1555و‎ 
؛.١10١-١1*:14 «مناهج اليقين» 19.4-7؛ «شرح المواقف» 8: ١11-51؛ «شرح المقاصد»‎ ٠ - 8 
.15١-1١99و35١5-5١8 «مفتاح اليباب»: 7575-0 ١؛«إرشاد الطالبين»:‎ ؛١8-‎ ١5 «النافع يوم الحشر»:‎ 
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النفسي. وهو مدلول الكلام اللفظيّ المركب من الحروف. 

وَتمكاك العمع له ابوستوة: 

الأوّل: أنه عُلم بالضرورة من دين النبئ طَلِله أنَّ القرآن هو هذا المؤلف المفتتح 
بالتحميد. المختمّم بالاستعاذة. 

الشاني: أن خواصٌ القرآن الثابتة بالنصٌ والإجماع ‏ ككونه ذكراً وعربيّاً ونحو 
ذلك ثابتةٌ لهذا المؤلّف لا المعنى. 

الثالث: أنّ كلام الله لو كان أَزْلَيَة لزم الكذب في إخباره الذي يكون بطريق 
المُضئ؛ لاقتضائه سبق وقوع النسبة. 

وأجيب: بأنّ الاّصاف بالمضيّ ونحوه ليس في الأزل. بل فيما لايزال بحسب 
التعلّقات. 

وفيه: أنه مناٍ للقول بأنّ الأزلى مدلول اللفظي المتّصف بالمضيٌ ونحوه. 

الرابع: أن كلامه مشتمل على أمر ونهي واسوهماء فلو كان آزلقاء تلز الامسن 
بلا مأمور والنهى بلا منهيّ ونحو ذلك. 

والايراد هنا كالسابق. 

والخامس: أنه لو كان أَزْليَا لكان أبديّا؛ لآنّ ما ثبت قِدّمه امتنع عدمه؛ فيلزم 
أبديّة التكليف. وهو باطل إجماعا. 

وأيضاً لم يختصٌّ مكالمة موسى.9ة بالطور ونحو ذلك. وهو باطل إجماعاً. 

لظا كن ونون اد ككون التكلّم صفة كمال. وعدمه صفة نقص. ولزوم 
عدم تكفير من أنكر كلاميّة ما بين الدقّتين إذا علم بالضرورة أنه كلام الله تعالى. 
ولزوم عدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقي. وعدم كون المقروء و المحفوظ 

أقول: يرد مضافاً إلى ما ذُكر عدم كون القرآن من معجزات نبيّناءِفِة من الله؛ 
إذ الإعجاز إِنّما هو بسبب الفصاحة والبلاغة اللتين هما من صفات اللفظ. مع أنه 


8" 0 البراهين القاطعة / ج ١‏ 


من أعلى معجزاتهيَيُ. فلعلٌ مراد بعض محمّقي الأشاعرة من الكلام النفسى 
هوالأمر القائم بالغير الشامل للّفظ والمعنى جميعاً بأن يكون ترتّب الحروف 
وتعاقب الألفاظ في التلقّظ بسبب عدم مساعدة الآلة. فالمتلقّظ حادث دون 
الملفوظ. فتأمّل. 

والدليل النقلي على ذلك قوله تعالى: ووَكَلْمَ اللَهُ مُوسَى تَكْلِيَ»' ونحو ذلك. 


المسألة السابعة: فى أنه تعالى صادق 

كما أشار إليه المصنّف بقوله: (و انتفاء القبح يدل على صدقه). 

بيان ذلك: أن الصدق قد يطلق على ضدّ الكذب, وهو كون الخبر مطابقاً للواقع 
والاعتقاد. أو لأحدهما على الاختلاف. 

وقد يطلق على القدرة على إيجاد الكلام المطابق للواقع والاعتقاد. بمعنى أن 
ذاته منشألصدور الخبر المطابق للواقع عنه تعالى. فيمتنع عليه الكذب المقابل 
للصدق. وهذا المعنى هو المراد في مقام بيان الصفات الذاتيّة. 

قال الشارح القوشجي: «اتفق المسلمون على أنّ الكذب في كلام الله تعالى 
بجنا ل: 

أمّا المعتزلة فلوجهين أشار المصنّف إلى أوَلهما. وهو أنّ الكذب في الكلام 
-الذي هو عندهم من قبيل الأفعال دون الصفات؛ لأنّ الكلام عندهم _كما ذكرنا 
آنفاً - عبارة عن خلق الألفاظ الدالّة على المعاني المقصودة منها [وخلقها على 
خلاف الواقع والاعتقاد'] ‏ قبيح وهو سبحانه لا يفعل القبيح. وهو بناءٌ على أصلهم 
في إثبات حكم العقل بحسن الأفعال وقبحها. 


". العبارة غير موجودة فى «شرح تجريد العقائد» للقوشجي. 
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والثاني: أَنْه ينافي مصلحة العالم؛ لأنّه إذا جاز وقوع الكذب في كلام الله. ارتفع 
الوتوق عن شنار ضالن بالقؤات»والفقات وسار عن اير يددمن وال الآشيزه 
والأولى. وفي ذلك فوات مصالخ لا تُحصى [مضافاً إلى أنّ الصدق قد صلح بحال 
العباد '] والأصلح واجب عليه تعالى عندهم, فلا يجوز إخلاله به. 

وامّا الاشاعرة فلوجوه: 

أوّلها: أنه نتقص, والنقص عليه تعالى محال إجماعاً. وأيضاً فيلزم أن نكون نحن 
أكملٌ منه تعالى في بعض الأوقات أعني وقتَ صدقنا و كذبه تعالى. 

قيل: هذا الوجه إِنْما يدل على صدق الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بذاته 
تعالى. وإلا لزم نقصان صفته تعالى مع كمال صفتنا. ولا يدل على صدقه في الكلام 
اللفظئّ الذي يخلقه في جسم دالاً على معنى مقصود منه؛ لأنّه على هذا التقدير يلزم 
النقص في فعله تعالى. ولا فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه وهم 
لا يقولون به. 

اللهمّ إلا أن يقصدوا بذلك إِلزامَ المعتزلة مع أنّ الأهمٌ بيان صدقه تعالى في الكلام 
اللفظئ. 

أقول: مرجع الصدق والكذب إِنْما هو المعنى دون اللفظ. ولمّا كان الكلام النفسيّ 
عندهم مدلولَ الكلام اللفظىّ ومعناه. كان كذب الكلام اللفظيّ راجعاً إلى كذب 
الكلام النفسيّ, ولزم النقص في صفته تعالى. 

الثاني: أَنّه لو اتّصف بالكذب لكان كذبه قديماً؛ إذ لا يقوم الحادث بذاته. فيلزم 
أن يمتنع عليه الصدق المقابل لذلك الكذب. وإلا لجاز زوال ذلك الكذب: وهو 
محال؛ فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. واللازم ‏ وهو امتناع الصدق عليه باطل؛ فإِنًا 
نعلم بالضرورة أنّ من علم شيئاً أمكنه أن يخبر عنه على ما هو عليه. 


.١‏ العبارة غير موجودة فى «شرح تجريد العقائد» للقوشجى. 
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أقول: لو تمّ هذا الدليل لدلّ على امتناع كذبه تعالى أيضاً بأن يقال: إِنّه تعالى 
لو اتصف بالصدق. لكان صدقه قديما فيمتنع عليه الكذب المقابل لذلك الصدق. لكنا 
فل خروزة أنادق عل فنا أمكتة أن يشير عند لا على .خا هو عاله: 

فإن قيل: الإخبار عن الشيء لاعلى ما هو عليه نقص. 

قلنا: كان رجوعاً إلى الوجه الأوّل. 

وقيل: هذا الوجه أيضاً نما يدل على كون الكلام النفسيّ صادقاً دون الكلام 
اللفظئ. 

أقول: لا يمكن الجواب بمثل ما ذكرنا في الوجه الأوّل ‏ بأن يقال: كذب الكلام 
اللفظىّ راجع إلى كذب الكلام النفسيّ كما ذكرنا آنفاً. وكذب الكلام النفسيّ قديم. 
فكذب اللفظيّ أيضاً قديم. ويلزم ما ذُكر من المحذور_؛ لأنّهم لمّا جوّزوا حدوث 
الكلام اللفظئّ مع قِدم الكلام النفسيّ. فلأن يجوّزوا حدوث صفة اللفظئّ -أعني 
خدوت كذبةه لكان اولىه ولقيول الفقول أخرى: 

الثالث ‏ وهو معتمّد الأصحاب؛ لدلالته على الصدق في الكلام اللفظيّ والنفسيّ 
معاً. ولبراءته عن المناقشات: إجماع العلماء والأنبياء8. وقد ثبت صدقهم 
بدلالة المعجزات من غير توقّف على ثبوت كلام الله تعالى فضلاً عن صدقه».١‏ 

أقول: أورد المقدّس الأردبيل على قوله: «أقول: لا يمكن....» بأنّه لا يخفى 
أنه يكن الجواتبمثل نا تقدام بعينه هنا أرضا بأنديقال: لغا'ثبت أن الكلام الف 
صادق. ولا معنى لصدق الكلام اللفظيّ إلا صدق المعنى بناءً على ما ذكره من أن 
كذبه راجع إليه. وأن يقال: لا يمكن صدق الأوّل مع كذب الثاني؛ فإِنَ معنى صدق 
الأوّل مطابقته للواقع. وكذب الثاني عدم مطابقة معناه للواقع. ومعناه هو الكلام 
النفسيّ. فيلزم كذبه على تقدير كذبه. وهو ظاهر؛ فإِنَّ دم أحدهما لا يستلزم قدم 
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الآخر وكذا الحدوث. 

نعم. لو استدلٌ على صدق اللفظيّ بالدليل المتقدّم أن يقال: لو كان كاذباً لكان 
كذبه قديماً ‏ لصم ' ما ذكره بأن يمنع لزوم قدم الكذب؛ فإنّه لما جاز كون النفسيّ 
قديماً واللفظئّ حادثاً فجواز كون الكذب اللفظيّ حادثاً أولى ولا يندفع. 

ولكن قد عرفت أنّ المقصود أَنّه يلزم من صدق الأوّل صدق الثاني ومن كذبه 
كذبه؛ فإنّه قال في الأوّل: إن صدقه راجع إليه. فتأمّل '. 

ثم أورد على قوله: «الثالث ...» بأنه لا خصوصيّة له بالأشاعرة. 

0 لا دخل للإجماع؛ إذ يكفي قول نبي واحد؛ إذ ثبت صدقه بالمعجزة". 


وهو جيد, فتدبر. 


المسألة الثامنة: فى أنه تعالى قديم أزلى أبدي سرمديّ 

بمعنى أَنّه غير مسبوق بالعدم ولو ذاتاً و غير متنا في جانب الماضي والمستقبل. 
وأنه بات بالبقاء الذي هو نفس ذاته؛ وذلك لأنّه موجود لذاته. وما هو موجود لذاته 
فهو باق لذاته؛ ضرورة أنّ ما بالذات لا يزول أبداً. فالبقاء وجود مخصوص. وهو 
الوجود المستمرٌ الذي يعبّر عنه بالوجود بعد الوجود. كما أنّ الحدوث وجود بعد 
العدم. فهو باق بالبقاء الذي هو نفس ذاته. كما هو أنه موجود بالوجود الذي هو 
نفس ذأته. 

وإليه أشار المصنّف بقوله: (ووجوب الوجود يدلّ على سرمديّته) لاقتضائه 
امتناع العدم. المستلزمَ لاستمرار البقاء. والقدم, ودوام الوجود أزلاً وأبداً. 
.١‏ في النسخ: «لصحّة» والصحيح ما أبتناه في المتن. 


؟. «الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد» للمحقق الأردبيليّ: /ا41 -88. 
". «الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد» للمحقق الأردبيليّ: 88. 
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المطلب الثانى :١‏ 


فى أنّ الأوصاف الثمانية ‏ التى هى الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة المسمّاة بصفات 
الكمال وصفات الذزات عين الذات ولنسة بزائدة عنها كعلمنا وقدرتنا وحياتنا 
الزائدة عن ذواتناء ردّاً على الأشاعرة '؛ 
وذلك لأنّ العينيّة صفةٌ كمال لا تقتضى نقصّ صاحبها. فهى ثابتة على وجه 
الوجوب له تعالى لتلا يلزم النقص والاحتياج, أو كونٌّ فاقد القدرة قادراً على إيجاد 
القدرة لنفسه. وتعدّدُ القدماء المستلزمٌ لتعدّد الواجب الذي سيا تي نفيه. 
ويطابقه النقل كما روي عن أبى عبداللههة: «لم يزل الله عرّ وجلٌ والعلم ذاته 
ولا معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع. والبصرذاته ولا مبصر. والقدرة ذاته ولامقدون '). 
وعن أي جعفر 32 أنه قال: «إنّه سميع بصير. يسمع بمأ يبصر. ويبصر 
بما يسمع » إلى غير ذلك من الأخبار”. 
وأَمّا قولههة: «إنّ الكلام صفة محدّثة ليست بأزليّة. كان الله عرّ وجل 
ولاشكل ')» وقوله لكلا: «لم يزل غالبا قاوراً ثم اراك وقولداظة: «خلق الله 
.١‏ أي من مطالب الفصل الثانى فى المقصد الثالث من مقاصد الكتاب السمّة, التي أولها في الأمور العامة. وثانيها في 
الجواهر والأعر اض. و ثالثها فى إثبات الصانع, و رابعها في النبوٌه. و خامسها في الاإمامة. و سادسها في المعاد. 
". انظر «الملل والنحل» :١‏ 460؛ «اشرح المقاصد» غ: 4و مابعدها؛ «شرح المواقف» 8: غ ؛ و مابعدها. 
'. «التوحيد»: ١79‏ باب صفاتالذات و صفات الأفعال. ح 3 «الكافي» ١‏ > باب صفات الذات. ح .١‏ 
4. «التوحيد»: ١44‏ باب صفاتالذات و صفات الأفعال. ح 9؛ «الكافي» 4:5 اباب اهز وهومن الاب الأوّل: 
.١ 48‏ 
0. راجع «التوحيد»: ١19‏ -8غ ١؛‏ «الكافى» ١:/ا١9-5١٠,.‏ 
1. «التوحيد»: ١774‏ باب صفاتالذات و صفات الأفعال. ح ١؛‏ «الكافي» ٠١7:١‏ باب صفات الذات.ح .١‏ 
/. «التوحيد»: ١857‏ باب صفاتالذات و صفات الأفعال. ح 6 «الكافي» باب الإرادة أتها من صفات 
الفعل .... ح .١‏ 
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المشيئة بنفسهاء نم خلق الأشياء بالمشيئة '» ونحؤها مما يدل على أنّ الكلام 
والارادة من الصفات الزائدة. فهي محمولة على زيادة الكلام. بمعنى إيجاد ما يدل 
على المراد. أو المتكلّم به. لا القدرة على إيجاده. 

وكذا الإرادة بمعنى القصد والمشيئة -كما هو المتعارف في المحاورات العرفيّة ‏ 
لا بمعنى العلم بالمصلحة المقتضي لمشيئة الفعل, والعلم بالمفسدة المقتضي لمشيئة 
الترك. فلا يلزم المخالفة مع ما عليه المتكلّمون من كو ن الكلاء والارادة من الصفات 
العينيّة. 

وقوله تعالى: أَوْلَكَ الَذِينَ 00 اللّهُ ' أو نحوٌه محمول على نفي المشيئة, 
كحمل قوله تعالى: ولا يعلم الله ...6" على عدم حصول الامتياز الخارجي, 
لا العلم الذاتي الذي هو نفس الذات المتميّز. 

فإن قلت: العلمُ مئلاً ‏ بمعنى ظهور المعلوم للعالم, أو انكشافه عنده بالحضور أو 
الحصولء أو نحوهما؛ والقدرةٌ بمعنى التمكّن على الفعل والترك؛ والحياةٌ بمعنى 
صحّة الاتصاف بالعلم والقدرة ونحو ذلك بسبب المصدريّة. أو نحوها من 
الأعراض التي لا يمكن أن تكون عينَ ذات الجواهر الممكنة, فكيف تصمّ دعوى 
العينيّة بالنسبة إلى الواجب؟ ! 

قلت: قد تطلق الألفاظ المذكورة على المعنى الوصفيّ والعرضيّ كما ذكر. 

وقد تطلق على المعنى الاسمئ, فالعلم يكون بمعنى منشأ انكشاف الأشياء 
وسبب ظهورها. والقدرة بمعنى منشأ التمكّن على الفعل والترك. والحياة بمعنى 
منشأ صحّة الاتصاف بالعلم والقدرة ونحوه. هي بهذه المعاني في الواجب عين 


.١‏ «التوحيد»: ١44‏ باب صفاتالذات و صفات الأفعال ح 6 «الكافى» ٠١١ :١‏ باب الارادة أتها من صفات 
الفعل ... ح غ. 
*. المائدة (6): ١غ.‏ 
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الذات. وفي الممكن أعراض تعرض الذات, والحملٌ في الواجب يكون بسبب 
التغاير الاعتباريّ, والتعدّد والتكثّر إِنْما يكون باعتبار الآثار الخارجيّة, وال فهي في 
الخارج واحدة عين الذات. 

وإلى مثلما ذكرنا أشار المصتف بقوله: (ونفي الزائد) تفلن ١‏ وشونه الوصتوة 
يقتضي عدم الؤغيفن الزائ على ذاقة ا غالن».وكون :الضفات الذائقة التذكؤوة غنية 
الذات؛ حذرا عن لزوم النقص والاحتياج المنافيين لوجوب الوجود. 

وقد يبيّن المراد بأنّ العلماء لمّا اختلفوا في ا 
تكون الضفات ثمانية - كما عن الشيخ الأشعري - أم لا - كما'عن الأكثرين-؟١‏ 
أشار بقوله: «ونفى ي الزائد» إلى 9 البقاء' لميسن صفة زائدة. بل هو عين الذات كسائر 
الصفات الذاتية؛ يه فإ ف عقاء الأفارشق شهي النحياة النى هر غنيق الذاته 
وقد أشر نا اليه. 

فلا يتوجّه ما تمسّك به الشيخ الأشعريّ من أنّ الواجب باق بالضرورة, فلابدٌ أن 
يقوم به معنى هو البقاء كما فى العالم والقادر؛ لأنّ البقاء ليس من السلوب 
والاضافات وهو ظاهر: ولس ايضا غبارة عن الوجوةو يل زائك عليةة إذ الونستتوة 
متحقّق دونه كما في آن الحدوث. 

مضافاً إلى أَنّهِ رُدّ بالنقض بالحدوث؛ فإنّه غير الوجود؛ لتحقّق الوجود بعد 
اعدو بوالدل 1 النقا وهو سفسوض كاله وضوة سعنه كنا أن اعدو 
أيضاً كذلك؛ فإنّه وجود بعد العدم. 


.١‏ لمزيد المعرفة حول الأقوال فى هذه المسألة راجع «الأربعين فى أصولالدين» 509:١‏ - 170؛ «المحصّل»: 
- ١٠غ؛«نقد‏ المحصّل»: 191 -1917؛«كشف المراد»: ١51؛‏ «مناهج اليقين»: 1/9١؛‏ «شرح المواقف» /: 
1-1١٠:(«شرح‏ المقاصد» ؛ : ١14‏ -78١؛‏ «إرشاد الطالبين»: 51١0-7‏ شرح تجريد العقائد» 
للقوشجي: -17١‏ 53715 

؟. أى ورد بالحَلّ. 


التوحيد / صفات الكمال عين ذاته 1/6مم ؟ 


وحكى الفاضل القوشجي عن الأكثرين - القائلين بِأنّ البقاء ليس صفة زائدة ‏ 
نهم استدلُوا عليه بوجوه: 

«أحدها: أن المعقول منه استمرار الوجود. ولا معنى لذلك سوى الوجود من حيث 
انتسابه إلى الزمان الثاني. 

وثانيها أنّ ذات الواجب لو كان باقياً بالبقاء الذي هو ليس نفس ذاته. لما كان 
الوجود لذاته؛ لأنّ ما هو موجود لذاته فهو باق لذاته؛ ضرورة أنّ ما بالذات لا يزول 
ذا وزذااقاقن العا بن رعارنيرها. الرجوة ةق :لزنا فب الناتري لكان تووم اليتسال 
أظهرَ؛ لأنّه يؤول إلى أنّ الواجب موجود في الزمان الثاني لأمر سوى ذاته. 

واعترض [عليه] صاحب الصحائف ' بأنّ اللازم ليس إلا افتقار صفة إلى صفة 
5 ىء ولا امتناع فيه كالإرادة تتوقف على العلم, والعلم على الحياة. 

ورد بأنّ افتقاره في الوجود إلى أمر سوى الذات ينافي الوجوب بالذات. 

أقول: فيعود إلى الوجه الأوّل؛ إذ لابدٌ في إتمامه من أنّ البقاء وجود خاص, 
فباقي المقدذمات مستدرك. 

وثالثها: أنّ الذات لو كان باقياً بالبقاء لا بنفسه. فإن افتقر صفة البقاء إلى الذات, 
لزم الدور؛ لتوقف ثبوت كل في الزمان الثاني على الآخرء وإن افتقر الذات إلى البقاء 
مع استغنائه عنه. كان الو حا هو البقاءَ لا الذات. هذا خلف. وإن لم يفتقر أحدهما 
إلى الآخرء بل اتّفق تحقّقهما معاً كما ذكره صاحب المواقف" ‏ لزم تعدّد الواجب؛ 
لأنّ كلاً من الذات والبقاء يكون مستغنياً عمّا سواه؛ إذ لو افتقر البقاء إلى شيء آخَرَ 
لافتقر إلى الذات؛ ضرورة افتقار الكل إليه. والمستغني عن جميع ما سواه واجب 
قطعاً. 


.١٠١ وكذا فى «مفتاح الياب الحادى عشر»:‎ ١17:8 نقله التفتازانىٌ عنه فى شرح المقاصد»‎ .١ 
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هذاء مع أنّ ما فرض من عدم افتقار البقاء إلى الذات ‏ محال؛ لأنّ افتقار الصفة 
إلى الذات ضروري. 

ورابعها: أنّ البقاء لو كان صفة أزليّة زائدة على الذات, قائمةً به كانت بالبقاء 
ويكدلكل. 

فإن قيل: هو باق بالبقاء لكن بقاؤه نفسُّه ليس زائداً عليه حتّى يتسلسل. 

قلنا: فحينئذٍ يجوز أن يكون البارئ تعالى باقياً ببقاءٍ هو نفسه»'. 

أقول: الدليل الإجمالي على ثبوت تلك الصفات له تعالى أنّ ثبوتها كمال وعدمها 
نقص, ولا شك في صحّة اتصاف الموجود ‏ بما هو موجود ‏ بها. بمعنى أن حيئيّة 
الموجود لا تنافي الاتصاف بها وإن أمكن تحقّق المنافي لها في بعض الموجودات 
كالصورة والطبيعة الزائدة على وصف الموجوديّة. فالموجود الذي ليس فيه إلا جهة 
الموجوديّة ليس فيه ما ينافي الاتصاف بالكمال. وواجب الوجود موجود بما هو 
موجود من غير خصوصيّة زائدة؛ لما مرٌ من أن حقيقته عين الوجود. وليس حقيقته 
إلا الوجودّ. فليس فيه خصوصيّة تكون فرعاً لماهيّة زائدة على الوجود. فليس فيه 
ما ينافي الاتّصاف بالكمالات, وقد مرّ أنّ كلّ ما يمكن اتّصاف الواجب به. فهو 
واجب الحصول؛ لامتناع كون صفته تعالى بالقوّة. فواج بالوجود متّصف بالكمالات 
المذكورة على وجه الوجوب. 

وأيضا فإنٌ آثار تلك الصفات, الصادرةً عن الواجب ‏ كانكشاف الأشياء 
ونحوه إِمّا أن تكون بلا منشأ أو معه. والأوّل مستلزم للترجيح بلا مرجّح. أو 
الترجّح بلا مرجّح. وكلاهما فاسد. 

وعلى الثاني إمّا أن يكون المنشأ غير ذاته تعالى؛ أو نفس ذاته. 

وعلى الأوّل يلزم الاحتياج المنافي لوجوب الوجود., وتعدّدُ الواجب إن كان ذلك 
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الغيدُ واجبأ و تقدّمٌ الشيء على نفسه إن كان ممكناً؛ لاستناد ذلك الممكن إلى 
الواجب استناداً محوجاً إلى القدرة والعلم ونحوهما. وجميع ذلك محالء فتعيّن 
الثانى. فيلزم كون ذاته تعالى منشاً للآثار المترتّبة على الصفات كالعلم والقدرة, 
فيكون ذاته منشأ لانكشاف الأشياء كما أنّ علمنا منشأ له. وهكذا سائر الآثار. 
فيثبت المطلوب. 

وأيضا: لو لم يكن تلك الصفات ثابتة له تعالى. يلزم نقص الواجب في مرتبة 
الذات. وإن لم يتفاوت الأمر بالنسبة إلى الآثار بأن كان ذاته نائب الصفات مع أنه 
تعالى معطٍ لتلك الكمالات التي لا توجب نقص الذات. ومعطي الشيء لابدّ أن 
يكون واجداً له وغيرَ فاقد له. 

وأيضا: ظواهر الآيات والأخبار' ‏ نحو قوله تعالى: «عليم قدير»' وغيره دالة 
على كون ذاته تعالى صاحب الصفات لا نائبَ الصفات؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيما 
قت له الييدا لااما'ثان»عنه: فالقول أن ذاه هال :ناتي الضّفات بتخالف لها". 

ويجب أن يكون انّصافه تعالى بتلك الصفات على طريقٍ أكملّ بمعنى أنه تعالى 
في اتصافه بها لا يحتاج إلى قيام صفة زائدة به. بل اوسا بذاته متصف 
بمفاهيمها بأن يترنّب عليه بذاته ما يترتّب على غيره بصفة زائدة. وكما أنّ الصفات 
في غيره منشأ لحصول آثارها. كذلك ذاته تعالى منشأ لحصولها؛ للا يلزم النقصٌّ 
في الذات بالاحتياج إلى الصفات, وتعدّدٌ الواجب. أو احتياج الواجب إلى غيره 
المستلزمٌ للإمكان. وتعدّدُ الواجب, أو تقدّم الشيء على نفسه إن كان ذلك العين 
متكا محتاعا اال الراكت القؤثر افرتا درا متحاها الى نيوت القيدزة والعام 


١‏ انظر المصادر المتقدّمة فى ص 5884 من هذا الجزء. 

؟. النحل :)١1١(‏ ١؛‏ الشورى (؟): .6١0‏ 

حت هذا القول إلى المعتزلة, كما فى «الفرق بين الفِرّق»: 4/,؛ «شرح المقاصد» 4: ٠/؛‏ «شرح المنظومة» قسم 
الفلسفة: .١17١‏ 
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ونحوهما. مع أنّ العينيّة كمال بالنسبة إلى الزيادة وقد مرّ أنّ كلّ كمال ممكنٌ في 
حنه تعاان.»:ؤواحث النبورت لمال.: 

وصل: الاعتقاد بأنّ الصانع الواجب بالذات صاحب الصفات لا نائب الصفات 
من اول المذهب الجعفريّ ولو كمالاً. ومنكره ‏ كشارح المواقف' ‏ ليس له 
مذهب كاملء ومن لم يعرف ذلك الاعتقادٌ الحقٌّ ولم ينكره. كان من المستضعفين في 
المذهب. كما أنّ منكر أصل فق اصيول الدين خارج عن الدين. ومن لم يعرفه 
ولمْ ينكره كان من المستضعفين في الدين. 


المطلب الثالث: 


فى بيان أنْ الصانع الواجب بالذات منرّه عن صفات النقص والكدورات 


وهي الصفات المسمّاة بالصفات السلبيّة وصفاتٍ الجلال أيضاً. وهي صفات 
غديدة راجعة إلى اوضاف سيعة: 1 

منها: أنه تعالى ليس بجوهر؛ إذ الجوهر عبارة عن الموجود لا في الموضوع. أو 
المتقوّم بنفسه. أو محل الأعراض. والأوّل يقتضي زيادة الوجود على الذات. والثاني 
تع اننال والتدى والنالاكه يقضن التقضي وكل ذلك تحال فى حمقة تعالرن نيم 
أن غلبة إطلاق الجوهر على الممكن تُوهِم إمكانه تعالى لو أطلق عليه تعالى. 

ومنها: أَنْه تعالى ليس بعرض؛ لأنّ العرض محتاج في وجوده إلى الغير. وهو 
منافٍ لوجوب الوجود. ويلزم من هذا أن لا يكون ضدّ الشيء. ولا يكونّ له ضدّ؛ إذ 
الضدّان عرضان لا يمكن اجتماعهما وارتفاعهما في زمان واحد من جهة واحدة 
بالنسبة إلى شيء واحد. 


.11- 14 :8 «شرح المواقف»‎ .١ 
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ومنها: أنه تعالى ليس بجسم؛ إذ كل جسم محتاج إلى الغير وهو منافٍ لوجوب 
الوجود. ويلزم من هذا أنه تعالى ليس متحيّزاً. واقعاً في مكان كما يقوله المجسّمة؛ 
تمسّكاً بقوله تعالى: دَالَّحْمَنُ عَلَ الْعَوْشٍ اسْتَوَى4'؛ إذ معنى «استوى» استولى 
وعُلّبِ للقرينة العقليّة؛ وكذا إِنّه ليس حالاً في شيء كما يقوله الحلوليّة من الصوفيّة 
من أَنّه تعالى يحلّ في قلوب العارفين. بل غيرهاء كما حكي عن أبي يزيد البسطاميّ 
أنه قال: «ليس في جبّتي إلا الله '» وعن النصارى أَنْهِم قالوا: إن تعالى حلّ في 
عيسى "؛ وكذا إِنْه تعالى ليس له جهة؛ إذ كلّ ذي جهة إمَا جسم. أو جسماني, 
وكلاهما غير واجب الوجود. 

ومنها: أنه تعالى ليس مركُباً لا من الأجزاء العقليّة - أعني الجنس والفصل- 
ولامن الأجزاء الخارجيّة التي هي بإزاء الأجزاء العقليّة ‏ أعني الهيولى والصورة - 
والتي هي مقابلة لهما كالعناصر وغيرها؛ لاستلزام التركيب بجميع أقسامه الاحتياج 
المنافيَ لوجوب الوجود. 

ومنها: أنه تعالى ليس ذا شريك؛ لما سيأتي. 

ها اد تعالى ليس بمعانٍ بمعنى أنّ الصفات الثمان السابقة ‏ أعني العلم 
والقدرة وغيرهما ‏ عين ذاته تعالى. وليست بمعانٍ زائدة عليه قائمة به كما يقوله 


.0 :)٠١(هط.١‎ 

". حكاه عنه صاحب المثنويّ في الدفتر الرابع بنحو هذا الكلام. راجع «مثنوىّ معنويٌّ»: 7710-1771 الدفتر 4. 
البيت 6أ-١2١1.‏ و نقل من دون نسبة إلى قائل معيّن في «مفاتيح الإعجاز في شرح كلشن راز»: 7١و‏ 
الاو نيك الى بع العرفاء في «شرح مسنازل السائرين» لعبد الررّاق الكاشانيّ: 518918 و نسب إلى 
أبي سعيد بن أبى الخير في «شرح شطحيات»: 087. الفصل 717]؛ «مرصاد العباد»: ,537١‏ الفصل ١4‏ من الباب 
الثالث. ْ 

«شرح الأصول الخمسة»: 597 -18؟: «نقد المحصّل»: 17١‏ -171؛ «كشف المراد»: 591؛ «مناهج اليقين»: 
04-7 والأريعين فى أصول الدين» :١‏ 177-176؛ «شرح المقاصد» : /01 - ١٠؛‏ «شرح المواقف» 8: 
:5١-‏ «إرشاد الطالبين»: 71 ؟؛ «النافع ليوم الحشر»: .5١- 1١9‏ 
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الأشاعرة'؛ لأنها إن كانت واجبة في صورة الزيادة. يلزم تعدّد القدماء والواجب 
وقد مرّ بطلانه. وإن كانت ممكنة تكون محتاجة إلى الغير. ْ 

فإن احتاجت إلى الذات يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة فاعلاً وقابلاً, 
ضاف إلى لزوم نقص الذات والدورء أو التسلسل في القدرة والإرادة والحياة والعلم 
والادراك والكلام؛ لتوقف التأثير في القدرة على قدرة أخرى وهكذا. 

وعلى تقدير كون تأثير الذات بالاضطرار. يلزم مضافاً إلى النقص انقلابُ الماهيّة 
المحال. وكذا في غيرهاء ويلزم الحدوث بالنسبة إلى السرمديّة المنافى لوجوب 
الوجوة 1 

وإن احتاجت إلى غير الذات يلزم الاحتياج المنافي لوجوب الوجود. بل يلزم 
التغيّر في الذات وتعدّد الواجب؛ لامتناع صدور ذلك الغير منه تعالى قبل القدرة على 
هذا التقديرء بل لابدٌ إمّا كونه واجباً أو مستنداً إلى واجب آخَرَء وجميع ذلك محال. 
ويلزم من هذا أَنْه تعالى ليس محلا للحوادث بمعنى أن تكون صفاتٌ كماله كالقدرة 
حادثةَ في ذاته تعالى, وأنّه تعالى ليس محلاً للآلام لا الآلام المزاجيّة الحسّيّة 
داعي إدراك ما ينافي الكمال من حيث هو كذلك - و [لا] الالآم العقليّة المستندة 
إلى العقل. لا إحدى الحواسّ الظاهرة و [لا] الباطنة؛ لاستلزامهما' التغيّرَ والإمكان 
المنافيين لوجوب الوجود. وهكذا اللدّة بقسميها. 

ومنها: أنّه تعالى ليس محتاجاً. بل هو غنيّ عن المكان والزمان والشكل 
والصورة والمحل والمادّة ونحوها؛ لمنافاة الجميع لوجوب الوجود. 

ويتفرّع على هذا بعض ما ذكر وكذا عدم كونه مرئيّاً. بيانه أنّ الرؤية على معان: 

الأوّل: الرؤية بمعنى الانكشاف التامٌ العلمىّ. ولا نزاع في جواز تعلق هذا القسم 
.١‏ «المحصّل»: 47١‏ -77]؛ «مناهج اليقين»: 4١188-1؛‏ «شرح المقاصد» 4: 19؛ «شرح المواقف» 8: 


-19؛«إرشاد الطالبين»: 7١-60‏ ١5؛‏ «النافع ليوم الحشر»: 71. 
؟. أي استلزام كونه محلا للحوادث و كونه محلا للآلام. 
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بالبارئ, كما قال سيّد الوصيّين: «اغبدٍ الله كأنّك تراه '» و «كيف أعبد ربّاً لم أره؟»". 

الثانى: الرؤية بمعنى الانكشاف الحسيّ وهو عند الطبيعيّين ما يحصل بارتسام 
صورة المرئيّ في عين الرائي. وعند الرياضيّين ما يحصل من اتصال شعاع مخروطٍ 
خارج من عين الرائي بالمرئيّ بحيث يكون مركزه ورأسه متّصلاً ببصره. وقاعدته 
متصلاً بالمرئيئ. ولا نزاع كما قيل ‏ في امتناع تعلق هذا القسم بالواجب؛ 


الثالث: الرؤية بمعنى المعرفة الزائدة الحاضلة بعد المغرفة الخاضلة من الحدّ أو 


الرسم؛ فإنّا إذا عُرّفنا الشيء بالحدّ أو الرسم تحصل معرفة علميّة, فإذا أبصر ذلك 
الشيء فعُمض البصر ولُوحظ ثانياً حصل إدراكٌ فوق الإدراك الأوّل, وبعد فتعم البصر 
يحصل إدراك فوق الادراكين السابقين. ويسمّى هذا الادراك رؤية. 

وقد اختّلف في جواز تعلّقها بالواجب. فجوَّزه الأشاعرة” للمؤمنين في الدار 
الآخرة على وحهة يتنزّه به الواجب الوجود عن الجهة والمكان. ولهذا لايمكن 
حضولها: قن الدتناء اذ الرؤية الودوتة لا فيصل بلا حهةدوسمكان والواجيه قد ه 
عنهما. 

والمشبّهة القائلون بأنّ الله تعالى ليس بجسم ولكنّه شبيه به. والكراميّة القائلون 
باه تعالى جسم لا كالأجسام الممكنة يقولون بجواز [تعلق] الرؤية به تعالى مع 


.١‏ «الدرٌ المنثور» :١‏ 4١!؛‏ «صحيح مسلم» :١‏ /ااكتاب الإإيمان. ح ١؛‏ «سنن أبي داود» ؛: غ؟؟ كتاب السمّة, 
باب فى القدر. ح 1960]؛ «سنن ابن ماجة» ١‏ : غ؟. المقدمة. باب فى الإيمان. ح 11. 

؟. «بحارالاًنوار» فح 03:15 1ح 113. 

؟. لمزيد الاطلاع حول الأقوال في الرؤية راجم «شرح الأصول الخمسة»: 577 -//11؛ «المغني»: 4: 117؟؛ 
«المحصّل»: 11١‏ -01]:؛ «الأربعين فى أصولالدين» ١:507-15717؛‏ «نقد المحصّل»: 577-517 
«كشفالمراد»: 1795 -5599؛ «مناهج اليقين»: ١٠15-1١1؛‏ «شرح المواقف»: 8: 115-1١6‏ 
«شرح المقاصد» 1: ١14-١١1؛‏ «إرشاد الطالبين»: 11١‏ -41!؛ «النافع ليوم الشحر»: 55-11 


«شرح الأسماء» للسبزواريٌ: 6505 -011. 
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وتمسّك الأشاعرة بسؤال موسىيية؛ حيث قال: ورَبّ أَرِني أنْظر إِلَيْكَ قال 
َنْ تَرَان وَلَكِنٍ انْظَرْ إل الْجََل فَإنِ اسْتَقَدَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني4' لأنّ موسى اه 
لم يكن ممّن يسأل عن الممتنع وتعليق الرؤية باستقرار الجبل الممكن يقتضي 
الامكان أيضاً وبقوله تعالى: ووُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة إلى رَبَّا نَاظِرَة»' . ودلالته 
ظاهرة. 

والجواب عن الأوّل أوَّلاً ‏ بعد منافاة مقتضاه طابر لمدّعاهم؛ حيث يدل على 
تقدير تسليم الدلالة على جواز رؤيته في الدنيا ان سؤال موسىيية كان لالاسكات 
قومه ولم يكن سؤالاً حقيقيّاً ولا قل وم لحصول زيادة الاطمئنان كما في 

سؤال إبراهيمءظة بقوله: إرَبٌ أَرِن كيف 2 المؤقَ»" واستقرار الجبل لم يكن 
مكنا كنا لم نتحيق: 

وثانيا: أن الآية ‏ على تقدير دلالتها ‏ ظاهرة مدفوعة بالإجماع القاطع, والعقلٍ 
الذي هو النور الساطع. 

وعن الثاني: أن كلمة «إلى» مشتركة بين المعنى الاسمىّ ‏ وهو معنى ما هو مفرد 
الآلاء يمعتن نى العم - وبين المعنى الحرفيّ وهو انتهاء الغاية. والمراد هو الأوّل 
آالقاى: ولا أقل من الاحتمال المنافي للاستدلال. مضافاً إلى أنّ الإجماع والعقل 
القطعيّين يدفعان الظا 

وأيضاً: إن كان هذا الإدراك هو الانكشاف العلميّ. فهو خارج عن محل النزاع. 
وإن كان عبارةً عن الانكشاف البصريّ كماحكي عن بعضهم أنه لايمتنع أن يحصل 
لأبصار المؤمنين في الآخرة حالةٌ بقدر معرفتهم ليشاهدوا بها نورٌ الوجود الواجبيّ. 
بناءَ على مبناهم الفاسد من جواز حصول كل شيء لكلّ شيء كحصول العلم بجميع 
.١‏ الأعراف (07: .١17‏ 
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الفنون للجماد بما هو جماد وحصول اثار النار للماء وبالعكس ونحوهما بسيب 
عدم مدخليّة القابليّة والاستعداد والمصالح والمفاسد في إيجاد الأشياء فلا شبهة 
في امتناعه؛ لاستلزامه الشكل والصورة والجهة والمكان وسائرَ ما يستلزمه 
الجسميّة. وكلّ ذلك مستلزم للإمكان والاحتياج المنافيين لوجوب الوجود. 

فالحقّ امتناع تعلّق الرؤية بالقسمين الأخيرين بالواجب تعالى. كما قال تعالى: 
لآتدْرِكُهُ الأبْصَارٌ وَهُوَ يُْرِكُ الأبْصَار»' ونحو ذلك من الآيات والأخبار. بل هو 
ضروريّ المذهب. ومنكره كافر بالكفر المقابل للإيمانء المُفضي إلى الخلود في 
التتران:والقيو عن رنة الرضسنون» اعياذنا اللساغين ذله عق يقد سيا 
أهل الجنان. 

وإلى ما ذكرنا أشار المصنّف مع بيان الشارح القوشجي بقوله: «(والشريك) يعني 
وجوب الوجود يدلّ على نفي الشريك في الوجوب أي لا يمكن تعدّد الواجب. وإلا 
فالتعيّن الذي به الامتيارٌ إن كان نفس الماهيّة الواجبة, أو معلَّلاً بها. أو بلازمها, 
فلا تعدّد. وإن كان معلّلاً بأمر منفصل. فلا وجوب بالذات؛ لامتناع احتياج الواجب 
في تعيّنه إلى أمر منفصل؛ لأنّ الاحتياج في التعيّن يقتضي الاحتياج في الوجود؛ إذ 
الشيء ما لم يتعيّن لم يوجد. 

أقول: هذا من قبيل اشتباه المفهوم بما صدق؛ فإِن الماهيّة الواجبة بده 0 
وَل شقّي الترديد مفهومها. وفي الآخّر ما صدقت هي عليه ليستقيم الكلام؛ فا 
قوله: «ان كان نفس الماهيّة الواجبة فلا تعدّد» إن"أريد بالواجب ما صدق ا ا 
المنع على اللزوم؛ فإنه يجوز أن يوجد واجبان تعيّن 1 واحد منهما نفس ذاته. 
فلامحذور. 

اوكذا قولةمتواق كان فيللا رامد شف عن الناعي :فال وسوت نا لذاق: 
إن أريد به المفهوم. ورد المنع على اللزوم؛ فإنه ون أن يكون تعيّن كن واجب 


١‏ الا تفاع ىر 
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معلّلاً بأمر منفصل عن مفهوم الواجب ‏ أعني ذات الواجب فلا محذور. 

لأ يقال لأ اتتضنال تين ذات الوانحس ومنهومة: 

لأنا نقول: فحينئذٍ يكون شقَاً خامساً نختاره في الجواب. 

وأيضاً لو كان الواجب اك من واحد. لكان لكل منهما تعيّن ضرورة و حينئد إمّا 
أن يكون بين الوجوب والتعيّن لزوم. أولا. فإن لم يكن بل جاز انفكاكهما لزم جواز 
الوجوب بدون التعيّن. وهو محال؛ لأنّ كلّ موجود متعيّنٌ. أو جوارٌ التعيّن بدون 
الوجوب. وهو ينافي كو الوتخوسيةذاتيا. بل عل كون”الواجن مفكداء يت 
تعيّن بلا وجوب. 

وإن كان بين الوجوب والتعيّن لزوم. فإن كان الوجوب بالتعيّن لزم تقدّم الوجوب 
على نفسه؛ ضرورة تقدّم العلّة على المعلول بالوجود والوجوب. وإن كان التعيّن 
بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض, وهو تعدّد الواجب؛ لأنّ التعيّن 
المعلولّ لازم غير متخلّفء فلا يوجد الواجب بدونه. 

وأن كان التعتن والوجوب لآم متتصل. لويكن الواجب واجباً بالذات؛ لاستحالة 
احتياجه في الوجوب والتعيّن. بل في أحدهما إلى أمر منفصلء وهو ظاهر. 

أقول: قوله: لزم تقدّم الوجوب على نفسه ضرورة تقدّم العلّة على المعلول 
بالوجود والوجوب. فيه أنّ تقدّم العلّة على المعلول بالوجود والوجوب إِنّما هو 
على تقدير كون المعلول موجوداً خارجيّاً والمعلولٌ هنا ليس كذلك؛ لما سبق من أن 
الوجوب من الأمور الاعتباريّة. ولو لم فالموقوف مغاير للموقوف عليه؛ أن 
أحنتهنا وعوت الذات» والاذه وسو المت 

وأيضاً قوله: إِمّا أن يكون بين الوجوب والتعيّن لزوم أؤلا. إن أراد بالتعيّن الواحدٌ 
المعيّن من التعيّنين. نختار أن لا لزوم بينه وبين الوجوب. 

قوله: بل إن جاز انفكاكهما لزم جواز الوجوب بدون التعيّن. قلنا: ممنوع. وإنْما 
يلزم لو لم يكن هناك تعيّن آخَرٌ. 
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وإن أراد بالتعيّن أحد التعيّنين لا على التعيين, فقوله: وإن كان التعيّن بالوجوب 
أو كلاهما بالذات, لزم خلاف المفروض وهو تعدّد الواجب. ممنوع. 

قوله: لأنّ التعيّن المعلول لازم غير متخلّف. قلنا: ممنوع؛ لكون لزوم أحد 
التعيّنين لا على التعيين لا ينافي التعدّد. 


(و) هوأعني وجوب الوجود يدل على نفي (المثل) أيضاً أي الواجب لا يكون له 
مثل. وإلا لكان لكل من المثلين ماهيّة مشتركة بينهماء ووجودٌ عارض؛ لامتناع 
تركب الواجب كما سيأتي, لكنّ الواجب لا يكون وجوده عارضاً؛ لما تقدّم بيانه. 


(و) يدل على نفي (التركيب) أيضاً (بمعانيه) يعني التركيب من الأجزاء العقليّة 
كالب كيمق: الحقى :والفضل: والتر كنت من الأحراء الشارفتة #التركيب من 
الكذران:والقق: لما ينا أن الواعتن ل" يكو مركا لأ وساولة خارها. 


(و) على نفي (الضدّ) أيضاً لأنّ الضدٌّ يقال لمشارك في الموضوع مُعاقب. 
والواجب لا يكون في الموضوع 


(و) على نفي (التحيّز) أيضاً يعني أن الواجب لا يكون متحيّزاً وإلا لزم إمكان 
الواجب ووجوب الممكن؛ لأنْه لو كان في مكان. لكان محتاجاً إليه ضرورةً 
والمحتاج إلى الغير ممكن. فيلزم إمكان الواجب, ولكان المكان مستغنياً عنه؛ لأنّ 
المكان قد يوجد بدون المتمكّن؛ لإمكان الخلاء والمستغني عن الواجب يكون 
مستغنياً عمّا سواه؛ إذ لو احتاج إلى الغير. فذلك الغير إِمّا واجب أو ممكن محتاج إلى 
الواجب. وعلى التقديرين يلزم الاحتياج إلى الواجب. وهو خلاف المفروض.ء فيلزم 
وجوب الممكن. 

أقول: اللازم من تحيّز الواجب هو الاحتياج إلى الغير في التمككّن لا في الوجود. 
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والمتمكّن هو المحتاج إلى الغير في الوجود لا في أمر آخَرَ غيره. فلا يلزم إمكان 
الواجب: 

وأيضاء: اتتفناء المكان عن المتمكن في وجوده ممنوح. 

قوله: لأنّ المكان قد يوجد بدون المتمكّن. قلنا: ممنوع لو لم يكن المتمكّن هو 
الواجب كما في فرضنا هذا. 

وايضأ: لو كان متحيّزا. فإمًا أن يكون في جميع الأحياز. فيلزم تداخل 
المتحّزنات. ومخالطة الواجب لما لا ينبغى من القاذورات. وإمّا أن يكون فى البعض 
دون البعضء فإن كان المخصّص نزم احتياج الواجب إلى ذلك المخصّص. وإِلا لزم 
الربجيع باد مرج 

أقول: يجوز أن يكون المخصّص هو الإرادة. على أنّ الاحتياج المستحيل هو 
احتياج الواجب في وجوهده لا احتياجه في صفة أخرى. كما ذكرنا انفاً. 

وأيضاً لو كان فى مكان لكان المكان قديماً. وقد بيّنَا أن العالم حادث. 

وَأَنْضا لو كان عجرا لكان جتوهراء لاستتعالة كون الواتجي غرضاء 'فنانا أن 
لانت دوعيس يكون سو ا لايد اوهو اخقر الأخياء ساق اللسعى ذلك علوًا 
كبيراً. أو ينقسم و حينئذٍ يكون جسماًء وكلّ جسم حادث؛ لما ينا من حدوث 
الأحساء: ومركيا ارضاء قيلرم تحدوت الوااحت وثر كه 


(و) على نفي (الحلول) أيضاً وهو الحصول على سبيل الشبعيّة؛ فإنّه ينفي 
الوجوب الذاتي. 

وأيضاً إن حل في شيء. فمحله إن قبل الانقسام لزم انقسامه بحسب انقسام 
المحلّ وتركبّه. وإن لم ينقسم, كان الواجب أحقرَ الأشياء. 

أقول: هذا لا ينافي كونه حالاً في مجرّد. وذهب بعض المتصوّفة إلى أنّ الله يحل 
في العارفين, والنصارى إلى حلوله في عيسى96ة فإن أرادوا بالحلول هذا المعنى 
فباطل. وإن أرادوا غير ذلك فلا يمكن نفيه وإثباته إلا بعد تصوّر معناه. 
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(و) يدل على نفى (الاتّحاد) أيضاً؛ لما ذكرنا من أنّ الاثنين لا يتّحدان. 

أقول: في جعله من فروع وجوب الوجود نظر لا يخفى على المتامّل. 

وقال بعض المتصوّفة: إذا انتهى العارف نهايةً مراتبه انتفت هويّته. فصار الموجود 
هو الله وده :وهذه العرعبة هو الفتاء فى التوحينء'فإن كان المراد بالا تحادما ذكرنا 
فلا شكٌ أنه باطل. وإن كان المراد غيرّه. فلا يمكن نفيه أو إثباته إلا بعد تصوّر ما هو 
المراد. 


(و) يدل على نفي (الجهة)؛ لأنّ كل ما هو في جهة فهو جسم وجسمانيٌء وكل 


(و) يدل على نفى (حلول الحوادث فيه) أيضاً افق الجمهور على أنّ الواجب 
يمتنع أن يتٌّصف العادك أي الموجود بعد العدم خلافاً للكراميّة '. 

أمّا اتصافه بالسلوب والاضافات الحاصلة بعد ما لم يكن" ككونه غيرَ رازق 
لزيد التخوبرارها لعموى الموحوووبالفتكات الحقيونة المغترة السعافات دككرن: 
عالماً بهذا الحادث, قادراً عليه فجائز. 

واسنتدلوا عليه بوجوه: 

الأول: أن لو جاز انّصافه بالحادث لجاز النقصان عليه. وهو باطل بالإجماع. 

ووجه اللزوم: أنّ ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان الخلوٌ عنه مع 
جواز الاتصاف به نقصا بالاتفاق. وقد خلا عنه قبل حدوثه. وإن لم يكن من 
صفات الكمال امتنع اتصاف الواجب؛ للاتفاق على أنّ كلّ ما يتّصف هو به يلزم 
أن يكون صفة كمال. 


١.«إرشاد‏ الطالبين»: 77١‏ -777, «النافع ليوم الحشر»: 35١‏ -717: «مفتاح الباب الحادى عشر»: .١701‏ 
؟. أي بعد ما لم يكن الاتصاف. 
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واعترض بأنًا لا نسلّم أنّ الخلوٌ عن صفة الكمال نقصٌ. وإِنّما يكون لو لم يكن 
حال الخلوٌ متصفاً بكمال يكون زواله شرطاً لحدوث هذا الكمال. وذلك بأن ينّصف 
دائماً بنوع كمالٍ متعاقبٍ أفراده بغير بداية ونهاية. ويكون حصول كلّ لاحق 
مشروطأ بزوال السابق على ما ذكره الحكماء في حركات الأفلاك. فالخلوَ عن كل 
فة يكون شرطا لعضول كتال, بل الالستمزار كبالات غير مشاهنة: فلايكون :نقضًا. 

5 أن ذات الواجب حيئئذٍ لا يخلو عن الحوادث. فهو حادث؛ إذ لو كان 
قديماً لزم وجود الحادث في الأزل, وأنّه محال. 

أقول: الملازمة ممنوعة. 

الثاني وهو المحكن عند الحكما عه ا" الاتصاف بالحادث تغيِّدُ. وهو على الله 
ال محال 

واعترض عليه أنه إن أريد بالتغيّر مجرّد الانتقال من حال إلى حال فالكبرى 
فين المتنازع فيه. 

وإن أريد تغيرٌ في الواجبيّة, أو تأثّر وانفعال عن الغير. فالصغرى ممنوعة؛ لجواز 
أن يكون الحادث معلولٌ الذات بطريق الاختيار, أو بطريق الإيجاب بأن يقتضي 
صفة كماليّة متلاحقة الأفراد. مشروطاً ابتداءً كل بانقضاء الآخر. كحركات الأفلاك 
عندهم. ٠‏ 

الشالث: أَنّه لو انّصف بالحادث لزم جواز أزليّة الحادث بوصف الحادث. وهو 
باطل؛ ضرورة أنّ الحادث ما له أُوَلٌء و الأزلي ما لا أُوَلَ له. 

ووجه اللزوم أنه يجوز الاتّصاف بذلك الحادث في الأزل؛ إذ لو امتنع لاستحال 
انقلابه إلى الجواز. وجواز الاتصاف بالشيء في الأزل يقتضي جوارٌ وجود ذلك 
الشىء فى الأزل. فيلزم جواز وجود الحادث في الأزل. 

5 9 أنّ اللازم من استحالة الانقلاب جوارٌ الاتصاف في الأزل على أن 
يكون الأزل قيداً للجواز. وهو لا يستلزم إلا أزليّة جواز الحادث لا جوارٌ الاتصاف 
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في الأزل - على أن يكون الأزل قيداً للاتصاف - ليلزم جواز أزليّة الحادث. 

ولا حَفاء في أ نّ المحال جواز أزليّة الحادث بمعنى إمكان أن يوجد في الأزل 
لا أزليَةٌ جوازه. بمعنى أن يمكن في الأزل وجوده في الجملة. 

وهذا كما يقال: إِنّ قابليّة الإله لإيجاد العالم متحقّقة في الأزل. بخلاف قابليّته 
0 لإيجاد العالم ذ في الأزل أي يمكن في الأزل أن يوجده. ولا يمكن أن يوجده 

في الأزل. ومعنى الكلام أ ن يُعتبر الحادث بشرط الحدوث. وإلا فلا خفاء في إمكان 
ل الأزل. 

0 أنه لو جاز اتصافه بالحادث لزم عدم خلة دعق :الحادت» فكون خادنا؛ 
لها سودمى أن كل ها للا يخلو عن الاخوادت ذهو ساوة: 

ما الملازمة. فلوجهين: 

أخدفناه اذ الضف "الجادت لذ يكلو دوعن هته وعة الحادت بعاوت: 
أنه ينقطع عن الحادث. ولا شيء من القديم كذلك؛ لما تقرّر من أنّ ما ثبت قِدَمه 
امتنع عدمه. 

وثانيهما أنه ' لا يخلو عنه وعن قابليّته وهي حادثة؛ لما مرّ من أنّ أزليّة القابليّة 
تستلزم جواز أزليّة قابليّة المقبول. فيلزم جواز أزليّة الحادث. وهو محال. 

وكلا الوجهين ضعيف: 

أمَا الأول فلأنه | ن أريد بالضدٌ ما هو المتعارف, فلا نسلّم أن لكل اضفة هذا 

ان العوضيوك الا ايساو عن الضد نوات ا كه وما نافيه وردنا كان أى ديكا 
حتّى أن عدم كل شيء ضدّ له ويستحيل الخلوٌ عنهما. فلا نسلّم أنّ ضدّ الحادث 
حادث؛ فإنّ القدم والحدوث إن جُعلا من, صفات الموجود خاصّة. فعدم الحادث 
قبل وجوده ليس بقديم ولا حادث. وإن طلقا على المعدوم أيضاً باعتبار كونه 
غير مسبوق بالوجود. أو مسبوقاً به. فهو قديم. وامتناغٌ زوال القديم إِنَما هو في 


١‏ أى المتصف بالحادث. 
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الموجود؛ لظهور زوال العدم الأزلي لكل حادث. 

وما الثاني. فلأنٌ القابلية اعتبار عقلىّ معناه إمكان الاتتصاف. ولو سلّم فأزليتها 
إِنَما تقتضي أزليّة جواز المقبول ‏ أي إمكانه لا جوارٌ أزليّته ليلزم المُحال. وقد 
عرفت الفرق. 

واحتجٌ الخصم بوجوه: 

الأوّل: الاتفاق على أنه تعالى متكلّم سميع بصير. ولا يتصوّر هذه الأمور إلا 
بوجود المخاطب والمسموع والمبصر وهي حادثة. فوجب حدوث هذه الصفات 
القائمة بذاته تعالى. 

راكد السامه يسان تلك العق اح انه ساف بحو ون 

الثاني: أن المصحّح للقيام به تعالى إمّا كونه صفةً. فيعمٌ هذا المصحّح الحادث. 
أوكونه صفة مع وصف القِدّم. وهو كونه غيرَ مسبوق بالعدم, وأنّه [سلب] لا يصلح 
جزءًا للمؤنّر في الصحّة, فتعيّن الأوّل. فيصم قيام الصفة الحادثة به. 

والجواب منع الحصر؛ لجواز أن يكون المصحّح حقيقةً الصفة القديمة المخالفة 
لحقيقة الصفة الحادثة, فلا يلزم اشتراك الصحّة. 

ولو لم فيجوز أ ن يكون القدم : شنوطأً أو الحدوث مانعاً. 

الثالث: أنّه تعالى صار خالقاً للعالم بعد ما لم يكن وصار عالما؛ لأنّه وُجد بعد أن 
كان غالماً اد سيوجد. فقد حدث فيه صفة الخالقيّة وصفة العلم. 

ولخت ب الفح فى الاشاناك 13 الف سل موليقية الها اتنداو. جالاتعاوة 
يتعكر ذلك التعلى بخسب تنتره: والشالقية من الضفات الاضافتة: أو من الحفيفية 
والمتغّر تعلّقها بالمخلوق لا نفسُها. 

وقالت الكراميّة: أكثر العقلاء يوافقوننا في قيام الصفة الحادثة بذاته تعالى وإن 
أنكروه باللسان؛ فإنٌ الجبائيّة قالوا: إنّ الإرادة والكراهة حادئتان لا في محل. لكنّ 
المريديّة والكارهيّة حادثتان في ذاته تعالى. وكذا السامعيّة والمبصريّة تحدث 
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بحدوث المسموع والمبصر. 

وأبو الحسين بعت علوما متعدوة'والأشعرية يثبتون النشخ. وهو إمّا رفع الحكم 
القائم بذاته تعالى, أو انتهاؤه. وهما عدم بعد الوجود. فيكونان حادثين. 

والفلاسفة قالوا بوجود الإضافات مع عروض المعيّة والقبليّة المتحدتين لذاته 
تعالى. 

56 أن التغيّر في الإضافات وهو جائز كما ذكرنا انفاً. وتحرير محل النزاع 
ان الصفات على ثلاثة اقسام: 

حقيفتة مخظبة كالشياة وتحقيفتة 'ذات إضافة كالطلم والقدرة: وإضافنة بحطة 
كالمعيّة والقبليّة؛ وفي عدادها الصفاتٌ السلبيّة. 

ولا يجوز بالنسبة إلى ذاته تعالى التغيّد في القسم الأُوّل مطلقاً. وأمًا القسم الثاني. 
فإنه لا يجوز التغيّر في نفسه ويجوز في تعلقه. 

أقول: الأدلّة المذكورة لو تمت لدلّت على امتناع التغيّر في صفاته مطلقاً أي من 
أَىّ قسم كان. وتخصيص الدعوى مع عموم الأدلة خطأ. 


(و) يدل على نفي (الحاجة) أيضأ يعنى واجب الوجود لا يكون محتاجاً في 
وجوده وفيما يتوقف عليه وجوده إلى أمر غير ذاته, وإلَا لم يكن واجباً لذاته. 


او يلال غلك :فى [الألهنمظلقا) يعت سسواء كان بمراجيا أو عقايا:قان الراحت 
لايتألم أصلاً؛ لأنّ الألم إدراك المنافي من حيث هو منافي, والله تعالى منرّه عن أن 
كووهىء نانفا لدنازذ الع ب الا دكوو ينانا لعددتة: 


(و) يدل على نفي (اللَدة المزاجيّة) لأنها من توابع المزاج. وظاهر أنه مستحيل 
على واجب الوجود. وخص اللَدَةَ بالمزاجيّة؛ لآ الحكماء يثبتون له ' اللذة العقليّة؛ 


ابرق للمزاج. 
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فإنّهم يقولون: اللذَّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم. فمن أدرك كمالاً في ذاته التذ 
به. وذلك ضروريّ يشهد به الوجدان. 

نه اذ كمالك تعالى الجل الكبالات وإذراكه أعوع الاذراكانت: فرعن أن تكون 
لذّته أقوى اللذَّات, ولذلك قالوا: أجل مبتهج هو المبداً الأول بذائه تعالى .١‏ 

واعثّرض ' عليه بأنّه | ا أنّ الحالة التي نسمّيها اللَّذَّةَ هي نفس إدراك 
الملائم. فغير معلوم. وإن ري أنها حاصلة عند إدراك الملائم. فزيها يف ذ للك 
بإدراكنا دون إدراكه؛ فإنهما مختلفان قطعا. 


(والمعاني والأغوال:والضفات الرائة وهنا امس وحوث الويحود يل عنلن 
نفي المعاني. خلافاً للشيخ أبي الحسن الأشعريّ'؛ فإِنّه قال: إِنّ لله تعالى معاني 
قائمة بذاته هي 1 والقدرة والارادة والحياة والكلام والسمع والبصر. وعلى نفي 
الأحوال خلافاً لأبي ها شم؛ فإنّه قال: إِنّ لله تعالى أحوالاً مثل العالميّة والقادريّة 
والفويدنة والخية 0 وعلى نفي الصفات الزائدة في الأعيان خلافاً لطائفة من 
المعتزلة؛ ؛ فإنهم قالوا: إن لله تعالى صفاتٍ زائدةً في الأعيان. واختار المصنّف نفي 
هدم الأمون كلياء أذ وسوث الرسوو نول 3 على تفنها :الى هده الأسور ان كانت 
واجبة لذواتها لزم تعَدَّد الوائخب» وقث ايطلناه: :وان كانك ممكلة لذؤاتها قالموعب 
لها إن كان هو ذاتَ الواجب لزم أن يكون الواجب قابلاً وفاعلاً وهو باطل. وإن كان 
غيرّه لزم افتقار الواجب إلى غيره. 

واعتّرض عليه بأنّه لم يثبت امتناع كون الواحد قابلاً وفاعلاً. 


(و) كذا وجوب الوجود يدل على نفي (الرؤية). 


.505 :7 قاله ابن سينا كما فى «الإشارات والتنبيهات مع الشرح»‎ .١ 
؟. المعترض هو الفخر الرازيّ انظر المضد رالسابق:‎ 

". راجع ص 187 من هذا الجزء. 

؛. فى المصدر: «دال». 


التوحيد / الصفات السلبيّة م 60 ٠٠١‏ 


ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى يجوز أن يُرىء وأنّ المؤمنين في الجنّة يرونه 
منرَّهاً عن المقابلة والجهة والمكان. وخالفهم في ذلك جميع الفِرّق؛ فإِنّ المشبّهة 
والكراميّة ة إنْما يقولون برؤيته في الجهة والمكان؛ لكونه عندهم جسماً. تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً. 

ولا نزاع للنافين في جواز الانكشاف التامٌ العلميّ. ولا للمثبتين في امتناع 
ارتسام صورة من المرئيّ في العين. أو اتَضال الشعاع الخارج من العين بالمرئي, 
ونّما محل النزاع آنا إذا عرفنا الشمس مكلا ديعة او برسي كان قا مق المعرفة 
ثمٌ إذا أبصرناها وغمضنا العين. كان نوعاً آخَرَ فوق الأُوّل, ثم إذا فتحنا العين حصل 
نوع آخَرْ من الإدراك فوق الأَوّلَئْن نسمّيها الرؤية ولا يتعلّق في الدنيا إلا بما هو في 
جهة ومكان, فمثل هذه الحالة الإدراكيّة هل يصمّ أن يقع بدون المقابلة والجهة وأن 
على ينات الماك متها عن الحية والمكاتق. أرلة؟ 

ولهم على الإمكان من المنقول قوله تعالى حكايةٌ عن موسى: (رَبٌ أَرِن أَنْظَرْ 
إِليِكَ قَالَ لَنْ تَرَاني وَلَكْنِ آنْظَ إل لجل فَإِنِ اسْتَقَدٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني»'. 

والاحتجاج من وجهين: 

أحدهما: أنّ موسى 4# سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى مرئيّاً. لما سأل؛ لأنّه 
حينئلٍ إمّا أن يعلم امتناعه. أو يجهله. فإن علمه فالعاقل لا يطلب المُحال؛ لأنّه غعبت, 
وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله تعالى ويمتنع لا يكون نبيّاً كليماً. 
وقد وصفه الله تعالى بذلك في كتابه, بل ينبغي اله يصلح للنبوّة؛ إذ المقصود من 
البعث هو الدعوة إلى العقائد الحقّة والأعمال الصالحة. 

وثانيهما: أنه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل. وهو أمر ممكن في نفسه. 
والمعلق على الممكن ممكن؛ لأنّ معنى التعليق أن المعلّق يقع على تقدير وقوع 
المعلّق عليه والمحال لا يقع على شيء من التقادير. 


.١17 :07( الأعراف‎ .١ 
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واعثّرض على الأوّل بوجوه: 

الأول: أنّ موسىلية لم يسأل الرؤية. بل تجوّز بها عن العلم الضروريّ؛ لأنه 
لازمهاء وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع سيّما استعمال رأى بمعنى علم و 
أرى بمعنى أعلم. فكأنّه قال: اجعلني عالماً بك علماً ضرورياً. 

5-7 بن الرؤية وإن استعملت بمعنى العلم لكن ها هنا يمتنع حملها عليه 
بوجوه: 

الأوّل: أنه لو كانت بمعنى العلم لكان النظر المترتّب عليها بمعناه أيضاً. لكنّ 
النظر الموصول بإلى نص في الرؤية. 

الثاني: أنه يلوم أن لا يكون موس اكه عالماً بربّه ضرورةً مع أَنّه يخاطبه. وذلك 
لا يعقل؛ لأنّ المخاطب في حكم الحاضر المشاهّد. 

الثالث: أنه لاايكون الجواب حينئذٍ مطابقاً للسؤال؛ لأنّ قوله: (لَنْ تَرَاني» نفي 
لرؤيته تعالى, لا للعلم الضروريّ بإجماع المعتزلة. 

الثاني: أنّ الكلام على حذف المضافء والمعنى 9 أنه فخ اناتك: اننطة: إلى 
ايتك. 

55 من ذلك بأنْه لايستقيم أما أُوَلاً. فلأنٌ الجواب حينئذٍ لايطابق السؤال؛ لأنّ 
قوله: ولَنْتَرَاني4 على ماذكرنا من الإجماع نفي لرؤيته تعالى, لالرؤية آية من آياته. 

وَأَمًا ثانياً, فلأت أندكاك الجبل أعظة آية من آياته تعالى: فكي يسحقيم نفى روية 
الاية ؟ !. 

وأمّا ثالث فلأنٌ الآية إنما هي عند اندكاك الجبل لااستقراره. فكيف يصمّ تعلّق 
رؤيتها بالاستقرار ؟ ! 

الثالث: أنّ موسى لكا إنّما كان الزاقية ببسيس توهال اننم زانه كار عاليا 
بامتناعها. لكن قومه اقترحوا عليه وقالوا: أرنا الله جهرة, فسأل ليُمنع. فتعلم قومه 
امتناعها. 
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واجبب اتنا مع متالفية لاض سيت لورول: ارهظ روا البلناب فاسد من 
وجوه: 

أمَاأوَلاً. فلآنّهم لما سألوا وقالوا: أرنا الله جهرة. زجرهم الله تعالى وردعهم 
بأخذ الصاعقة. فلم يحتج موسى في زجرهم إلى سؤال الرؤية. وليس في أخذ 
الصاعقة دلالة على امتناع المسؤول؛ لجواز أن يكون ذلك بقصدهم إعجارٌ 
موسىلكة عن الإتيان بما طلبوه تعّتاً لا لامتناع ما طلبوه. 

وأمَا شانياً. فلأنّ تجويز الرؤية باطل؛ بل كفر عند أكثر المعتزلة. فلا يجوز 
لموسى ىه تأخير الردّ وتقريد الباطلء ألا ترى أَنْهم لمّا قالوا: اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة. رَدّ عليهم من ساعته بقوله: وَإِنَكُمْ قوم تَجْهَلُونَ». ١‏ 

وأمَا ثالثاً. فلآنهم إن كانوا مؤمنين بموسىنية مصدّقين بكلامه. كفاهم إخباره 
بامتناع الرؤية من غير طلب للمحال. ومشاهدةٍ لما جرت من الأحوال والأهوال. 
وإلا لم يَفْسْدٍ الطلب' والجواب '؛ لأنهم وإن سمعوا الجواب فهواة المخبر بأنه 
كلام الله تعالى. 

ورد هذا بأنّهم كانوا مؤمنين لكن لمّا لم يعلموا مسألة الرؤية. وظنّوا جوازها عند 
سماع الكلام. فاختار موسىنية في الردّ عليهم طريقّ السؤال والجواب من الله 
لتكون اوثق عندهمء و أهدى إلى الحقٌّ؛ وأضاف موسى ك9 الرؤية إلى نفسه دونهم؛ 
لتلا تبقق لهج,غذنء:ول يقولوا: الو ساله لتفيه لرآه؛ لعلو قذره عشن الله 

الرابع: أنه سأل الرؤية مع علمه بامتناعها؛ لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل العقل 
والسمع. كما في طلب إبراهيم أن يُريه كيفيّة إحياء الأموات. 


.١ الأعراف )م‎ .١ 
أى قوله: «أرنى».‎ ., 


3 3 قوله: «لن ترانى». 
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الخامس: أنّ معرفة الله لا تتّقف على العلم بمسألة الرؤية. فيجوز أن يكون' 
-لاشتغاله بسائر العلوم والوظائف الشرعيّة لم تخطر بباله هذه المسألة حبّى 
سألوها منه. فطلب العلمَ. أو خطرت بباله وكان ناظراً فيها وكان طالباً للحقٌ. فاجتراً 
على السؤال ليتبيّن له جَليّةَ الحالٌ. 

اويا التزام جهال !الي اللحفطقى بالكل : [ذافتل "فى معرافة الله 
-سبحانه وتعالى وما يجوز عليه ويمتنع. دون احاد المعتزلة ومّن حصّل طَرَفا من 
علم الكلام هي البدعة الشَّنْعاء والطريقة العَوْجاء التي لا يسلكها أحد من العقلاء. 

وعلى الوجه الثانى "أيضاً بأَنّه لم يعلّق الرؤية على استقرار الجبل مطلقاًء أو حالة 
السكون ليكون ممكناً. بل عقيب النظر؛ بدلالة الفاء وهو حالة التزلزل والاندكاك, 
ولاضلك إمكان الاكترار يفل 

رحبي انها لنت عا تقار الخت عن عفدت فوسل در فبدايعال التكون 
أو الحركة, وإِلا لزم الإضمار في الكلام. 

فإن قيل: استقرار الجبل واقع في الدنياء فيلزم وقوع الرؤية فيها. 

قلنا: المراد استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد بحال حركة أو سكون. لكن 
2 المستقبل وعقيب النظر؛ بدليل الفاء «وإن» فلا يرد السكون السابق واللاحق. 

فإن قيل: وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط. 

قلنا: ذلك في الشرط بمعنى ما يتوقّف عليه الشيء. ولاك كرون زاعنا داكا 
الشرط التعليقيَ فمعناه ما يتم به علَيّة العلّة, وآخِرُ ما يتوقف عليه الشيء وما جُعل 
درل الملروم لجا علق عليه: 

وأيضاً الاستقرار حال الحركة ممكن بأن يحصل بدلّ الحركة السكون. ومن 


341 الشمير الفستر راجع إلى موسئ‎ ١ 
الكلعة غو يو جودة فى التضدر.‎ 1 


أي واعترض على الوجه الثاني من وجوه الاحتجاج. 
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المعقول أنّا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرهما من الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق. وذلك ظاهرء ونرى الجواهر أيضاً؛ لأنا نرى الطول والعرض 

في الجسم؛ ولهذا نميّز الطويل عن العريض. ونميّز الطويل عن الأطول. وليس الطول 
والعرض عرضين قائمين بالجسم؛ لما تقرّر من أنه مركب من الجواهر الفردة, 
فالطول إن قام بجزء واحد منها. فذلك الجزء يكون أكبرَ حجماً من الجزء الآخَر, 
فتقبل القسمة, هذا خلف. وإن قام بأكثر من جزء واحد. لزم قيام العرض بمحلّين 
وهو محالء فرؤية الطول هي رؤية الجواهر التي تركّب منها الجسم. فيثبت أن صحّة 
الزؤية متشركة رين التعوهر والسرطن: وهنده الضيكة: وناغلة يشتكة بفال 
وجودهما؛ وذلك لتحقّقها عند الوجود واتتفائها عند العدم؛ فإنّ الأجسام والأعراض 
لو كانت معدومة لاستحال كونها مرئيّة بالضرورة والاثفاق. ولو تحقّق أمر مصحّح 
حال الوجود غير متحقّق حال العدم لكان اختصاص الصحّة بحال الوجود ترجيحا 
بلا مرجّح؛ لأنّ نسبة الصحّة ‏ على تقدير استغنائها عن العلّة إلى طرفي الوجود 
اعد على السواءوهذه العلة المضكحة للرؤية لابدٌ أن تكون'مشتركة بين الجوهر 
والعرض؛ لكون معلولها مشتركاً بينهما. وإلَا لزم تعليل الأمر الواحد ‏ وهو صحّة 
كون الشيء مرئيّاً ‏ بالعلل المختلفة وهي الأمور المختصّة إمّا بالجوهر. وإمّا 
بالعرضء وهو غير جائز؛ لما مرّ في مبحث العلل. 

وَهَذَه العلة المشتركة اما الوجود أو الحدوث: اذ ل مفد له بين الحوهر: والفرضل 
سواهما؛ فإنّ الأجسام لا ثوافق الألوان في صفة عامّة يتوهّم كونها مصحّحة سوى 
هذين, لكنّ الحدوث لا يصلح أن يكون علّة للصحّة؛ لأنّه عبارة عن الوجود مع 
اعتبار عدم سابق, والعدم لا يصلح أن يكون جزءاً للعلّة؛ لأنّ التأثير صفةٌ إثباتٍ. 
فلا يتّصف به العدم ولا ما هو مركّب منه. 

فإذن العلّة المشتركة هي الوجود ليس إلا. وأنّه مشترك بينهما وبين الواجب؛ 
لما تقدّم من اشتراك الوجود بين الموجودات كلها. فعلّة صحّة الرؤية متحقّقة في 


١ ٠‏ [البراهين القاطعة /ج" 


اراسي كرا عرق انان ,وهو لوت 

أقول: شمول الرؤية للجواهر ممنوع. وما ذكرنا من دليله ‏ مع ابتنائه على إثبات 
الجوهر الفرد ‏ مبنيّ على امتناع قيام عرض واحد بمحلّين وهو مسلّم بمعنى أن 
يقوم عرض بتمامه بمحل. ثم يقوم ذلك العرض بتمامه بمحل آخَرَ لا بمعنى أن يقوم 
عرض واحد بمجموع محلين من حيث المجموع. فإنه ليس بممتنع. واللازم هو 
لقيام بالمعنى الثاني دون الأوّل. 

وبعد تسليمه فقد اعتّرض عليه بوجوه يندفع' بما دلّ عليه كلام إمام الحرمين' 
من أنّ المراد بالعلّة ها هنا ما يصلح لتعلّق الرؤية. لا المؤنّد في الصحّة على ما فهمه 
الأكثرون. 

فالاعتراض الأوّل: أن الصحّة معناها الامكان وهو أمر اعتباريٌّ لا يفتقر إلى علّة 
موبكوذة: بل يكنيه الحدوث الى نهو ارك اعتباري. 

ووجه اندفاعه: أنّ ما لا تحقّق له في الأعيان لا يصلح متعلقاً للرؤية بالظاهر. 

الثاني: أنه لا حصر للمشترك بينهما في الحدوث والوجود؛ فإنّ الإمكان أيضأ 
مشترك, فلم لا يجوز أن يكون هو العلّةَ؟ 

ووجه اندفاعه: أنّ الامكان أمر اعتباريّ لا تحقّق له في الخارج, فلا يكفي تعلق 
الرؤية به. 

وأضا عله الفشد بحب اذ كو منحطة يخال الرحوف والافكان لين كذاك: 
فإنّ المعدوم متّصف بالإمكان. فيلزم أن يصحّح رؤيته وهو باطل بالضرورة. 

القائك: أ :ضظة وز الجوهر له نال حكة روية العرض :[أواذات: أحدهنا 
ليس هو الآخَرَ"] فلم لا يجوز أن يعلّل كلّ منهما بعلّة على الانفراد؟ 


.١‏ الضمير يرجع إلى الاعتراض لا الوجوه. أي يندفع الاعتراض. 
". «شرح المقاصد» .١189:4‏ 
*. فى المصدر: «إذ لا يسدّ أحدهما مسد الآخر». 
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ولو سلّم تمائلهما فالواحد النوعيّ قد يعلّل بعلتين مختلفتين كالحرارة بالشمس 
والنار. فلا يلزم أن يكون للمعلول المشترك علّة مشتركة. و ما ذكرنا ‏ من أنّ الأمر 
الواحد لا يعلّل بالعلل المختلفة ‏ إِنّما هو في الواحد بالشخص'. 

ووجه اندفاعه: أنّ متعلّق الرؤية لا يجوز أن يكون هومن خصوصيات 
الجوهريّة والعرضيّة. بل يجب أن يكون ممّا يشتركان فيه؛ للقطع بأنا قد نرى وندرك 
لقهونة تامو غير أن درك كونة موهرا اوعرضا فلا عن أن تورف ها عويوياد: 
خصومكة ل حدهما ككويه ينانا اوتفرسا سيؤاذا أو تخشرة يزيا ترس دا 
يتعلّق رؤية واحدة بهويّته من غير تفصيل لما فيه من الجواهر والأعراض. ثم قد 
نفصّله إلى ما لَهٌ من تفاصيل الجواهر والأعراض, وقد نغقُل عن التفاصيل بحيث 
لانعلمها عندما سئلنا عنها وإن استقصينا في التأمّلء فعلم أنّ ما يتعلّق به الرؤية هو 
الهويّة المشتركة لا الخصوصيّات التي بها الافتراق. وهذا معنى كون علّة صحّة 
الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض. 

قيل: إِنّ الهويّة المطلقة المشتركة بين خصوصيّات الهويّات أمر اعتباريّ كمفهوم 
الماهيّة والحقيقة. فلا يتعلّق بها الرؤية أيضاً. وأنّ المدرّك من زيد في تلك الصورة 
هو خصوصيّة ذاته الموجودة إلا أن إدراكها إجماليّ لا يتمكّن به على تفاصيلها؛ إن 
مراتب الإجمال متفاوتة قوّة وضعفاً. فليس يجب أن يكون كلّ إجمالٍ وسيلة إلى 
مضل ارام العدر ليوا كدلى نيه مره ال حوال: 

الرابع: أَنْه بعد ثبوت كون الوجود هو العلّةَ وكونه مشتركاً بين الجوهر والعرض 
وبين الواجب. لا يلزم من صحّة رؤيتهما صحّة رؤيته؛ لجواز أن يكون خصوصيّة 
الجوهريّة أو العرضيّة شرطأً لها. أو خصوصيّة الواجبيّة مانعةً عنها. 

ووجه اندفاعه: أن صحّة الرؤية عند تحقّق ما يصلح متعلّقاً لها ضروريّة, 


.١‏ فى المصدر: «الواحد الشخصئّ». 
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بل لامعنى لصحّة الرؤية إلا ذلك. ثمّ الشرطيّة أو المانعيّة نما تتصوّر لتحقّق الرؤية 
لالصحّتها. 

واعدّرض أيضاً بوجوه أخَرَ: 

منها: لا نسلّم اشتراك الوجود بين الواجب وغيره. كيف؟ وقد جزمتم معاشر 
الأشاعرة بأنّ وجود كلّ شيء عين حقيقته. 

وأجاب الآمدي بأنّ المتمسّك بهذا الدليل إن كان ممّن يعتقد كونّ الوجود 
مشتركاً كالقاضي وجمهور الأشاعرة'. لم يرد عليه ماذكرتموه. وإن كان ممّن 
لا يعتقد كالشيخ '. فهو بطريق الالزام. ولا يجب كون المُلْرِم معتقدا لما تمتك بيه '. 

وقال بعض المحقّقين ': مفهوم الوجود مشترك بين الموجودات كلها عند الشيخ 
أيضاً. والاتحاد الذي ادّعاه أراد به أنّ الوجود ومعروضه ليس لهما هويّتان 
بماك نان قوم تعد اهما وال حرق كالمراك الحكو» ولا سانارين كزع الوجعره 
ين الماهتة بالمعان الناىمندرناء: تونق اتشزاكه بين الموجودات كلها والاً كتوون 
توهّموا أنّ ما نقل عنه من أنّ الوجود عين الماهيّة ينافي دعوى اشتراكه بين 
الموجودات؛ إذ يلزم منهما معاً كون الأشياء كلّها متّفقةَ الحقيقة. وهو ممّا لا يقول به 
عاقل. 

ومنها أنه يلزم على ما ذكرتم صحّةٌ رؤية كلّ موجود حبّى الأصوات والطعوم 
والروائح والاعتقادات والقدرة والإرادة وغير ذلك من الموجودات. وبطلانه 
ضروري والشيخ الأشعريّ يلتزمه. ويقول: إِنْما لا يتعلّق به الرؤية بناء على جَرِْي 
عادة الله بأن لا يخلق فينا رؤيتها لا بناءً على امتناع ذلك. لكن يلزم فساد آخَرٌ وهو 


١و‏ ؟.لمزيد المعرفة حول الأقوال فى اشتراك الوجود راجع «المحصّل»: 11١؛‏ «مناهج اليقين»: 9 - ١٠؛‏ 
«شرح المواقف» ؟: 1117-1 شرح المقاصد» 17:١‏ ١١و‏ مايعدها. 
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أن يكون المرئئّ من كل موجود مفهومٌ الوجود المطلق المشترك بين الموجودات 
بأسرها. 

وقال الامام الرازيّ في نهاية العقول: من أصحابنا مَّن التزم ذلك وقال: إِنّ المرئيّ 
هو الوجود فقط. وإنّا نبصر اختلاف المختلفات. بل نعلمها بالضرورة. وهذه مكابرة 
لا يرضاها العقل. بل الوجود علّة لصحّة كون الحقيقة المخصوضة مرئية'. 

ومنها: نقض الدليل بصحّة المخلوقيّة بأنها مشتركة بين الجوهر والعرض. 
ولامشترك بينهما يصلح علَّةَ لذلك سوى الوجود. فيلزم صحّة مخلوقيّة الواجب. 
تعالى الله عن ذلك. 

واحسي اننا امار يحض فى غ1 الست ذا يق عفد 
الوجود وينتفي عند العدم كصحّة الرؤية. 

سلّمناء لكنّ الحدوث يصلح ها هنا علَّة؛ لأنّ المانع من ذلك في صحّة الرؤية إنَا 
هو امتناع تعلّق الرؤية بما لا تحقّق له في الخارج. وأمًا التقض بصحّة الملموسيّة 
فقوئى. 

فونه تطلى الرقية يندع يففتى كته مركا ينقطى كويه من الأمون الشاية 
لامن الاعتبارات المحضة. كذلك تعلق الخلق بشيء بمعنى كونه مخلوقاً يقتضي 
كونه مخلوقاً يقتضي كونه ممًا له تحقّق في الأعيان؛ فإنّ الأمور الاعتباريّة المحضة 
لا تكون مخلوقة. 

والعجب من هذا المجيب أنه يل ورود النقض بصحة الملموسيّة. ولا وجه له 
غير أن يقال: تعلّق اللمس بشيء بمعنى كونه ملموساً يقتضي كونه من الموجودات 
الخارجيّة. وإِلا فصحّة الملموسيّة عبارة عن إمكان كونه ملموساً. والإمكان من 
الاعتبارات العقليّة التي لا تقتضي علَّةَ؛ إذ ليس مما يتحقّق عند الوجود. وينتفي عند 


.1١15١:غ حكاه عنه التفتازانى فى «شرح المقاصد»‎ .١ 
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ولا تفاوت فيما ذكرنا بين صحّة الملموسيّة وصحّة المخلوقيّة؛ إذ كل ما يقال فى 
هه بقالظ كبرب النكدي فين رو اله ووروة القض ند اهنا وأ حاك عبن 
الأخرى؟ 

وعلى ' الوقوع الإجماعٌ والنصّ. 

ما الإجماع. فباتّفاق الأمّة قبل ظهور المخالفين على وقوع الرؤية وكونٍ الآيات 
والأحاديث الواردة فيها على ظواهرها حتى روى حديث الرؤية أحد وعشرون 
رجلاً من كبائر الصحابة رضي الله عنهم. 

وأمَا النصّ, فمن الكتاب قوله تعالى: وَوٌجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إل رَمهَا نَاظِرَة)»' 
وبيان ذلك أن «النظر» في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة, كه 
بمعنى التفكّر ويستعمل بفي. وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل باللام. وجاء بمعنى 
الرؤية ويستعمل بإلئ, والنظر في الآاية موصول ب«إلى» فوجب حمله على الرؤية. 

واعترض عليه بوجوه: 

لأؤن: آنا اسل أن قنقلة إلى ضللة للنظر» ل هو دجاوتتو بيه للنظر 
بمعنى الانتظار. فمعنى الآية نعمة ريّها منتظرة. 

ولو سلّم. فالنظر الموصول ب«إلى» قد جاء للانتظار. قال الشاعر: 

وشغث ينظرون إلى بلال' كما نظر الظِماءٌ* حباءَ الغمام 

ومن المعلوم أنّ العطاش ينتظرون مطرّ الغمام. فوجب حمل النظر المشبّه على 

الانتظار ليصمّ التشبيه. 


.5١ 6 عطف على قوله: «و لهم على الإمكان» فى ص‎ .١ 
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وقال: 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن ياتى بالفلاح 
أي منتظراتٌ لإتيانه بالنصرة والفلاح. 
وقال: 
كل الخلائق ينظرون سجاله نظرَ الحجيج إلى طلوع هلال 
أي ينتظرون عطاياه انتظارٌ الحجيج الهلالّ. 


595 عنها بأنّ انتظار النعمة غمٌ؛ ولذا قيل: الانتظار موت أحمرُ. فلا يصمٌّ 
الإخبار به بشارةً مع أنّ سَوْق الآية بشارة المؤمنين وبيانٌ أنهم يومئذٍ في غاية الفرح 
والسرور. 

على أنّ كونّ إلى اسماً بمعنى النعمة لو ثبت في اللغة. فلا خَفاء في بُعْده وغرابته 
وإاكلاله بالفيم مساق النظ ينه وليذا له حمل الأاعله جوم انق افير 
فى القرن الأول والناتى بل احمهوا على خلاقة. 

وكوة انظ التوصول بان صسنا المسعه إن الرعه يمس الانظار يها 
لم يثبت عند التقات و لم يدل غليه الأبيات؛ لاحتمال أن يكون المعتى في الأوّل 
وال ' كنا يورى الطكان ماءً وجده" بعد الاشتياق. ولا يمتنع حمل النظر الوارد 
بلا صلة على الرؤية بطريق الحذف والإيصال. إِنْما الممتنع حمل الموصول بإلى 
على غيرها. 

وفي الثاني أي ناظرات إلى جهة الله تعالى وهي العلوّ في العرف. ولذلك 
يُرفع إليه الأيدي في الدعاء. أو ناظر الك ال اقار ميلستو و الفلين الضاد ورهن 
الملائكة اني أرسلها الله الى لنصرة المؤاسين نوم بدن 

وذ كر عضن الرواة أن الزؤابة تهكذا: 


.١‏ فى المصدر: «هلالاً». 
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وفي الثالث أي يرون سجاله. ويجوز كون النظر المجرّد من الصلة للرؤية كما مرّ 
انف 


الثاني: النظر الموصول ب «إلى» موضوع لتقليب الحدقة. لا للرؤية؛ لاتصافه 
بمالا يتتصف به الرؤية مثل الشَّدَّة. والشَرْرء والازورار. والرضى. والتجبّر. والذل, 
والخشوع. وشيء منها لا يصلح صفةً للرؤية؛ بل هي أحوال يكون عليها عينٌ الناظر 
عند تقليب الحدقة نحو المرئيئ. ولتحققه مع انتفاء الرؤية يقال: نظرت إلى الهلال 
فمارأيته. ولو كان بمعنى الرؤية, لكان تناقضاً. و: لم أزل أنظر إلى الهلال حتّى 
رأيته. ولو حمل على الرؤية لكان الشيء غايةً لنفسه. و: أنظر كيف ينظر فلان إلىّ. 
والناظر لا يَنظر إلى الرؤية؛ بل بنظر إلى تقليب الحدقة. 

وقال الله تعالى: تَرَاهُمْ يَنْظَرونَ إِلَيْكَ وَهُعْ لا يُصِرُ ون4' وتقليب الحدقة ليس 
هو الرؤية. ولا ملزومها لزوماً عقلياً حتّى يجب من تحقّقه تحممّها. بل لزوماً عاديا 
ققحا اللي نه وحيدلة متها را عن ال دنه ليتس با وال :مدن لصولة خا عدا 
المضاف. أي ناظرة إلى ثواب ربّها على ما ذكره علئّ8ة ' و كثير من المفسّرين '. 

عد بن النظر مع إلى نصّ في الرؤية, بشهادة النقل عن أئمّة اللغة. والتتبع 
لموارد استعماله. وليس حقيقةٌ في تقليب الحدقة. 

قولكم: يقال: نظرتٌ إلى الهلال فلم أره. قلنا: لا يصمّ نقله من العرب. بل يقال: 


.198 :)8( الأعراف‎ .١ 
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نظرت إلى مطلع الهلال فلم أر الهلال. وكذا لم أزل أنظر إلى مطلع الهلال حتّى رأيت 
الهلال. ولو سلّم فمحمول على حذف المضاف. 

والبواقي من الأمئلة كلها مجازات؛ حيث أطلق النظر على تقليب الحدقة إطلاقاً 
لانت السب على الست 

وعلى تقدير كون النظر مجازاً عن الرؤية يجب الحمل عليه؛ لأنّ الأشياء التي 
يمكن إضمارها كثيرة كنعمه وجهته واثاره. ولا قرينة -ها هنا لتعيين المراد. 
فالتصبيع دك لاابجون لقة افون المصير إلى المجاز المتعيّن. 

ومنه قوله تعالى: دكلَا إِنهُمْ عَنْ رَمهُمْ يَوْ م يوم مَيِذِ َحْجُوبُونَي ١‏ حقّر شأنَ الكقار, 
وخصّهم بكونهم محجوبين عن ربُهم, 9 المؤمنون غير محجوبين» وهو معنى 
الرؤية. والحمل على كونهم محجوبين عن رضوانه تعالى وكرامته خلاف الظاهر. 

ومنه قوله تعالى: (ِلِلَذِيْنَ أَحَسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيادَة»' فسّر جمهور أئمّة التفسير 
«الحسنى» بالجنّة. و «الزيادة» بالرؤية على ما ورد في الخبر؟. كما سيجيء. وهو 
لاينافي ما ذكره بعضٌ من أنّ الحسنى هي الجزاء المستحقٌ. والزيادةٌ هي التفضيل “. 

فإن قيل: الرؤية أجل الكرامة وأعظمها. فكيف يعبّر عنها بالزيادة؟ ! 

ففناء للتنينة خلى أنها أجل هن أن تند فى الات وفين أخيزية الأعينال 
الصالحات. 

والنصٌ من السئّة قوله اظِا: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر 
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لا تضامّون ' في رؤيته»." 

ومنها: ما روي عن صُهَيب أَنّه قال: قرأ رسول اللي هذه الآية «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
الحشىى وَزِيَادَة» وقال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار نادى مناد: 
يا أهل الجنّة! إن لكم عندالله موعوداً يشتهي أن يُنجزكموه» قالوا: ما هذا الموعود؟ 
أله تقل تموارينا:وتعض ويدوهاء وييحلا الجن ويُجِوْنا من النار؟ فيرفع 
اجات فيتطزون إلى ونه لض وض اقال#وفنا اعنلرا قينا اسك الهم مين 
النظر إلى ريّهم» ". 

ومنها: قولهيَبيةُ: «إن أدنى أهل الجنّة منزلة مَن ينظر إلى جنّاته وأزواجه ونعمه 
وخَدّمه وسُرْره مسيرة ألفٍ سنّةٍ. وأكرمهم إلى الله مَن ينظر إلى وجهه غدوةً 
وعشيّة». ثم قرأ رسول اللهعيياة: : (وجوهُ يَؤْمِئَدِ نَاضِرَة إلى رَها نَاظِرَة» ؛. : 

وقد صحّح هذه الأحاديث من يُونّق به من أئمّة الحديث يث إلا أنها أحاد. 

والمنكرون احتجّوا بوجوه عقليّة وسمعيّة بعضها يمنع صحّة الرؤية. وبعضها 
وقوعها. 


فالعقلية: 


منها: أنّ الرؤية إمّا بانّصال شعاع العين بالمرئيٌ, أو انطباع شبح في المرئيّ في 


.١‏ من الضمم بمعنى الازدحام. و يجوز أن يكون من الضيم بمعنى الظلم والفعل هنا مجهول. 

؟. «صحيح مسلم» 414:١‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر ... ح 5١١‏ «كنز العمّال» 15: 487. ح 51707؛ 
«صحيح البخاريٌ» ٠١5 :١‏ باب فضل صلاة الفجر ... ح /047؛ «سئن أبي داود» 0: 917 باب في الرؤية من كتاب 
السنّة. ح 47/79 «مسند أحمد بن حنبل» /1: 37.ح .191731١‏ 

؟. «صحيح مسلم» ١77:1‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه و تعالى. ح /191؛ «سنئن أبن ماجة» 
باب ما أنكر الجهميّة ... ح /1817؛ «مسند أحمد بن حنبل» 7: 5 .5٠‏ ح 81061 1؛ «سنن الترمذيّ» 4: 17 
باب ما جاء فى رؤية الربٌ تبارك و تعالى ... ح 57177؛«كنز العمّال» :١4‏ 511 ح .517١6‏ 
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حدقة الرائي على اختلاف المذهبين. وكلاهما في حقّ الله تعالى ظاهر الامتناع؛ 
لتجرّده واختصاصهما بالجسمانيّات, فتمتنع رؤيته. 

55 بمنع الحصر خصوصاً في الغائب. 

ومنها: أنَّ شرط الرؤية كما عُلم بالضرورة من التجربة ‏ المقابلةٌ أو ما في 
حكمهاء وهي مستحيلة في الباري تعالى؛ لتنرّهه عن المكان والجهة. 

0ط بمنع الاشتراط سيّما في نااك الأسامره ووز داعا لك كورن 
مقابلاً ولا في حكمه. بل جوّزوا رؤية فق الصين به بق أندُلس. 

ومنها: أنه لو جازت لدامت لكلّ سليم الحاسّة في الدنيا والآخرة. فيلزم أن نراه 
الآن وفي الجئّة على الدوام, والأوّل منت بالضرورة. والثاني باللإجماع وبالنصوص 
القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلك من اللذّات. 

وجه اللزوم: أنّ للرؤية شرائط - عددناها فيما سلف - يجب الرؤية معها. وتمتنع 
بدونها. ولا يُعقل من تلك الشرائط في حقّ رؤية الله تعالى إلا اثنان: سلامةٌ الحاسّة, 
وكونٌ الشيء جائرٌ الرؤية؛ لاختصاص ما سواهما بالجسمانيّات, فإن كَقَيا في رؤيته 
تعالى ولم ُشترط بشرط آخَرَ غيرهماء لزم أن نراه الآنَ؛ إذ لو جاز عدم الرؤية مع 
تشم تترانظيها لغان أن يكوق يفره كيال كشناعقة لأتراها واحجوية ذلك 

وإن لم يكفِيا في ذلك. لزم أن لا نراه الآنّ. ولا نراه في الآخرة أيضاً؛ لأنّ 
الشرائط التي من قِبَلنا سوى سلامة الحاسّة فقد ذكرنا أنّها لا تعقل بالنسبة إليه 
تعالى. وقد فرضنا أنّ سلامة الحاسّة متحقّقة, والتي من قِبَله تعالى لا يتصوّر فيها 
التغيير والتبديل؛ لأنّ كلّ حكم ثابت له تعالى فإمًا لذاته أو لصفة لازمة لذاته؛ 
لامتناع انصافه بالحوادث. فلو جازت رؤيته تعالى لجازت في الحالات كلها. 

وأجيب بأنّ قولكم: تجويز ذلك سفسطة. إن أردتم بالتجويز حكم العقل بأنّه من 
الأمور الممكنة التي لا يلزم من فرض وقوعها مُحال. فهو ليس بسفسطة. بل هو 
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صحيح مطابق للواقع. 

إن اذم بهاتردد العقل فيه:وعدم جرمه بانتفائها. فاللروع ممنوع»فإن انتفاءيها 
من العاديّات القطعيّة الضروريّة. كعدم صيرورة أواني البيت أناساً فضلاء عالمين 
بأشكل العلوم كالمجسطي و المخروطات ونحو ذلك ممّا يخلق الله تعالى؛ للعلم 
الضروريٌ بانتفائها وإن كان ثبوتها من الممكنات دون المحالات. وليس الجزم به 
ذأ :بعد الخبل المذكون وفيا علن الع ياله: يه الزوية علد .ويعوة فبرانظهاء 
لأنّ هذا الجزم حاصل لمن لا تخطر بباله هذه المسألة. بل لمن يجحدها ويعتقد 
خلافها. ولأنّه ينجرٌ إلى أن يكون ذلك الجزم نظريّاً مع اتفاق الكل على كونه 
ضروريَا بل نقول: قد تتحقّق شرائط رؤية شيء بأجمعها ولا نرى ذلك الشيء؛ لأنا 
نرى الجسم الكبير من البعيد صغيراً. وما ذلك إلا لأنا نرى بعض أجزائه دون بعض 
مع تساوي الكل في حصول الشرائط. فظهر أَنّه لا تجب الرؤية عند اجتماعها. 

لايقال: أيماة كلك الأجراء عقن التصر مشتلفة قلا ترى ما هو ابعد. 

لأنَا نقول: هذا التفاوت لا يزيد على مقدار قطر المرئىّ [أبعد '] الامتدادات 
الواقعة فيه. فلو كان عدم رؤية بعض الأجزاء لأجل البُعد. وفرضنا أنَّ هذا المرئيّ 
زاد يُعَدَه عن البيضن يقدر قطره.. وجب أن لا يرئى أضلاً. لكنّه ير فلا أت البعدذ 
المذكور في عدم الرؤية. 

قال المصنّف: لا يلزم من رؤيتنا جميعَ أجزائه أن نراه كبيراً وإِنّما يلزم ذلك أن 
لو كان صِغْر المرئي وكره بحسب رؤية الأجزاء وعدمها. وليس كذلك. بل صغر 
المرئئّ وكبره بحسب صغر الزاوية الجليديّة وكبرها على ما تبيّن في علم المناظر". 

وقال صاحب المواقف: ضعفه ظاهرء بناءً على تركب الجسم من أجزاء لا تتجرًٌ؛ 
5 هامش «ب»: «أطول» بدل «أبعد». 


؟. تقله صاحب المواقف عن بعض الفضلاء. و فسرًّه الشارح بصاحب اللباب. انظر «شرح المواقف» 8: 
١ 77-15‏ 
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إذ على هذا التقدير إن رأى الأجزاء كلّها وجب أن يرى الجسم كما هو في الواقع 
سواء كان قريباً أو بعيداً. وذلك لأنّ رؤية كلّ منها أو بعضها أصغرَ ممّا هو عليه 
تونعب الانقساء كينا لاز أ لبوك ما هو أضة ةضف ورؤية كل فن الأجراء كيد 
وكا عو عليه يله أو ازردمنه توجب أن لدرى" الااظتفا او اكتومن ذلك .وهو 
باطل قطعاً. ورؤيته أكبر بأقلّ من مثلٍ توجب الانقسام. ورؤية بعضها على ما هو 
غلك رسيا | كز يكل اترعب تيا ازمر ع يقريصي أن برس الكل عناى 
حالها. فلا تفاوت حينئدٍ في الصغر والكبر. فتعيّن أن يكون التفاوت بحسب رؤية 
بعض دون بعض ". 

والنقليّة: منها: قوله تعالى: ولا تُرْرِكُه الأَبْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ»" 

والتمشك به من وجهين: 

الأوّل: أنّ إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصر؛ وإسناداً إلى الآلة ؛ 
والإدراكٌ بالبصر هو الرؤية بمعنى اتّحاد المفهومين أو تلازيهما؛ والجمع المعدّف 
باللام - عند عدم قرينة العهد والبعضيّة - للعموم والاستغراق بإجماع أهل العربيّة 
وألأميزل و ائقة العادد رو وميا القدة الدمساق التسهاء..ورصنةة لاعن ري ف ة 
سبحانه قد أخبر بأنّه لا يراه أحد في المستقبلء فلو رآه المؤمنون في الجنّة لزم 
كذبه, وهو محال. 

والجواب: أن اللام في الجمع لو كان للعموم والاستغراق _كما ذكرتم -كان قوله: 
(تدركه الأبصار» موجبةً كلّيّة. فدخل عليها النفي ورقّعها. فرفعها رفمٌ الإيجاب 
الكلى. ورفع الاإيجاب الكليّ سلب جزئي. 


.١‏ أي الأجزاء. 

".انظر شرح المواقف» 7:8 .١7‏ 
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ولو لم يكن للعموم كان قوله: ولا تدْرِكُهُ الأبْصَار» سالبدٌ مهملة في قّة الجزئيّة, 
وكان المعنى لا تدركه بعض الأبصار, ونحن نقول بموجبة جزئيّة. حيث لا يراه 
الكافرون؛ بل نقول: تخصيص البعض بالنفي يدل على الإثبات للبعض الآخَر, 
فالاية حجّة لنا لا علينا. 1 

سلّمنا عموم الأبصار. وأنّ مدلول الكلام عموم السلب لا سلب العموم, فلا نسلّم 
عمومه في الأحوال والأوقات, فيُحمل على نفي الرؤية في الدنيا؛ جمعاً بين الأدلة. 

يمنا ولكن لا سي 9 الإدراك بالبصر هو الرؤية أو لازم لها. بل روّية 
مخصوصة. وهو أن يكون على وجه الإحاطة بجوانب المرئى؛ إذ حقيقته النيل 
والوصول مأخوذاً من أدركتٌ فلاناً: إذا لحقته. ولهذا يصمّ: رأيت القمر وما أدركه 
بصري؛ لإحاطة الغيم به. فلا يصعّ: أدركه بصري وما رأيته. فيكون أخصّ من 
الرؤية. ملزوماً لها بمنزلة الاحاطة من العلم. فلا يلزم من نفيه نفيّها. أو نقول': 
الإدراك بالبصر هو الرؤية بالجارحة المخصوصة. فلا يلزم من نفيه نفي الرؤية 
مطلقاً؛ إذ يمكن أن يَرى لا بتلك الجارحة المخصوصة, كما هو المدّعى؛ فإنٌ 
المثبتين لرؤية الله تعالى يدّعون أنّ الحالة المخصوصة التي تحصل لنا بالبصر في 
الدنيا ‏ وتسمّى رؤية ‏ تحصل لنا تلك الحالة بعينها بالنسبة إليه تعالى من غير 
توسّط تلك الجارحة. 

وثانيهما: أنه تعالى يُمدح بكونه لا يُرى فإِنّه تعالى ذكره في أثناء المدائح. 
وماكان دين الفطاة عد كد مدعا كان وحودة نقضاء مهب ختره اللدتضااى عنم 
فظهر أنه تمتنع رؤيته, وإِنّما قلنا: من الصفات احترازاً عن الأفعال كالعفو والانتقام؛ 
فإنٌ الأول فضل. والثاني عدل, وكلاهما كمال. 

والجواب: أنّ ما ذكرتم حجّة لنا على أنّ المنفىٌ ليس هو الرؤية بالمعنى المتنازع 


.١‏ قسيم لقوله: «بل رؤية مخصوصة». 


التوحيد / الصفات السلبيّة 7١2150‏ 


فيه. بل هو إدراك البصر بأحد المعنيين اللذين ذكرناهماء أعني الإدراكَ على وجه 
الأحاطة بجواتت' الترت والادراك بالجارحة التخصوضةة لاتتعارهما سباك 
الحدوث والنقصان. وذلك في الأوّل ظاهر. وأمًا في الثاني. فلأر الادراك بالجارحة 
المخصوصة إنّْما يكون لما يقابلها كما عُلم بالضرورة من التجربة. 

وأمّا رؤيته على الوجه المذكور ‏ أعني من غير المقابلة ولا توسٌّطٍ الآلة, 
بل بمحض عناية من الله تعالى 'على عباده ‏ فلا نسلّم أنْها نقص. 

ومنها: أنّ الله تعالى حيثما ذكر في كتابه سؤال الرؤية استعظمه استعظاماً شديداً 
واستكبره استكباراً بليغاً حبّى سمّاه ظلماً وعتواً كبيراً كقوله تعالى: <َوَقَالَ الَذِينَ 
ا يَدْجُونَ ناولا أَنْلَعَلَيَا الَلائْكَةٌ أو تَرَى رَبَنَلَقَدِ استَكْبُوا فى أنْمُسهِمْوَعَتَا 
عو اَكَبِيرا». 1 

وكولة تعانى: وكيا مُومى أن نُوْمنَ لَك حَىَ نرَى الله جَهرَة َأ خَدَدَكُمْ 
الصَّاعِفَهُ و ترون . 

وقوله تعالى: َيَستَلكَ أَهلُ الكتَابِ أن ” َل عَم كاب من ال فَقَدْسَأَلُوا 
مُومَى أَكْيْرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا نا الله جَهْرَ عَوْدَه فَأَخَز؛ ْكَهُ الصَاعِقَة عِقَهُ بظلْمِهم)» " فلو يها رت 
رؤيته لما كان كذلك. 

والجواب: أنّ ذلك لتعنّتهم وعنادهم على ما يشعر به سياق الكلام لا لطلبهم 
الرؤية. ولهذا عوتبوا على طلب إنزال الملائكة عليهم والكتابٍ مع أنّهما من 
الممكنات وفاقا. 

ولو سُلّم. فلطلبهم الرؤية في الدنيا وعلى طريق الجهة والمقابلة على ما عرفوا 
من حال الأجسام والأعراض 


.؟5١ الفرقان(50):‎ .١ 
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ره تعالى حكاية عن موسى0ة: (ِتَبْتٌ إِلَيْكَ وَأ وَأَنا َل المُؤْمِئِينَ»' معناه التوبة 
عن الجرأة والإقدام على السؤال بدون الاذن. أو عن طلب الرؤية فى الدنيا. ومعنى 
الايمان التصديق بِأنه لا يُى في الدنيا وإن كانت ممكنة. 1 

وما قال بعض السلف - من وقوع الرؤية بالبصر ليلة المعراج  '‏ فالجمهور على 
خلافه. وقد روي أنه سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربّك؟ فقال: رأيته 
بفؤادي'. وأمًا الرؤية في المنام. فقد حكي القولٌ بها عن كثير من السلف؟. 

ومنها: قوله تعالى لموسىكة: ولَنْ ترَاني»* ولن للتأبيد. وإذا لم يره موسى أبداً. 
لم يره غيره إجماعاً. 

والجواب: منع كون لن للتأبيد. بل هو للنفي المؤكّد في المستقبل فقط؛ لقوله 
تعالى: «وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أده" أي الموت. ولا شك أنهم يتمنّوه في الآخرة للتخلص 

عن العقوية: 

ومنها: قوله تعالى: ووَمَاكَانَ لَِشَرٍ أَنْ يُكَلِمُهُ اللَّهُإِلَاوَحْياً أو من وَرَاءِ حِجَابٍ أَْ 
يُدسِلَ رَسُولاً قَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ»! حَصّر 5 تعالى للبشر في الوحي إلى 
الرسل. وتكليمه لهم من وراء الحجاب. وإرساله إِيَاهم إلى الأمم ليكلّمهم على 
ألسنتهم. وإذا لم يره مَن يكلّمه في وقت الكلام, لم يره في غيره إجماعاً. وإذا لم يره 
هو أصلاً. لم يره غيره أيضاً؛ إذ لا قائل بالفرق. 

والجواب: أنّ التكليم وحياً قد يكون حالّ الرؤية؛ فإنّ الوحي كلام يُفهم بسرعة. 
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والتف تت قفن الله زج دهي الى الدهالى لا يكن أن توف تحمل الله مسق 
فروع وجوب الوجود محتَّجّاً بما ذكرنا في احتجاج المنكرين للرؤية. 

وقوله: (وسؤال موسى لقومه) إشارة إلى الشالث من الاعتراضات التي 
ذكرناها على الوجه الأوّل من وجِهَئْ احتجاج الأشاعرة بالآية الكريمة على إمكان 
الرؤية. 

وقوله: (والنظر لا يدل على الرؤية) إشارة إلى الأوّل من الاعتراضين اللذين 
ذكرناهما على دليل الأشاعرة على وقوع الرؤية, وهو أنَا لا نسلّم أنّ النظر بمعنى 
الرؤية. بل هو بمعنى الانتظار. و إلى بمعنى النعمة. وهو واحد الالاء. او صلة النظر 
معت الاننظار: 

وقوله: (مع قبوله التأويل) إشارة إلى الاعتراض الثاني. وهو أنّ الكلام على 
حذف المضاف. أي ناظرة إلى ثواب ريّها. 

وقوله: (وتعليق الرؤية باستقرار المتحرّك لا يدل على الإمكان) إشارة إلى 
الاعتراض على الوجه الثاني من وجهي احتجاج الأشاعرة على إمكان الرؤية 
بالاية: 

وقوله: (واشتراك المعلولات لا يدلّ على اشتراك العلل) إشارة إلى الثالث من 
الاعتراضات التي ذكرناها على الدليل العقليّ للأشاعرة على إمكان الرؤية. 

وقوله: (مع منع التعليل) إشارة إلى الأُوّل منهاء وهو أنا لا نسلّم أنّ الصحّة تفتقر 
ل علّة موجودة. 

وقوله: (والحصر) ‏ أي منع الحصر ‏ إشارة إلى الثاني منها. وهو أنّا لا نسلّم أن 
المشترك بين الجوهر والعرض منحصر في الحدوث والوجود؛ فإنّ الإمكان أيضاً 
شع لك ويا : 1 
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المطلب الرايع: 


في أ الواجب بالذات ‏ الذي هو صاحب الكمالء ومترّه عن صفات النقص, 
وهو صاحب الجلال ‏ صاحبٌُ صفات الجمالء التي هي صفات الفعل والصفات 
الثبوتيّة الإضافيّة, وهي كثيرة: 

منها: الجود. وهو عبارة عن إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض ولا لعوض '. 

ووجه ثبوته: أنَّ واجب الوجود لو أعطى غيرَ مّن هو أهل للإعطاء يلزم القبح. 
ولو كان متعوّضاً لكان ناقصاً مستكملاً ومحتاجاً إلى غيره. ولو كان إعطاؤه لغرض 
عائد إليه يلزم ذلك أيضاً. وكلٌ ذلك ينافي وجوب الوجود. 

ومنها: الملك؛ لأنّ المَلِك هو الغني المفتقر إليه. وواجب الوجود كذلك؛ لأنه 
لايفتقر إلى غيره؛ لوجوب وجوده وجميع أغياره محتاج إليه؛ لأَنّه منه أو ممّاهو منه. 

ومنها: التمام. وهو الذي حصل له جميع ما يمكن أن يحصل لغيره. وواجب 
الوجود كذلك؛ لامتناع كون كمالاته بالقوّة كما مرّء وإلا يلزم التغيّر والانتقال المنافي 
لوجوب الوجود. 

ومنها: فوق التمام. وهو أ يحصل به جميع ما يمكن أن يحصل لغيره. و واجب 
الوجودكذلك؛لأنّ وجود جميع أغياره مستند إليه. مستفادٌ منه. وكذلك سائر الصفات. 

ومنها: الحقيّة, وهي بمعنى الثبوت والدوام وعدم قبول العدم والفناء. وهئى من 
فروع السرمدية. 

ومنها: الخيريّة؛ وذلك لأنْه وجودٌ محض والوجود خير محض. فذات البارئ 


هوالخير. 
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ومنها: الحكمة. وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه. والعمل على وفق 
الضوات: :وواكب الزجود كذلك» لألة الى عاك كما نوكل تنا بصيدر عئه فهو 
على وفق المصلحة كما مرّ أيضا 

ومنها: الجبّاريّة؛ لأنّ الجبّار هو الذي يَجبر الشيء على ما لا يقتضيه. وواجب 
الوجود كذلك؛ لأنه يجبر الممكنات على الوجود الذي ليس من مقتضيات ذاتها. 

ومنها: القهّاريّة؛ أنه يغلب الممكنات بانتزاع الصور والأعراض من موادّها 
وإفاضة الوجود عليها. 

ومنها: القيموميّة؛ لأنْه القائم بذاته. المقيم لغيره. 

ومنها: الرازقيّة. وهي مثل الجود. 

ومنها: الخالقيّة. وهي م اثاز القدرة: 

ومنها: اليد, وهي عبارة عن القدرة أو النعمة. 

ومنها: الوجه. وهو عبارة عن الوجود أو الحياة. 

ومنها: الرحمة والكرم والرضاء وهي راجعة إلى الإرادة؛ لأنها إرادات مخصوصة 
مقتضية للإحسان بسبب كما في الرحمة, أو بدونه كما في الكرم. أو لبقاء الإحسان 
على ما كان كما في الرضا. 

ومنها: الصنع والإبداع والتكوين والإحداث. 

والأوّل: عبارة عن إيجاد شيء مسبوق بالمادّة والمدّة كإيجاد المواليد. 

والثاني: عبارة عن إيجاد شيء غير مسبوق بالمادّة والمدّة كإيجاد الفلك الأعظم. 

والثالث: عبارة عن إيجاد شيء مسبوق بمدّة غير مسبوق بمادّة كإيجاد العناصر. 

والرابع: عكسه كإيجاد الزمان. 

وكلٌ ذلك راجع إلى القدرة أو الإرادة. 

وبالجملة. فالإبداع أعلى مرتبةٌ من الإحداث والتكوين و هما من الصنع. ولكل 
من الاإحداث والتكوين جهة رجحانٍ ومرجوحيّةٍ من جهة الاحتياج والعدم الزماني. 
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وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنّف مع بيان الشارح القوشجي بقوله: (وعلى ثبوت 
الجود) «عطف على قوله: على سرمديّته '. يعني وجوب الوجود كما يدل على 
برملاكة ".يدل على تيوك هذه الأمون الف تذكرها ان 

منها: الجود., وهو إفادة ما ينبغي لا لعوض؛ فإنْ واجب الوجود لو كان 
مستعوضاً" بإفادة ما ينبغي للممكنات. لكان ناقصاً بذاته. مستكملاً بغيره. فكان 
محتاجا إلى غيره. 

(و) منها: (المُلك)؛ لأنٌّ المَلِك هو الغنىّ الذي لا يستغني عنه شيء. وواجب 
الوجود كذلك؛ لأنّه لا يفتقر إلى غيره. وكلّ ما هو غيره مفتقر إليه من أَنّه منه أو 
ممّاهو منه. 

(و) منها: (التامٌ؛)؛ لأنّ التامٌ هو الذي حصل له جميع ما من شأنه أن يحصل له. 
وواجب الوجود كذلك؛ لأنّه يمتنع عليه التغيّر والانفعال. 

(و) منها: (فوقه) أي فوقٌّ التمام. وهو أن يحصل منه جميع ما من شأنه أن 
يحصل لغيره. وواجب الوجود كذلك؛ لأنّ الوجود كله مستند إليه. مستفاد منه. 

(و) منها: (الحقيّة) أي ونوت الوشفود يدل علن المتعالن عق آىاثايك ذاتما. 
غيدُ قابل للعدم والفناء. 

(و) منها: (الخيرية) أي وجوب الوجود يذل علن أنه تعالى خير؛ وذلك لما سبق 
من أنّ الوجود خيدٌ محض. والعدمٌ شرٌ محض, وقد سبق أيضاً أن وجوب الوجود 
يقتضي أن يكون ذات الواجب نفسّ الوجود. فذات البارئ تعالى هو الوجود. 
والوجود هو الخير. فذات البارئ تعالى هو الخير. 


.١‏ فى المصدر: «و نفى الزائد». 

. 7 المصدر: «نفى الأمو والمدذكورة): 

؟. كذا في النسخ والتساد والاأصح: «مستعيناً». 

؛. كذا في النسخ. وفي المصدر و «تجريد الاعتقاد»: 110 و «كشف المراد»: :5٠‏ «التمام» بدل «التام». 
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(و) منها: (الحكمة) وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه؛ لأنّ وجوب الوجود 
يقتضي التجرّد. وكل مجرّد عالم بالأشياء كما هي. 

(و) منها: (التجبّر)؛ لان الجبّار هو الذي يجبر الشيء على ما لا يقتضيه. ولا شك 
أنّ واجب الوجود كذلك؛ لأنّ كلّ موجود سواه لا يقتضي الوجود وهو يوجده 
ويجبره على الوجود. 

(و) منها: (القهر) لأنه يقهر عدم الممكنات بإعطاء الوجود وإفاضته عليها. 

(و) منها: (القيّوميّة) لأنْه هو القائم بذاته الذي يقيم به جميع الممكنات. 

(وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين. فراجعة إلى 
ما تقدّم) يعني أن اليد عبارة عن القدرة. والوجة عن الوجود. والقدمّ عن البقاء. 
والرحمة والكرم والرضا كلّ واحدة منها إرادة مخصوصة. والتكوينَ ليس أمرا وراء 
القدرة والإرادة. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريّ إلى أنّ اليد صفة مغايرة للقدرة. والوجة صفة 
فغانزة للوورة " 

[و ذهب عبدالله بن سعيد' إلى أنّ القِم صفة مغايرة للبقاء. و أنّ الرحمة والكرم 
والرضا صفات مغايرة للإرادة]" 

وذهب الحنفيّة ؛ إلى أنّ التكوين صفة أزليّة زائدة على السبع المشهورة. أخذاً من 
قوله تعالى: «كن فيكون»*' فقد جعل قوله: «كن؟ مقدّماً على كون الحادث. أعني 


.١ 74 :4 «المحصّل»: /77]؛ «كشف المراد»: ١١7؟؛ «مناهج اليقين»: 14 ١؛ «شرح المقاصد»‎ .١ 

". «المحصّل»: 177 -178؛ «كشف المراد»: ١١؛‏ «مناهج اليقين»: 14١؛‏ «شرح المواقف» 9:8١٠؛‏ «شرح 
المقاصد» 1: .١74‏ 

*. الزيادة أضفناها من المصدر. 

؛. نسبه إليهم في المواقف كما في «شرح المواقف» 8: .١١17‏ و فى «المحصّل»: 1706 نسبه إلى بعض فقهاء الحنفيّة. 
و نسبه العلامة فى «كشف المراد»: ١‏ إلى جماعة تور فى متهي اليقين»: ١91‏ إلى فقهاء ماوراء النهر. و 
قال فى «شرح المقاصد» 4: :١74‏ «اشتهر القول به عن الشيخ أبى منصور الماتريدي». 

. البقرة (؟): /10١1؛‏ العمران (7): /47 و ١0؛‏ الأنعام (1): ”7 وغيرها. 
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وجوده. والمراد به التكوين والاإيجاد والتخليق. قالوا: وإنّه غير القدرة؛ لأنّ القدرة 
أثئرها الصحّة. والصحّة لا تستلزم الكون, فلا يكون الكون أثراً للقدرة. وأثر التكوين 
هو الكون. 

والجواب: أن الصحّة هي الأمكانوانة للممكن ذاتيّ. فلا يصلح ارا للشدرة 
لها بالداك لأ يعلل بالعيو يل بالامكان يغلل المققورية :افتفال هذا مقدورة لاله 
ممكن, وذلك غير مقدور؛ لأنّه واجب أو ممتنع. فإذن أثر القدرة هو الكون -أعني 
كون المقدور ووجوده - لا ضكة إمكانه: فاستغتى عن إثبات ضفة أخرى يكون 
أثرها الكون. 

فإن قيل: المراد بالصحّة ‏ التي جعلناها أثراً للقدرة ‏ هو صحّة الفعل بمعنى 
التأثير والإإيجاد من الفاعل لا صِحَّةٌ المفعول في نفسه. وهذه الصحّة هي الإمكان 
الذاتق الذى :لا يمكق غليله بثيرة. 

وأا العقه الأولن» فيى بالقياشن إلى القاغل: معكلة بالقدرة» تفن القدرة هبى 
الصفة التي باعتبارها يصمّ من الفاعل طرفا الفعلٍ والترك. فلا يحصل بها منه 
أحدهما بعينه. بل لابدٌ في حصوله من صفة أخرى تتعلّق به. أي بذلك الطرف 
وحده. فتلك الصفة هي التكوين. 

فنذا كل مق ذيتك الطرقيع يمت ألا القدروقوو نايا تر ضور ادها بمنه 
عنه إلى مخصّص وهو الإرادة المتعلقة بذلك الطرف. وحينئذٍ لا حاجة إلى مبدا 
للكون غير القدرة المؤّرة فيه بواسطة الإرادة المتعلقة به»'. 


[أنّه تعالى واحد من جميع الجهات] 
كه اله أن المكلفت ع معرفة الله تعالن عريالّه.تغالق العال:والمؤكنات» وانه 
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الواتهت الوقوف بالداك.و اله ماعن ضفات الكثال والحجال:وانة عند وعد 
طقات النقضن» وصاحت الخلال:.وأت حفاته الذاتيه عغين الذات ‏ لبت ان تعفقد 
بالجّنان. ويقيَ باللسان بأنّ ذلك الواجب الوجود بالذات. المعروفٌ بتلك الوجوه 
الخمسة واحد من جميع الجهات من التوحيد الذاتيّ والجزئيّاتيَ والصفاتيّ 
والأفعاليّ والعباداتي؛ ردّاً على المشركين كالثنويّة القائلين باليزدان و أهرمن. أو 
النور والظلمة'. ومن اتخْدذ آلهة ثلاثة ' وأمثالهم. ولابدٌ أن يكون ذلك بالبراهين 
العقليّة والنقليّة من الكتاب والسّئّة. 

أمَا البراهين العقلتة: 

فمنها: أن التعدّد بوجود الشريك مفهوم من المفاهيم؛ وكلٌ مفهوم إمّا واجب. 
أوممكن, أو ممتنع, فالتعدّد إِمّا واجبء أو ممكن, أو ممتنع. 

لأسيل الى الأولبتوالة يلزه هلام وعوه الواعب أصلاً: لآنّ وجوت التتعدة 
لوكان لكان بمقتضى ذات الواجب؛ للا تلزم المعلوليّة في الواجب. فيكون وجود 
الواجب من غير تعدّد محال وإلا يلزم عدم اللزوم. أو انفكاك اللازم عن الملزوم 
فيلزم عدم تحقّقه في أفراده؛ لأنّه في كلّ فرد واحد, فيلزم ما ذكر. وهو محال. 

ولا سبيل إلى الثاني. وإلا يلزم إمكان الواجب الذي يحصل به التعدّد. وهو ايضأ 
محال؛ لاستحالة اجتماع النقيضين. فتعيّن الثالث. وهو كون التعدّد ممتنعاًء وهو 
المطلوب. 

ومنها: أن وجود الشريك لواجب الوجود بالذات ممتنع في الماهيّة والوجود. 

أمَا امتناع وجود الشريك في الماهيّة. فلآن الماهيّة المشتركة إن كانت تمامً 


١.انظر‏ «شرح الأصولا لخمسة»: 7814 -١19؛‏ «الملل و النحل» :١‏ ٠؛‏ «مناهج اليقين»: 57١‏ -157؛ 
«شرح المواقف» 4غ -44:؛ «شرح المقاصد» 2: .4١‏ 

". هذا الكلام تعريض بالنصارى. انظر «الملل والنحل» ١‏ 118-56:«شرح الأصول الخمسة»: ١5198-5159؛‏ 
«مناهج اليقين»: 5117 -717173؛ شرح المقاصد» 4: 47. 
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حقيقة كل. فهما متماثلان. وإن كانت جزءَ حقيقته. فهما متجانسان؛ لأنّ بعض 
الحقيقة المشتركً إمَا جنس أو فصل بعيد يلزمه جنس مّاء فيلزم أن يكون لواجب 
الوجود جنس. وكلّ ماله جنس فله فصل مختصٌ مميّز له عن غيره لشلًا ترتفع 
الاثنينيّة. فيلزم التركب في الواجب. وهو محال؛ لاستلزامه الاحتياجَ إلى الأجزاء. 
وهو منافٍ لوجوب الوجود. 

[و] على تقدير كونها تمامً الحقيقة يلزم احتياج كلّ منهما إلى ما به الامتيارٌ عن 
العوارض المشخّصة, والمحتاج إلى الغير في الوجود لا يمكن أن يكون واجبٌ 
الوجود. ومن هنا يعلم أن تشخّص الواجب عين ذاته كوجوده. 

وأمًا امتناع الشريك في وجوب الوجود. فلأنٌ الوجود في الواجب عين حقيقته. 
فلو وُجد واجبان. لكان حقيقة الوجود مشتركة بينهماء والحقيقة المشتركة إمَا 
جنسيّة أو نوعيّة, وعلى التقديرين يلزم تركّب الواجب كما مر وهو محال كما تقدّم: 
فوجود الشريك يستلزم التركب وهو محالء فهو محال وهو المطلوب. 

ومنها: أنّ وجود الشريك يستلزم عجز الواجب؛ لأنّ كلا من الشريك' إِمَا أن 
يقدر على الإتيان بما شاء بالنسبة إلى الآخَرء أم لا وعلى الأوّل, فإمًا أن يقدر الآخر 
مع منع الأوّل أم لا. والأوّل يستلزم عجز الأوّل. والثاني عجر الثاني. وعلى الثاني 
يلزم عجز كليهما. 

لا يقال: يشترط في القدرة إمكانْ المقدور, والتاثيردُ في الواجب ممتنع. 

لأنَّا نقول: تأثير الواجب في الواجب ليس بممتنع؛ لأنّ الفاعل ‏ وهو الواجب- 
كامل عن جميع الجهات. والقابلَ متحقّق لا نقص فيه أصلاً على هذا التقديرء مضافاً 
إلى إمكان التمثيل بمثال واضح كإماتة زيد وإبقائه. وتحريك الفلك وتسكينه في أنٍ 


واحد. 


.١‏ كذاء والصحيح: «الشريكين». 
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وقد حكي عن «ابن كمونة» في هذا المقام شبهة'. وهي أن مغنى:عينيّة الوجود 
ليس إلا أن نفس حقيقة الواجب منشأ لانتزاع وجوده من دون حاجة إلى أمر 
خارج. لا أن في الخارج حقيقة ووحودا [هو] عينْ تلك الحقيقة. 

فعلى هذا يمكن أن يوجد في الخارج حقيقتان مختلفتان كل واحدة منهما تمام 
الحقيقة. ويكون كلّ واحد منشاً لانتزاع وجوده. ولم يكن الوجود إلا لازما متتزعاً 
من نفس حقيقة كلّ منهما؛ لجواز أن يكون للحقائق المختلفة لازم واحد. فلا تلزم 
حقيقة مشتركة في الخارج ليلزم تركب الواجب. 

وجوابها: أنّ ماهيّة الواجب لمّا كانت عينَ مفهوم الوجود في الذهن الذي هو 
معنى واحدٌء فلو كان ذلك المعنى الواحد منتزعاً من حقيقتين مختلفتين في تمام 
الماهيّة. يلزم أن تكون الماهيّة الواحدة تمامٌ ماهيّة حقيقتين مختلفتين في تمام 
الماهيّة. وهو بديهيّ البطلان. 

طاهذلك: أذ الرسوود كنا امعان أشفاء تلاق 

الأوّل: الوجود الحىّء وهو الوجود الواجب المقدّس عن كل ما سواه. بل لا تطلق 
العجارة ١‏ كنا علئدة قات العنارة اننا تطلة على الفنو اهدو انان عه هذا سود 
لايدرك بعموم ولا خصوص. ولا إطلاق ولا تقييد. ولا كل ول اجوي ولا كن 
ولاجزئيّ. ولا كمّ ولا كيف. ولا أين ولا وضع, ولا إضافة ولا نحو ذلك. بل إِنّما 
يعرف بالوجوه والآثار كالبناء والبنّاء ونحو ذلك. وكذا يعرف بضدٌّ ما للممكن مثل 
أنه ليبس بمحتاج. ولا حادب ولا مركية ولا ذي كيف وشبه. ونحو ذلك. ويعبّر عنه 
بالذانعة التشك يتن اله داك رسا لسن لاب وو دير يا حقتهه ولا افيد 


غير وجوده. وللاذات غير صفته. ولا صفة غير صفته. 


:١ حكاه فى «المطارحات» ضمن «مجموعة مصفات شيخ الإشراق» ١96-10؟!؛ «الأسفار الأربعة»‎ .١ 
.67 «رشرح الهداية الأثيريّة» للصدر الشيرازىّ: ١59؛ «المبداً والمعاد»:‎ ١17 


5" 0 البراهين القاطعة / ج" 


الثاني: الوجود المطلق. 

الثالث: الوجود المقيّد وهو الوجود الخاصٌ الممكن. 

والوجود المنتزع هو الوجود المطلق لا الوجود الحقّ. فلو تعدّد الواجب يلزم 
الاشتراك في الوجود الحقٌ. فيحتاج إلى ما به الامتيازٌ. فيلزم التركّب الموجب 
للاحتياج إلى الأجزاء والمركبء المنافي لوجوب الوجود. وإلا يلزم أن يكون 
الماهيّة الواحدة تمامًّ ماهيّة حقيقتين مختلفتين فى تمام الماهيّة. وهو بديهئ 
البطلان. مضافاً إلى أنّ ما ذكرنا انفاً يحسم مادّة تلك الشبهة, كما لا يخفى. ْ 

وأمَا البراهين النقلّية الواردة في الكتاب: 

فمنها: قوله تعالى: «لَوْكانَ فِييم) آي إلا اللَّهُ َمَسدّتا»'. 

وكيا اتقو له تال > وما اتحَدَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وَماكانَ مَعَهُ مِنْ إل ! ذا 
بما خَلْقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلى بَعْض» '. 
بيان: 

يمكن أن يكون المراد أنه لو تعدّد الإله لكان كلّ فرد من أفراد الواجب الوجود 
بالذات. وكاملاً في الصفات كالعلم والقدرة والحياة. فيكون كلّ فرد عله مستقلّة في 
أفعاله. فلا يمكن أن يكون مخلوق واحد مخلوقاً للاثنين؛ لامتناع توارد علتين 
مستقلّتين على معلول واحد شخصي؛ حذراً عن عدم استقلال كلّ منهماء أو تحصيل 
الحاصل. فيكون كل مخلوق مخلوقاً لخالق على حِدَةٍ فيذهب كلّ إله بما خلق. 
ولعلا بعض المخلوقين على بعض. بناءً على وحدة محدّد الجهات المحيط بالعالم, 
فيلزم التفاوت في المخلوق مع التساوي في الخالق. وهو محال. 

أو المراد أَنّهِ لو تعرّد الاله. فإمًا أن يكون كلّ فرد عله مستقلّة. أم يكونَ بعض 
الأفراد علّة مستقلّة. وبعضها غير مستقلّة. مستنداً إلى الآخَّر. محتاجاً إليه. 


_- 


لَذَهَب كل اله 


,77 :)9١1( الأنبياء‎ ١ 


7 المؤمتوق (98): ا 
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فعلى الأوّل لذهب كلّ إله بما خلق؛ حذراً عمًا ذكر. 
وعلى الثانى لكان بعض الآلهة عالياً محتاجاً إليه. وبعضهم دانياً محتاجاً. وكل 
منهما فاسد؛ إذ الأول - مع كونه خلافَ الوجدان والعيان ‏ خلافٌ اعتقاد المشركين 
القائلين بتعدّد الإله لكل مخلوق. والثاني يستلزم وحدة الإله المستقل. بل عدم كون 
الشريك من أفراد الواجب بالذات الغنيّ بالذات. وهو خلاف المفروض. 
ومن هذا يمكن فهم المراد من الآية الأولى؛ لاقتضاء استقلال كلّ فرد أن يتعلق 
إرادة بعض ببقاء السماوات والأرض. والآخَرٍ بإعدامهما. فإذا تعارضا وتعادلا. بقى 
المعلول بلا مُبْق ففسدتا؛ الاحتياج الباقي إلى المؤثّر. فلا يرد أنّ الغنيّ المطلق 
الكامل لا يعارض غنيّاً آخَرَ مثلّه. وأه حال الممكن كالسلاطين الذين يدفع بعضهم 
بعضاً. ويدلٌ على ذلك أنّه قال: ولَفَسَدَّتا» ولم يقل: لأفسدوا. 
ومنها: قوله تعالى: وَاللَهُ لا إلة إلا هُوَ)'. 
و منها: قوله تعالى: (ِوَإِشَُكُمْ إلدٌ واجدٌ لا إلة إلا هُوَ الرَحمنٌ الدَجِي»". 
ومنها: قوله تعالى: ووّما مِن إل إلا الله ". 
ومنها قوله عالى: ؤقل با آهل الكناب تعالوا ]اق كلكة سراد وكا وى 


أن َب إلا الله ولا تشْرِكَ يد سَيئَا ولا يبد بَْضنا بتخضاً أزباباً من دُون الل 
0 
ومنها: قوله تعالى: «إِنَّ الله لا يَغفِدُ أَنْ يُفْرَكَ به وَيَْفِدُ ما دُونَ ذلِكَ يِلَنْ يَشَاءُ» 


الاية 0 


.١1 :)14( النحل (/71): 57؟؛ التغاين‎ 8١ :)؟١‎ ( البقرة (؟): 5068؟؛ العمران (؟): ؟؛ النساء (4): /81؛ طه‎ .١ 
.١77 البقرة (؟):‎ ." 

؟. العمران (5): 37. 

غ. العمران (7): 114. 

د. النساء (4): 1448و .1١١7‏ 
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ومنها: قوله تعالى: وَوَمَنْ يُشْرِك الله فَقَد صل ضَلالاً بتعيداًه'. 

ومنها: قوله تعالى: لا تتّخزُوا إِلَيْنٍ اين نا هُوَ له واجدٌ»". 

ومنها: قوله تعالى: دلا تجْعَلْ مَمَ الله إها آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُوماً تَخْذُولاً»” 

ومنها: قوله تعالى: ٠لا‏ تجْعَلُ مَعَ الله إهاً آخَرَ قَتُلْق فى جه مَلُوماً مَدْحُورا» ؛. 

ومنها: قوله تعالى: (َإِنَكُمْ وَما تَغْبُدُونَ من دُونٍ الله حَصَبُ جَهَعْ)» *. 

ومنها: قوله تعالى حكاية عن لقمان: (يابُّى لا نُشْرِكُ الله إنَّ اليَّرْكَ لَظَلْمُ 
عَظِم'. 

ومنها: قوله تعالى: ؤقُلْ هُوَ اللَّدأحَدٌّ ‏ اللّهُ الصَّمَدُ #* ل يَلِدُ وَآيُولَدْ # وَل يَكْنْ لَه 
كُقُواًأَحَدٌ»" وغير ذلك من الآيات الكثيرة الداللة على نفي الشريك وهي على 
ناغد نماك بلأقق تسفون ١‏ به ظ 

وأمَا الواردة في السَنّة: 

فمنها: ما روي عن شريح بن هانئ. قال: إِنّ أعرابيّاً مال يوم الجمل إلى 
أعيزالدة سين اقل فقالة يا امبو الموافين ! أحقول» إن اللنه واتهيد؟ قنال: تمل 
الناس عليه وقالوا: يا أعرابي أما ترى مافيه أمير المؤمنين9# من تقسّم القلب؟ 
فقال أميرالمؤمنين42: «دعوه؛ فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من 
القوم». 

قال: «يا أعرابي! إِنّ القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها 


.١١7:)4( النساء‎ .١ 

؟. النحل (15): .0١‏ 

؟'. الإسراء :)١07(‏ 537 

.,59 :)١77( الإسراء‎ .: 

©. الأنبياء (51): 98. 
1.لقمان (51): 17. 

.4-١:011١7( الااخلاص‎ ./ 
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لا يجوزان على الله عرّ وجلّء ووجهان يثبتان فيه 

فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد. فهذا 
مالا يجوز؛ لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد, أما ترى أنه كَفَر من قال: إِنْه 
الث ثلائة. وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس. فهذا 
نالا متمق 3 لانهتقتبية -0-0 ربّئا. وتعالى عن ذلك. 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه. فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه. 
كذلك ريّناء وقول 0 نه عرّ وجل أحديّ المعنى, يعني به أَنّه لا ينقسم في 
وجود: لا عقلٍ ولا وهم. كذلك اعدومل 2 

ومنها: ما روي عن أبي هاشم الجعفريّ. قال: قلت لأبي جعفر الثاني: دقل هو 
الله أَحَدٌ» ' ما معنى الأحد؟ قال: «المجمع عليه بالوحدانيّة أما سمعته يقول: «ِوَلَيْنَ 
سَأَلتكمْ مَنْ خَلَقَ السّمواتٍ وَالْأَوْضٌ وَسَخَرَ الشَّمْسَ والقمرَ لَيَقُولُنَ الله" بعد ذلك 
له شريك وصاحبة ؟؟» 
بيان: 

كلامه الأخير استفهام إنكاري. أي كيف يكون له شريك وصاحبةٌ بعد إجماع 
العقول على خلافه وكونٍ غرائز الخلق كلها مجبولةٌ على الإذعان بتوحيده إذا تركوا 
العناد ؟ ! 

ومنها: ما روي في جواب سؤال الزنديق روايةٌ' أبطل فيها مذاهبٌ ثلاثة للثنويّة: 


3 «التوحيد»: 87 - 88 باب معنى الواحد والتوحيد والموحّد. ح‎ .١ 

.١ :)١١7؟( الإخلاص‎ ." 

. «التوحيد»: 87-7 باب معنى الواحد والتوحيد والموحد. ح 5-١‏ «الكافى» اباب معاني الأسماء9 
اشتقاقها. ح .١١‏ 

6. «التوحيد»: 517 ,57١-‏ باب الرد على الثنويّة والزنادقة. ح ا الكلينيّ قسمأ منه فى «الكافى» :١‏ 
7م - 6م باب إطلاق بالة شوك عر 
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الأوّل: مذهب الأيضائيّة '. وهم أثبتوا أصلين: نوراً وظلاماً فالنور يفعل الخير 
قصداً واختياراً والظلام يفعل الشرٌ طبعاً". 

الثاني: مذهب المانويّة أصحاب ماني الحكيم الذي ظهر بعد عيسى 94ة. وأخذ 
ديناً بين المجوسيّة والنصرانيّة. وكان يقول بنبوّة المسيح دون الكليم. وزعم ا العالم 
مصنوع مركّب من أصلين قديمين: أحدهما نورٌ. والآخر ظُلمة, وأَنّهما أزلئان. 
حتاسا ذم سففان يبرا ووتمكا ذاج فى النقس :والضورة: والقول والتديير . 

الثالث: مذهب المرقوبيّة أثبتوا أصلين متضادّين: أحدهما النور. والثاني الظلمة. 
وأثبتوا أصلاً ثالثاً وهو المعدّل الجامع وهو سبب المزاج؛ فإنّ المتنافرين المتضادّين 
لذ مجان إلا بجامع وهو دون النور وفوق الظلمة. وحصل من الاجتماع والامتزاج 
هذا العالمٌُ. كذا حكي عنهم '. 

ومنها: ما روي هشام [بن] الحكم أنّه قال: من سؤال الزنديق عن الصادقيقة أن 
قال: لم لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثرَ من واحد؟ قال أبو عبدالله 
-عليه السلام _: «لا يخلو قولك: إِنْهما اثنان من أن يكونا قديمين قويّينء أو يكونا 
فعين أو كين أحدكا قربا والاتئر ععنا: فإن كانا لزن فلم لخيداق كز 
واخن غنهنا 'ضاكته وقوه بالنديير ؟ وان وعست أذ احدهنا'قرئ والاخر صعيف» 
ثبت أنه واحد كما نقول ‏ للعجز الظاهر في الثاني. وإن قلت: إنْهما اثنان لم يَخْلُ 
من أن يكونا متّفقين من كلّ جهة, فلمًا رأينا الخلق منتظماً. والفلك حاوياً. واختلافٌ 


.١‏ ما نسبه إلى الأيضائيّة هنا نسبه الشهرستانيٌ فى «الملل والنحل» :١‏ 650 إلى الديصانيّة. فالأيضائيّة 
والديصانيّة إِمَا مذهب واحد. أو أنّ الأيضائيّة تحريف عن الديصانيّة. 

". انظر «الملل والنحل» :١‏ ١٠507-17؛‏ «شرح الأصول الخمسة»: 59١‏ -198؛ «مناهج اليقين» 21-117 1؛ 
«شرح المقاصد» 1: +١‏ -8. 

". نفس المصادر السابقة. 

؛. نفس المصادر السابقة. 
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الليل والنهار. والشمس والقمرء دلّ صحّة الأمر والتدبير. وائتلافٌ الأمر على أن 
المدبّر واحد '». 

وزيد في بعض الأخبار: «ثمّ يلزمك إن ادّعيت اثنين. فلابدٌ من فوجة بينهما 
حتى. ركونا انين «قضازت: الفرجنة تالذا متهماء قديبا معهماء فيرد مك اثلانة وان 
ادّعيت ثلاثة. لزمك ما قلنا في الاثنين حنّى يكون بينهما فرجتان. فيكون خمسة, 
ثمّ يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة '». 

ومنها: ما روي عن هشام بن الحكم. قال: قال أبو شاكر الديصاني: إن في القران 
آيةٌ هي قوّة لنا. قلت: وماهي؟ فقال: وَوَهُوَ الَّذِي فى السَّماءِ إل وَف الْأوْض إلهُ»" 
قل أذويها ا ععب وشح التفترت أباعبل تداك لقال كلذ برد سيف إذا 
رجعت إليه فقل: ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول: فلانء فقل: ما اسمك بالبصرة؟ فإنه 
يقول: فلان. فقل: كذلك الله ربّنا نه في السماء إله. وفي الأرض إله. وفي البحار إله. 
وفي كل مكان إله». 

قال؛ فقدمت فاتيت آبا شاك فاعبراتة فقال::هذه تقلت امن الحتجاد ‏ وغيراذلك 
من الأخبار التي لا تكاد تحصى مما دل على التوحيد. ونفي الرؤية ونحو ذلك. 

ومنها: ما روي في «الكافي» عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبداللهة عن 
شما الله واشتقاقها: الله ممّا هو مشتقّ؟ قال: فقال لي: «يا هشام! الله مشتقّ من 
أله. والآلهاششي الوه :والانيو غير امسق >ققن عييد الانسو دون الوقن 
فقد كفر ولم يعبد شيئاً؛ ومّن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين؛ ومن عبد 
المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. أفهمتٌ يا هشام!؟». 


.١ «التوحيد»: 517 - غ754 باب الرد على الثنويّة والزنادقة. ح‎ .١ 
نفس المصدر.‎ ." 
الزخرف (173): 1م‎ ." 


؛. «الكافى» .١559-8‏ ذيل باب الحركة والانتقال. ح ٠‏ «التوحيد»: ١7”‏ باب القدرة. ح ١١‏ 
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قال: فقلت: زدني, فقال: «إِنّ للّه تسعة وتسعين اسماً فلو كان الاسم هو المسئى 
كان الكل انع متها إلهاء ولكة اللد مدت تل عله يهذة الأستعاه وك لها نير 
بأهشاء! الخبن اعم للماكول: والماء ام للمسشترويوالدوت انث للمليودن:بوالنان 
اسم للمحرق. أفهمتَ يا هشام! فهماً تدفع به أعداءنا والملحدين مع الله جل وعرّ 
غيره؟» قلت: نعم, فقال: «نفعك الله به و تبتك يا هشام». 

فقال هشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتّى قمثُ مقامي هذا'. 

ومنها: ما روي فيه أيضاً عن أبي بصير. قال: جاء رجل إلى أبي جعفر اه فقال له: 
أخبرني عن ربّك متى كان؟ فقال: «ويلك. إِنْما يقال لشيء [لم يكن فكان]: متى 
كان. إن ريّي ‏ تبارك وتعالى -كان ولم يزل حيّاً بلاكيفي. ولم يكن له كان. ولاكان 
لكونه كون, كيف" لم يكن؟ ولا كان له أين. ولأكان فى قترسنولا كان على شو 
ولا ابتدع لمكانه مكاناً. ولا قوي بعد ما كوّن الأشياء. ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن 
شيئاء ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئاء ولا يُشبه شيئا مذكوراء ولا كان خلوا 
من الملك قبل إنشائه. ولا يكون منه خِلْواً بعد ذهابه. لم يزل حيّاً بلا حياة. وملكاً 
قادراً قبل أن ينشئ. وملكاً جبّاراً بعد إنشائه للكون. فليس لكونه كيفٌ. ولاله أينُ, 
ولةالةعمة ولا يُعرف بشيء يُشبهه. ولا يهرم لطول البقاء. ولا يصعق لشيء. بل 
فد عدى الا كني كان حيّاً بلا حياة حادثة, ولا كونٍ موصوف, ولا حدٍّ 
محدود. ولا أينِ موقوف عليه. ولا مكانٍ جاور شيئاً, بل حي يُعرفء. وملك لم يزل 
له القدرة والدلك انها ها قا سكت ناه سمشيكة ل تحتو لآ يكن :زولا يفت كان 


... باب أسماء الله تعالى‎ 51١-7٠١ باب معاني الأسماء واشتقاقها. ح ؟؛ «التوحيد»:‎ ١١4 :١ «الكافي»‎ .١ 
.17 اح‎ 

1 في «أ» و «ب»: : «و لا كان لكونه كون. كيف لم يكن ولا كان له أين». و في «ز»: «ولا كان لكونه كيف لم يكن 
ولاكان ن له أين». و في المصدر: «ولا كان لكونه كون كيف ولا كان له أين». و في «التوحيد» للصدوق: «ولا كان 
لكونه كيف. ولا كان له أين». 
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أوَلاً بلا كيفٍ. ويكون آخراً بلا أين. وكلّ شيء هالك إلا وجهّه. له الخلق والأمر, 
تناك اللة رت الفالفين)'. 1 

ومنها: ما روي فيه أيضاً عن على بن حمزة. قال: قلت لأبي عبد اللهاظة: عت 
هشام بن الحكم يروي عنكم: أنّ الله تعالى جسم صمديّ نوريٌ. معرفته ضرورة 
يمنٌ بها على من يشاء من خلقه. فقال عليه السلام: «سبحانّ من لا يعلم أحد كيف 
هو إلا هو. ليس كمئله شيء. وهو السميع البصير لا يحدّ. ولا يُحَسَ ولا يُجسَء 
ولايدركه الحواسٌء ولا يحيط به شيء.ء ولا جسم ولا صورة. ولا تخطيط 
ولاتحديد» '. 

ومنها: ما قد روي عن مولانا الصادق نيه أنه قال: «من زعم أن لله وجهاً 
كالوجوه فقد أشرك؛ ومن زعم أن للّه جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله. 
فلا تقبلوا شهادته ولا تاكلوا ذبيحته. تعالى الله عمّا يصفه المشبّهون بصفة 
اليخلؤفوة قويه الله أفياره وأو لنازم وذ له لفك يود امتكانت»" اقزر : 
كقولهة لويد كه يلوو ؟ فمن زعم أن اللداقق شود أو .عل نتن»: أو ,يحول من 
شيء إلى شيء. أو يخلو منه شيء. أو يشغل به شيء, فقد وصفه بصفة المخلوقين. 
والله خالق كلّ شيء,. لا يقاس بالقياس, ولا يشبه بالناس, لا يخلو منه مكان. 
قريب في بُعْده بعيد في قربه. ذلك الله ربّنا لا إله غيره. فمن أراد الله وأحبّه بهذه 


الصفة, فهو من الموحّدين. ومن أحبّه بغير هذه الصفة,. فالله منه بريء. ونحن منه 


.١‏ «الكافى» :١‏ 85-88 باب الكون والمكان. ح ؟. 

". «الكافي» ٠١ 4 :١‏ باب النهى عن الجسم والصورة. ح ١؛‏ «التوحيد»: 18 باب أنّه عرّوجلّ ليس بجسم 
ولابصورة.ح : 

؟. ص (78): 0, و هو قوله تعالى: «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتٌ بيديّ استكبرت أم كنت من 
العالين». 

:. الأنفال (55:)8. 
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بُراء»' إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التوحيد ونفي الشريك. والله العالم. 


تذكببان: 

[التذنيب] الأوّل: أنه ورد في بعض الأخبار المعتبرة عن النبيَّ صلّى الله عليه 
و آله أنّه قال: «إذا ظهرت البدع في 5 فعلى العالم أن يظهر ل والا فعليه 
لعنة الله» '. 

و في الآخر: «فليظهر العالم علمه. فمن لم يفعل فعليه لعنة الله» '. 

وروي أيضاً أن «من علم غلما كمه الكيه الله تعالى يوم القيامة بلجام من 
الثار» “فاقول: قد ظهر مما ذكرنا أن الحق عده الوجوةه يض أن الوجوه على 
أقسام: منها: الوجود المطلق. ومنها: الوجود المقيّد الممكن. ومنها: الوجود الحقّ 
الواجبي. 

وبعبارة أخرى: الوجود وجود عامٌ. ووجود خاص واجبيّ. ووجود خاص 
كته بالبرهان القلة:والنقلة والوتجدان :والعيانء يمعي أن الوجوه الواتجي مدنا 
للوجود العلميّ الممكنيّ وهو منشأ للوجود العينيّ الممكنيّ الذي هو من آثار 
الوجود الواجبىّ سواء كان على وجه الإبداع غير المسبوق بالمادّة والمذدّة. 
كالسماوات, أو الصنع المسبوق بالمدّة دون المادّة. كالعناصر. أو التكوين المسبوق 
بهماء كالمواليد المركبات أو نحو ذلك. كما يستفاد من النقل. خلافا لما ذهب اليه 
جماعة من الصوفيّة ' الذين يسمّون أنفسّهم بالعرفاء. 


١.«كفاية‏ الأثر»: 1766 -/101. 

"و ؟. «المسحاسن» 511:١‏ باب إظهار الحقّ. ح 7/!؛ «الكافي» :١‏ 04 باب البدع والمقاييس.ح '؛ 
«غوالي اللآلئ» ؛: ١لا‏ ح 595. 

. «الأمالي» للطوسيّ: /ا/ا. المجلس ,١١‏ ح 8١٠؛‏ «غوالي اللآلئ» ؛: ١7ح .5١‏ 

ه. «شرح فصوص الحكم» للقيصريّ 11:١‏ -19؛ «مصباح الأنس»: 17 -!]؛ «تمهيد القواعد»: 56-10 
«الأسفار الأربعة» 58:١‏ -44. 
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بيان ذلك أن التحقيق أنّ الصوفيّة على سبع فِرَقٍ بعدد أبواب جهنّم؛ فإنها أيضاً 
سبعة أبوابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم. ومن زاد على هذه السبعة فهو مّن جعل 
5 ا ع الب ا ا ا 
الفرقة الأولى: مَن قال بوحدة الوجود والموجود. بمعنى أن جميع ما في الكون 
هو الوجود الواجبيّ والموجود هو الواجب. والتكثّر بحسب الشؤونات أو الخيالات 
والتوهّمات كما عن الجامي أنه قال: 
كلّ ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال١‏ 
وعن بايزيد البسطاميٌ أنه قال: «ليس في ججّتي إلا الله»'. 
وعن بعض أَنّه قال: 
در مسجد و در ميكده هر جا كه مىبينم توئى 
غير از تو در كون ومكان. ديّاركو ديّاركو 
وعن صاحب المثنوي أنه قال: 
هر لحظه به شكلى بت عيّار بر أمد 
دل بردو نتهان شد 
هردم بلباس دكر أن يار برامد 
كيه يرو حسوان شيد 
فى لق كه همان بود كذدمى امكو رفك 
در ص'ورت و معنى 
كاخسافيتك الشكتل عدري وان مزاهيد 
ذاراق: جههاق الحدد” 
.١‏ «نقد الفصوص في شرح نقش الفصوص»: .16١‏ 


؟. تقدم فى ص "١‏ 


*. لم نهتد إلى قائله. 
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إلى اخر الكلام. 
وفي المثنوي: 
جونكه بى رنككى أسير رنكك شد موسيى با موسيى در جاف شد 

ونحو ذلك من الكلمات الظاهرة في وحدة الوجود والموجود. وكونٍ الممكن من 
الا ر الاعتباريّة الوهميّة والخياليّة. ويعبّر عن هذا المذهب بالموج والدريا. 

ولا يخقى آل موعتب لكان التبدة:والاناقة والديى :«اليعان:والتوات: والفقان: 
لعدم تعقّل تكليف الله نفسه و تعذيبها ونحو ذلك مما يتعلّق بالدين. فهو إنكار 
للدين. ومعتقده من أخذت الكافرين. 

الفرقة الثانية: مَّن قال بوحدة الوجود وتعدّد الموجود. ويمتّلون بالفارسيّة 
بقولهم: «نَمْ ويّمْ» ويقولون: 

جه" ممكن كود إمكان برفشاند2 بجز واجب. ديكر" جيزى نماند* 

ويقولون: إنّ أحوال الممكن من تنرّلات وجود الواجب. 

ويقولون: 

ما زبالائيم و بالا مىرويم. 

ونحو ذلك من الكلمات الدالّة على أنّ صدور المعلول عن العلّة عبارة عن تنرّل 
العلّة إلى مرتبة وجود المعلول. وتطوّرها بطّؤر المعلول. وأنّ الوجود بشرط عدم 
الماهيّة حقيقة الواجب. وبشرط التعيّن بالماهيّة حقيقة الممكن. 

وهم أيضاً كالسابقين من الكافرين؛ لما لا يخفى على أحد من المؤمنين 


.50170 الدفتر الأوّل. البيت‎ ,١ 771 «مثنوىّ معنوىّ»:‎ .١ 

؟. فى المصدر: «جو». 

فى التصدن وكره 

وكشن ارين سرع آقارالفم تسيو الشبستريٌّ»: 1م 
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الفرقة الثالثة: الاتّحاديّة. وهم من قال بالاتحاد. بمعنى أن العارف بعد الترقّي 
بالرياضة وتكميل النفس بها يتحد مع الواجب. ويصيران كالشيء الواحد. ويقولون: 
كفت بوديم بهم شام و سحر بهم أميخته جون شير وشكر 

وهذا المذهب يستلزم إنكار الضرورة والتجسّمَ بالجسم كالأجسام, وهذا كفر 
بكارم 

الفرقة الرابعة: الواصليّة. وهم مّن قال بالوصل بالله كالباب والجُدران بالترقي 
والتكميل كما لا يخفى. 

وعاحي هذا الذذهي #الشابفين نن الكافرين» لما له يح 

الفرقة الخامسة: الحلوليّة. وهم مَن قال بحلول الواجب في الممكن العارف بعد 
التكميل. 

وهم كالسابقين من الكافرين؛ لإنكار ضروري الدين. 

الفرقة السادسة: المباحيّة, وهم مّن قال بإباحة جميع الأشياء حتّى اللواط والزنا 
بإطلاق النفس فيما تهويه ليصير الهم واحداً. 

وهم أيضاً منكرون لضروريّ الدين. فهم أيضاً من الكافرين. 

القرقة التسنامفة:المالا كه بوهم كن رقو ل جعواة توي العلا بتصورة الجدراء 
كشرب الخل بصورة الخمر؛ لو الناس. وائلا يحصل العجب والكبر. 

وهم أيضاً مثل السابقين من جهلة الكافرين؛ لما لا يخفى. وغيرهم راجعون 
إليهم. 

نعم. بعضهم كالقائلين بوحدة الوجود من باب الظلّ وذي الظلّ, أو الشجر والثمر 
-بمعنى أن الوجود بمعنى 57 ار أن يكون أثراً واحد. وهو وجود 
الواجب. وما عداه آثر ذلك الوجود ‏ من الفاسقين؛ لعدم إلقائهم عن موضع التهمة 
الواجبَ على وجه الاإصرار. وهو فسق بلا إنكار. 

ويدل على فياذ تلك الأغتقاذات سمضافا الئمما أعرنا البددمن نحو الصرورة 
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عضن :الا باز المتبرة الذالة.على برا الأ تق ةيج متن قال بها من الضو فت كفنا أفاة 
تعفن الله" . 

فعن المقدّس الأردبيليّ أنه أفاد أنّه روي بسند صحيح عن أحمد بن أبي نصر 
البزنطيّ وإسماعيل بن بزيع. عن مولانا الرضائية أنّه قال: «من ذُكر عنده الصوفيّة 
ولم ينكرهم بلسانه وقلبه فليس منّاء ومن أنكرهم فكأنّما جاهد الكقّار بين يدي 
وشول: الله وله '. 

وفي الآخَر: أنه قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمّد.#ة: وقد ظهر فى 
هذا الزمان قوم يقال لهم: الصوفيّة فما تقول فيهم؟ فقال429: «إِنْهم أعداؤناء فمن قال 
إليهم فهو منهم ويحشر معهم. وسيكون أقوام يدّعون حبّنا. ويميلون إليهم. 
ويتشتهوق تهج ويلكتوى أشدهه بلقوو: :ورد دلوت أقواليو: الذفين هال الهم فليش 
كايو معيو ترا هتوسق اتكرهم ورة علوي كنا كن جاه مين عدي 
وول الله ع 

وعن النب يي أنه قال: «يا أبا ذرّ! يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف 
ف حينم وها نيرون أذ لك النفل ذلك على متيرهي اراتك اتيم الله 
وطالاتكة الها راتوالا وض 

وعن الامام الحسن العسكريّ4ة أنه خاطب أبا هاشم الجعفريّ. وقال 2ة: 
«يا أبا هاشم. سياتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة, وقلوبهم مظلمة 
منكدرة. قله قيهي ندعم والتدعة كتوم دئة النومن ني ترد والقانيق متهم 
مور مواق جاهلون جائرون. وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون. أغنياوّهم 


.015-20557 «حديقة الشيعة»:‎ .١ 

". نفس المصدر. 

". نفس المصدر. 

5. «مكارم الأخلاق» 58١:7‏ الفصل الخامس في وصية الرسول عي اق ذَرعيطية . ح 1771, و عنه في 
«بحارالًنوار» 1/4: 91ح 5. 
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يسرقون زاد الفقراء. أصاغرهم يتقدّمون على الكبراء. كل جاهل عندهم خبير. وكل 
عَيّل عندهم فقير, لا يميّزون بين المخلص والمرتابء ولا يعرفون الظانّ من الذابٌ'. 
علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرضء ألا نهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف. 
و أي الله نهم من أهل العدوان والتحورّف. يبالغون في حك مخالفناء ويضلوق 
شيعتنا ومواليناء فإن نالوا منصباً لم يشبعوا من الرشاء. وإن خُذَلوا عبدوا الله على 
الرياء. ألا نهم قطاع طريق المؤمنين. والدّعاة إلى نحلة الملحدين. فمن أدركهم 
فليحدر. ولْيَصنْ نفسّه وإيمانه». 

ثم قاللهة: «يا أبا هام اهداما عدت أنى عن آبائهكة عن 
جعفر بن محمّدظة و هو من أسرارناء فاكتمه إلا عن أهله»'. 

وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب أنّه قال: كنت مع الهادي 
على بن محمّد ليه في مسجد النب يي فأتاه جماعة من أصحابه ك9 منهم أبو هاشم 
الجعفريٌ. وكان رجلاً بليغاً وكان له منزلة عظيمة عنده كة. ثمّ دخل المسجد 
جماعة من الصوفيّة. وجلسوا في جانبه مستديراً. وأخذوا بالتهليل. فقالاظة: 
«لاتلتفتوا إلى هؤلاء الحَدّاعين؛ فإنهم خلفاء الشياطين. ومخرّبو قواعد الدين, 
يتزهّدون لإراحة الأجسام. ويتهجّدون لصيد الأنعام, متجوعون حرا بحس 
ادتعوا"للذكاف حيرا لكبهللون ال" قروو انان يبول عللون القذ له إلا لك 
العساس". واختلاس قلب الوفناس'. يكلمون الناس بإملائهم في الحبٌء 
.١‏ فى هامش «ز»: «الظاهر الصحيح: الضأن من الذئب». 
؟. «حديقة الشيعة»: 057. 
؟. يُدَبُحوا - بالدال المهملة, والباء الموحّدة. والحاء المهملة -من دبّح تدبيحاً بمعنى قتب ظهره وطأطأ رأسَه. 

كما عن القاموس منه راجع مادة (د. ب. ح) و فيه: «بسط» بدلّ «قتب». 

. واللإيكاف مصدرٌ ا كف الحمار أى شد عليه الاكاف و هو بالفارسيّة يالان خر. منه (رحمه الله). 
ف والفسات بتكم المهعلة د ككتان: الأقداح. منه (رحمه الله). و هو جمع العْسٌ بمعنى القَدَح. 
.١‏ والدفناس: البخيل, والأحمق الدنيء. منه (رحمه الله). 


88" ح البراهين القاطعة / ج ١‏ 


ويطرحونهم باذليلائهم ' في الجَبّ أورادهم الرقص والتصدية. وأذكارهم الترئم 
والتغنية. فلا يتبعهم إلا السفهاء. ولا يعتقدهم إلا الحمقاء. فمن ذهب إلى زيارة أحد 
منهم حت أومتا فكاتما ذهب اإلى:زيازة الشيطان.وعيده الآوثان» ومن أعان أعذاً 
منهم فكأنّما أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان». 

قال رجل من أصحابهلية: وإن كان معترفاً بحقوقكم؟ قال: فنظر إليه شِبْه 
المُعْضّبء وقال92: «صمّ كلامك. من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقناء أما 
تدري أنّهم أخسّ الطوائف الصوفيّة. والصوفيّة كلهم مخالفوناء وطريقتهم مغايرة 
لطريقتنا.ء وإن هم إلا نصارى أو مجوس هذه الأمّة, أولئنك الدين يجهدون في إطفاء 
نور الله. والله متمّ نوره ولو كره الكافرون»'. 

وعن الرضائكة أنه قال: «لا يقول بالتصوّف أحد إلا لخدعة,. أو ضلالة. أو 
جعافة :ما نع مق تنشد ضوزفتا لتقف قاذ إلم عليه '. 

وزيد في الآخَّر «وعلامته أن يكتفي بالتسمية. ولا يقولٌ بشيء من عقائدهم 
الباطلة» . 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فساد تلك العقائد وضلالة أهلها ممّن أشرنا 
إليهم أو غيرهم ممّن ذكر في حديقة الشيعة”. 

لايقال: إن المريض الظاهري كما أنّه يحتاج في علاج مرضه إلى الطبيب الظاهر 
الذي يضع يده الظاهرة على نبضه الظاهرٍ حتى يعيّن مرضه الظاهر, ويعالجه بالعلاج 
الظاهر. كذلك المريض الباطنيّ يحتاج إلى الطبيب الباطنيّ الذي يضع يده الباطنة 


.١‏ والاذليلاء: الا نطلاق في استخفاء. منه (رحمه الله). و هو مصدر اذ لؤلىئ من ذلي. 
دنه الكنفة 9 شلا هن انو حبرة والبكن رط 

'". «حديقة الشيعة»: .1٠١0‏ 

غ. نفس المصدر. 

0. نفس المصدر: ؟1م- 1 .٠١‏ 
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على نبضه الباطنىّ حتى يعيّن مرضه الباطنيّ. ويعالجه بالعلاج الباطنيّ وهو العارف 
الإلهيّ. فأهل العرفان محبوبون غير مبغوضين. 

أن نقول: إنّ الله قد بعث الحكيم الإلهي. المُظهرَ للأوامر والنواهي. المتمّم 
لمكارم الأخلاق. الطبيت لأهل الآفاق. الرسولٌ على الإطلاق. فمن أراد السلوك 
إلى الحو كيفد نا قبا شو ماد ولكم في رسال الل اسوة عمينة وهم أطتاء 
اليتون وشكدا #رياقون إساكون اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. 
ومرجعهم أهل الضلال والحكماء اليوناتيُون. ونِعُمَ ما قال: 

أنجه مىكويند أصحاب ضلال تار أو وهم ست و يُودٍ أن خيال 

كما لا يخفى ذلك على أهل الانصاف والعدل. 

ويظهر مما ذكرنا أيضاً ما ذكر في «الأسفار» حيث قال: 

«اعلم أنّ مذهب الصوفيّة أن ذاته تعالى من حيث وجوده وهويّته مع قطع النظر 
عن الصفات والتعيّنات والمفهومات ‏ حتى مفهوم الذات والوجود والهويّة- 
00 الجمع. وباعتبارها مرتبة الجمع ومقام الفرق؛ إذ في هذه المرتبة 
تتميّز الصفة عن الذات وتتميز الصفات 5 ع بعضء 00 عن القدرة 


اذا الك الاق من ذا 0 د رد الصور النفسائية صارت ت إلى 7 
الكون. ودرجات ومقامات في الوجود وشا في 0 ما هو أرفعٌ 
وأشرفٌ كان الوجود فيه أقدم, ووحدته أقوى وإحاطته بما سواه أكتن: وجمعيّته 
3 وار له 2 وآثاره أوفر حتى 3 إلى 5 مزول عنه ار ركم 
المتضادات. والتأَحّد بين الكثرات. فكانت توا كوكة بوجود واحد. 0 
بعلم واحد. كما عبر عن هدا المقام لان الرشيول الختمي نيه : لي مع الله وقت 
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لايسعني فيه ملك مقرّب. ولا نبي مرسل'. إِنْما قال: وقت. ولم يقل: مقام؛ للفرق 
بين مرتبة الرسالة ومرتبة الولاية؛ لأنّ دعوى الرسالة لا ثُلائم دعوى المقام هناك. 
وإنّما تلائم دعوى الوقتيّة» '. 


[التذنيب] الثاني: أنه قد روى في «الكافي» في كتاب التوحيد في باب حدوث 
العالم وإثبات المحدث عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللهاية أَندلئة قال 
للزنديق: «ما اسمك؟» فقال: اسمي عبدالملك. قال: «فما كنيتك؟» فقال: كنيتى 
أبو عبدالله. 

فقال له أبوعبدالله]32: «فمّن هذا المَلِك الذي أنت عبده؟ أُمِن ملوك الأرض؛ 
أممن ملوك السماء؟ وأخبر ني عن ابنك عبدٌ إله السماء. أم عبدٌ إله الأرض؟ قل 
ماشئت تُخصّن». 

إلى أن قالظة: «أتعلم أنّ للأرض تحتاً وفوقاً؟» قال: نعم قال44: «فدخَّلت 
تحتها؟» قال: لا. قال: «فما يُدريك ما تحتها؟» قال: لا أدري إلا أَنّي أظنّ أن ليس 
تحتها شيء, فقال أبو عبداللههة: «فالظنٌ عجز لما لا يستيقن»". 

م قال: «أقُصعدتٌ السماء؟» قال: لا. قال: «فتدري ما فيها؟» قال: لا. 

قاللية: «عجباً لك لم تبلغ المشرقء ولم تبلغ المغرب. ولم تتنزل الأرض؛ 
تفع السعاء ولك تخد هنا مهدر :ما ختلفين وان فاحة نما فض 
وهل يحضن العاقل ها له يدرف ا 


.١‏ «بحارالاً نوار» 14: 57, ذيل ح 17؛ «كشف الحقائق»: 77١؛‏ «شرح منازل السائرين» لعبد الرزاق الكاشانيّ: 
٠؛‏ «لطائف الاعلام فى إشارات أهل الالهام»: 07١؛‏ «شرح فصوص الحكم» للقيصريّ :١‏ 170؛ «الأسفار 
الأربعة» 538:7 419:8؟و 480:5. 

؟. «الأسفار الأربعة» 3: 784 -586. 


”. فى «الكافى»: «لما لا تستيقن» و فى «التوحيد»: «ما لم تستيقن». 
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قال الزنديق: ما كلّمني بهذا أحد غيرك. فقال4ة: «فآنت من ذلك في شكَ. فلعلّه 
هو. ولعلّه ليس هو» فقال الزنديق: ولعلّ ذلك. فقال2ة: «أيّها الرجل ليس لمن 
لايعلم حجّةٌ على من يعلم ولا حجّة للجاهل, يا أخا أهل مصر! تفهّمْ عنّي؛ فإنا 
لانشك في الله أبداً أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يَلِجان فلا يشتبهان 
ويرجعان. قد اضطرًا ليس لهما مكان إلا مكائهماء فإن كانا يقدران على أن يذهبا. 
فلِمَ يرجعان؟ فإن كانا غير مضطدَّيْن. فلِمَ لا يصير اليل نهاراً والنهار ليلاً؟ اضطرًا 
-والله-يا أخا أهل مصر! إلى دوامهما. والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر» فقال 
الزنديق: صدقت. 

ثم قالاية: «يا أخا أهل مصر إنّ الذي تذهبون إليه وتظنّون أنه الدهر. إن كان 
الدهر يذهب بهم لم لا يردّهم؟ وإن كان يردّهم لم لا يذهب بهم؟ القوم مضطرّون 
ياأخا أهل مصر! لم السماء مرفوعة. والأرض موضوعة؟ لم لا تسقط السماء على 
الأرض؟ ولم لااشعدر الأركن: نوق أطباقها ولا تتعناشكان وله وعنا سك مق 
عليها؟» قال الرنديق: امسكهما الله رتهنا وشتدهماء قال:فامن الريديق :على يد 
أبي عبدالله .١‏ 

وأيضاً فيه في رواية أخرى. قال الصادقئية لابن أبي العوجاءء. فقالية: «فإن 
يكن الأمر على ما يقول هؤلاء ‏ وهو على ما يقولون. يعني أهل الطواف- 
فقد سلموا وعغطبتم. وإن يكن الأمر على ما تقولون ‏ وليس كما تقولون- 
فقد استويتم وهم». 

قال ابن أبي العوجاء: فقلت له: يرحمك الله وأيّ شيء تقول؟ وأيّ شيء 
يقولون؟ ما قولي وقولهم إلا واحدٌ. 

فقالءية: «وكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون: إن لهم معاداً وثواباً 


.ُ «التوحيد»: وض -590؟باب إثبات حدوث العالم» ح‎ :.١ "/ا- لابياب حدوث العالم ... ح‎ :١ «الكافي»‎ ١ 
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وعقاباء وتدينون أن فى السماء إلها انها عمرات: واكم «زعمون أن السام هرات 
ليس فيها أحد؟» قال: فاغتنمتها منه. فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون_- 
أن يَظهر لخلقه. ويدعوّهم إلى عبادته حتّى لا يختلف منهم اثنان؟ ولم احتجب عنهم 
وارسل النك الرسل؟ ولو باشرهع يتفسة لكان أقْرتٍ إلى الايسان يه 

قال: فقال لي: «ويلك. وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك: نشوءك 
ولم تكن, وكبرّك بعد صغرك,. وقوّتك بعد ضعفك. وضعفك بعد قوّتك. وسقمّك بعد 
صحّتك. وصحّتك بعد سقمك. ورضاك بعد غضبك. وغضبّك بعد رضاك. و حزنك 
بعد فرحك. وفرحَّك بعد حزنك. وحبّك بعد بغضك. وبغضك بعد حبّك. وعزمك بعد 
أناتك. و أناتّك بعد عزمك. وشهوتك بعد كراهتك. وكراهتك بعد شهوتك. ورهبتك 
بعد رغبتك. ورغبتك بعد رهبتك. ورجاءك بعد باسك وناك بعد رجائك. 
وخاطرك بما لم يكن في همك وغروه .ها انك جععدو فى ذهتك) مازال عد 
عليَ قدرتّه ‏ التي هي في نفسي. التي لا أدفعها ‏ حتّى ظننت أنه سيظهر فيما بيني 
وإئقها' : 

وأيضاً عنه يه في جواب سؤال عبدالله الديصانيٌ عن هشام بن الحكم من أنّ 
الله يقدر أن يُدخل الدنيا كلّها البيضّة لا يكبر البيضة و لا تصغر الدنيا بعد سؤال 
هشام عنه له أندَظة قال: «يا هشام! كم حواسّك؟» قال: خمس. قال#ة: «أيّها 
أصغ؟» قال: الناظر. 

قال: «وكم قدر الناظر؟» قال: مثل العدسة أو أقلَّ منه. فقال/2ة له: «يا هشام! 
انار مأك وتو تات دوا خيري ينا نري 

قال؟ ارق نهنا توارفيا ودورا وقتضيورا وبراري وجبالاً وأنهاراً. فقال له 
أبو عبدالله ‏ عليه السلام : «إِنّ الذي هدر أن تنضل الذى تراه العدينة, أى اقل عنها 


. ه/ا-1لاباب حدوث العالم ... ح ”؛ «التوحيد»: 15١1-!ا1١باب القدرة. ح‎ :١ «الكافى»‎ .١ 
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قادر على أن مُدخل الدنيا كلّها البيضة لا يضغر الدنيا ولا يكبر البيضة» فأكت هشاءم 
غلبف وفئل يديه وراسنة ورجليه. وقال: حسبيء. فانصرف إلى منزله. وساق الحديث 
إلى أنتقال الديطائت نذا عفر بن مكنا ون على سودي ولة الت عن اس 
فقال لهة: «اجلس» وإذا غلام له صغير في كفّه بيضة يلعب بها. فقال لمظة: 
«ناولني يا غلام البيضة» فناوله إيّاها. فقال2ة: «يا ديصاني! هذا حصن مكنون. له 
جلد غليظ. وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق. وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة 
ذائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة. ولا الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة 
المائعة. فهي على حالها لم يخرج منه خارج مصلح. فيخبر عن صلاحهاء ولا دخل 
فيها مفسد. فيخبر عن فسادهاء و لا يُدرى أللذكر خُلقت أم للأنئى تنفلق عن مثل 
ألوان الطواويس أَتَّرى لها مدبّراً؟» وقال: فأطرق مَليَا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله١.‏ 
إلى آخره. 

وأيضاً عن أبي سعيد الزهري. عن أبي جعفرلة. قال/ة: «كفى لأولي الألباب 
بخلق الربٌ المسخّر ومُلْكِ الربٌ القاهر. وجلالٍ الربٌ الظاهرء ونور الربٌ الباهر, 
زنوها و الزت الضاذى: ونا أظويه الحو العادوها أرسل به الوسل روما انل على 
العباد دليلاً على الربّ عرّ وجل»'. 

وفي باب إطلاق القول بأنّه شيء عن أبي نجران. قال: سألت أبا جعف رك عن 
التوحيد. فقلت: أتوهّم شيئأً؟ فقال: «نعم. غير معقول ولا محدود. فما وقع وهمك 
عليه من شيء فهو خلافه. لا يُشبهه شيء. ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام 
وهو خلاف ما يُعقل و خلاف ما يُتصوّر في الأوهام؟! إِنْما يُتوهّم شيء غير معقول 
ولا محدود» . 
.١‏ «الكافي» 8١ - 1/5 :١‏ باب حدوث العالم ... ح 4؛ «التوحيد»: ١14-١77‏ باب القدرة. ح .١‏ 


ّ. «الكافي» :باب حدوث العالم ... ح .١‏ 
17 «الكافي» ١ه‏ ياب اطلاق القول ا شيء. ح :١‏ «التوحيد»: 5 ١٠باب‏ أنه تبارك و تعالى شيء. ح .١‏ 
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[و] عن الحسين بن سعيد. قال: سئل أبو جعفر الثاني #ة: يجوز أن يقال للّه: إِنّه 
شيء؟ قال: «نعم, يُخرجه من الحدّين: حدٌّ التعطيل, وحدّ التشبيه»'. 

وأيضاً عن أبي المغرا رفعه عن أبي جعفراية. قال: قال: «إنّ الله خِلُو من خلقه. 
و خلقّه خلو منه. وكلّ ما وقع عليه اسم شيء. فهو مخلوق ما خلا الله»". 

وفي باب أنه لا يُعرف إلا به عن أبي عبداللهمية أنه قال: «قال أمير المؤمنين/92: 
انعقو اللدساللة: والرتسيول بتالرمتنالك بوارلنى الأمي ونا لامر بالتعروف والفتدال 
والااحسان» '. 

ومعنى قوله.كة: «اعرفوا الله بالله» يعني أنّ الله خلق الأشخاص والأنوار 
والجواهر والأعيان. فالأعيان: الأبدان. والجواهر: الأرواح. وهو جل وعرٌ لا يُشبه 
حسما ولأارويجاء ولس الاحدفن عاق الزوج الحقاض الراك امد و لبي نفو 
المتفرّد بخلق الأرواح والأجسام. فإذا نفى عنه الشَبَهين: شَبّهَ الأبدان. وشبه 
الأرواح. فقد عرف الله بالله. وإذا شبّهه بالروح أو البدن أو النور. فلم يعرف الله 
بالله .. 

[و] عن علىٌ بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي رُبئْحة مولى رسول اللهعلة. 
قال: سئل أمير المؤمنين2ة: بِمَ عرفت ربّك؟ قال: «بما عفني نفسّه». 

قيل: وكيف عدّفك نفسّه؟ 

قال: «لا يُشبهه صورة, ولا يحَسّ بالحواسس. ولا يقاس بالناس, قريب في بعده. 
بعيد في قربه. فوق كلّ شيء, ولا يقال: شيء فوقه. أمامَ كل شيء, ولا يقال له أمام. 
داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء. وخارج من الأشياء لا كشيء خارج 


.7 ح٠١‎ / 7ح ؟؛ «التوحيد»:‎ ١ «الكافي»‎ .١ 

؟. «الكافي» :١‏ 87ح ؟؛ «التوحيد»: 7 ١٠ح‏ 6. 

. «الكافي» :١‏ 86 باب أنه لا يعرف إِلَا به. ح ١؛‏ «التوحيد»: 787 باب أنّه عرَّوجِلٌ لا يعرف إلا به. ح ؟. 
5. من قوله: «معنى قوله ...» إلى هنا كلام الكلينيٌّ ن. 
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من شىء. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. ولكلّ شيء مبتدأ» '. 

وايقنا عن راشي ين عبرء :قال سيقيظ | بايذ اللساقة يفول إن اسن اللذا كله 
عجيب إلا أنه قد احتيجٌ عليكم بما عدّفكم من نفسه»'. 

وفي باب المعبود: عن غير واحد. عن أبي عبداللهلة. قال: «من عبدالله 
فقد أشرك؛ ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسّه فعقد 
عليه قلبه ونطق به لسانه في سرّه وعلانيته. فأولئك أصحاب أميرالمؤمنين حقا»". 
وفى حديث آخَرَ «هم المؤمنون خقا» *. 

وأيضاً: عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عن أسماء الله واشتقاقها: 
الله مما هو مشتقٌ؟ قال: فقال لي: «يا هشام الله مشتقٌ من أله والإله يقتضي 
تالرهاء والاشو غتر المسقى قن عد الاسم 0 
التوحيد؛ أفهمتٌ يا هشام!؟». 

قال: فقلت: زدني. 

الم فلوكان الاسم هو المسمّى. لكان لكلّ اسم منها إلها. 
ولك اللدمّطة تذل عليس يهل الأسماء وكلها غيره. يا هشام! الخبز اسم للمأكول. 
والماء اسم للمشروب. والثوب اسم للملبوس. والنار اسم للمحرق. َقَهمْتَ يا هشاء! 
فهما تدفع به وتناظر به أعداءنا والملحدين مع اللّه جلّ وعرٍّ غيرّه؟». 

قلت: نعم قال: فقال: «نفعك الله به وثبّتك يا هشام!» فقال هشام: فوالله ما قهرنى 


.١‏ «الكافي» :١‏ 81-46 باب أنه لا يعرف إلا به.ح ؟. 
. نفس المصدر: 87 باب أدنى المعرفة. ح 7 

". نفس المصدر: 817 باب المعبود. ح .١‏ 

؟. نفس المصدر. 
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أحد في التوحيد حتّى قمثٌُ مقامي هذا': 

و في باب الكون والمكان: عن أبي بصير. قال: جاء رجل إلى أبي جعفراكة. 
فقال له: أخبرني عن ربّك متى كان؟ فقال: «ويلك؛ إنّما يقال لشيء لم يكن: متى 
كان. إِنّ ربّي - تبارك وتعالى -كان ولم يزل حيّاً بل كيف. ولم يكن له «كان» ولا 
كان لكونه «كون» كيفٌ؟' ولا كان له أينٌ. ولا كان في شيء. ولا كان على شيء. 
ولا ابتدع لمكانه مكاناً. ولا قوي بعد ما كوّن الأشياء. ولا كان ضعيفاً قبل أن 53 
شيئاً, ولا كان سعوعها قبل أن يبتدع شيئا: ولا يشبه ا مذكورا: ولا كان خلواً 
من المّلك قبل إنشائه. ولا يكون منه خِلُواً بعد ذهابه. لم يزل حيّاً بلا حياة. وملكاً 
قادراً قبل أن ينشئ شيئاً وملكاً جبّاراً بعد إنشائه للكون, فليس لكونه كيفٌ, ولا له 
أين. ولا له حدّ. و لا يعرف بشيء يُشبهه. ولا يهرم لطول البقاء. ولا يصعق لشيء. 
ل لخوافه تصدق الأشنياء كلهاء كان عنياً بلآتحياةحادنة. ولا كوق موضواف: ولا حَدّ 
محدود. ولا أينٍ موقوف عليه. ولا مكانٍ جاو سنا بل حيّ يُعرف. وملك لم يزل 
له القدرة والملك: أفخنا به قا هوه تناع يمشتككف لا نكنم وذ مكفن يدو لان 
كان أوّلاً بلاكيف. ويكون اخراً بلا أين. وكلٌ شيء هالك إلا وجهّه. له الخلق والأمر 
تبارك الله ربٌ العالمين» '. 

وعن الرضاافة أنه قد قال بعد سؤال رجل من ماوراء نهر بلخ: أخيرتن عن 
ربك متى كان؟ وكيف كان؟ وعلى أيّ شيء كان اعتماده؟ : «إِنّ الله تبارك وتعالى 
أن الأين بلا أين وكيّف الكيف بلا كيف. و كان اعتماده على قدرته»". 


.١7 باب أسماء الله تعالى. ح‎ 7١١-77١ باب معاني الأسماء ح ؟؛ «التوحيد»:‎ ١١4 :١ «الكافي»‎ .١ 

". فى «التوحيد»: «ولا كان لكونه كيف». 

ئ «الكافى» 4-50 باب الكون والمكان. ح 5؛ «التوحيد»: ١74-177‏ باب نفي المكان والزمان 
والسكون ... ح ؟. 

؛. «الكافى» :١‏ 88 باب الكون والمكان. ح ؟. 
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[و] عن أبي عبدالله ليه قال: «جاء حبر من الأحبار إلى أميرالمؤمنين 3©4, فقال: 
م كان روك ؟افقال» فكلتك امك مت لم يكن بحن يقال :عقن كان: كان يزبية قبل 
لقنل يل قله ربعن النصن يلا بعند, .ولا غاية و لا مدين لغاعة انقطدةالغايات عندة: 
فهو منتهى كل غاية»'. 

وفي باب النسبة عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبداللهلىة. قال: «إنّ اليهود سألوا 
رسولاللديف, ققالوا: إنيب لنا ربّك. فلبث ثلاثاً لا يجيبهم. ثم نزلت <َقُلَ هُوَ الله 
اخنف ” 

[و] عن عاصم بن حميد. قال: قال: سئل على بن الحسين:4ة عن التوحيد. 
فقال: «إِنّ الله -عرٌ وجل _علم أَنْه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون. فأنزل الله 
تعالى ذَثُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» والآياتٍ من سورة الحديد ‏ إلى أن قال فمن رام وراء 
ذلك. فقد هلك» '. 

وفي باب النهي عن الكلام في الكيفيّة: عن أبي بصير. قال: قال أبو جعفر9ة: 
«تكلّموا في خلق الله. ولا تتكلّموا في الله؛ فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا 
تحيرأ» أ. 

وفي رواية اخر عن حريز: «تكلموا في كل شيءء ولا شتكلّموا في 
ذات الله»”. 

[و] عن أبي عبيدة الحذّاء. قال: قال أبو جعفرة: «يا زياد! إيّاك والخصومات؛ 
فإنّها تورث الشكٌ. وتحبط العمل. وتُردي صاحبها. وعسى أن يتكلم بالشيء 


.١‏ «الكافى» 1١ - 89:١‏ باب الكون والمكان. 

قن المطادد ١‏ باب النسبة. ح .١‏ 

؟. «الكافي» 5١:١‏ باب النسبة. ح ؟؛ «التوحيد»: 75817 - 586 باب أدنى ما يجزي من معرفة التوحيد. ح ؟. 
. «الكافي» 5 باب النسبة. ح ١؛‏ «التوحيد»: 401 باب النهى عن الكلام والجدال ... ح .١‏ 

#. «الكافي» ١‏ باب النهى عن الكلام. ح .١‏ 
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فلا يغفر له؛ نه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وُكَلوا به. فطلبوا علم ما كُقُوه حتّى 
انتهى كلامهم إلى الله. فتحيّروا حتّى أن كان الرجل لَيُدعى من بين يديه. فيجيب من 
خلفه. ويُدعى من خلفه. فيجيب من بين يديه»'. 

وفي رواية أخرض: «حّى تا هوا في الأرض»'. 

[و] :ممه ين اي عبدالله رفعه. قال: قال أبوعبدالله كة: «يا بن آدم لو أكل 
قلبك طائرُ لم يشبعه. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. تريد أن تعرف بهما 
يلكوت البشاوات والأرضى» إن كنت حادق فهدة'القسين خلق من قلق الله قاذ 
قدرت أن تملا عينيك منها فهو كما تقول»". 

و في باب إبطال الرؤية: عن صفوان بن يحيىء قال: سألني أبو قُرَةَ المحدّثُ أن 
كلاه أبن لبن اررض كذ اقانها ننه فى اانه قاذ لى «مفعل عليه سال 
عن الحلال والحرام والأحكام حتّى بلغ سؤاله إلى التوحيد. فقال أبو قرّة: إِنَا رُوّينا 
أنّ الله قسم الرؤية والكلام بين نين فقسم الكلام لموسى. ولمحمديّية الرؤية. 
فقال أبوالحسن/#ة: «فمَن المبلّغ عن الله إلى الثقلين من الجنّ والإنس؟ لا تدركه 
الأبضار: :ولا يحيظون به علماً. ولس كمكله شىء: اليس محتد عله قال يلى ؟ كال: 
كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً. فيخبرهم أَنّه جاء من عند الله. وأَنّه يدعوهم 
إلى الله بهذ الله. فيقول: (لاتذركة الأبصاد»؛ ودلا يحِيطُونَ به عِلمأه ” وااليس 
كَمِثْلِهِ تَىْء4' ثم يقول: أنا رأيته بعيني و أحطتٌ به علماً وهو على صورة البشر؟ ! 


سض | صررمر 


.4 نفس المصدر. ح‎ .١ 
انشن المضادر‎ 

؟. نفس المصدر: 417.ح 8. 
. الأنعام (7): .٠١17‏ 

,1٠١ :)5١( ه.طه‎ 
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أما تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا [إلا]' أن يكون يأتي من عندالله 
بشيء. ثم يأتي بخلافه من وجِهٍ آخَرَ». 

قال أبى قن كانه يول لولقةر 11 يله أخون» " فقال أبوالعسي يق :دان تيعد 
ذه انها يلال على عااراى تتديت: فال ولانا كزث التو اذ ها واى "يفول اكد 
فؤاد محمّد عه ما رأت عيناه. ثمّ أخبر بما رأى. فقال: وِلَقَدْ رَأى مِنْ آيات رَبَهِ 
الْكُْى»؛ فآيات الله غير الله وقد قال الله: «وّلا يُحِيطُونَ به عِلْما» فإذا رأته 
الأبفناو ققد أحاطظ به الفلم ووففت العرفة»ققال ابو وده ستكد نب الرؤانات؟ فقال 
أبوالحسن.ة: «إذا كانت الروايات مخالفةَ للقران كدّبتُها. وما أجمع المسلمون عليه 
أنه لا يخاط: به :علما. ولا تدركه الأبصار. وليس كمثله شيء»”. 

[و] عن محمّد بن عبيد. قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضالكة أسأله عن الرؤية و 
ما ترويه العامّة و الخاصّة. وسألته أن يشرح لي ذلك. فكتب بخطه: «اتّفق الجميع 
-لا تمانع بينهم ‏ أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورةٌ. فإذا جاز أن يُرى الله بالعين 
وقعت المعرفة ضرورةً. ثم لم نَخْل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً أو ليست بإيمان. 

فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً. فالمعرفة التي في دار الدنيا من 
جهة الاكتساب ليست بإيمان؛ لأنّها جنده. فلا يكون في الدنيا مؤمن؛ لأنهم لم يروا 
الله عدّ ذكره. 

وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تَخْلْ هذه المعرفة التي من 
جهة الاكتساب أن تزول أولا تزول في المعاد. فهذا دليل على أن الله -عرٌ ذكره ‏ 


؟. النجم (39): 1. 
؟. النجم (61): .1١‏ 


6. «الكافي» :١‏ 11-56 باب في إيطال الرؤية. ح 3 
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يُرى بالعين؛ إذ العين تؤدّي إلى ما وصفناه»'. 

[ و] عن هشام بن الحكم. قال: «الأشياء لا تدرك إلا بأمرين: بالحواس. والقلب. 
والحواسٌ إدراكها على ثلاثة معان: إدراكِ بالمداخلة. وإدراكِ بالمماسّة. وإدراك 
بلامداخلة ولا مماسة. ْ 

فأمًا الإدراك الذي بالمداخلة, فالأصوات والمّشامٌ والطعوم. 

وأمّا الإدراك بالمماسّة. فمعرفة الأشكال من التثليث والتربيع. ومعرفة الليِّن و 
الخشن والحبٌ والبرد. 

وَآنًا الآدزاك بلا سناع :وله مواخلةفالبض انه يدرك الأعبما ءا بياغ 
ولا مداخلة في حيّر غيره. ولا في حيّره. 

وأقرالة:الحن الهتهدا ومنب افشييلة الهواء»توسبية العنناع فاذا كان ابييل 
متّصلاً بينه وبين المرئيّ والسببُ قائم. أدرك ما يلاقي من الأكوان والأشخاص. فإذا 
حمل البصر على ما لا سبيل له فيه. رجع راجعاً. فحكى ما وراءه كالناظر في المرأة 
لاينفذ بصره في المرأة. فإذا لم يكن له سبيل. رجع راجعاً يحكي ما وراءه. وكذلك 
الناظر في الماء الصافي يرجع راجعاً. فيحكي ما وراءه؛ إذ لا سبيل له في إنفاذ 

فأمًا القلب. فإِنّما سلطانه على الهواء. فهو يدرك جميع ما في الهواء ويتوهّمه. 
فإذا حمل القلب على ما ليس في الهواء موجوداً رجع راجعاً. فحكى ما هو في 
الهواء. فلا ينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على ما ليس موجوداً في الهواء من أمر 
التوحيد جلّ الله وعرٌ؛ فإنّه إن فعل ذلك. لم يتوهّم إلا ما في الهواء موجود كما قلنا 
في أمر البصر تعالى الله أن يُشبهه خلقه '. 


.8 باب ما جاء في الرؤية. ح‎ ٠٠١-7١5 «الكافي» 1-5 باب في إيطال الرؤية, ح !؛ «التوحيد»:‎ .١ 
.١؟ باب إبطال الرؤية. ح‎ ٠٠١-١١ ؟. «الكافي»‎ 
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وفي باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسّه جل و تعالى: عن 
يعدن ينك ا #الااكب ابوب الحدى موسي بن جطط ونه إلى أأمداوزن الله أخلى 
وااعل واعظة مين أن كنيع كدة صن هرو يما وصف به تتضده رككوا 
عمّاسوى ذلك» '. 

وأيضاً عنهئة: «لا تجاوز ما في القرآن»". 

وفي باب النهي عن الجسم والصورة: عن علي بن حمزة. قال: قلت 
لأبي عبدالله.4ة: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أنّ الله تعالى جسم. صمدي, 
نوريء معرفته ضرورة يمنّ بها على من يشاء من خلقه؟ فقال.42: «سبحانَ من 
لايعلم أحد كيف هو إلا هو. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. لا يُحدء 
ولا يُحسٌء ولا يُجسٌء ولا يدركه الحواسس. ولا يحيط به شيء. ولا جسم و لاصورة 
ولا تخطيط ولا تحديد» 7. 

[و] عن حمزة بن محمّد, قال: كتبت إلى أبي الحسن #ة: أسأله عن الجسم 
والصورة. فكتب: «سبحانّ مَّن ليس كمثله شيء. لا جسم ولا صورة»”. 

[و] عليّ بن محمّد رفعه عن محمّد بن الفرج الرُخَّجِيء قال: كتبت إلى 
أبي الحسن 4#: أسأله عمّا قال هشام بن الحكم في الجسم. وهشامٌُ بن سالم في 
الصورة. فكتب: «دع عنك حيرة الحيران. واستعذ بالله من الشيطان. ليس القول 
ماقال الهشامان»'. 

وفي حدوث الأسماء: عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبداللهظة. قال: «إنّ الله 


.١‏ فى المصدر: «حكيم». 

؟. «الكافي» ٠١ :١‏ باب إبطال الرؤية.ح < 

". نفس المصدر. ح 7. 

. نفس المصدر. باب النهى عن الجسم والصورة. ح .١‏ 
نفس المصدر: ٠١4‏ ح ”. 

.١‏ نفس المصدر. ح ؟. 
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تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوَّت. وباللفظ غير مُنطّق. وبالشخص 
غير مجسّد, وبالتشبيه غير موصوف. وباللون غير مصبوغ, منفيّ عنه الأفكار '. مبقّد 
عنه الحدود. محجوب عنه حسٌّ كل متوهم. مستتر غير مستور. فجعله كلمةً تامّة 
على أروفة أجداء نا لسن تمتها وااحد قز الاخناناطين ها ثلذنة اسماءة لقافة 
الخلق إليها. وحجب واحداً منها وهو الاسم المكنون المخزون. فهذه الأسماء التي 
ظهرت, فالظاهر هو الله تبارك وتعالى. وسخّر سبحانه لكلّ اسم من هذه الأسماء 
أربعة أركان, فذلك اثنا عشر ركناً. ثم خلق لكلّ ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً 
إليها فهو: الرحمن, الرحيم, الملك, القدّوس. الخالق. البارئ, المصوّر. الحيّ, القيوم. 
لا تأخذه سنة ولا نوم, العليم. الخبير, السميع, البصير. الحكيم, العزيزء الجبّار, 
المتكبّر. العلىّ العظيم. المصوّر. القادر. السلام. المؤمن, المهيمن. البارئ. المنشئ, 
البديع. الرفيع. الجليل: الكريم: الرازق: المحيي. المميت, الباعث. الوارث. فهذه 
الأسماء وماكان من الأسماء الحسنى حتّى تتح ثلائماتة وستّين اسمأ فهى نسبة لهذه 
الاعناء الثلاتة..بوهذه الأسداء الثلاثة اركاج» وكسي: الانينب ‏ الواتجيه المكنتون 
المخزون بهذه الأسماء الثلاثة, و ذلك قوله تعالى: قل اذْعُوا الله أَوَادْعُوا الدَحُنَ 
يما تَدْعُوا قَلَهُ الأْهاءُ الحُشىٌّ»» "55 

وفي باب صفات الذات: عن الكاهلي, قال: كتبت إلى أبي الحسن ل4ة: في دعاءٍ 
«الحمدٌُ لله منتهئ علمه»؟ فكتب إِليَ: «لا تقولنٌ منتهى علمه؛ فليس لعلمه منتهى 
ولكن قل منتهى رضاه» ". 

وفي باب المشيئة والإرادة: عن حريز بن عبدالله و عبد الله بن مسكان جميعاً. 


.١‏ فى «الكافى» و «التوحيد»: «الأقطار». 

.,١ :)١0( ؟. الاسراء‎ 

؟. «الكافي» 0 باب حدوث الأسماء. ح .١‏ 

. «الكافي» :١‏ > باب صفات الذات. ح ؛ «التوحيد»: ١74‏ باب العلم ح .١‏ 
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عن أبيعبداللهلئة. قال: «لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه 
الخصال السبع: بمشيئة. وإرادة. وقدّرء وقضاء. وإذن. وكتاب. وأجل, فمن زعم نه 
يقدر على نقض واحدة فقد كفر»'. 

[و] عن علي بن إبراهيم الهاشميّ. قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر +2 
يقول: «لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد و قدّر وقضى». 

قلت: ما معنى «شاء»؟ قال: «ابتداءً الفعل» قلت: ما معنى «قدّر»؟ قال: «تقدير 
الشيء من طوله وعرضه». 

قلت: ما معنى «قضى»؟ قال: «فإذا قضى أمضاءه. فذلك الذي لا مردٌ له»". 

[و] عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبدالله2ة. قال: سمعته يقول: «أمر الله 
ولمكاء وقاء لانن أن الم انيد ادفو هاف ان لمحت راوسا 
لبد وتهى ادن أكل الشتجرة وشاء أن باكل منهاء ولو ريق لليا كل 

[و] عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عن أبي الحسن#ة. قال: «إِنّ لله إرادتين 
ومشيئتين: إرادة حمء وإرادة عزم. ينهى وهو يشاء. ويأمر وهو لا يشاء. 1 ما ال 
أنه نهى ادم 556 او اكلا من السحرة وداء:ذلك؟ ولو لدينها أن يا كاد 
لما غلبت مشيئتها مشيئة الله. 

وام إنرافقم آننيدبج البخاق ولريسا أن .يذبعة ولوقاء لنا ليت مسي 
إبراهيم ايه مشيئة الله».. 

وفي باب الخير والشرّ: عن عبد المؤمن الأنصاري. عن أبي عبدالله ة. قال: 
«قال الله عرّ وجل: أنا الله لا إله إل أناء خالق الخير والشرّ. فطوبى لمن أجريت 


.١ اانه لايكون شىء فى السماء والأرض إلا بسبعة. ح‎ 5 :١ «الكافى»‎ .١ 
.١ نفس المصدر: باب المشيئة والإرادة. ح‎ ." 
نفس المصدر: و سات فى قا‎ ." 


غ. «الكافى» 3 05١‏ ياب المشيئة والإرادة. ح 03 


18" و البراهين القاطعة / ج ١‏ 


على يديه الخيرّ. وويل لمن أجريت على يديه الشرّ وويل لمن يقول: كيف ذا. 
وكيف هذا؟»'. 

[و] عن أبي بصير. عن أبي عبداللهلية. قال: «من زعم أنّ الله يأمر بالفحشاء 
فقد كَدَّب على الله؛ ومن زعم أنّ الخير والشد إليه فقد كذب على الله»". 

[و] عن الحسن بن علي الوشّاء. عن أبي الحسن الرضالية. قال: سألته. فقلت: 
الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: «الله أعرٌٌ من ذلك» قلت: فجبرهم على المعاصي؟ 
قال: «الله أعدلٌ [من ذلك]" وأحكم من ذلك» قال: «ثجّ قال الله عرّ وجل: 
يابن آدم! أنا أولى بحسناتك منك. وأنت أولى بسيّئاتك منّي. عملت المعاصي 
بقوّتي “التي جعلتّها فيك»”. 


.١‏ نفس المصدر. ح ؟. 

؟. نفس المصدر: ١01/- ١67‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. ح ”. 
. الظاهر زيادة هذه العبارة من قلم الناسخ. 

فى «أ» و«ز»: «بقوّتك». 

ه. «الكافي» باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. ح 5. 


(الفصل الثالث) فى العدل 


الذي هو كمال الواجب الوجود بالذات (فى أفعاله تعالى) كما أن التوحيد كماله 
تعالى في ذاته تعالى. وهو بحسب المعنى التصوّري عبارة عن إيجاد الأفعال على 
وجه الاعتدال. والتوسشط بين الإفراط والتفريط. وبحسب المعنى التصديقىّ عبارة 
عمًا يجب تصديقه بالجّنان وإقراره باللسان. وهو أنّ الله تعالى عادل. وفي جميع 
أفعاله كامل. وعن الظلم هو المنرّه والمبدّأ. وعن القبح والشرور هو المجرّد 
والمعدى. وجميمٌ أفعاله حسنة, وبالغرض والفائدة العائدة إلى العباد معدّلة. وأفعاله 
مترانبة على اللطف على وفق المصلحة. وقد خلق العباد مع القدرة والاختيار من 
غير تفويض وإجبار. 

والمراد وجوب اعتقاد كون الواجب الوجود متّصفاً بفعل جميل مليح, ومنرّهاً 
عن الظلم والفعل القبيح. ووجوبٌ الاعتقاد بأنّ أفعاله المتعلّقةَ بالعباد متّصفة 
بالكمال. وتكون على حد التساوي والاعتدال. وليس فيها شائبة الظلم والقبح 
والشر والمفسدة, بل كلّها مع الحسن والمصلحة والفائدة. التي هي إلى العباد عائدة. 
وان التكليف على قدر الطاقة. واستحقاقّ الثواب على قدر الطاعة. والعقابت على 
قدر المعصية؛ لأنّه منرّه عن الظلم والحاجة, مع إمكان العفو بنحو الشفاعة. وأنّه 
تعالى خلقهم مع الاختيار. فإن أطاعوا فباختيارهم بحيث لو شاؤًا عصوا.ء 


1 البراهين القاطعة / ج ١‏ 


فلمّا اختاروا الطاعة. أجرى عليها لازمها وهو استحقاق الثواب. و إن عصوا 
فبأختيارهم بحيث لو شاؤوا أطاعوا. ولمّا اختاروا المعصية ار عليها لازمها. 
وهو استحقاق العقاب مع جواز العفو. وليس الأمر على وجه التفويض بأن لم يكن 
له أمر في أفعالهم حتّى يكون معزولاً عن سلطانه. ولا على وجه الإجبار بأن 
لم يكن للعبد دخل فيها. وإلا لما كان لبعث الرسل وإنزال الكتب معنىّ. ولما استحق 
ثواباً ولا عقاباً. ولكان العقاب ظلماً بل الإقدار من الله بأن خلقهم قادرين على 
الفعل والترك. فهو العلّة البعيدة. والمباشّرةٌ من العبد. فهو العلّة القريبة, فليس العليّة 
منحصرةٌ فيه تعالى كما يقوله أهل الافراط وهم الأشاعرة'. ولا منحصرةٌ فى العبد 
كما يقوله أهل التفريط وهم المعتزلة '. بل الأمر بين الأمرين, والعلّة مركّبة اراي 
حاصلة في البسين كما هو المذهب الجعفريّ. كما روي عن مولانا 
جعفر بن محمّدئ: «لا جبر و لا تفويض بل الأمر بين الأمرين»؛ بمعنى أن 
المجموع المركب من فعل الله تعالى التكوينيّ ‏ بإيجاد العبد وإحيائه وإعطاء 
الاسباب كالقدرة ونحوها وإبقائها ‏ ومن فعل العبد ‏ بالمباشرة ونحوها من باب 
الجعل للمصلحة - علّةٌ لحصول الفعل الاختيارىّ للعبد وإن كانت الإرادة التكليفيّة 
على خلاف الإرادة التكوينيّة. فالتركيب اعتباريّ في مقام الفعل. لا في مقام الذات 
حت زلزم نحو الوحدة أو الاتحاذيولا يلزه ايشا عذايت احن الشريكين لاخر 
لعدم التركيب في مقام المباشرة مع أنّ اعتباره بملاحظة مقام التكوين. والتعذيب 
باعتبار التكليف المستند إلى اختيار العبد ومباشرته له. 


١.«المطالب‏ العالية» 9: ةو 00000 الدين» ١:9١5؛‏ «المحصّل»: 06غ - 14/,]: 
«شرح الأصول الخمسة»: 1314؛ «شرح المواقف» /: 7 1775-١‏ «شرح المقاصد» 1: 5١9‏ و مابعدها. 

". نفس المصادر السابقة. 

'. «نقد المحصّل»: 577؛ «مناهج اليقين»: 7168 -1147؛ «كشفالمراد»: ١8‏ -١5؛‏ «النافع ليوم الحشر»: 
١6‏ -١75١:«إرشاد‏ الطالبين»: 7717. 

؛. «الكافي» ١10 :١‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. ح .١7‏ 


المعدل 11/5" 


فإن قلت: قد حقّق أنّ الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات 
مالايصمٌ إثباته ونفيه عن ذاته تعالى ولو بالاعتبار. بخلاف صفات الفعل. وعلى هذا 
فلايصصّ جعل العَدْل من كمال الأفعال؛ لعدم صحّة نفيه. لاستحالة وقوع الظلم. 

قلت: يصمّ نفي العدل بإثبات الفضل الذي هو موقوف على الاستعداد من 
غير استحقاق معتبر في العدل. فتوهم أنّ التقابل بين العدل والظلم تقابل العدم 
والملكة فاسد. مخالف للوجدان والشرع. 

فإن قلت: الجور لازم للجبر. فلا فائدة في الفرق. 

قلت: الجور الاعتقاديّ مستلزم للكفر في مقابل الإسلام. بخلاف الجور 
الاستلزامي؛ فإنه مستلزم للكفر في مقابل الإيمان ‏ الموجب للخلود للنيران' - 
لا الكفر المقابل للإسلام. 

و بالجملة, فأفعال الله تعالى على أقسام خمسة: منها الإنشاء والاختراع. ومنها 
الإبداع. ومنها الصنع, ومنها التركيب والتكوين, ومنها التكليف. وقد مرّ بيان ذلك في 
انون الفاقة اف اللبندالةالتالبيفة والثالاتزن امو اسسائل الوعيو وها فالكلاء فى هيدا 
الأصل أيضاً يقع في مقامات خمسة نذكرها على وفق ما أشار إليه المصنّف: 

الأوّل: أنّ الله تعالى عادل بالعدل الذي هو مقابل الجور. وأَنّه تعالى مترّه عن 
الظلم والقبح والشرور؛ وهو من 00 الدين. ومنكره من الكافرين. 

الثاني: أن جميع أفعاله تعالى حبّى التكليف حسنة بالحُسن العقليَ الأصلىّ أو 
العارضىّ ‏ ولو لم يدركه العقل إلا بإرشاد النقل كما يستفاد من العقل والنقل لا أن 
له ا عر حي ص ركنن كرك كرك عير فسا رفوي ل 
المذهب؛ ردّاً على الأشاعرة'. 

١‏ كذا فى النسخ. والأصمّ: «إلى النيران». 


". حيث نفوا الحسن العقلى. انظر «المحصّل»: 1/8 -١8/غ؛‏ «الأربعين فى أضبو [الديتن» ,51:51--”85-:١‏ 
«لشرح المواقف» /: 190-0: شرح المقاصد» غ:19-515485. 
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الثالث: أن أفعاله تعالى معدّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد؛ وهو أيضاً 
فصول النهته نذا غلى لاع ١‏ 

الرابع: أن الله تعالى خلق العباد على وجه الاعتدال. وأوجدهم قادرين 
ومختارين بالاختيار المستند إلى اختيار الله. فهو عادل في إيجادهم كما أنه عادل 
في سائر أفعاله. بمعنى أنّ أمر العباد في أفعالهم الاختياريّة بين الأمرين لا على 
وه الغير والكتويض: ور ايها مين اصيول الحدهه: رذ عخلى: لأساف 
لوز 2" :«قالفة ل الذى بهو يقابل اللحو نمق التبر ل الدينه:والفدل الذى هو يقابل 
العر او مرو اول السفي: 

الخامس: أنّ أفعاله تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه تعالى على وفق ماهو 
الامفميعال الغباة الذي لكوع لما نوهو اها من اصول البذهيور ذا على 
الأشاعرة '. 

وكيف كان. فتفصيل الكلام في مبحث العدل أن 


المقام الأوّل: 


فى بيان أنّ الله تعالى عادل منفىّ عنه الظلم. ولا يجوز عليه الظلم, 
ولا يرضى به؛ وذلك لأنّ الفعل ‏ الذي يصدر عن الفاعلء ولا يحتاج إلى حدّ؛ 
000000 يخلو إمّا أن يتّصف بأمر زائد على الحدوث وكونه فعلاً صادرا 
عن فاعل فاهم -بأن اعثّبر صدوره عن فاعل خاصٌ - أم لا. والأوّل هو فعل 
.١‏ «المحصّل»: 187 - 18: «الأربعين في أصول الدين» 101-00١‏ «شرح المقاصد» ,5١01- 70١:5‏ 


؟. راجع ص 7:. المصادر المشار اليها فى الهامش .١‏ 
". «المحصّل»: 448١‏ -187؛ «شرح المواقف» 17:8١؛‏ «شرح المقاصد» 14: .529-15١‏ 


العدل / في نفي الظلم © ١35‏ 


الفاعل المختار حتّى المباح؛ لاتّصافه بتساوي الوجود والإيقاع مع العدم. والشاني 
هوفعل غير المختار كفعل النائم والساهي والمضطدك والبهائم. وهذا لا يوصف 
بالحسن والقبح بالاتفاق كما عن «شرح المواقف» مع حكاية الخلاف في افعال 
الصبيان '. 

(الفعل المتّصف بالزائد ما حسن أو قبيح) لأنّه إِمّا أن يتعلّق بإيجاده ذم أم لا. 
والأوّل هو الثاني. والثاني هو الأوّلء والقبيح يسمّى بالحرام؛ والحَسَن بالحُسْن 
بالمعنى العام وهو ما لا يتعلّق بفعله ذمَّ تام على أربعة أقسام: واجب. ومندوب. 
ومباح. ومكروه؛ وذلك لأ ما أن يُستَحَقٌ بفعله مدح. أولاء والأوّل واجب إن 
اسبّحقٌ بتركه ذم وإلا فمندوب. والثاني مكروه إن استحقّ بتركه مدح, وإلا فمباح. 
كذا أفاد الشارح القوشجي '. 

وربّما يقال: إن ما تعلّق بفعله مدح فهو حسن كالواي:والشذوئ: :وما تعلى 
بفعله ذم فهو قبيح كالحرام, وما لا يتعلّق بفعله مدح ولا ذمّ فهو مباح مع تتساوي 
القعل والترك. ومكروةٌ مع رجحان الترك. فعلى هذا لا يكون التقسيم حاصراً. وربّما 
يجعل المكروه داخلاً في القبيح. 

والأولى أن يقال: إِنّ الفعل الاختياريّ إمّا أن يكون راجمّ الترك. أولا. 

والأوّل: هو القبيح الشامل للحرام والمكروه من جهة كون القبح تامّاً أو ناقصاً؛ 
لأنه إمّا أن يكون مع المنع من الفعل. فهو الحرام المترتّب عليه استحقاقٌ العقاب. 
وإلا فهو المكروه المترتّب عليه استحقاق العتاب. 

والثاني: هو الحَسّن بالحُسن العام الشامل للواجب والمندوب والمباح؛ لأنه إِمّا 
أن يكون مع رجحان الفعل مع المنع من الترك. أو بدونه, أولا. 


١‏ «لشرح المواقف» ماما 


". «شرح تنجريد العقائد»: 737037. 
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والأوّل هو الواجب المترتب على فعله استحقاق الثواب. وعلى تركه استحقاق 
العقاب. 

وذلك لأنْه المناسب للإذن والرخصة في الفعل من الحكيم على الإطلاق والعقلاء 
بنحو: كلوا واشربواء والنهي التحريميّ والتنزيهيّ بنحو: لا تسرفوا ولا تصرّفوا. 

ويعبارة اخرى ': الفعل اما خيد محض. او شه مخطن: أو خير غالب. أو شه 
غالته اوتساوى الشير :العو والكين المغصع :والعين الخال كانه والفنده 
المحض والشرٌ الغالب والمتساوي قبائحُ. فالفعل إِمّا حسن أو قبيح كما مرّ. هذا 
كيني علطي الشكناء ,و الا عامثة والتعنة لعاف كوق افعال القياد اهاري '. 

وأمّا على مذهب الأشاعرة من كون أفعال العباد غير اختياريّة '. فلا يصمّ هذه 
القسمة من جهة عدم اتصاف الفعل على ما زاد على الحدوث إلا على وجه 
المسامحة أو ملاحظة المقارنة للإرادة ‏ وإن لم تكن مؤثّرة ‏ وعديها المقتضية 
لتسمية الأوّل اختياريّاً بحسب الظاهر دون الثاني, ولكنّ الأمر في ذلك هيّن. 

وكتف كان فالففلن السنادن فى الله مالك له يكور ظلما ولدا وفتينهاء بل.يكون 
عدلاً حسناً سالماً عن الظلم والقبح. 

أمَا البرهان القاطع العقليّ فهو أنّ الله تعالى لوجوب وجوده غنيّ مطلق. عالم 
بجهات القبح. والظلمُ قبيح بالقبح الذاتيّ ببديهة العقل, فمع الغنى والعلم بالقبح 
.١‏ لابد أن نشير هنا إلى أنّ بين التعريفين اختلافاً معنوياً. و ليس الاختلاف بينهما في العبارة فقط. فإنَّ المباح في 


التعريف الأوّل داخل في الحسن و في الثاني داخل في القبيح. فكيف يكون هذا عبارةٌ اخرى لذلك؟ ! 
"و 5 راجع ص 55-558 من هذا الجزء. 
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لو صدرمنه القبيح لزم الترجيح بلا مرجّح. بل ترجيح المرجوح. وكلاهما قبيح 
عقلاً, فيكون صدوره عن الحكيم المطلق مُحالاً. فتجويز صدور القبيح عنه تعالى 
تجويز لكونه مورداً للذمٌ عقلاً؛ لأنّ الظلم إِمّا لدفع المفسدة, أو لجلب المنفعة. أو 
للجهل. أو السفاهة ومع عدم تصوّر شيء من ذلك في حقّ العالم الغنيّ يلزم كونه 
مورداً للذم. وهو ممتنع ضرورة فصدور الظلم والكذب وسائر الشرور عنه تعالى 
قبيح, فلا يكون الواجب تعالى خالقاً للكفر والمعاصي., وإِلا لكان التعذيب عليهما 
[قببحاً] والقنية اضر غنه تخالى: 

وأيضاً إِنْه تعالى أخبر بعدم صدور الظلم عنه تعالى. فيلزم أن لا يكون واقعاً. وإلا 
لزم الكذب المحال. وهكذا خلق الكفر والمعاصي وإرادة الكفر من الكفار. والفجور 
من الفجّار من جهة القبح, فيكون المراد من الكفار والفجّار الإيمانَ والطاعة بالإرادة 
والاتفمان لاعن وف الاجناره إذ لا اكزاءكن الدين عن عنير مشلوضة تمان 
وعجزه تعالى بسبب عدم إيمانهم وطاعتهم. 

وأمًا البرهان النقليَ الذي هو النور الساطع. فهو الآيات الكثيرة: 

منها: قوله تعالى: «إنَّ الله لا يَظلِممثْقَالَ ذَرَّةِ» '. 

ومنها: قوله تعالى: (إنَّ الله لا يَظلِمُ النّاسَ شَئْئاً»'. 

ومنها: قوله تعالى: ووَمَا اللَهُ يُرِيدُ ظَلْما للعبادِ» ". 

ومنها: قوله تعالى: (ِوَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْالِلْعاكِينَ» ؛. 

ومنها قوله تعالى: «أنّ الله َيِسَ بظلام للْعَبِيدِ»”. 
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ومنها: قوله تعالى: <َتَهِدَ الله أَنّهُ لا إلة إلا هْوَ وَالمَلائْكَةُ وَأُونُوا الْعِلْم قائا 


ِالْقِسْطٍ»'. 
ومنها: قوله تعالى: (ِإنَّهُ َئدٌَأ الْحَلْقَ ب كيُعِيدُهُ لِيَجْزى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالحاتٍ بِالْقِسْط»'. 


وس #4 


ومنها: قوله تعالى: (وَلِكُلٌ أَمّةِ رَسُولٌ َإذا جاء رَسُوهُمْ قضى ب بيِنُمْ بالْقِسْطٍ وهم 
لا يُظْلَمُونَ»" إلى غير ذلك من الآيات النافية للظلم. المثبتة لعدالته. 

ومثلّها الأخبار المتكائرة: 

منها: ما روي عن الرضائية أنه قال: «خرج أبو ححنيفة ذات يوم من عند 
الصادق 24ة, فاستقبله موسى بن جعفرطييّه فقال: يا غلام ممّن المعصية؟ فقال: 
«لاتخلو من ثلاثة: إمّا أن تكون من الله عرّ وجل وليست منه فلا ينبغي للكريم 
أن يعذّب عبده بما لم يكتسبه. وإمّا أن تكون من الله عرّ وجل ومن العبد. فلا ينبغي 
للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف. وإمّا أن تكون من العبد ‏ وهي منه ‏ فإن 
عاقبه الله فبذنبه. وإن عفا عنه فبكرمه وجوده»”. 

ومنها: ما روي عن أبي عبد اللهاكة أَنّه قال: «الناس في القدّر على ثلاثة أوجه: 
رجل زعم أنّ الله أجبر الناس على المعاصي. فهذا قد ظلَّم الله عرّ وجل في حكمه 
وهو «كافر»' إلى آخر الحديث على ما سياتي. 

ومنها: ما روي عن الحسن بن علي الوشّاء عن أبي الحسن الرضائفة. قال: 
سألته فقلت: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: «الله أعرٌّ من ذلك» قلت: فجبرهم 
على المعاصي؟ قال: «الله أعدلٌ و أحكمُ من ذلك» قال: ثم قال: «قال الله: 
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4. «التوحيد»: 17 باب معنى التوحيد والعدل. ح ؟؛ «عيون أخبار الرضا» ١78:١‏ الباب ١١ح‏ 59. 
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يابن آدَم! أنا أولى بحسناتك منك. وأنت أولى بسيّئاتك منّي. عملت المعاصي بقوّتي 
التى جعلتها فيك»'. 
بيانٌ 

ذلك الحديث يدل على أنّ التفويض يوجب بطلان أمره تعالى ونهيه. وعجرّه عن 
التصوف والتدبير والإعانة والخذلان. والله تعالى أعرٌّ من ذلك. بل له الأمر والنهي 
والتدبير والامتحان والاختبار حتّى أنه لا يقع طاعة إلا بعونه. ولا معصية إلا 
بخذلانه. فبطل قول المعتزلة, وأنْه يقبح من العدل الحكيم أن يجبر عبده على 
المعصية. ثم يعذّبه بها. بل يلزم أن لا يتصف فعل عبدٍ بقبح؛ لكونه فعلَ الله. وكونٍ 
كل قعل من الله متا ولق فن جنهة أنه :قله كنا يقولة الأشاعرة الخرئة: فيدل 
على بطلان قولهم. وعلى أنه تعالى عادل غير ظالم. وأنّ الأفعال صادرة عن العبد 
بالاختيار والقدرة المخلوقة فيهم من الله لا عنه تعالى بالقدرة الأزليّة, كما زعمت 
الأشاعر ة'؛ لتنرّهه تعالى عن القبائح وامتناع اتّصافه بالظلم والجور. ولا عن مجموع 
قدرة العبد وقدرته تعالى, كما عن أبي إسحاقٌ الإسفراينيٌ '؛ لامتناع أن يعذّب 
الشريك القويّ شريكه الضعيفٌ على الفعل المشترك بينهماء ولا بالتفويض إليهم؛ 
لامتناع خروجه تعالى عن السلطنة وعدم احتياج الباقي إليه تعالى في البقاء 
والقدرة. بل الحسنات تصدر منهم بالقوّة والقدرة التي خلقها الله فيهم بحيث 
يتمكّنون على الضدّين. ولكنّها لحسنها صارت متعلّقةٌ لرضائه تعالى. فيضاف إلى 
تلك القدرة توفيقه تعالى بتوجيه أسبابها إليهم. فهو أولى بها. 


.١‏ «الكافى» ١61 :١‏ باب الجير والقدر لامر بين الأمرين. ح ''؛ «التوحيد»: 7١17‏ باب نفى الجبر والتفويض. 
ع ١‏ 
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وأمًا السيّئات. فلقبحها تقتضي صرف وجه التوفيق واللطف عنهم. فهم أولى بها 
وإن كان الكلّ كشبهم. كما يستفاد من كلمة «أولى»؛ لآنّ انم اللفضيل يدل على 
ثبوت أصل الفعل في المفضّل عليه عند الإطلاق. إلى غير ذلك من الأخبار الآتية 
المثبتة للعدل ‏ الذي هو مقابل الجور ‏ والجبر معا. وكون الأمر بين الأمرين. 
وصل 

الفدل رف تقابل العموومن. سول لووط كوس الكا تريس 

فإن قلت: الكافر ‏ بالكفر المقابل للإسلام ‏ مَن أنكر الإلهيّة أو النبوّة أو شيئاً ممًا 
عُلم بالضرورة أنه من دين النبئّي. ومنكر العدل ليس كذلك؛ لأنّ الأشاعرة 
يقولون بالجبر المستلزم عون فلا يكن امد ديق اضول الدين, وإلا يلزم تكفير 
الأشاعرة. وهو خلاف المشهور المنصور. 

قلت: الأشاعرة لا يقولون بالجور بمعنى الظلم. كيف؟ وهم من أهل الكتاب. 
والكتابٌُ مصرّح بأنّ الله تعالى لا يظلم مثقال ذرّة. 

نعم. هم يقولون بالجبر. واستازامٌه للجور ليس سبباً للكفر؛ لأنّ السبب هو 
متناف خلاف اصول السنى :وتعو نل الامغاة النسكلن لدحنى عد اعتقاد نم 
فلوقال أحد بأنّ الله تعالى جائر و ظالم, يُحكم بكفره. وأمّا من قال: إنّه تعالى جائر 
يعمل الساد يرا على أفعالهم. فهو خارج عن المذهب. لا الدين. 


المقام الثانى 


أن جميع أفعال الله تعالى كغيرها حسن بالحسن العقليّ ‏ ولو لم يدركه العقل إلا 
بإرشاد النقل كما يستفاد من العقل والنقل. بمعنى أن حسن الأفعال وقبحَها 
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عققات لكان و قترسيان بوتقليان :وهو من اصول مدهت الإتاتقةوبرذا على 
الأشاعرة. 

بيان ذلك يقع في مرحلتين: 

الأولى: أنّ الحسن أو القبح على قسمين: عقليّ ونقلي؛ والعقلىّ عبارة عمّا يحكم 
به العقل ولو لم يلاحظ النقل, والنقليّ عبارة عمّا يحكم به الشرع بأن يكون الشرع 
هو المثبتَ له بسبب الأمر بشيء أو النهي عنه. أو عدم الأمر به. بمعنى أنّه ليس 
للفعل قبل ورود الشرع حسن ولا قبح, بل الشرع يثبته على الوجه المذكور. 

والعقلىّ -كما يستفاد من إطلاقات العقلاء ‏ على أقسام: 

منها: الحسن بمعنى كون الصفة صفة الكمال, والقبحُ بمعنى كون الصفة صفة 
النتقص, كما يقال: العلم حَسَنٌ أي لمن اتصف به كمال وارتفاعٌ شأنء والجهل قبيح 
أي لمن اتتصف به نقصان وانحطاط حال. 

ومنها: الحسن بمعنى مُلاءَمة الطبع. والقبح بمعنى منافرته. كما يقال: الحلو 

حسن. والبَشِعٌ ' قبيح, ومثله حُسن السلوك وقبحه وأمثال ذلك. 

ومنها: الحسن موافقة الغرض, والقبح بمعنى مخالفة الغرض. فما وافق الغرض 
كان حسناً. وما خالفه كان قبيحاً. كما إذا حصل من لقاء السلطان ‏ مثلاً - تعظيم 
للملاقي. 5 تحقير له ا اعطاء مال: ان الخد هال فتقال كيان حسناً اهنا فعا 
فما لم يكن موافقاً ولا مخالفاً لم يكن حسناً ولا قبيحاً. 

ل ا ال ا الما ا 
أو كامنة, والقبح بمعنى الاشتمال على المفسدة وكونه ممًا فيه جهة مقبّحة ولو كانت 
من الصفات الكامنة, فيقال لما فيه المصلحة: إِنّه حسن, ولما فيه المفسدة: إِنّه قبيح, 
ومااكفلا عنهما لأ ركون قينا سهماء وهذا الفعلن يل تفل عا كقدم ايضا'ن 


.» بشع‎ 1١1:١ البَشِع: الحقية 1 الطعام والليانين والكلام. كذا فى «لسان العرب»‎ ١ 
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قد يجتمع في شيء واحد باعتبارين, كما يقال: وجود زيد مصلحة لأوليائه. ومفسدة 
لاعدائه. او بالعكس بالاعتبارين. 

ومنها: الحسن بمعنى كون الفعل ممّا تعلّق به المدح. 

وبعبارة أخرى: كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله به المدح والتعظيمَ باعتبار 
العقل. وكونه بحيث يستحق فاعله الثوابٌ باعتبار الشرع. او كونه بحيث يستحقٌ 
فاعله المدحَ والثواب بملاحظة العقل والنقل, والقبحٌ بمعنى كون الفعل بحيث 
يستحقّ فاعله الذمَّ عقلاً. والعقاب أو العتاب شرعاً. فما تعلّق به مدحه تعالى فى 
العاجل. و ثوابه في الآجل يسمّى حسناً. وما يتعلّق به ذمّه تعالى في ا 
وعقابه أو عتابه في الآجل يسمّى قبيحاً وما لا يتعلّق به شيء منهماء فهو خارج 
عنهماء هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يعمٌ أفعالٌ الله تعالى. اكتفي بتعلّق المدح 
والذمّ وترك الثواب والعقاب؛ لما لا يخفى. 

ومحلٌ النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة هو المعنى الأخير لا غيره. كما صرّح 
به الشارح القوشجي؛ حيث قال بالنسبة إلى المعنى الأوّل: «لا نزاع في أنّ هذا 
المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسهاء وأنّ مُدركه العقل»' وكذا بالنسبة إلى ما فيه 
لمعه مقي قال روود لك ايطنا ركه" الفا 

و صرّح بما أشرنا أيضاً صاحب «المواقف» وشارحُه؛ حيث قالا: 

«(ولا بدَ أُوّلاً) أي قبل الشروع في الاحتجاج (من تحرير محل النزاع) ليتتضح 
المتنازّع فيه. ويردّ النفي والإثبات على شيء واحد (فنقول) ‏ وبالله التوفيق -: 
(الحسن والقبح يقال لمعانٍ ثلاثة: 

الأوّل: صفة الكمال والنقص) فالحسن كون الصفة صفة كمال. والقبح كون الصفة 
.١‏ «شرح تجريد العقائد»: 7174 


5. فى المصدر: «يدركه». 
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صفة نقصان (يقال: العلم حسن) أي لمن اتّصف به كمال وارتفاعٌ شأنٍ (والجهل 
قبيح) أي لمن اتّصف به نقصان. واتّضاعٌ حال (ولا نزاع) في ا هذا امس اميق 
ثابت للصفات أنفسها و(أنّ مدركه العقل) ولا تعلّق له بالشرع. 

(الثاني: مُلاءّمة الغرض ومنافَرته) فما وافق الغرض كان حسناً وما خالفه كان 
قبيحاً. وما ليس كذلك لم يكن حسناً ولا قبيحاً. 

(وقد يعبّر عنهما) أي عن الحسن والقبح (بالمصلحة والمفسدة) فيقال: الحسن 
مافيه مصلحة, والقبيح ما فيه مفسدة, وما خلا عنهما لا يكون' شيء منهما (وذلك 
أيضاً عقليّ) أي مدركه العقل كالمعنى الأوّل (ويختلف بالاعتبار؛ فإِنٌ قتل زيد 
مصلحة لأعدائه) وموافق لغرضهم (ومفسدة لأوليائه) ومخالف لغرضهم. فدلٌ هذا 
الاختلاف على أنه أمر إضافي لا صفةٌ حقيقيّة وإلا لم يختلف كما لا يتصوّر كون 
العسم الواح اموه يوا بيط 

(الثالث: تعلّق المدح والثواب) أجلاً وعاجلاً (أو الذمّ والعقاب) كذلك. 
فما تعلّق به المدح في العاجل والثوابٌ في الآجل يسمّى حسناً وما تعلّق به الذمّ في 
العاجل, والعقاب في الآجل يسمّى قبيحاً. وما لا يتعلّق به شيء منهما فهو خارج 
عنهما. هذا في أفعال العباد. وإن 3 ا يشتمل افغال الله تعالى اكتفي بتعلّق المدح 
والذّمّ وترك الثواب والعقاب (وهذا) المعنى الثالث (هو محلّ النزاع)» انتهى '. 

ومثل ما ذكر ذَكر شارح «المقاصد»؛ حيث قال: 

«وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل. 
وبمعنى الملاءمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم. وبالجملة كلّ ما يستحقّ المدحَ أو 
لدم في نظر العقول و مجاري العادات؛ فإن ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع أم لاء 


.١‏ دلا يكون» هنا تأمّة. 
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وإِنّما النزاع في الحسن والقبح عندالله تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله 
تعالى المدحّ أو الذمَّ عاجلاً. والثوات والعقاب اجلاً. والتعدّضٌ للثواب والعقاب 
على أنّ الكلام في أفعال العباد»'. انتهى. 

ومثل ذلك ذكر العلامة في «النهاية»". 

وبالجملة. فمحلٌ النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة كما ذكرنا ‏ الحسن 
والقبح بالمغتى الأشير: وبالنسية الى تعلق الموضوع ما يعم أفعال الله تعالى وأفعال 
العباد. وبالنسبة إلى المحمول ما أشرنا إليه من أنّ المراد من العقلىّ ما يحكم به 
العقل ولو لم يلاحظ النقل. والمراد من النقلي ما يحكم به الشرع نخاضة: كما أفاذ 
شارح المقاصد. حيث قال: 

«فعندنا ذلك بمجرّد الشرع بمعنى أنّ العقل لا يحكم بأنّ الفعل حسن أو قبيح في 
حكم الله تعالى؛ بل ما ورد به الأمر به فحسن. وما ورد به النهي عنه فقبيح من غير 
أن يكون للفعل جهةٌ محسّنة أو مقبّحة في ذاته, ولا بحسب جهاته واعتباراته حتّى 
لو أمر بما نهى عنه صار حسناً. وبالعكس. وعندهم للفعل جهةٌ محسّنة أو مقبّحة 
في حكم الله تعالى يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب 
الضَّانٌ أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضّارٌء أو بورود الشرع كحسن 
صوم يوم عرفة» وقبح صوم العيد. 

فإن قيل: فأيّ فرق بين المذهبين في هذا القسم؟ 

قلنا: الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح عضن أت الفعل إن ا به 
عبن | وانوي عله لسعو و عدن بدن بلط قار لمكا أله مين لامر جد ذا كبويع 
فتهي عنه. فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل 


.587 :2 «شرح المقاصد»‎ .١ 
أي كتاب «نهاية الوصول إلى علم الأصول».‎ .١ 
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لذاته أو لجهاته» ' انتهى. 

فالمراد أن الفعل بحسب الواقع ونفس الأمر له حسن أو قبح أو حالة متوسّطة 
يمكن إدراكه للعقل وإن لم يلاحظ الشرع. أو لم يصل إليه نقل. لا أنّ جسميع ذلك 
مدرّك له بالفعل فضلاً عن الضرورة أو الدوام. فالقضيّة بحسب الجهة ممكنة باعتبار 
إدراك العقل إن اعتبر الكلّيّةَ في الموضوع., وإِلا فمطلقة عامّة, أو وقتيّة. أو منتشرة 
ودائمة. بل ضروريّة باعتبار ثبوت صفة الحسن أو القبح. بمعنى أن الحسن أو القبح 
ثابت للفعل في الواقع ونفنسن الامز بالدوام أو بالضرورة, وأَنّ العقل يدركهما بالقوّة. 
أو بالفعل على سبيل الممكنة. أو المطلقة. أو وقتّ الجلاء والالتفات, أو وقتاأ مّا على 
سبيل الوقتيّة, أو المنتشرة. 

فالمراد من عقليّة الحسن والقبح أنه يكون للفعل بحسب الواقع حسنٌ أو قبح, 
ويمكن للعقل إدراك ممدوحيّة فاعل الأفعال في نفس الأمر. أو مذموميّته كذلك إن 
لم يرد به شرحء أو إدراك جهة ورود الشرع على تحسين الفعل أو تقبيحه إن ورد به 
شرع. 

وعدم علم العقل بنفسه بجهات الحسن والقبح في بعض الأفعال غير قادح في 
عقليّتهما؛ لأنه يكون من جهة خَفائهما وانغمار العقل بالشهوات الحيوانيّة والعلائق 
الجسمانيّة. وكونه غريقاً في لج الأغعيية الانصوقة:ونعيدا غتن خط الأشوار 
اللاهوتيّة, فبإدراك الحسن والقبح في بعض الأفعال ‏ الذي ليس بمرتبة ما ذُكر في 
الخفاء ‏ يُحكم بعدم القول بالواسطة, الكاشف عن حكم الله الصانع القادر المقدّر أن 
الفعل الذي أمر به الشارع حسن في فين الأمره وإلا لكان :طلب:الحكيو اقبيساء :يان 
الفعل الدى نهى عنه الشارع قبيح في نفس الأمر: وال لكان النهي عنه 006 

والمراد من شرعيّة الحسن والقبح أنه ليس للفعل قبل ورود الشرع حُسنُ أو قبح 
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حتى يمكن للعقل إدراكه. 

وقد يقال: إن المراد من عقليّتهما اشتمال الفعل على الجهة المحسّنة أو المقّحة 

وإن لم يتمكن العقل لإدراكهماء والمراد من شرعيّتهما أن لا يكون كذلك. بل يكون 
حسنه أو قبحه بمجرّد ورود الأمر أو النهي من الشارع. فيمكن التعاكس بورود 
عر على الت عه تي عاك لبي عنه. وبالعكس. وعلى الأوّل لا يصمٌ التعاكس 
إلا إذا اختلف الوقت وتغيّر المصلحة بالمفسدة, أو العكس كما في نسخ الأحكام 
والأديان. 

فإذا عرفت ذلك. فاعلم أنّ العلماء المتكلمين اختلفوا في هذه المسألة على 
قولين: 

[القول] الأوّل: أن الحسن والقبح عقليّان وهو مختار الإماميّة والحكماء 
والمعتزلة '. وأشار المصنّف رحمه الله إليه بقوله: (وهما عقليّان) بمعنى أن الحاكم 
بهما هو العقل فعلاً أو قوّة. وأنّ الفعل حسن أو قبيح في نفسه إمّا لذاته أو لصفة 
أرط القر او وحوة بواععا زاك أو علب وجه لتر كي اعفان الذات والضسفات 
والاعتبارات على الاختلاف الآتي إن شاء الله. فالشرع كاشف ومبيّن للحسن 
والقبح الثابتين له على أحد الأنحاء الثلاثة. وليس له أن يعكس القضيّة من عند 
نفسه بأن يُحسّن ما قبّحه العقل ويقبّح ما حسّنه إلا إذا اختلف حال الفعل في الحسن 
والقبح بالقنا إلى الأزمان: أو الأمخاصنء أو الاحوال#افاث حمر أن يكس 
عمّا يتغّر الفعل إليه من حسنه أو قبحه في نفسه. 

[القول] الثاني: أنّ الحسن والقبح شرعيّان بمعنى أَنّهِ ليس للفعل حسن أو قبح 
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في نفس الأمر لأمر حقيقيَ حاصل فيه قبل الشرع حتّى يمكن للعقل إدراكه. 
ويكونّ الشرع كاشفاً عنه بل الشرع هو المثبت له والمبيّن. فلا حسن للأفعال 
ولاقبح لها قبل ورود الشرع. فلو عكس الشارع القضيّة فحسّن ما قبّحه. و قبّح 
ماحسنه. لم يكن ممتنعاً وانقلب الأمر. فصار القبيم حسناً والحسن قبيحاً كما في 
الحيخ نى الجرومة إلى الريعوته وبنق الوكيوري إلى اللخرط دكن ما اميه الشارع 
فهو حسن. وكلّ ما نهى عنه مثلاً فهو قبيح, ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبيح. 
وهو مختار الأشاعرة' كالشارح القوشجي. كما صرّح به في شرح الكتاب'. 
وشارح «المقاصد»؛ حيث قال: «فعندنا ذلك بمجرّد الشرع» ' وصاحب المواقف 
وشارحه؛ حيث قالا: «(القبيح) عندنا (ما نهي عنه شرعا) نهيّ تحريم او تنزيه 
(والحسن بخلافه). أي ما لم يُنْهَ عنه شرعاً كالواجب والمندوب والمباح؛ لأنّ المباح 
عند أكتز أحجابنا عن قبيل الح :وكقفل اللة ال اقانة سيق ابدا بالاتقاق: 

وأمًا فعل البهائم, فقد قيل: إن لا يوصف بحسن ولا قبح باتّفاق الخصوم, وفعل 
الصبّ مختلف فيه (ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها. وليس ذلك) أي 
حسنٌ الأشياء وقبحها (عائداً إلى أمر حقيقيَّ) حاصل في الفعل قبل الشرع 
(يكشف عنه الشرع) كما يزعمه المعتزلة (بل الشرع هو المثبت له والمبيّن) فلاحسن 
ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع (ولو عكس) الشارع (القضيّة فحن ما قبّحه 
وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعاً واتقلب الأمر) فصار القبيح حسناً. والحسن قبيحاً 
كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب. ومن الوجوب إلى الحرمة»* إلى غير ذلك 
من الكلمات. 
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والثمرة ‏ مضافاً إلى الثمرة العلميّة - تظهر في تصحيح العقيدة والحكم بجواز 
ارتكاب القبيحين. بل وجوبه فيما لم يصل بالنسبة إليه الشريعةٌ في جواز التكليف 
بما لا يطاق وعدم حكم قبل الشريعة وأمثال ذلك كثيرة. | 

والحقّ مع الاماميّة؛ لبراهينَ عقليّة: 

الأول أن الفعل 'لو:لوديكق لدرعخان رودا أو عدماً بين الواقع وفي نفسه. 
لكان الأمر به أو النهي عنه ترجيحاً بلا مرجّح؛ لاقتضاء الأمر جعلَ الوجود راجحاً 
على العدم. بل جعلٌ فعل من الأفعال راجحاً على غيره من غير مرجّح. واقتضاء 
النهي جعلّ الترك راجحاً كذلك. وجعلٌ أحد المتساويين راجحاً من غير مرجّح قبيح 
بالبديهة وإن قلنا بجواز الترجيح بلا مرجّحء بمعنى اختيار أحد المتساويين من 
غير مرجّح. كما في قدحَئْ عطشان. ورغيفئ جوعان؛ حيث يختار أحدّهما من 
غير مرجّح ولو من جهة عدم الالتفات. 

وبعبارة أخرى يلزم من شرعيّة الحسن والقبح عدمٌ الأمر والنهي. ويلزم من 
عدمهما عدم شرعيّة الحسن والقبح؛ لما لا يخفى. وما يلزم من وجوده عدمه فهو 
باطل. 

الثاني: ما أشار إليه المصنّف بقوله: (للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من 
غير شرع) بمعنى أن العلم بحسن الإحسان والعدل. وقبح الإساءة والكذب والظلم 
كقتل النفس القدسيّة بلا جهة حاصلٌ بالضرورة لكلّ عاقل من غير ملاحظة الشرع؛ 
ولذلك يعترف بذلك منكر الشرائع كالدهريّ والزنديق أيضاًء فلو كان بحسب الشرع 
لما عُلم كذلك. ومثل ذلك القطعٌ أنه يقبح عند الله من العارف بذاته وصفاته 
أن يُكْث رك ويشسي: البنه الووتضة والولد.وفا لا وليئ ييه هن «ضنفات التدقضن 
وسمات الحدوث,. بمعنى أنه يستحقّ الذمَّ والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد 
الشرعء أملا. 

وتوهم أنّ كون قبح ذلك مركوزاً في العقول من النُقُول يُوهِم كونّه من مجرّد 
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العقول غير معقول. 

فإن قلت: نمنع جزم العقل بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه. 

نعم, جزم العقل بالحسن والقبح - بمعنى الملاّمة والمنافرة. أو صفةٍ الكمال 
والنقص ‏ مسلّم وهو غير نافع. 

قلت أوَلاً: إنَّالعقل يحكم بديهة بأنّ قاتل الأنبياء بغير حقّ وبلا جهة مستحقٌ للذمٌ؛ 
لظلمه. والمحسن يستحقٌ المدح؛ لااحسانه. والمنع مكابرة صريحة عند الإانصاف. 

وثانيا: إنّ المسلّم فيما نحن فيه مستلزم للمتنازع فيه حيث يكون بالاختيار. 

فإن قلت: قولنا: «العدل حسن. والظلم قبيح» عَدَّ عند الحكماء من مقبولات 
العامة للمصلحة العامة والمفسدة وهى هاده القياس الجدلي. فدعوى الضرورة 
-المعتبرة في اليقينيّات التي هي مادّة البرهان ‏ غير مسموعة؛ لعدم دلالة اتفاق 
العقلاء عليها. 

قلت: ضروريّة الحكمين المذكورين وعدمٌ توقفهما على النظر والفكر ضروريّة 
على وجه يكون إنكاره مكابرَةً ومدخليّةٌ المصالح والمفاسد فيهما غير قادحة 
لصدورهما من العقل النظريّ بإعانة العقل العملىّ المزاول للأعمال. والمباشر 
للأفعال بملاحظة المصالح والمفاسد من غير توقف على النظر. وهذا كتوقف سائر 
البديهيّات إلى أمور غير النظر كالمشاهدة والملاحظة. بل هما صادران من العقل مع 
قطع النظر عن المصلحة والمفسدة؛ ولهذا يصدران من غير العارف بالمصالح 
والمفاسد. ومن الغافل. 

وعد الجكناء ليما عن المتولانة عد غيل للتضلحة العاقة و المشسدة الفاح 
فلهما جهة ضروريّةِ وجهة مقبوليّة. فهما من اليقينيّات من جهة ضروريّتهما 
من جهة ملاحظة المصلحة و المفسدة العامّتين. فعلى هذا يصمّ ذكرهما في 
البرهانيّات والجدليّات باعتبارين. 
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الثالث: أنه لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع. لم يثبتا أصلاً؛ لأنّ العلم بحسن 
ما أمر به الشارع, أو أخبر عن حسنه, وبقبح ما نهى عنه أو أخبر عن قبحه يتوقّف 
على أنّ الكذب قبيح لا يصدر عنه. وأنّ الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سَقَه وعبث 
لا يليق به تعالى. وذلك إِمّا بالعقل والمفروض أنه معزول لا حكم له. وإمّا بالشرع 
فيدور. والى هذا اشار المصئّف بقوله: (ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا). 

فإن قلت: إِنّ الدور إِنْما يلزم إذا جعل الأمر والنهي دليلي الحسن والقبح. ولكنًا 
لم نجعلهما دليلين لهما. بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح. 
والقبح عبارةٌ عن كون الفعل متعلّق النهي والذمٌ. 

قلت أوّلاً: إنه خلاف ما صرّح به شارح المقاصد' الذي هو من فحول الأشاعرة, 
كما يه" النه الاشارة: 

وثانيا: إنّ كون الفعل حسناً أو قبيحاً على تقدير كونهما شرعيّين ‏ إِنّما يُعلم إذا 
كان الفعل متعلّقَ الأمر والنهي [وكون الفعل متعلّق الأمر]". 

الرابع: ما أشار إليه المعتف رفم الله اهنا قوله: (ولجاز التعاكس) بمعنى أنه 
لوكان الحسن والقبح بالشرع لا بالعقل. لجاز أن يعكس الشارع, فيحسّنّ ما قبّحه. 
ويقبّم ما حسّنه. كما في النسخ, فيلزم جواز حسن الإساءة وقبح الإحسان بالمعنى 
المتنازع فيه. وذلك باطل بالضرورة. 

الخامش: نا ذكره فى فترح المقاضد .من أنه لو لم .يكن :وجوب النظر حقلياً از 
إفحام الأنبياء ؟. وأنّه لو لم يقبح من الله تعالى شيء لجاز إظهار المعجزة على يد 


.,185- 1585: «شرح المقاصد»‎ .١ 

؟. مر فى ص 517/8. 

د 

؛. هذا هو الدليل الرابع من أدلّة المعتزلة على كون الحسن والقبح عقليّينَ. كما في «شرح المقاصد» ؛: 
19١-‏ ورده التفتازانىّ فى نفس الكتاب 59177:7. 
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الكاذب. وفيه انسداد باب إثبات النبوة '. 

قال: والجواب أنّ الإمكان العقليَ لاينافي الجزم بعدم الوقوع أصلاً كسائر 
العاديّات '. 

وفيه الفرق بين الإمكان والقبح, فهو ممكن لكنه لم يقع؛ لقبحه عقلاً ولو بالاعتبار 
مضافاً إلى الآيات والأخبار. 

وتمسّك الأشاعرة بوجوه ذكرها في «شرح المقاصد»': 

الأول: أنه لو حسّن العقل أو قبّح. لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب 
الحرام سواء ورد الشرع أم لا بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقّه 
إذا مات غير تائب ‏ واللازم باطلء لقوله تعالى: «وَماكنًا مُعَذْبِينَ حَّ نَبْعَتَ 
0 

الثاني: أَنّه لو كان الحسن والقبح بالعقل. لما كان من أفعال العباد حسناً ولا قبيحاً 
عقلاً. واللازم باطل باعترافكم. 

وجه اللزوم أنّ فعل العبد إمّا اضطراريّ وإمًا اتفاقيّ. ولا شيء منهما بحسن 
ولا قبيح عقلاً. 

أمّا الكبرى. فبالاتّفاق. وأمًا الصغرى, فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك فذاك. 
وإن تمكّن فإن لم يتوقّف الفعل على مرجّح. بل صدر منه تارة و لم يصدر أخرى. 
كان اتّفاقياً. على أنه يفضي إلى الترجّح بلا مرجّح وفيه انسداد باب إثبات الصانع. 
وإن توقف على مرجّح. فذلك المرجّح إن كان من العبد. ننقل الكلام إليه ويتسلسل, 


.١‏ و هذا أيضا الدليل السادس من أدلّة المعتزلة. كما فى «شرح المقاصد» 4: 740 .19١-‏ و قد نقضه التفتازانيّ 
فى «شرح المقاصد» :١‏ 557. ْ 

". هذا جواب التفتازانيٌ عن الدليل الرابع للمعتزلة. كما فى «شرح المقاصد» 4: 5917. 

؟. «شرح المقاصد» 1: 581-5814. ١‏ 
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وإن لم يكن. فمعه إن لم يجب الفعل ‏ بل صم الصدور واللاصدور - عاد الترديد 
ولزم المحذور. وإن وجب فالفعل اضطراري '. أو العبد مجبور بناء على عدم كفاية 
الإرادة ولزوم الانتهاء إلى مرجّح لا يكون من العبد. ويجب معه الفعل. ويبطل 
استقلال العبد. 

الثالث: أنه لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلّف عنه في شيء من الصور ضرورةً. 
واللازم باطل فيما إذا تعيّن الكذب لانقاذ نبىّ من الهلاك؛ فإِنّه يجب قطعاً فيحسن. 
وكذا كلّ فعل يجب تارة ويحرم أخرى كالقتل والضرب حدّاً وظلماً. بناء على أن 
الكذب - مثلاً ‏ من جهة تعيّن سبب الإنجاء فيه يصير حسناً؛ لأنّ الحَسَن هو 
الأقعاء. 

الرابع: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتييّن لزم اجتماع المتنافيين في إخبار من قال: 
«لأكذبنّ غدأً» لأنْه إِمَا صادق, فيلزم بصدقه حسئُه. ولاستلزامه الكذب في الغد 
قبِحُه. وإمّا كاذب فيلزم لكذبه قبحُه. ولاستلزامه ترك الكذب في الغد حسته. فيلزم 
اجتماع الحسن والقبح بناء على أن ملزوم الحَسَن حسن. وملزوم القبيح قبيح, وأنّ 
كلّ حسن أو قبح ذاتئ. 

الخامس: أنّ الفعل لو كان حسناً أو قبيحاً لذاته. لزم قيام العرض بالعرض وهو 
باطل باعتراف الخصم. 

وجه اللزوم أنّ حسن الفعل مثلاً أمر زائد عليه؛ لأنْه قد يُعقل الفعل ولا يعقل 
حسنه أو قبحه. ومع ذلك فهو وجوديّ غير قائم بنفسه. فهو عرض صفة للفعل الذي 
هو أيضاً عرض. فيلزم قيام العرض بالعرض بناء على منع كونه كإمكان الفعل. 
وأنّالحسن الشرعيّ قديم متعلّق بالفعل لا صفة له حتّى يلزم النقض بلزوم قيام 
العرض بالعرض. 


١.كذافى‏ النسخ. والصحيح «والعبد» كما فى «شرح المقاصد». 
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السادس: أنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته. لم يكن البارئّ 
تعالى مختاراً في الحكم. واللازم باطل بالإجماع. 

وجه اللزوم: أنه لابدٌ في الفعل من حكم. والحكم على خلاف ما هو المعقول 
قبيح لا يصحّ عن البارئ. بل يتعيّن عليه الحكم بالمعقول الراجح بحيث لا يصحٌّ 
تركه. وفيه نفي الاختيار. الذي لا يجوز ولو كان لصارف' بناء على كون الحكم 
عندهم قديماً متعلّقاً بالأفعال غير منافٍ للاختيار. 

السابع: أنّ قبح الفعل أو حسنّه إذا كان صارفاً عنه أو داعياً إليه كان سابقاً عليه 
فيلزم قيام الموجود بالمعدوم بناء على منع كون الصارف والداعي هو العلمَّ باتصاف 
الفعل بالحسن والقبح عند الحصول. 

الست رمفة للق كان أن االهز ابعن وتو ات رقن ود لقره 
بقوله: (ويجوز التفاوت فى العلوم؛ لتفاوت التصوّر. وارتكاب أقل القبيحين مع 
عدم إمكان المخلص", و الجيه باطل). 

بيان ذلك: أن الأشاعرة قالوا: إِنّ الحسن والقبح لو كانا عقليّينء لما وقع التفاوت 
في العلوم؛ لاتحاد السبب والمدرك وهو العقل, والتالي باطل بالضرورة. 

والجواب: نه يجوز التفاوت في العلوم بسبب التفاوت في تصوّر أطرافهاء 
فماكان تصوّره نظريّاً يكون نظريّاً. وما كان تصوّره بديهيّاً أَوَليَاً يكون بديهيّا ويا 
وما كان تصوره حدما يكون كذلك. وهكذا سائر مراتب العلم من الضروريّات 
والنظريات المحتاجة إلى النظر. 

وقالوا أيضا: إن الحسن والقبح لو كانا عقليّين. لما اختلفا أي لما حَسُّن القبيح, 
ولما قبح الحسن. والتالي باطل؛ لأنّه يحسن تخليص النبى َل مثلاً من يد الظالم 


.١‏ فى «أ»: «الصارف». 


".كدا فى النسخ و«كشف المراد» و فى «تجريد الاعتقاد»: 17 و«شرح تجريد العقائد» للقوشجى: 7759 
«التخلص». 
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بالكذب المقتضي له. فالكذب يصير حسناً. كما أنّ الصدى المهلك قبيح'. 

والجواب: ان الكذب في الصورة المذكورة قبيح في نفسه. باق على قبحه. وكذا 
الصدق حسن. باتي على حسنه إلا أن ترك إنجاء النبيّ أقبحُ. فيصير الكذب الموجب 
للإنجاء من جهة اقتضائه دفعَ الاقبح حسنا بالعرض عند عدم إمكان التخلص بغيره 
كالتعريض. وكذا حكم الصدق؛ فإنّه باتي على حسنه إلا أنّه يصير قبيحاً بالعرض 
عند عدم إمكان التخلّص عن الضرر إلا بتركه. 

وقالوا أيضا: الجبر حقٌّ فينتفي الحسن والقبح العقليّان. وقد قرّر الشارح 
القوشجي هذا الوجه. بأنْه لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شيء من أفعال 
العباد حسناً ولا قبيحاً عقلاً. واللازم باطل باعترافكم. 

وجه اللزوم أن العبد مجبور في أفعاله. ولا شيء من أفعال المجبور بحسن 
ولا قبيح عقلاً. 

أمَا الكبرى. فبالاتئفاق. وأمّا الصغرى. فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك فذاك, 
وإن تمكّن فإن لم يتوقف فعله على مرجّح, بل صدر عنه تارة ولم يصدر أخرى 
بلاتجدّد أمر لزم الترجيح بلا مرجّح. وانسدّ باب إثبات الصانع. وإن توقف. فذلك 
المرجّح إن لم ناميه النكل: بل يصمّ الصدور واللاصدورء عاد الترديد. وإن 
وجب فالفعل اضطراريّ والعبد مجبور'. 

والجواب: أنّ المرجّح هو الإرادة؛ وصدورٌ الفعل معها على سبيل الوجوب 
لاينافي الاختيار. فالجبر باطل كما سيأتي إن شاء الله. فالصغرى المذكورة لإثبات 
الشرطيّة ممنوعة. بل فاسدة. فيكون الشرطيّة أيضاً كذلك. فلا يكون النتيجة 


صحبيحة. 


.١‏ شرح تجريد العقائد»: 599؟53. 
؟. نفس المصدر. 
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وأمّا الجواب عن سائر الوجوه. فيظهر بالتأمّل. 
ثمَ اعلم أنّ القائلين بأنّ الحسن والقبح عقليّان اختلفوا في أَنّْهما ذاتيّان مطلقاً 
-بمعنى أل كل ادهل عدن و تع فى الزاع :ونس الام اله كز سمس ار 
قبح متسوت الوه الذاتة لأن الطاهر أن صيرورة اقنور بالدات فيها ,بالترضق» 
وبالعكس كالصدق الضارٌ والكذب النافع المنجي للنفس المحترمة من الهلاك 
دكا لا ذكرة اخدب أو بالوجوه والاعنبارات: أى تعر ذلك مطلفاء او بالتفصيل على 
أقوال. ونحن نكتفي في ذلك بذكر كلمات بعض المتكلمين. 

ففي المواقف و شرحه: «(ثمّ نهم اختلفواء فذهب الأوائل منهم) إلى أن حسن 
الأفعال وقبحها لذواتها لا بصفات ' فيها تقتضيهما. 

وذهب بعضٌ من بعدهم من المتقدّمين (إلى إثبات صفة) حقيقيّة (توجب ذلك 
مطلقاً) أي في الحسن والقبح جميعاً. فقالوا: ليس حسن الفعل أو شيعه لذانه 
ا ا تقدّمنا من أصحابنا. بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما. 

(و) ذهب (أبو الحسين من متأخّريهم إلى إثبات صفة في القبيح) مقتضية لقبحه 
(دون الحسن)؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة له. بل يكفيه لحسنه انتفاءً الصفة 
ال 

(و) ذهب (الجبائيّ إلى نفيه) أي نفي الوصف الحقيقيّ (فيهما مطلقاً) فقال: ليس 
حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقيّة فيها. بل بوجوه اعتباريّة وأوصاف إضافيّة 
تختلف بحسب الاعتبار. كما في لطم اليتيم تأديباً وظلماً» ' انتهى. 

ومثله ذكر الشارح القوشجي في شرح الكتاب ' وكذا غيره. 

والحاصل: أنّ الأقوال في المسألة خمسة: 


١‏ فى المصدر: «لا لصفات». 
3 شرح المواقفف» م ١8‏ 
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الأوّل: أن الحسن والقبح ذاتيان بالمعنى المذكور كما عن القدماء. 

الثاني: أنّهما لصفة لازمة لذات الشيء. موجبةٍ لهما. 

الكالث: أنهما بالوحوه والاععارات: لترتتن مضسلحة أو ند :ظاهرة أو كانه 
ولكن حكم العقل مخصوص بالصورة الأولى. 

الرابع: أن الحسن ذاتيّ, والقبحَ لصفة مقبّحة كما عن أبي الحسين. 

الخامس: أَنّهما للقدر المشترك الأعمّ. كما اختاره أستاذ الأستاذ' حاكياً عن 
غير المعتزلة. وهو ظاهر المقدّس الأردبيليّ أيضاً؛ حيث قال: «ينبغي أن يُختار أنه 
قد يكون لذاته كما في الصدق والكذب. وقد يكون لصفة ذاتيّة. وقد يكون لوجوه 
واعتبارات كما في لطم اليتيم» '. والحقّ هو الأوّل كما عن الأوائل'. 

ويشهد على كونهما ذاتيّين أنّ مّن استوى في تحصيل غرضه الصدىٌ والكذب 
بحيث لا مرجّح أصلاً. ولا عَلم باستقرار الشرائع على تحسين الصدق وتقبيح 
الكدييوقا ددن ثن ادق قظما وير لك الكدي حصا :وما ذاك ال" لان حميقه بالمتن 
المتنازع فيه ذاتيّ ضروريّ عقليٌ. وكذا إنقاذ مّن أشرف على الهلاك حيث لا يتصوّر 
له نفع وغرض ولو كان مدحاً وثناء. 

وتوهُم أنّ إيئار الصدق لملائمة الطبع والمصلحة العامّة. وإنقادَ الهالك لرقة 
الجنسيّة المجبولة في الطبيعة كأنّه يتصوّر لنفسه مثل تلك الحالة فيستحسنه من 
نفسه كما يستحسنه من غيره في حقّه فاسد؛ لما لا يخفى. 

فإن قلت: الذاتيَ لا يختلف ولا يتخلّف. والحسن والقبح يختلفان ويتخلفان 


.١‏ اختاره الحكيم المؤوارق ناكا عن الشيخ البهائيّ فى «زبدة الأصول» و حواشيها. راجع «شرح الأسماء»: 
فضةه 

؟. «الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد»: .١١٠١‏ 

". «كشف المراد»: ؟١٠؛‏ «شرح تجريد العقائد» للقوشجي: 1 «شرح الاأسماء»: 8١؛‏ «شرح المواقف» 8: 
غ8 . 


العدل / في حُسن أفعال الله تعالى 2 ١‏ 78 


كما في الصدق الضارٌ والكذب النافع الموجب لنجاة النفس المحترمة. فلا يمكن 
كونهما ذاتيين. 

قلت: عدم تخلّف الذاتئّ إِنّما هو بحسب نفس الأمر. فلا ينافي صيرورة الحَسَن 
بالذات قبيحاً بالعرض. وبالعكس. كما لا يخفى. 

وبالجملة, فالأحكام الشرعيّة الفرعيّة التكليفيّة كالوجوب والحرمة مترئبة على 
الحسن والقبح الواقعيّين ‏ ذاتيّين كانا أم عارضيّين لمصلحة بارزة أو كامنة وتسمّى 
تلك الأحكام شرعيّة؛ لكون الشرع كاشفاًء أو مؤكدا لا جاعلاً كما هو مذهب 
الأشاعرة؛ حيث جعلوا العقل معزولاً. وجعلوا الشرع جاعلاً في الأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة التكليفيّة كالوضعيّة. 

وكيف كان, فبعد ثبوت كون حسن الأشياء وقبحها عقليين ذاتيّين نقول: إِنّ أفعال 
الاق كلها ست الكليق ووه سيةة بالحن اللقلن الذاتك أو العا ردقيه 
بسبب الوجوه والاعتبار. وليس فيها قبح وغبار. كما أشار إليه المصنّف بقوله: 
(واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح من أفعاله تعالى مع قدرته عليه؛ لعموم 
النسبة, ولا ينافى الامتناع اللاحق). 

يان ذلفةه أذ الله تغالى عالم بالعلم الذاية يتمع الأشياء النى.منها حجن 
الأشياء وقبحها الواقعيّان كما تقدّم في بيان إثبات الصفات الثبوتيّة. وهو الغنىٌ 
المطلق كما مرّ في بيان التنرّه عن الصفات السلبيّة. والعالم بقبح القبيح المستغني عنه 
لا يفعله ببديهة العقل؛ لعدم الداعي إليه ووجودٍ الصارف عنه. مضافاً إلى أنّه لو صدر 
عنه تعالى القبيح لزم ترجيح المرجوح. فتجويز صدور القبيح عنه تعالى تجويز 
لكونه تعالى مورداً للذمٌ عقلاً. وهو ممتنع ضرورةً. فلا يكون خالقاً للكفر والعصيان. 
وإلا كان التعذيب عليهما قبيحاً. والقبيح لا يصدر عنه تعالى. فيلزم أن لا يكون 
واقعاً. قيكون الاخبار بإيقاعه كذباً. وهو محال عنه تعالى. 

وبالجملة. فهو تعالى لا يفعل القبيح و لا يُخْلٌّ بالواجب. بل جميع أفعاله حسنة 


5 البراهين القاطعة / ج ١‏ 


بالحسن العامٌ؛ لأنه عالم بالحَسّنء وقادر على إيجاد الحسن من غير صارف. فالداعى 
موجود. والمانع مفقود. فالأثر لازم؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التائة 2 

وقال الفتارس التوشيجي: دق ا جمعك الأنها الجباعاً مركا على أن اللد: تعالك 
لايفعل القبيح ولا يترك الواجب. فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه. ولا واجب 
عليه. ولا يتصوّر منه فعلٌ قبيح ولا ترك واجب. وأمًا المعتزلة فمن جهة أنّ ما هو 
قم عركة ونا ئيس عليه سر لان اللهسالى مص عن غيره رفليس كان أد 
حسناً - وعالم بحسن الأعمال وقبحها. وقد عُلم بالضرورة أنّ العالم بالقبيح. 
المستغني عنه لا يصدر عنه» '. 

وفيه أوَلاً: أنّ الأشاعرة يقولون بقبح المعاصي رع ومع ذلك يقولون بأنّ الله 
تعالى يفعلها ويخلقها؛ ولهذا قال العلامة في الشرح: «ونازع الأشعريّة في ذلك و 
أسندوا القبائح إليه تعالى»'. 

وقال الشارح القديم: «أمّا الأشاعرة. فلآتهم لما أسندوا جميع الممكنات 
الموجودة إلى الله تعالى. جوّزوا صدور القبيح عنه» '. 

وثانياً أن إطلاق الإجماع المركّب على ذلك الاتفاق المدّعى ‏ لو سلّم تحققه ‏ 
عاذ ة معطم الأسرقن كقاالا يغلى. 

وكيف كان. فالقائلون بعدم صدور القبيح عن الله تعالى اختلفوا في أنه 
تعالى قادر عليه, أم لا؟ فالأكثر على أنه تعالى قادر عليه. والنظام على 
ما حكي ؟ عنه ‏ اختار أَنّه تعالى لا يقدر على خلق القبيح. واختار المصئّف مذهب 


.١‏ شرح تجريد العقائد»: 9؟5. 
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الأكثر؛ فإِنّه الصحيح. 

واحتجٌ عليه بأنّ نسبة القدرة إلى جميع الممكنات على السواء. والقبائح منها. 
فيكون قادراً عليها. 

واحتسّ النظّام بأنّ فعل القبيح مُحال؛ لأنّه يدل على الجهل. أو الحاجة. وكلاهما 
محال. وما يؤدّي إلى المحال محال. والمحال غير مقدور'. 

والجواب: أن الامتناع الوقوعيّ من جهة القبح لاحق للإمكان الأصليّ بالنظر إلى 
الحكمة, فلا ينافي القدرة الذاتيّة؛ فإنّ المحال الوقوعيّ مقدور ذاتئ. 
وصل 

هذا الاعتقادرمن اصول العاف التى عنالها بعاد يتاي الامش علب لد 
فمن أنكره فهو خارج عن المذهب. لا الدين, كما لا يخفى. 


المقام الثالث: 
أن أ فال الله تاك كلينا معللة بالأغراضن والفائدة الفائدة إلى العساد قن الدننا أو 


اعلم: أنّ العلماء المتكلّمين اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 

الأوّل: أَنّه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئاً لغير فائدة. وهو مختار الإماميّة 
والمعدلة '. 

الثاني: أنه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائيّة. وهو 
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مذهب الأشاعرة'. 

والحقّ هو الأوّل, كما اختاره المصنّف؛ حيث قال: (ونفي الغرض يستلزم 
العبث) بمعنى أنّ الفعل الاختياريّ الصادر عن الفاعل المختار عند خلوّه عن 
الغرض عبث,. والعبث قبيح. وصدور القبيح عن الله تعالى مُحالء مع أنّ الفعل 
بلاغرض يستلزم الترجيح بلا مرجّح. وهو محال عليه تعالى. فيكون فعله تتعالى 
معلّلاً بالغرض وهو الداعي المحرّكُ إلى ذلك الفعل كالمعرفة والطاعة و الاستعداد 
لإفاضة فيض الآخرة. الموجبة لحصول وصف الفيّاضيّة؛ ولهذا يقال: إِنّه تعالى غاية 
القايات وغانة كل مقصود. مع أنه الأصل في الوجود. 

و قيل: الغرض هو سَؤْق الأشياء الناقصة إلى كمالاتها التي لا تحصل إلا بذلك 
السّؤق, كما أن الجسم لا يمكن إيصاله من مكان إلى مكان إلا بتحريكه وهو 
الغرض من تحريكه. 

وقبةة انر هقان الابضال أيكنا لايد لدع عرس 

واحتجٌ الأشاعرة بأنّ الفاعل لغرض مستكملٌ بذلك الغرض. والمستكمل ناقص. 
والله تعالى يستحيل عليه النقصان؛ لوجوب وجوده المقتضي لكونه تماماً. بل فوقّ 
التتمام. 

بيان ذلك: أنّ الغرض لا يصلح أن يكون غرضاً للفاعل إلا عند كون وجوده 
أصلحَ له من عدمه؛ لأنّ ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل. أو كان وجوده 
مرجوحاً بالقياس إليه لا يكون باعثاً على الفعل وسبباً لإقدامه عليه بالضرورة, فكل 
ايكون غرضا يجت ان تكون وحودة أصلحَّ للفاعل؛ وأليقَ به من عدمه. وهو 
معنى الكمال. فإذن يكون الفاعل كاملاً بوجوده وناقصاً بدونه. وهو محال في حقٌّ 
الواجب بالذات. 
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والجواب أوَلا: أن الأشاعرة ومّن يحذو حَذُوَهم قائلون بالقياس في الأحكام 
الشرعيّة. والقياس فرع العلّة الباعئة والغرض الداعي للشارع على حكم الأصل, المَّقيسٍ 
عليه. وإلا فلا يتصوّر التعدّي من المنطوق إلى المسكوت عنه. فلا يتحقّق قياس, 
فيلزم إمّا إنكار القياس, أو نفي هذا الأصل المقتضي لعدم جواز كون الأفعال معلَّلة. 

وشانيا: ما أشار إليه المصنّف بقوله: (ولا يلزم عوده إليه تعالى) بمعنى أن 
النقص والاستكمالّ إِنّما يلزمان لو كان الغرض عائداً إليه تعالى. وأمّا إذا كان 
الغرض عائداً إلى غيره - وهو الخلق كما هو الحق. ولهذا يقال: إِنَه تعالى يخلق 
العالم لنفعهي ١‏ - فلا يكون مستكملاً بذلك الفعل. بل يكون فكقلة ولك المقضيوة 
الأصلي هو النفع الأخر ويّ لا الدنيوي؛ لأنّه المشوب بالآلام, أو دفْمٌ الآلام, و لهذا 
لم يُجعل لسيّد الأنام. ولا لغيره من الأنبياء والأوصياء والأولياء العظام. 

نعم. يمكن أن يقال: إِنّ المتبادر من الغرض ما كان عائداً إلى الفاعل فلا يكون 
الغرض العائد إلى المخلوق غرضاً حقيقيّا فيكون عبارةً عن المصالح والجِكم التي 
هي عبارة عمّا يرجع إلى الغير فيكون حكيماً؛ لأنّ الحكيم مَن لا يفعل فعلاً 
بلا حكمة ومصلحة. ولا يصدر عنه العبث. 

فإن قلت: نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه. جاء الإلزام: وإلا 
لم يصلح أن يكون غرضاً؛ لما مر من العلم الضروريىّ بذلك. 

قلت: إيصال النفع في مقام الفعل أولى من عدمه للمخلوق, وتلك الأولويّة كافية 
في ترجيح الوجود على العدم. مع أنّ الكمال يكون للفعل لا للذات. فلا يلزم 
الاستكمال المحال؛ ولهذا يُحسّن فعل من فعّل شيئاً لنفع غيره من غير ملاحظة نفع 


انق افيا والفارسة: 
نن كرادم خلق نا شووى كنم بلكه نا [بر]بندكان جودى كنم 


(منه عله ). 
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اليه أو عوطة :له كم تكن نتن الت فى القاق: رح لض الذظ لوم عدا العينهه ته 
لا نفع نفسه. بل مع عدم النفع له أصلاً. 

وأيضا إذا جاز الفعل بلا غرض جاز لغرض عائد إلى الغير بطريقٍ أولى. 

وق ريقال» إن اك :الواتحب »ميقم لذ الأولرية #الأنه عياض مسن ذاه إقاداة 
الفيض. 

نعم لو كان الفعل الصادر منه تعالى غيرَ نافع للغير. يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ 
ذاته ليس مقتضياً للفعل مطلقاً. بل ما ينفع الغير. فلا مرجّح لما لا ينفعه فتكون ذاته 
محر كا له في الفعل. 

ولهذا يقال: إنّ ذاته علّة فاعليّة وغائيّة؛ لأنّ العلّة الغائيّة ما كان محبكاً للفاعل 
على الفعل. فإطلاق الغرض على الجكم والمصالح يكون من باب التشبيه. بمعنى 
أنها لو كانت في أفعالناء لكانت أغراضاً ولو كانت نافعة للغير؛ لأنّ إيصالنا النفعَ إلى 
غيرنا كمال لناء فيكون غرضاً ولمّا لم يمكن حصول الكمال للواجب. لا يكون 
غرضاً. بل شبيهاً به. فظهر من هذا حَسْمُ مادّة شبهة الأشاعرة الموجبة لهم للقول 
بكون أفعاله تعالى غير معلّلة بالأغراض, لا ممًا يقال: من أنّ مجرّد إيصال النفع إلى 
الغير - من غير أن يكون أولى بالنظر إلى الفاعل ‏ يصمٌ أن يكون مرجّحاً؛ لأنّ 
الإيصال واللإايصال إذا تساويا بالنظر إلى الفاعل. لا يمكن صدور الإيصال منه 
بلارجحان. والأولويّةُ إلى الغير لا يصمّ أن تكون مرجّحة لأحد المتساويين بالنظر 
إلى الفاعل؛ ولهذا قال الحكماء ‏ على ما حكي عنهم : إِنّه تعالى ليس فاعلها 
بالقصد؛ لاقتضائه الأولويّة بالنظر إلى الفاعل المتقضية للاستكمالء بل فاعل بالرضا. 

ولعلّ مرادهم أنّ المقصود بالذات في فعله تعالى ذاته لا ما يشتمل عليه فعلّه 
كإيصال النفع إلى الغير. وأمّا الرضا بالذات. فلا يلزم أن يتعلّق بالأولى. بل يجوز أن 
يتعلّق بأحد المتساويين. فلا يلزم كون المرضيّ راجحاً بالنظر إلى الراضي. بل يكفي 
رجحانه في نفس الأمر في الصدور. فالفاعل بالرضا مّن كان ذاته مقتضياً للفعل 
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المشتمل على الحكمة والمصلحة,. كما أنّ الفاعل بالطبع الذي هو مقابله ‏ ما كان 
ذاته مقتضياً لفعل لا يشتمل على المصلحة من حيث هو مقتضاه وإن اشتمل ذلك 
الفعل عليها من جهة كون سببه مقنضي ذاتٍ يلزم أن يكون في فعله مصلحةٌ وهو 
الواجب: فإحراق النار ليس فيه مصلحة من جهة كون النار مقتضية له وإن كان فيه 
مقدلحة من حهة كؤن :ظبيفة النا من مقتفنات ذانة الواجني السفتفية [لأفتعال 
التسشكفة: 

وأمًا وجه حسن التكليف و كونه معلّلاً بالغرض العائد إلى العباد. فهو أنَّ التكليف 

-لغة. دهاز عن العمل على الكلفة والعققة: وشرعاً عبارة عن دعوة إلهيّة للعباد 

إلى ا شاقّة دعوةٌ مشتملةٌ على الوعد بالثواب الأحروق الذي هو إيصال النفع 
على وجه التعظيم. والوعيدٍ بالعقاب الأخرويّ الذي هو إيصال الضرر على وجه 
الإهانة. وهو على قسمين: 

أحدهما: عقلىّ. كحكم العقل بوجوب الواجبات العقليّة. وحرمة المحظورات 
العقليّة؛ لأنّ حُكمه دعوة إلهيّة حاملها العقل. كما أنّ الشرع دعوة إلهيّة حاملها 
النبي يي ولهذا يقال: إِنْ العقل شرع من الداخل. والشرع عقل من الخارج. 

وشانيهما: التكليف شرعي. كحكم الشرع بالواجبات الشرعيّة والمحرّمات 
الشرعيّة. ولا شبهة في كون التكليف العقليّ حسناً بالحسن العقلىّ بالمعنى الأخص. 
وهو الذي لا يحتاج العقل في إدراك جهاته إلى الكشف من الشرع ويقابله الشرعيّ 
الذي يحتاج العقل في إدراك جهاته إليه. وعند التجرّد عن القيدين يحصل العقلىّ 
بالحيتى الع 

وامّا التكليف الشرعيّ. فاختلف فيه القائلون بالحسن والقبح العقليّين -المتفقون 
في كونه حسنا عقلياً بالمعنى الأعمّ على ما حكي عنهم - فقال بعضهم: إن حَسَن 
عقليَ بالمعنى الأخصٌ أيضاً وأنكره آخرون'. 
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والحقٌّ أن العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر. لا بالبديهة. والدليل 
عدن بها أن التنفنى العاطقة: يناه عفاته كتقر: اتضضيل لسرا 
واستحقاق القرب إلى رب العالمين, وقوّة شهويّة يُحفظ بها 6 نظام البدن 
التي يكون الغرض الأصلىيّ منها حفظ وجود الشخص والنوع. وأمّا سائر 
القوق:اتهضها من اغواق الارن,واعكها سن :أعوان الحافة رقن ضير اناه 
إيضأ بنوع من التديير من أعوان الأولى من غير أن يحصل الضرر فيما هو الغرض 
منها. وأقل مرتبة الإعانة أن لا تعارضها ولا تمنعها عمّا هو الغرض الأصلىيٌ 
منهاء وقد يعكس الأمر. فيبطل ما هو الغرض الأصلىّ من إعطاء القوّة العقليّة. بل 
ماهو الغرض من خلق الاإنسان و إعطاء جميع القؤى وهو استحقاق القرب إلى 
جوار رب العالمين. فلابدٌ من التدبير المذكور, وكيفيّة ضبط القوّة الشهويّة عن الميل 
إلى طرفي الإفراط والتفريط المؤدّي أوّلّهما إلى فوات ما هو الغرض الأصليَ من 
العقليّة. وثانيهما إلى فوت ما هو الغرض الأصلىّ منها. بل ما هو الغرض الأوَّلي 
نهنا 

وذلك الضبط لا يمكن على وجه الكمال لأحد إلا بتعريففٍ إلهي بالأمر والنهي 
اللذين يعبّر عنهما بالتكليف الشرعىٌ. فصدور التكليف عن الواجب تعالى حسن 
عقلاً؛ لاشتماله على فائدة عظيمة لا تحصل بدونه. 

ويُشترط فيه تقدّمه على زمان الفعل ليتهيّأ المكلّف له. وإمكانٌُ ذلك الفعل؛ 
لقبح التكليف بالمُحال. وعلم الدكلك بحسن الأفعال وقبحها؛ اثلا يأمر بقبيح, 
ولا ينهى عن حَسّنء ويُجزيّ على قدره. ولا يُنقص في الثواب, ولا يزيد في العقاب. 
وقدرةٌ المكلف على الفعل, وإمكانُ تحصيل العلم بكيفيّته؛ لقبح تكليف العاجز 
عن الفعل. أو عن العلم كنك فلذنة من كن الحكلك :عالنا بتدرة المكلت على 
الفعل وعلى تحصيل العلم بكيفيّته؛ لتلا يصدر منه التكليف القبِيحٌُ, هذا كلّه مضافاً 
إلى أنّ ما ذُكر اجتهاد في مقابل النصّ من الكتاب والسّنّة الإسكاتية والسكوتيّة. 
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فقد قال الله تعالى: : «ما خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ4' وقال الله تعالى: «خَلَقَ 
لَكُمْ ما في الأْضٍ جبيعا»' وقال تعالى: : جما خَأَنا َّلَض ابيا 
لاعبين» " وقال تعالى: َأفَحَسِبُِم أمما حَلفناكُم عَبنا» ' وقال تعالى: وها انا 
الْصسِرَات الوص :وها نتيا لاحيين» “وذلك طن لين كد ع , 

وقال تعالى: «ِخَلَقَ اللَّهُ السّمواتٍ وَالْأّرْضَ باحق وَلِتُجْزِىَ : نفس يما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ»". 

وعن مولانا الحسين بن علي 2ه أنه قال: «أيّها الناس! إن الله جل ذكره_ 
بعلن اناد اللعرفر توفانا عردو عدرد ف عدي انتما بعالم عن عاد 
ما سواه» فقيل له: ما معرفة الله عرّ وجل؟ فقال: «معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي 
يجب عليهم إطاعته»” 

يعني أنّ معرفة الله لا تتمّ إلا بمعرفة إمام الزمان, أولا تنفع إلا بها. ولا تحصل إلا 
بها؛ لأنه السبيل إلى الله تعالى. 

وعن الصادقئة أنه قال: «إنّ الله تبارك و تعالى ‏ لم يخلق خلقه عبثاً 
ولم يتركهم سدى. بل خلقهم لإظهار قدرته. وليكلفهم طاعته. فيستوجبوا بذلك 
رضواه. وما خلقهم ليجلب منهم منفعة. ولا ليدفع بهم مضرّة. بل خلقهم لنفعهم 
ويوصلهم إلى نعيم الأبد»'. 
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وعن الصادق ليه أَنّه قال: «لم يجعل شيئاً إلا لشيء»'. 

وفي الحديث القدسئ: «كنثُ كنزاً مخفياً فأحبببٌ أن أعرف, فخلقتُ الخلق لكي 
0 

وفي «البحار» في باب التوحيد عن المفضّل عن مولانا الصادق يه قالإظة: 
«نبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان. فاعتبر به فأوّل ذلك ما يديّر به الجنين في 
الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: البطن وظلمة الرحم. وظلمة المٌّشيمة حيث 
لا حيلة عنده في طلب غذاء. ولا دفع أذى. ولا استجلاب منفعة, ولا دفع مضرٌ 
فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاءه 

حتّى إذا كمل خلقه واستحكم يدنه واقوى آديمه على مباشرة الهواء: وبضةه :على 

ملاقاة الضياء. هاج الطلق امه قا رعحد أشدٌ إزعاج واعتفه نتن ينولد وإذا ولد 
صرف ذلك الدم _الذي كان يغذوه من دم مه ال تدييها, فانقلب الطعم واللون إلى 
ضرب آحَد من الغذاء وهو شد موافقة للمولود من الدم. فيوافيه في وقت حاجته 
الاو هين يولد قد تلمّظ وحدّك شفتيه طلباً للرضاع: فهو يجد نَذَيَىْ أ كالاإداوتين 
المعلّقتين لحاجته. فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رَطْبَ البدن, رقيق الأمعاء. لينَ 
الأعضاء حتّى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدٌ ويقوي بدنه. طلعت له 
الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام فيلينَ عليه ويسهلٌ له إساغته. 

فلا يزال كذلك حتّى يدرك. فإذا أدرك وكان ذَكُراً طلع الشّعّر في وجهه. فكان ذلك 
علامة الذّكر وعِنَّ الرجل الذي يخرج به من حدّ الصِبا وشبه اسان وان كانت أنثى 
ببقى وجهها نقيّاً من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تُحرّك الرجال؛ لما فيه من 
دوام النسل وبقائه» إلى أن قال المفضّل: يا مولاي فقد رأيثٌ مَّن يبقى على حالته 
.١‏ في المصدر: «لم يُجعل شيء ...» 


". «التى لتجلّيات الالهيّة»: ١٠٠؛‏ «فصوص الحكم»: و «جامع الأسرار»: ١‏ «مصباح الأنس»: 4 «الأسفار 


الأربعة» ؟: 586. 
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ولاينبت الشعر في وجهه وإن بلغ حال الكبر؟ فقال.2ة: 

«ذلك بما قدّمت أيديهم. وأنّ الله ليس بظلام للعبيد ‏ إلى أن قال-: ولو كان 
المولود يولد فَهماً عاقلاً. لأنكر العالم عند ولادته. 5 نيرانا تأنه الففل اذاتراى 
ما لم يعرف. وورد عليه ما لم يّرَ مئله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير إلى 
غير ذلك مما يشاهده ساعة يعد ساعة. ويوماً بعد يوم. 

واعتبر ذلك بأنّ من سُبي من بلد إلى بلد ‏ وهو عاقل ‏ يكون كالواله الحيران, 
فلا يُسرع في تعلّم الكلام وقبول الأدب كما يسرع الذي يُسبى صغيراً غير عاقل. 

ثمّ لو ولد عاقلاً. كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معصّباً بالخرق 
مسجّى في المهد؛ لأنّه لا يستغني عنه هذا كله لرقّة بدنه ورطوبته حين يولد. ثم كان 
لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل - إلى أن قال-: لذهب 
موضع حلاوة تربية الأولاد. وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من 
التمتلحة .وما يجني التربية للآباء'حلن الأبناء:من المكلفات الت والفطف طليقة 
عند حاجتهم إلى ذلك منهم. ثمّ كان الأولاد لا يألفون اباءهم ولا يألف الآباء 
أبناءهم؛ لأنّ الأولاد كانوا يستغنون عن تزيية الآياء وحياطتهم ' ؛ فيتفرّقون عنهم 
حبق نولد ون فلا عرف الربحل لمق ولا يمتنع من نكاح عقوا خضه وؤداة 
المحارم منه إذا كان لا يعرفهنٌ, وأقلّ ما في ذلك من القباحة - بل هو أشنمٌ وأعظم 
وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج المولود من بطن أَمّه وهو يعقل + أن حر 'امنها 
غلا جل له ولا يجين عدا أن يرا أفلا ترق كيك أقنم كل ىو من الخلقة على 
غاية الصواب. وخلا من الخطأ دقيقه وجليله؟ 

اعرف يا مفضّل! ما للأطفال في البكاء من المنفعة؛ واعلم: أنّ في أذْمعة الأطفال 
رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلة وعللاً عظيمة من ذهاب البصر 


.١‏ أي حفظهم و تعهدهم. 
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وغيره, فالبكاء يُسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم. فيعقبهم ذلك الصحّة في أبدانهم. 
والسلامة في ابصارهم. افليس قد جاز ان يكون الطفل ينتفع بالبكاء و والداه 
لا يعرفان ذلك؟ فهما دائبان لِيُسكتانه ويتوحّيان في الأمور مرضاته؛ للا يبكي وهما 
لايعلمان أنّ البكاء أصلحٌ له وأجملٌ عاقب فهكذا يجوز أن يكون في كير من 
الأشياء منافعٌ لا يعرفها القائلون بالإهمال. ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أن 
لاعتفعة ديه مق أجل الهس لا يعرقوتة بولا يعلمون اللنيت قنف فان كل .ما لا يعرافه 
المنكرون يعلمه العارفون وكثيراً ممّا يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم 
اللغالق نكن فنايهوعلث كلدقه 

فأمًا ما يَسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة, التي لو بقيت 
فق أبدانهع: لأحدتنت«علنهم الأمور'العظيمة كفن تزاه فد غلبت عدلية الرظوية 
فالخرحيه الى كد البلدوالتون والقشلتط ان غير :ذلك سن الأبراطن المتغلفة 
كالفالج واللقوة وما أشبههما. فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في 
صِفَّرهم؛ لما لهم في ذلك من الصحّة في كِبّرهم فتفضّل على خلقه بما جهلوه. ونظر 
لهم بما لم يعرفوه. ولو عرفوا نعمه عليهم. لشغلهم ذلك عن التمادي في معصيته. 
لوجانه يي جل تسكوو ا توعان المسحين وعت يه من تقالقة وتان 
عمًا يقول المبطلون علوًاً كبيراً 

انظر الآنّ يا مفضّل! كيف جُعلت آلات الجماع في الذكر والأنئى جميعاً على 
مايشاكل ذلك. فجُّعل للذكر اله ناشزة تمتدٌ حتّى تصل النطفة إلى الرحم إذ كان 
محتاجاً إلى أن يقذف ماءه في غيره. وخُلق للأنثى وعاء قَعِر ليشتمل على الماءين 
جميعاً ويحتملّ الولد وينّسع له ويصونه حتّى يستحكم. أليس ذلك من تدبير حكيم 
لطيف. سبحانه وتعالى عمّا يشركون؟ 

فكّر يا مفضّل! في أعضاء البدن أجمع. وتدبير كلّ منها لمآربّ, فاليدان للعلاج, 
والرجلان للسعى, والعينان للاهتداء. والفم للاغتذاء. والمعدة للهضم., والكبد 
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للتخليص, والمنافذ لتنفيذ الفضول, والأوعية لحملها. والفرج لإقامة النسل. وكذلك 
جميع الأعضاء إذا تأمّلتها وأعملت فكرك فيها ونظرك. وجدت كلّ شيء منها 
قدقدّر لشيء على صواب وحكمة». 

قال المفضّل: فقلت: يا مولاي! إنّ قوماً يزعمون أنّ هذا من فعل الطبيعة. فقال: 
«سَلّهم عن هذه الطبيعة: أي شيء؟ له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست 
كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق؟ فإنّ هذا صفته '. 
وإن زعموا أنّها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من 
الصواب والحكمة. عُلم أنّ هذا الفعل للخالق الحكيم. وأنّ الذي سمّوه طبيعةَ هو 
سنّة في خلقه جارية على ما أجراها عليه. 

فك يا مفضّل! في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبير؛ إن الطعام يصير 
إلى المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق دقاق واشِجّة بينها قد جعلت 
كالمصفى للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأها. وذلك أ الكبد رقيقة 
لاتحتمل العنف, ثم إنّ الكبد تقبله. فيستحيل يلطف التدبير دماًء وينفذ إلى البدن كلّه 
في مَجِارٍ مهيّأةٍ لذلك بمنزلة المجاري التي نُهِيَأْ للماء حتّى يُطرد في الأرض كلها 
ونقنها كرم ضهان :بانع قو أغتف لزلم كنا كا تمدن سجس لقره 
الضفزاء سفرك إلى النزار نوها كان امن شنين اللبنوداء تر الى الطتحال :وها كان 
من البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة. 

فتأمّل حكمة التدبير في تركيب البدن. ووضعٌَ هذه الأعضاء منه مواضهها. 
وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه. 
فتبارك مَن أحسن التقدير وأحكم التدبير. فوصف نشوء الأبدان ونموّها في الرحم 
من غير يد تنالها ويدبّرها إلى الكمال» ‏ إلى أن قال -: 


.١‏ كدا. و فى «بحارالاً نوار»: «هذه صنعته». 
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«يا مفضّل! انظر إلى ما خصّ به الإنسان في خلقه تشريفاً وتفضيلاً على البهائم؛ 
فإنه خلق ينتصب قائماً ويستوق جالساً ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه ويمكنه 
العلاج والعمل بهماء فلو كان مكبوباً على وجهه كذات الأربع. لما استطاع أن يعمل 
شيئاً من اللأعمال. 

انظر الآنَ يا مفضّل! إلى هذه الحواس التي حص بها الإنسانٌ في خلقه. وشرّف 
بها على غيره - كيف جُعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوقٌ المنارة ليتمكّن من 
مطالعة الأشياء. ولم تُجعل في الأعضاء التي تحتهنّ كاليدين والرجلين. فتعرضّها 
الآفاثُ. وتُصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعلّلها ويؤنّر فيها وينقص منها. 
ولافي الأعضاء التي هي وسط البدن كالبطن والظهر. فيعسرٌ تقلّبها وإطلاعها 00 
الأشياء. فلمًا لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع. كان الرأس أسنى 
المواضع للحواسٌ وهو بمنزلة الصومعة لها. فجعل الحواٌ خمساً تلقى خمساً لكي 
لا يفوتها شيء من المحسوسات, فخلق البصر ليدرك الألوان. فلو كانت الألوان 
ولم يكن بصبٌ يدركهاء لم يكن فيها منفعة. وخلق السمع ليدرك الأصوات. فلو كانت 
الأصوات ولم يكن سمع يدركها. لم يكن فنها أردثه وكذلك سائر الحواش. 

م هذا يرجع متكافئاً فلو كان بصر ولم يكن ألوان. لما كان للبصر معنى. 
ولوكان سمع ولم يكن أصوات. لم يكن للسمع موضع. فانظر كيف قدَّر بعضها يلقى 
عظأء فجعل :لكل شاكة كوبا يعمل فيه لكل تسوس حاشة تدركه ومع 
اذا نقذ كفاع اهنا #سمراضكلة بيت التعراقع بوالمتسيويناك لا هه السؤاض الانيها 
كمثل الضياء والهواء؛ فإنّه لو لم يكن ضياء يُظهر اللونَ للبصر لم يكن البصر يدرك 
اللون. ولو لم يكن هواء يؤدّي الصوتٌ إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت. فهل 
يخفى على من صم نظره وأعمل فكره أنّ مثل هذا الذي وصفتثٌ ‏ من تهيئة 
الغواق والتحسوسا مها بلقن فضا و تهنة اشياء خرص ننه لحني اشن 'به 
لا ايكون إلا بعمد وتقدير من لطيف خبير». 
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فذكر ما ينال فاقدٌ البصر من الخَلّل. وكذا فاقد السمع حبّى عدّه كالغائب وهو 
شاهد. وكالميّت وهو حي, فقال: «فأمًا من عَدِمِ العقلّ, فإنّه يلحق بمنزلة البهائم, 
بل يجهل كثيرا ممّا يهتدي إليه البهائم. 

فساق الكلام إلى أن قال المفضّل: فَلِمَ صار بعض الناس يَفقِد شيئاً من هذه 
الجوارح. فيناله في ذلك مثلٌ ما وصفتّه يا مولاي؟ 

قالكة: ذلك للتأديت:والفوعطة لمن يحل ذلك:به ولغيرهيسبيه كما قن يذ دب 
الملوك الناسّ للتكميل والموعظة. فلا يُكّر ذلك عليهم. بل يُحمّد من رأيهم. 
ويصرّب من تدبيرهم, ثم إن للذين ينزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت -إن 
مكووا:وأنابواادما ييشطغرون عدبا بنالقه متها حتى: أنهي لى خثروا يعن الموت: 
لاختاروا أن يُرَدّوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب. 

فكّر يا مفضل! فى الأعضاء التى خُلقت أفراداً وأزواجاً. وما فى ذلك من الحكمة 
والتقدير. والصواب في التدبير, فالرأس مما خُلق فرداً ولم يكن للإنسان صلاح في أن 
كوق | كتزمن وااكة الانوي أنه لو ضيف الى راس لفان راس لحف لكان قاد 
عليه من غير حاجة إليه؛ لأنّ الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. 

ند كان الانسان يقس مين لو كان ل#راسان. فاق تكله من احدهماء كنان 
الآخر معطلا لا أت فيه ولا حاجة إليه. وإن تكلم منهما ينا بكلام واحد. كان 
أحدهما فضلاً لا يُحتاج إليه. وإن تكلّم بأحدهما بغير الذي تكلّم به من الآخر. 
لم يدر السامع يأيّ ذلك يأخذ. 

واليدان مما خلق أزواجاً ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدة؛ لأنّ 
ذلك كان يُخْلُ به فيما يحتاج إلى معالجته من الأشياء. ألا ترى أنّ النجّار والبنّاء 
لوشلت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته. وإن تكلف ذلك لم يُحْكِمه 
ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان تتعاونان على العمل. 

أطل الفكر يا مفضّل في الصوت والكلام وتهيئة الآلة في الإنسان. فالحنجرة 
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كالانبو بة لخروج الصوت,. واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنَّكُم؛ 
ألاترى أنّ من سقطت أسنانه لم يُقِم السين. ومّن سقطت شفته لم يصحّح الفاء. ومن 
ثقل لسانه لم يُفصح الراء. وأشبهُ شيء بذلك المزمارٌ الأعظم. فالحنجرة تُشبه قصبة 
المزمار. والرئة تشبه الزقٌّ الذي يُنفخ فيه ليدخل الريح. والعضلاتٌ ‏ التي تقبض 
على الرئة ليخرج الصوت ‏ كالأصابع التي تختلف في فم المزمار. فتٌصوغ صفيره 
ألحاناً غير أنه وإن كان مخرج الصوت يُشبه المزمار بالدلالة والتعريف فإنّ المزمار 
في الحقيقة هو المشبّه بمخرج الصوت. 

قد أنبأتك بما في الأعضاء من الغَّناء في صنعة الكلام وإقامة الحروف. وفيها 
مع اللاي ذ كز لانن ها رق ارو 

فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروّح عن الفؤاد بالنفس الدائم 
النعايم الذى لوز اكيس نينا سيرا. ليلق الإنسساق: 

وكاللسان اق اللعوم فبتكر ييتهاء وتدرت كل بزاع متها اسلقها بن دنا 
وحامضها من مُرّهاء ومالحها من عذبها. وطيّبها من خبيثهاء وفيه مع ذلك معونة على 
إساغة الطعام والشراب. 

والأسنان تمضغ الطعام حتّى يلين ويسهل إساغته وهي مع ذلك كالسند للشفتين 
تسكهما وتدعمهما من :داخل لقم واعشر ذلك آنك فرئ مق سقطت أستانة 
مسترخيّ الشفة ومضطربها. 

وبالشفتين يترشف الشراب حتّى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر 
ليمج يَأ فيغصٌ به الشاربُ أو ينكأ في الجوف. ثم هما بعد ذلك كالباب الطب 
على الفم يفتحهما الإنسان إذا شاءء. ويُطبقهما إذا شاء ففيما وصفنا من هذا بيان ان 


ََ 


كل واحد من هذه الأعضاء ينصرف و بنتقسم إلى وجوه من المنافع» '. 
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م ذكر فوائت أخرى كجعل منافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما؛ لثلّا يجريا 
جرياناً دائماً فيفسدَ على الإنسان عيشّه. وجِغل الكبد رقيقة ناعمة؛ لقبول الصفو 


0 


اللطيف من الغذاء. وجل الممّ الرقيق؛ لحفظ العظام. والدم السائل محصوراً في 
العروق بمنزلة الماء في الظروف؛ لضبطه فلا يفيض. وجغْل الأظفار على أطراف 
الفا بووتوفانة لها تووية على القطل» فلخل لذ ودسلتويا كيقة الكراكن 
ليطرد فيه الصوت حتّى ينتهي إلى السمع ولينكسر حمّة الريح فلا ينكأ في السمع. 
وجغل اللحم على فخذي الإنسان ليقيه من الأرض فلا يتألم من الجلوس عليها 
كما يتألم مَن نحل جسمه وقلّ لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يقيه 
صلابتها. وجِعْلٍ مخرج الغائط موضعاً مستوراً بالفخذين والأليتين. وخأتي الشعر 
والأظفار ليخرج آلام البدن بخروجهماء ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق الرأس 
وقصّ الأظفار في كلّ أسبوع. ليسرع الشعر والأظفار في النبات ليخرج الآلام 
بخروجهاء وجِغلهما عديمي الحسّ؛ للا يؤلم الإنسانَ الأخدٌ منهاء وجغل الشَبَق 
لقتضى الماع الذلى :فيه دوام اسل ويقاز» وهلي الخاذية لقبول القذاء واسرادة 
على المعدة, والممسكةٍ لحبس الطعام حتّى تفعل فيه الطبيعة فعلّها. والهاضمةٍ لطبخه 
واستخراج صفوه. والدافعة لدفع التُفْل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها. وإعطاء 
الفكر والوهم والعقل والحفظ ' وغير ذلك* مما لايصدر إلا من مديّر حكيم قادر 
عليم بالأشياء قبل خلقه إيّاها. لا يعجزه شيء وهو اللطيف الخبير. 


4٠١ - 1/8: «بحارالأًنوار»‎ .١ 
كشلق الحَبٌ لطفامهوالوير الكنتوتة«التجر لتمريو تبي الأمرفى الماء والكيو الذي هما راسيا متعاغن‎ 
الإقلدا عع النااانا تساجة (الإنعناة ]ليه كار لالد يعدا ايدان عر يزو وطوقة و ولاو لكل تيال وسفن‎ 
أنعامه و زرعه. فجعل الماء مبذولاً لايُشترى لتٌسقط عن الانسان المؤونةٌ فى طلبه و تكلّفه. و جعل الخبز متعذّر‎ 
لا يُنال إلا بالحيلة والحركة ليكون للإنسان في ذلك شغل يكقّه عمًا يخرجه إليه الفراغ من الاشتراء والعبث كمنه‎ 

المعلم الصبيّ عنهما و غير ذلك ممّا فيه المصلحة بتدبير الحكيم. منه (دام ظلّه العالى). 
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ومئل ذلك ما يدل على أنّ السماء كالسقف مرفوعة. والأرض كالبساط ممدودة, 
والنجومً كالمصابيح منضودة. والجواهرٌ كالذخائر مخزونة. وضروب النبات لماربه 
فوا وصنوفٌ الحيوان في منافعه ومصالحه مصروفة, وأنواع العوالم بتقدير ونظام 
وحكمة متلائمة. فقد خلق البيضة مشتملة على الذهبة المائعة والفضة الذائبة 
فلا الذهبة تختلط بالفضة. ولا الفضّة تختلط بالذهبة يخرج منها الطواويس وسائر 
الطيورو يفن الاذاك :و الاكون, 

إلى غير ذلك كبعض فقرات بعض خطب مولانا أمير المؤمنين]كة المذكورة في 
نهجالبلاغة؛ حيث قال كة: «[ ثم أنشاً -سبحانه -] قَنْقَ الأجواء. وشقّ الأرجاء. 
وسكائك الهواء. فأجرى فيها ماء متلاطماً [تيّاره]. حمله على متن الريح العاصفة 
والزعزع القاصفة. فأمرها بردّه. وسلطها على شدّه. وقرنها إلى حدّه. الهواءً من 
تحتها فتيق, والماء من فوقها دفيق. 

ثم أنشأ - سبحانه ‏ ريحاً اعتقم مهيّها. وأدام مُريّها. وأعصف مجراهاء. وأبعد 
منشأهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخّار. وإثارة موج البحار. فمخضئه مخض السقاء. 
وعصفت به عصفها بالفضاء. حتّى عب عبابّه. ورمى بالرّيَد رُكامّه. فرفعه في هواء 
منفتق وجو منقّهق, فسوّى منه سبع سماوات. جعل سفقلاهُنٌ موجأ مكفوفاً 
حلاش متنا معفوطا “وشككا مرفوعا. 

ثمّ زيّنها بزينة الكواكب وضياء الثوابت. رارك فيها بتاعا سعط وفيا 
منيراً و جعل فيها الملائكة السفرة, الكرام البررة. 

ثمّ جمع من حَرْن الأرض وسهلها وعذبها وسبّخها تربة سنّها بالماء حتّى 
خَلّصت, ولاطها بالبلّة حتّى لَرّبتء فجعل منها صورةً ذاتَ أجزاء ووصولء وأعضاء 
وفضول: أجمدها حك استمدكة: واصلدها حتى ملضلت: 

ثم نفخ وا سن :روف تتهداها سانا تفل :له أذهناناً و اركنانا وفدانا 
وجوارح وحواسٌ وعقولاً يفرق بها بين الحقّ والباطل. والملائم والمنافر. وصفةٍ 
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الكمال والنقض: فأمر الملائكة بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس أبى:واستكبر:وكان 
من الكافرين. 

نِم أسكن آدمّ داراً أرغد فيها عيشّه وحدّره إبليس وعداوته. فاغتره عدرٌه. ثم 
ندم فتقيّل توبته. ثمّ اصطفى من ولده أنبياة أخذ على الوحي ميثاقهم. وعلى 3 
الرسالة زطامهم إلى أن بعف قاع الأشياء والموسليق عمد دن والسك 
اختار له من المعصومين أوصياءهم حفظة شريعته وكواشفٌ ملته 0 
والحرام. والفرائض والأحكام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وحجٌّ 30 الحرام, 
واختار من خلقه سُمّاعاً أجابوهم وصدّقوهم»'. 

ونحو ذلك من الأغراض العائدة إلى العباد في الآخرة بسبب المعرفة والطاعة 
كنعم الجنّة و تزويج المؤمن ثمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيّبات وزوجتين من 
الحور العين يُرى مم ساقها من وراء سبعين حلّة كبدها مراته وكبده مراتها'. 

ومثل ذلك ما فيه بيان كيفيّة خلق العالم وآدمّ و بني آدم, ومُفاده: أنّ اللّه خلق من 
نور عظمته ‏ بعد أن كان ولم يكن شيء - نور محمّد وعليّ وذرّيّتهما المعصومين 
قبل الخلق بألفي عام أو أزيد على الاختلاف. وكان نبِيّناية أُوَلَ النبتين ميثاقا؛ 
ولهدا صار أفضلّهم وخاتمهم وآخرهم مبعثاً. وان أنّ نوره عَلْلة كان يسح الله قبل خلق 
آدم بألف عام. وأَنّه تعالى خاطبه بِأنّك مقصودي من خلق العالم. ولولاك لما خلقت 
الأفلاك. فسُطع نور هي فخُلق منه اثنا عشر حجاباً: حجابُ القدرة والعظمة والعزّة 
والهيبة والجبروت والرحمة والنبوّة والكبرياء والمنزلة والرفعة والسعادة والشفاعة, 
فدخل نوره َل في كل حجاب. فسبّح الله سنين كثيرة. فغاص في بحر العرة 


.١‏ «نهجالبلاغة»: .٠١ - ١6‏ الخطبة الأولى. بتفاوت. 
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ونحوها فخرج من البحار. فنّضح منه و مائة وعشرون وأربعةٌ آلاف قطرة, فخَّلق 
من كلّ قطرة نبيّاً وكان أنوار النبيّين يطوفون حول نور هع مع كه الله كلق 
فق و1 عللة جوهرا فنكفة قنظ إلى اد التضفيى كلد المينةء ضار هاء عدا خلرا. 
ونظر إلى الآخر. فخلق منه العرشء وخلق من نور العرش الكرسئّ. ومن نور 
الكرسيّ اللوح. ومن نور اللوح القلم, فأمر القلم أن يكتب فدهش و بعد التجلّى 
كتب بأمره تعالى: لا إله إلا الله محمّد رسول اللّه. فسأل: يا ربٌّ! مَن محمّد الذي 
قرنتَ اسمه باسمك؟ فأوحى الله إليه: أَنّهِ مَن لولاه لما خلقت الخلق. فسلّم عليه 
القلم, فردَّييييُةٌ عليهالسلامَ؛ ولهذا صار جواب السلام واجباً فخرج من الماء بخار. 
فخَلق منه السماوات. وخلق من ربَده الأرض والجبال لتسكن الأرضٌء وخلق ملكا 
وحجراً عليه الملك. وبقراً عليه الحجر. وحوتاً عليه البقر, فنوّر العرش بنور الفضل 
والعدل. فخلق من نور محمّد الشمس والقمر والنجوم. فهر :تحر دل :اند يول ال 
الأرض ليقبض طيناً ليخلق به آدم فسبق إبليسٌ. فقال: إِنّ الله يريد أن يخلق منكِ 
خلقاً يعذّبه بالنار. فاستعذي بالله واستغيثي به. ففعلت كذاء فرجع جبرئيلء فأمر 
ميكائيل. ففعل كما فعل جبرئيل؛ وكذا إسرافيل. 

ولخ آمو عو اقل الخدت درا ,عن ترك لاسا لعفن عه شام ال رض من 
الأبيض والأسود ونحوهما؛ ولهذا اختلفت ألوان بني آدمَ. فخلق من تلك الطينة أدم, 
فأمر الملائكة بالسجود له بعد نفخ الروح, فنفخ روحه كرهاً إلى الدماغ فعطس. 
فقال بإقداره: الحمد للّه. فقال اللّه. رحمك الله. فلمًا وصل الروح إلى ساقه اراد أن 
يقوم فما 0 ثمّ نفخ إلى أقدامه فجلس, . فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس, ثم نام 
آدم. فخلق من فضل طينته حوّاء. فلمًا استيقظ مالّ اليها. فقال الله تعالى: اخطبها. 
فزوّجها الله تعالى إِيّاه وجعل مهرها أن يصلي على محمّد واله عشر مرّات. فقال 
لها: أقبلي إلى فقالت: بل أنت, فأمر الله تعالى آدم أن يقوم إليها. فقام فغشيها. فولد 
قابيل وهابيل. فلمًا قتل قابيلٌ هابيل ‏ من جهة إرادة تفويض أمر الوصيّة إلى هابيل 
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مع كونه أصغرَ, لامن جهة إرادة تزويج عكر من الآخَر. كما عن العامة - جزع 
عليه جزعاً قطعه عن إتيان النساء فلم يستطع أن يغشى حوَّاءَ خمسّمائة عام. ثم 
تجلّى ما به من الجزع فغشي حوّاء. فوهب الله له شِيئاً يقال له: هبة الله وهو أُوَلُ 
وضع أوضى البلامن الاين هن الأرطن» 2 ولك لهنافتت» تاحول اللنه معد 
إدراكهما بعد العصر يوم الخميس حوراء من الجنّة اسمها نزل. فأمر اللّه أن يزوّجها 
من شِيثٍ فزوّجها منه. ثم أنزل بعد العصر من الغد حورا أخرى من الجنّة اسمها 
منزلة, فامر الله ان يزوّجها من يافث فزوّجها منه. فولد لشِيث غلام. وليافتِ 
جارية. فأمر الله بعد إدراكهما أن يزوج ابنة ياأفث من ابن شيث. ففعل. وهكذا فعل 
لابني آخَرَين من أدم, ثم رفعهنٌ الله وزوج هؤلاء الأربعة أربعةَ من الجنّ. فصار 
النسل منهم بتزويج بنات العمّ من أبناء العمّ. لا من تزويج بناته من بنيه. كما عن 
العامّة؛ لجريان القلم على تحريم الأخوات على الإخوة في جميع الشرائع. فبَتٌ 
رشالا كيرا وقناء قفا كان مر حل فين اذه .ونا كانمن مال دق الخنون 
وماكان من قبح أو سوء الخلق فمن الجن '. 7 

ولا يخفى أنّ ذلك أيضاً يدلّ على أنّ إيجاد الخلق معلّل بالغرض العائد إلى 
الخلق؛ لحصول' الرئاسة للنبيّ وإطاعتنا له. وتحقّق الجسم للإنسان ونحو ذلك 
متا لأيشتى غلن المتاكل. 

وبالعيلة #الفقل نالفل سطا قا علي أن أفقال: الله اسالن: الها يزيا اران 
والفوائد العائدة إلى العباد. ولكن لمّا كان ذلك منافياً لما ذهب إليه الأشاعرة" -من 
أنه تعالى مريد لكلّ ما هو كائن حسناً كان أم قبيحاً. فعلاً كان أم تركاً؛ لعدم؟ الفائدة 


.58-75:16097171-99-:1١ و مابعدها: و‎ ١0 ]؛ «بحارالأنوار» ؛:‎ 7 - 77:١ «تفسير على بن إبراهيم»‎ .١ 

". كذا فى النسخ. ولا يُعلم لقوله: «لحصول_إلى قوله المتأمّل» معنى محصّل. 

"'. «المحصّل»: ؟لاغ - 1775 «الأزيعين فى اول الدين» :١‏ 580-141 «شرح المواقف» 8: 174-١105‏ 
«شرح المقاصد» 4: 57/4 .58١-‏ 

؟. تعليل للمنافاة. 
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في فعل القبيح وترك الحسن. والأمرٍ بغير المراد. والنهي عن المراد كما' روي 
مرفوعاً عن النبى وله أنّ ما شاءاللّه كان ومالم يشأ لم يكن ' - أشار المصئّف رحمه 
الله إلى جوابه بما اختاره وفاقاً للمعتزلة ' من أَنّه تعالى لا يريد القبيح سواء وقع أم 
لاء ويريد الحسن سواء وقع أم لا. واحتجّ عليه بقوله: 

(وإرادة القبيح قبيحة. وكذا ترك إرادة الحسن, والأمءُ والنهئ ؛) بمعنى أنّ الله 
تعالى كما لا يفعل القبيح. كذلك لا يريد القبيح؛ لقبح ذلك. والااقا لق كب درن 
الحسن. كذلك لا يريد تركه؛ لقبح ذلك. 

وأيضاً أنّه تعالى أمر الكافر بالإيمان ونهاه عن الكفر. فلو لم يكن إيمانه مراداً. 
لكان الأمر به قبيحاً ولو لم يكن كفره مكروهاً. لكان النهي عنه قبيحاً. فقوله: 
«والأمر» عطف على قوله: «ترك» بمعنى أنّ الأمر الحقيقي بغير المراد أيضاً قبيح. 
وكذا النهي عن المراد أيضاً قبيح, وقبح ذلك كلّه ببداهة العقل, فلا حاجة إلى الدليل. 
فلا يتوجّه أنه تصرّف في ملكه حيث شاء. وكذا المنع بأنّه ربّما لا يكون غرض 
الآمر الاتيانَ بالمأمور. كما إذا أمر العبدّ امتحاناً بأَنّه هل يطيعه أم لا؛ فإنّه لا يريد 
فنكا مد الطاعة والعضنا نو اعتد ارا" عق ضدرية بأنه لا ترطيعة'قانه يرتين مله العضنا ده 
وكالمكْرّه على الأمر بنهب أمواله. وكذا النهي. 

والأؤلن أن يقال: إِنّ الإرادة على قسمين: تكوينيّة وتكليفيّة. والإرادة 
التكوينيّة متعلّقة بكلّ كائن ولو بإعطاء الأسباب. والارادةٌ التكليفيّة لا تتعلق 


.١‏ استدلال لمسلك الأشاعرة. 

". «الأمالى» للصدوق: 746 المجلس 74 ح ١؛‏ و نقل عن أصيرالمؤمنين نيه في «الخصال»: .31١‏ ح :,٠١‏ 
واد اع كي 

3 واكم : 7غ -177: «شرح المواقف» 8: 10/7 - 14١؛‏ «شرح الأصول الخمسة»: 17١‏ و مابعدها. 

1. في شرح تجر يد العقائد»: 74٠‏ أورد المتن بهذه الصيغة: «... و كذا سرك إرادة الحسن قبيح. و كذا الأمر 
بمالا يراد قبيح والنهي عمًا يراد أيضأ قبيح». 

0 كذا فى النسخ. والصحيح _كما عليه القوشجي -: «أو اعتذارأ». 
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بعالا كلما 1 كر 

واحتح الأشاعرة على أنّ الله يريد القبائح بأنه تعالى فاعل لكل موجود. و من 
جملة الموجودات القبائح. فيكون مريداً لها؛ ضرورة أَنّ الإرادة هي الصفة لأحد 
طرفي المقدور, والله هو المرجّح؛ إذ لا مؤثْر في الوجود إلا الله. 

(و)أجاب المصئّف _وفاقاً للمعتزلة عن هذا الدليل بأنّ (بعض الأفعال مستندة 
إلينا) بمعنى أنا لا نسلّم أنّ اللّه تعالى فاعل لكل موجود بلا واسطة؛ لكون بعض 
الأفعال مستندة إلينا بالضرورة كما سيا تي. 

وأغتكوا على أذ إرادة الله غير معلقة با لسن ركائق بأنه عال لو أراذ الأيمان 
من الكافر والطاعة من العاصي وقد صدر الكفر من الكافر. والمعصية من العاصي - 
لزم أن لا يحصل مراد الله. ويحصلّ مراد الكافر والعاصي. فيلزم أن يكون الله 
تعالى مغلوباً. والكافر والعاصي غَالبَئْن عليه. 

(و)أجاب المصنّف بأنّ (المغلوبيّة غير لازمة) لأنّ الله تعالى لم يرد الإيمان 
والطاعة مطلقاً ‏ ولو إجباراً ‏ حتّى يلزم المغلوبيّة بسبب عدم وقوع مراده تعالى. بل 
أرادهما على سبيل الاختيار وإرادة المكلّف, ولا مغلوبيّة له تعالى في عدم الوقوع 
حينئذٍ كما لا يخفى؛ فإنّه من لوازم الاختيار الذي أعطاه اللّه عباده. 

واحتججوا أيضاً أن الله تعالى علم عدم وقوع الإيمان من الكافر, والطاعةٍ من 
العاصي. وكل ما علم الله وقوعه وجب وقوعه. وكل ما علم عدم وقوعه امتنع 
وقوعه؛ لاستحالة انقلاب علمه تعالى جهلاً. والعالم باستحالة الشيء لا يريده البّة؛ 
لقبح إرادة المحال. 

(و) أجاب المصنّف _رحمه الله _بأنّ (العلم تابع للمعلوم) كما مرّ. فلا يؤثّر في 
إمكان الفعل وامتناعه. مضافاً إلى أنّ اللّه تعالى كما كان عالماً بالعدم. كذلك كان 
عالماً بأنه باختيار المكلّف. فلو لم يكن مختاراً لزم كون علمه تعالى جهلاً. وحيث 
كان مختارا جنا "تعلق |رادتةاتعالن. 
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وصل 
هذا الاعتقاد أيضاً من أصول المذهب الجعفريٌ. وصاحب المذهب من منكره 


المقام الرايع: 


في أنّ اللّه تعالى خلق العباد مع القدرة والاختيار من غير تفويض و إجبار في 
أفعالهم الاختياريّة. بمعنى أنّ اللّه تعالى أوجد العباد على وجه الاعتدال وكونهم 
قادرين على الفعل والترك على وجه الأمر بين الأمرين بجعلهم قادرين ومختارين 
بالاختيار المستند إلى اختياره تعالى. واحتياجهم في اختيارهم ‏ حين اختيارهم - 
إليه تعالى. فهو عادل في إيجادهم كسائر أفعاله تعالى. فأشرهم في أفعالهم 
الاختياريّة ليس على وجه الجبر ولا التفويض. بل يكون الأمر بين الأمرين. 
وتكون العلّة مركّبةٌ في البين من العلّة البعيدة والقريبة. بمعنى أنّ إعطاء الأسباب 
وإبقاءها من الربّ. و مباشرة العبد بالاختيار المستندٍ إلى اختياره تعالى علّة تامّة 
لحصول الأفعال الاختياريّة للعباد. 

و حيث كان التركيب اعتباريّاً في مقام الفعل التكوينيّ لا التكليفيّ لا يلزم 
الحلول والاتّحاد و تعذيب الشريك القويّ للشريك الضعيف؛ لأنّ التعذيب باعتبار 
الاختيار والمباشرة ممنوعة في مقام التكليف. لا التكوين. ولا نحو ذلك. و حيث 
كان العليّة في نقاء الفقل تحمل سي الأسباته لأيكون كوتها ناقضة سيعارما 
للنقص في الواجب كما لا يخفى. فيصمّ كون الأمر بين الأمرين. 

اعلم أن في الأفعال الاختياريّة للعباد ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: مذهب الأشاعرة, وهو القول بالجبر. 
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والثاني: مذهب المعتزلة. وهو القول بالتفويض. 

والثالث: مذهب الإماميّة. وهو نفي الجبر والتفويض. والقولٌ بالأمر بين الأمرين. 
وهذا أيضاً مذهب الحكماء على ما حكي عنهم. 

فالأشاعرة يقولون: إِنّ فعل العبد ليس باختياره. بل هو مخلوق لله وحاصل من 
ارأؤثه بلا واضطة" ازادة الغية»بل إرادة العبد مقارنة اللفعل هن غير أن.يكون :لها 
مدخليّة في صدوره. وتلك المقارنة تسمّى كنبا عندهم. ويفرّقون بين الاختياريٌ 
والاضطراريّ ‏ كحركة المرتعش - بمجرّد المقارنة في الأوّل دون الثاني. فعلى هذا 
يكون العبد مجبوراً في أفعاله عندهم؛ تمسّكاً بظاهر قوله تعالى: «وَ اللَهُ خَلْفَكَمْ 
وَمَا مرخ ونحو ذلك. 

وفساد هذا المذهب في غاية الظهور؛ لاستلزامه كون التكليف عبئاً. بل قبيحاً. 
وبطلانٌ الثواب والعقاب. بل قبح العقاب سيّما عذابه الذي يقول في وصفه في كلامه: 
كلما نَضِحَت جُلُودُهُم بَدَلْناهُم جُلُودا غَيْرَها لِيذُوقُواالْعَذَابَ» ' إلى غير ذلك من 
الآياك: والتكتارءايل الو كان لها شركة كا لكان ذلك فنيها أرضا: لكوق :ذلك طلها 
وهو تعالى لا يظلم أحداً مثقال ذرّة كما نطقت به الآيات والأخبار. وانعقد عليه 
الإجماع. وكون الزاني واللائط والسارق والمفسد والمكدّب للرسل وقاتل الأنبياء 
والأوصياء والأولياء وغير ذلك من الفواحش والقبائح هو الله تعالى عن ذلك علواً 
كبيراء قبسد إنباك :ياب «النيوةوالشردع: 

فإن قلت استحالة :دور ما ذك عته تمان .بلا واسطة سلية» وبواشظة الآلة 
ممنوعه. 

قلت: منشأً الاستحالة إن كان هو القبحَ العقلىّ فهو عامٌ مع أَنّهم لا يقولون به. وإن 


.3 :)937( الصافات‎ ١ 
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كان الذاتَ فهو أيضاً عام وإن كان هو العلمَ بعادة الله. ففيه أَنّه إذا كان عادته 
المستمرّة هي الفواحشٌ كالخديعة والكذب. فكيف يمكن دعوى العلم بخلافه. وأنْه 
هو عادته؟! هذا مضافاً إلى أنه لا شبهة في أنّ الأشاعرة محسّنون ومادحون 
لمن أحسن إليهم. وذامُون لمن أساء بهم. فإن كان فاعل الاإحسان والاساءة هو اللة 
فلاوجه للدَّمٌ والتوبيخ والعتاب. بل لا يقبلون اعتذارٌ فاعل السيّئة بِأَنّي ما فعلته. 
ولهذا لوث احد العيشين: اواؤجد قب علانة الراقسة مشريوة يل قتلوله 
ويأسرونه ويحكمون بكفره وجواز أسره وبيعه وشرائه كسائر الوثاق. فلو كان 
فاعل ذلك هو الله لما كان لذلك وجه. 

وبالجملة. فالمواضع التي لا محيص لهم عن الإنكار في إسناد الفعل إلى العبد 
ومذمّته أكئدُ من أن تحصى. كمن قصّر في حفظ ماله. أو أتلفه عبئاً أو نحو ذلك. 

وأيضاً نعلم بالوجدان ‏ بل الضرورة والعيان - أَنا نقدر أن نضرب أحداً وأن 
لانضربه ونحو ذلك بحيث إن شئنا قعلناء وإن شئنا لم نفعل. وإنكار ذلك تكذيب 
الوجدان والضرورة. 

وبالجملة. فالقول بالجبر منافٍ لبعث الرسل وإتمام الحجّة وبسط التكاليف 
والوعد والوعيد والمبالغة فيهما وفي التبليغ والاهتمام التامٌ في اللإرشاد والهداية 
والموعظة والنصيحة والجدٌ والجهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود 
والتقناض :واللايات وتحى ذلك :نكا لا بتحصى: 

وكذا البناء على التقصير وعدمه. والتفرقة بين المعذور وغيره. والفرقٌ بين العمد 
والنسيان. والخطأ والغفلة. والغرور والجهل. والاختيار والاضطرار ونحوٌ ذلك. 

وكذا كون المباشر في أكثر الصور أقوى. والسبب في بعضها أقوى وأمثاله. 

وكذا لا يكون لقوله تعالى: ؤوما ظَلَمْناهُئْ وَلكَنْ كانوا أَلْفْسَُمْ يَظْلِمُونَ»' 


.1١18 :)17( النحل‎ .١ 
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واقوالاقال ور الاتهان لى خهر»" وبيولا تزقتزازد؟ وذ أخرى»" وأن لشن 
للإنْسان إلا مَا سَعَى»" ونحو ذلك معنىّ وهي لكثرتها ات عن وصول يد 
التأويل إليها. 

فإن قلت: قد ورد في الآيات والأخبار ما يقتضي القول بالجبر كالآية المذكورة 
ونحوها من الآيات والأخبار والأدعية. 

قلت أوَلاً: إنها لا تدلّ إلا على إسناد؛ أفعال العباد إلى الله تعالى في الجملة. وهي 
أعجٌّ من الاستناد على وجه التأثير بلاواسطة, والاستناد على وجه التأثير بواسطة. 
والمرجعيّة والمفيدٌ هو الأوّل لا الثاني والعامٌ لا دلالة له على خصوص بعض 
الأفراد. 

وثانيا إنّها ‏ لمعارضتها الأدلَةَ العقليّة والنقليّة الكثيرة التي لا حصر لها لابدٌ من 
تأويلها بخلاف ما ذكرنا؛ فإنّها ‏ مع عدم وجود الداعي على تأويلها. بل وجود 
الداعي على إبقائها على ظواهرها لا يصل إلى أكثرها يد التأويل. مضافاً إلى أن 
قدرته تعالى عامّة. فيقدر على خلق مخلوتقٍ قادرٍ وإن كان قدرته مستندة إليه تعالى. 
فالمقتضي ‏ وهو عموم قدرته ‏ موجود. والمانع مفقود. فلابدٌ من خلقٍ مخلوقي 
قادر. 

فإن قلت: إِنّه تعالى لمّا كان في الأزل عالماً بفعل العبد. فلو كان العبد قادراً بحيث 
إن شاء فَعَل وإن لم يشأ لم يفعل. لزم كون علمه تعالى جهلاً في صورة عدم الفعل. 
فهو المانع عن كون العبد مختاراً. 

قلت: هذا مردود بالنقض والحلّ. 


.١‏ العصر :)٠١*(‏ ؟. 
؟. الأنعام (1): 74١؛‏ الإسراء :)١7/(‏ 6١؛‏ فاطر (780): 8١؛‏ الزمر (58): ,. 
؟. النجم (07): 59. 
. فى «أ»: «استناد». 


4 <البراهين القاطعة / ج؟ 


أمَا النقض فبافعاله تعالى؛ لأنّه تعالى عالم بأنّه يفعل في الاستقبال فعلاً خاصّاً. 
فلو كان في ذلك الفعل عند إيجاده مختاراً قادراً على الفعل والترك. لزم صيرورة 
علمه جهلاً في صورة الترك. وكذا العلم الحاصل من عادة اللّه الذي يستدلون به. 
ولا يجوّزون التخلّف فيه. فما هو جوابك فهو جوابنا. 

وأمَا الحلّ فبأنَ علمه تعالى في الأزل حاصل بأنّ المعلوم الفلانيّ فيما لا يزال 
يتحقّق, فالعلم يطابق المعلوم, بمعنى أنّ العبد لمّا يكون فيما لا يزال فاعلاً للفعل 
الخاصٌ بالاختيار. علم تعالى في الأزل ذلك. لا أَنّه لمّا علمه. صار كذاء بل لما كان 
كذاء علمه. مضافاً إلى أنه تعالى يكون في الأزل عالماً بفاعليّة الفاعل واختياره معاً 
فلو لم يكن مختاراً. لزم كون علمه تعالى جهلاً. 

فإن قلت: لعل المانع أمر آخَرُ وهو أنّ فعل العبد إن كان لازم الصدور. فلا يكون 
الخعياريا. وإن كان ممّا يجوز صدوره وعدمه. فإن افتقر إلى مرجّح. فمع المرجح 
يعود التقسيم بأنّه إن كان لازماً فاضطراريّ. وإلا احتاج إلى مرجّح آخَرَ. ولزم 
التسلسلء وإن لم يفتقر إلى مرجّح. بل مضدان عقة ثازة ولا يدن احرئ سيق دون 
مرجّح في الحالين وصدور أمر من الفاعل, فهو اتّفاقي. فلا يكون اختياريّاً أيضاً. 

قلت: هذا أيضاً مردود بالنقض والحل. 

اها النتسر قراففال الواحت: 

وأمًا الحل فباختيار الشىّ الثاني من الترديد الأوّل. والشىّ الأول من الترديد 
الثاني. 

ودُّفع الإيراد بن المرجّح هو الإرادة المسبّبة عن وجود المصلحة ونحوها. 
وحينئذٍ يكون لازماً. ولكنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

على أن همان التنبهتين على تقدير تتمامتتهها لأ متفعان الاأساعرة: لآن 
تقشتاهما كون الحد غيت مهتان: 5 عله عله غالنء وله لبس لاففل: 

فإن قلت: لعلّهم يقولون: للعبد قدرة كاسبة. 
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قلت: إن لم يقولوا بتأثيرها فلا فائدة فيها. وإن قالوا به. يلزم بطلان مذهبهم. مع 
أنّ الشنائع السابقة بحالها؛ لأنه تعالى هو الشريك الأقوى. بل الفعل فعله تعالى على 
سيل الاخثار لأ الاقتطران اذ ةد كسب العو لا يضيك خلجا ومضطدا إلى الفغل 

وبالجملة فما ذكرنا ممّا لا خَّفاء فيه على العاقل فضلاً عن الفاضل. 

وأمًا المعتزلة '. فهم يقولون: إِنّ العبد مستقل في إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة 
الواجب فيه. نعم, إن تعالى جعله مختاراً. فيفعل باختياره مستقّلاً. ولا يفعل كذلك, 
ويقال له: التفويض, بمعنى تفويض الله تعالى إرادة الفعل إلى العبد. 

وهذا النذهي ارضا فاننن 0 6 ذاس الديف وعنا دبي اللمكتات وقد يننا ان 
الممكن يحتاج إلى الواجب في أصل الوجود وفي البقاء أيضاً. فهو عند الفعل 
محتاج في ذاته وفي قدرته وتأثيره وإرادته وسائر ما يصدر منه إلى الواجب. ومع 
هذا فلا معنى للاستقلال. 

وأيضا فعل العبد لا يوجد بدون المرجّح الموجب؛ لامتناع الترجيح بلا مرجّح, 
ولأنّ الشيء ما لم يجب لم يوجّد. فالعلّة الموجبة إمّا ذات العبد بلا حاجة إلى أمر 
اواو مع الحاجة. 

وعلى الأُوّل يلزم امتناع تخلّف الفعل المعيّن من العبد ما دام موجوداً سابقاً 
ولاحقاً. وهو خلاف الواقع. 

وعلى الثاني يبطل الاستقلال. وحيث بطل الجبر والتفويض يثئبت كون الأمر بين 
الأمرين كما ورد: «لا جبر ولا تفويض, بل أمر بين الأمرين»'. 

بيانه: أنّ كل فعل لابدٌ فيه زيادةً على ذات الفاعل _من أمرٍ آخَرَء وهو إرادته. 


.»... هذا قسيم لقوله فى ص : «فالاًشاعرة‎ .١ 
الجبر والقدر والأمر بين الأمرين... ح 7١؛ «التوحيد»: 1" باب نفى الجبر والتفويض.‎ بابا٠‎ :.١ الكافى‎ 3 
.١ 7 ح١ ح4: «عيون اخبار الرضا» 3 غ4" ,الباب‎ 
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وحذوها سد إلى الحوادت السبعدة إلى آرادة الحى: لرسوي اتعياة دليالة 
جميع الحوادث إلى الواجب. فإرادة العبد علّة قريبة. وإرادة الحقّ علّة بعيدة, 
فالمباشرة من العبد والإقدار من الله تعالى. فالأشاعرة قصروا أنظارهم إلى العلّة 
البعيدة فقالوا بالجبر. والمعتزلة نظروا إلى مجرّد العلّة القريبة, فمالوا إلى التفويض. 

والحقّ أن وقوع الفعل موقوف على مجموع الإرادتين. ولهذا يكون الأمر بين 
5 

فإن قلت: على ما ذكرت يلزم الجبر أيضاً؛ لاستناد فعل العبد إلى ما ليس معلولاً 
له. بل يكون مستنداً إلى الله تعالى. ولا فرق بين إيجاد العبد فعلاً بلا إرادة. وبين 
إيجاده فعلاً بواسطة إرادة ليس العبد مستقلاً فيها؛ لعدم إمكان التخلّف في 
الصورتين. فلم يكن مختاراً قادراً على الترك. 

قلت: ما ذكرنا إيجاب بالاختيار لا إكراه وإجبارٌ. واللإيجاب بالاختيار لا ينافي 
الأحعيان: لفندى أن الغند' أراة:وفعل:وفلك الأرادة مشكنة حتادرة مخه بقفها 
لابإرادة أخرى. كما أنّ الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخَّرَء وبعد حصولها 
المستندٍ إلى الواجب بالأخرة يكون الفعل ممتنعَ الترك. فيكون الاءيجاب بالاختيار 
الذي لا ينافي الاختيار؛ إذ الإإيجاب المنافي له هو الإيجاب بالطبع كإحراق النار, 
والجبئ إِنّما يتحقّق لو لم يكن لارادة العبد مدخليّة في الفعل حنّى يكون اضطرارياً؛ 
إذ لا بضدق.حيشئل أن الغبد:شاء وفغلء .ولا أقل من أنه شاء:وفعل غيده:.وهذا :يناف 
كونّ الفعل مع المشيّة. الذي هو معنى اختياريّته. 

ولو سلَّم أنَّ إرادة العبد واجبة الحصول؛ لاستنادها إلى إرادة الله الواجبة, تقول 
أيضاً إنَّ وجوب الإرادة المستلزم لوجوب الفعل أيضاً لا ينافي الاختيار؛ إذ المعتبر 
في القدرة والاختيار كون الفعل جائرٌ الترك على تقدير عدم الإرادة وإن كان ذلك 
العدم شكنا. وليس المعتبر كون الاإرادة أيضاً مقدورةً. فحيث كان فعل العبد بإرادته 
يكون اختياريّاً وإن لم تكن الإرادة اختياريّدَ بخلاف ما إذا لم يكن لإرادته 
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مدخل فيه؛ فإنّه حينئذٍ يكون فعلاً لغيره. ولا يكون له اختيار فيه. 

مثاله ما إذا ألجأ ظالم أحداً إلى فعل بحيث لايمكنه الترك و إذا مال آخَّرُ إلى ذلك 
الفعل بسبب غضب لا يقدر به على الترك. فيصدق عليهما أنهما لا يتمكّنان من 
الترك ولكن أحدهما بإلجاء الغير. والآخَّر من غير إلجاء. 

والحاصل: أنّ ذات العبد علّة فاعليّة لوجوب الفعل بإعداد معد أو شرطيّة 
شيء. لا أنّ غيره علّة فاعليّة له. فلمًا كان العبد فاعلاً للفعل ووجويه. لم يكن 
الفعل مخلوقاً لله تعالى. ولمّا كان فاعليّته لوجوب الفعل بسبب داع مستند 
بوسائط كثيرةٍ إلى الله تعالى. لم يكن الفعل مفوّضاً إليه. وهذا معنى كون الأمر بين 
الامرويت: 

فق :قلت :ات العيد مخلوق :لله 'ففعله أرضا يخلوى لدمالن. 

قلت: هذا ليس معنى الجبر. بل معناه أن يكون الفعل مخلوقاً له تعالى بلا واسطة 
وإن كان بالة. 

فإن قلت: هذا وإن لم يكن جبراً لكن يترتّب عليه ما يترئّب على الجبر من قبح 
التعذيب على العصيان. 

قلت: هذا إذا كان خلق العاصي للعصيان بالذات. أمّا لو كان خلقه بالذات 
للمصلحة ولزم مفسدة العصيان بالعرض. فلا. 

والأولى الاعتساذ يما دكرناء: ولا من كو الا زادة احضاريه بالميتن الت كور. 

وقد روي عن حريز بن عبدالله. عن أبى عبدالله.هة. قال: «الناس فى القدّر على 
رانف | وتسة: ْ 1 

رجل يزعم أنّ الله أجبر خلقه على المعاصي. فهذا قد ظلّم الله تعالى في 
حكمه. فهو كافر. ظ 

ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم. فهذا قد وهّن سلطان الله. فهو كافر. 

ووحل يرغ أن اللةغالن كلى القبانها ظفوة وله كنيو نا لذ كفو :ناذا 
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العسن جخعه اللاد اذا أعياء استغفر الله. فهو مسلم بالغ»'. 

وما دلّ على كون المعاصي من العباد غيرُ قادح فيما ذكرنا. كما لا يخفى؛ لكون 
الفشيكة :الكو ينحة منهى عن غين المقيتة التكليفية مو الله اتفال كينا فى البعيرات: 

ويكهن صال بندعله النطكة من الله ومن البد د كقافا ان م3 كترم يوقتولة 
تعالى: ؤلا إكراة فى الدِّيِن4' وقولهلة: «لا جبر و لا تفويض. بل أمر بين 
الأمرين»"- نحوٌ قوله تعالى: «وما تَشَاوؤنَ إلا أَنْ يَسَاء الله أيضاً على وجه؛ إذ 
يستفاد منه أنّ المشيئة التكوينيّة من العبد بالنسبة إلى الفعل الاختياريّ مقترنة 
بالمشيئة التكوينيّة من الله باعتبار إعطاء الأسباب وإبقائها كالحياة والقدرة 
والجوارح وإن لم تقترن بالمشيئة التكليفيّة عن الله في الشرور كالخيرات. 

اعلم: أن التفويض قد يطلق على معانٍ د 

منها: تفويض الخلق والرزق إلى الأئمّة من جهة اعتقاد كمالهم ورفعتهم 
وملاحظة صدور خوارق العادات عنهم, إلى غير ذلك. 

وهو فاسد؛ لما لا يخفى. 

ومنها: تفويض تقسيم الأرزاق. 

ومكية ”نوين الأنتكاء والأففال اليسبان يناما را مهيا ويرة مااراء قبيجا: 
فيخيّر إليه إثباته وردّه مثل إطعام [الجَدّ] السدس". وإضافة الركعتين في الرباعيّة. 
والواحدة في المغرب. والنوافل اريعاً وثلاثين سنّة وتحريم كل مسكر عند تحريم 
الخمر ونحو ذلك. وظاهره منافٍ لظاهر ؤوَما يَنْطِقُ عَنِ الموى؟' إلا أن يقال: إِنّ 


.6 باب نفى الجبر والتفويض. ح‎ 7٠١ «التوحيد»:‎ .١ 

". البقرة (؟7): 5051. ْ 

". مرٌ تخريجه فى ص ١1‏ 4. التعليقة ؟. 

4. الانسان (0/1: ٠؛‏ التكوير :)8١(‏ 19. 

. فى مسألة إرث الأجداد مع وجود الأبوين. راجع «الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية» 8: ١؟١.‏ 
1. النجم (08): 3 
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الوحي تابع لإرادته كما يظهر من ققوله: قَدْ تر تَقَلْتَ وَجهِكَ فى السَّمءِ فون 
ِب تَرضيها» '. 

ومنها: تفويض الارادة بان يريد شيئاً لحسنه, ولا يريد شيئاً لقبحه كإرادة تغيير 
القيلة قا وس اللقدينا ارا 

ومنها: تفويض القول بما هو أصلمٌ له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلاقه. 
كما في صورة التقيّة. 

ومنها: تفويض أمر الخلق, بمعنى أَنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى 
سواء عُلم وجه الصحّة أم لاء بل ولو كان بحسب ظاهر النظر عدم الصحّة. فيكون 
الواجب عليهم القبولٌ على وجه التسليم؛ والمراد في هذا الفنّ هو المعنى الأوّل'. 

ثم اعلم أنه لا شبهة في وقوع الشرور في عالم الكون والفساد. وتلك الشرور 
مكل قاذيد لياءفن اتحاذها الى الواسئ بلا "زالفطة أو بواضطة أ وجبوسائط #ذفها 
للتسلسل أو الدور. فيلزم صدور الشرّ من الواجب وظهى معسيعه ولهذا قال الثنوية 
بوجود إلهين واجبي الوجود: أحدهما فاعل الخير وهو «يزدان». و ثانيهما فاعل 
الشرّ وهو «أهرمن»”. 

والجواب: أن الأفعال بحسب الاحتمال العقلىٌ على خمسة أقسام: الخير 
المحض. والخير الغالب. والخير المساوي. والشبٌ الغالب. والشبٌ المحض؛ وصدور 
الأخيرين عن الواجب مُحالء كما لا يخفى. وكذا الثالث؛ للزوم العبث بعد ملاحظة 
تعارض الحسن والقبح وتساقطهماء فبقي الأوّلان. فكل فعل صادر عن الواجب إما 
خيرٌُ محضٌ كإيجاد العقول. أو خير غالب كإيجاد الإنسان. 


.١11 :)35( البقرة‎ ١ 

31 انظر تفصيل اقسام التفويض في «الفوائد الرجاليّة» للوحيد البهبهاني: 6 

؟. للتعرّف على أقوال الثنويّة والمعجوس راجع «الملل والنحل» :١‏ 51775 و 7514؛ «المحصّل»: :4١8- 1١١/‏ 
«نقد المحصّل»: 0ك «كشف المراد»: 7 ؟؛ «شرح المواقف» 8:-575-517؛ «لشرح المقاصد» 8:؟77١٠.‏ 
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ووجه جواز الأخير' أنّ ترك الخير الكثير لأجل الشرّ اليسير [أقبح]" وارتكابُ أقلٌ 
القبيحين جائز عقلاً. فصدور الشرّ بالذات مُحال من الواجب وإن كان قليلاً. وأمَا 
صدوره منه بتبعيّة الخير فلا. فجميع الشرور صدوره من هذا الباب. فلا يلزم إسناد 
التوونالذاك الن الواجسيه :ول القول بوخود الهيق: ل الحق أن التسرون لببنت 
مستندةٌ إلى الواجب إلا باعتبار أنّ فاعلها مستند إليه. وهذا ليس استناداً فى الحقيقة. 

وأمًا القضاء والقدر. فقد وقع الاتفاق. ووردت الأخبار على أن الوادت تحدث 
بهما". ومن جملتها أفعال العباد. فيلزم عدم اختيارهم فيها؛ لأنّ المقدّر كائن. فهذا 
منشأ الاشكال. 

ا 

منها: الخلق. كما في قوله تعالى: (تَقضييُنَ سبع تمواب»' وكذا القدّر. كما في 

قوله تعالى: ووَقَدَّرَ فيها أَقُواتها4* وهذا المعنى لا يتحقّق في جميع الحوادث؛ إذ 
قد بيّنًا أن أفعال العباد ليست مخلوقة للَّه. 

والثاني: الإيجاب والإلزام. كما في قله تجا :وطن ريك أله نَعْبدُوا إلا 
دا أي افع وكذا القدّر. كما في قوله تعالى: تحن قَدَ رونا نمك اكت" 
أي ألزمناه. وهذا المعنى لا يكون عامّاً؛ لاختصاصه بالواجب. 

والثالث: الاعلام والتبيين. كما في قوله تعالى: (ِوَقَضَّيْنا إلى بَنى إشرائيل»” الآية. 


١و5.‏ أي الأخير من الأوّلين و هو الخير الغالب. 
؟. انظر «الكافى» :١‏ 170-1080 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين: «التوحيد»: 550-70 بابا نفي الجصبر 
والانويض. والقضاء والقدر. 

:. فصّلت (١1):؟١.‏ 

.٠١ :)1١( فصّلت‎ .5 

.715 :)١1/( الاسراء‎ .1 

.1١ :)01( الواقعة‎ ./ 

.4 :)١7/( الاسراء‎ .8 
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وكذا القدّر. كما في قوله تعالى: «إلاّامْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْعَابِرِينَ»' أي أعلمنا 
بذلك وكتبنا في اللوح المحفوظ. وهذا المعنى يصمّ في جميع الحوادث. 

وحاصله علم الواجب بجميع الموجودات الكلّيّة والجزئيّة كما يقال: إِنّ القضاء 
علم إجماليّ كليّ والقدرَ علم تفصيليّ جزئيّ. وعلمه تعالى لا يستلزم عدم 
الاختيار في العبد؛ لما مرّ من أنّ العلم ليس علّة. بل هو تابع للمعلوم بالمعنى 
المذكور. 

وحاصله: أنّ الله تعالى أوجد العباد على وجه الاعتدال بكونهم قادرين على 
الفعل والترك من غير جبر وتفويض في الأمووم بل أل مريين الا عرتوه يدال عتلن 
ذلك: 

أوَلاً: العقل. من جهة استلزام الجبر كونّه تعالى ظالماً في تعذيب من يحمله على 
المعاصي كالقتل والزنى والشرك وغير ذلك. واستلزام التفويض - مضافاً إلى وهن 
امور ورور لتك روا بعا اليه إلى مدو د ياد الوجوةة ادلي بكو لاد 
عبارة عنه. وهو محال؛ من جهة استحالة انقلاب الماهيّة. وامتناع تعدّد الواجب. 
ذكون الها سح الإنكان الدع ع عله الافقتاره فكره امسن اعد الندل 
بالمباشرة والعلّيّة القريبة. ولكن بواسطة إقدار اللّه وإبقائه ونحو ذلك. فلا يكون 
مخلوقاً للّه. ولا مفوّضاً إلى العبد. بل يكون الأمر بين الأمرين. بمعنى أنّ المجموع 
دالمركك مق قل الله التكوينيّ بإيجاد العبد وإحيائه وإعطائه الأسبابَ كالقدرة 
ونحوها وإبقائها. ومن فعل العبد بالمباشرة ونحوها من باب الجعل للمصلحة ‏ عله 
لحصول الفعل الاختيارىّ للعبد وإن كانت الإرادة التكليفيّة على خلاف الارادة 
التكوينيّة. فالتركيب اعتباريّ في مقام الفعل. لا في مقام الذنات حتى يلزم نحو 
الوحدة أو الاتّحاد. 


.01/ :)57( النمل‎ .١ 


1 ل البراهين القاطعة / ج ١‏ 


وثاني النقلُ, كما قال اللّه تعالى: «لا إكراة فى اليّين»' وقال تعالى: كل َم ُو 
فى شَأَنِ» ' وقال ا الإقاضاءة مهم سَيَئاتٌ ما عَمِلوا»" وقال تعالى: اليم 00 
تفي ها كسيث لاطلم يمه ' وقال 00 نا جْرَونَ ما كنم تَعْمَلُون * وقال 
تعالى: وكلوا وَاشرَبُوا م خنيكا نا كنا تفعلون 14 وقال تعالى: وِلِيَجْرِىَ الذِينَ أساوًا 
ما عَمِنُوا وَيْزِىَ الّينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْتى»' إلى غير ذلك من الآبات الآياثُ الدالة 
على خلاف ذلك _كقوله: : وف يطلل الله ا لَه مِئْ هادِ»” و ومن يهدى الله اله 
من مْضِلٍ» "وفال قعالن: انتم د نه قراط أصلة اللاغل حلم" خَمَءغَلى 
سمعه وَقَلْبه» ' ' وقوله تعالى: وليك الّذِينَ طَبَعَ اللَهُ عَلى قُلُوِ:ْ» ١١‏ ونحو ذلك - 
تيزل علي كوج الطتلالة بالاتهيار كالظين الممي لوعف الكل الممول 
عليه كقلوب البهائم. أو على وسم قلوبهم بما يعلم به الملائكة ضلالتّهم وعدم 
اختيارهم الإيمان, فيذمٌُونهم ويمدحون عليهم '' حتّى كان الله تعالى شهد على ذلك؛ 
الل غيل لك مح المعامل: 
وروي عن الرضاظة أَنّه قال بعد السؤال عن قول الله -عرّ وجلّ_: َحَتم الله 


.5057 البقرة (؟):‎ .١ 

؟. الرحمن (68): 79. 

؟. النحل :)١1(‏ 514. 
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0. الطور (07): 7١؛‏ التحريم (17): /. 
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عَلى قُلُومهِمْ وَعَلى سَْعِهِمْ4'-: «الختم هو الطبع على قلوب الكقّار 0 على 
كفرهم, كما قال تعالى: وَبَلْ طَبَع الله علا بكَفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ ا قليلاً» '" 

وروي عن معاوية الشامي. قال: دخلت على عليّ بن موسى الرضائيّة بمرو, 
فقلت: يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعقر :بن محمد أله قال:«لا جنير 
ولا تفويض. بل أمر بين أمرين» فما معناه؟ فقال: «من زعم أنّ الله يفعل أفعالناء ثم 
مناعيار اق ال سروس اليه الله -عرٌ و جلّ فوّض أمر الخلق 
والرزق إلى حججه +9 فقد قال بالتفويض, فالقائل بالجبر كافرء والقائل بالتفويض 
مشرك» فقلت له: يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ قال: «وجود السبيل إلى 
إتيان ما وو به وتركِ ما نُهُوا عنه» فقلت له: هل للّه عر وجل - مشيئة وإرادة في 
ذلك؟ فقال: «أمّا الطاعات. فإرادة اللّه تعالى و مشيئته فيها الأمدٌ بها والرضا لها 
والمعاونة عليها. وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها و السخط لها والخذلان 
عليها». 

قلت: فلله عر و جلّ _فيها القضاء؟ قال: «نعم, ما من فعل خيرٍ أو شر إلا وللّه 
فيه قضاء». 

قلت: فما معنى هذا القضاء؟ قال: «الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من 
الثواب والعقاب في الدنيا».. 

إلى غير ذلك من الأخبار”. وفي بعضها تفسير التفويض بتفويضه تعالى إلى العباد 


.١‏ البقرة (؟): ل/ا. 

.١166 :)( النساء‎ ." 

؟. «عيون أخبار الرضا» ,1١14- ١77:١‏ الباب ١ح‏ ,. 

#اناعيون أخبار الرضا» ١‏ االباب ١1ح .١7‏ 

د. «الكافي» ١1١-1080 :١‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين: «التوحيد»: 510-709 باب الجبر 
والتفويض و باب القضاء والقدر. 
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اختيار أمره ونهيه '. وهو المشهور من المفوّضة. 

وفي هذا المقام يرد على الأشاعرة القائلين بالجبر والمعتزلة القائلين بالتفويض 
وأمئالهم. وبالجملة فإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنّ في مع بيان الشارح القوشجي 
بقوله: (والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا). 

اختلفوا في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعةٌ بقدرتهم. أم هي واقعة بقدرة الله 
تعالى؟ مع الاتّفاق على أنْها أفعالهم لا أفعاله؛ إذ القائم والقاعد والآكل والشارب 
وغير ذلك هو الإنسان ‏ مثلاً ‏ وإن كان الفعل مخلوقاً لله تعالى؛ فإنّ الفعل إِنّما 
يستند إلى مَن قام به. لا إلى من أوجده. 

فذهب الشيخ الأشعريّ إلى أن ليس لقدرتهم تأثير فيها. بل اللّّه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرةً واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع 
اوجد فيه فعله المقدورٌ مقارنا لهماء فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى إبداعا 
وإحداثاً. ومكسوباً للعبد. والمراد بكسبه إِيّاه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن 
يكون هناك تأثير منه أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له'. 

وذهب الشكماء والمفولة إن انها واققة يتعدرتهم على سميل الاسشتلال 
بلاإيجاب. بل باختيار . 

واختار المصنّف هذا المذهب وادّعى فيه الضرورة؛ فإنٌ كلّ أحد يجد من نفسه 
التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش. والصاعد باختياره إلى المنارة و الهاوي 
منهاء ويعلم أنّ الأَوَلَيْن مستندان إلى قدرته واختياره. وأنّه لولاهما لم يصدر عنه 


.١‏ «تحف العقول»: 77]؛ «الاحتجاج» 45-٠‏ ., احتجاجات الاإمام على بن محمد الهادي طَرِينّام ح558. 

". «المحصّل»: 00غ؛ «الأربعين فى أصول الدين» :١‏ ١77؛‏ «المطالب العالية» 5: 9؛ «قواعد المرام»: 8١٠؛‏ 
«إرشاد الطالبين»: 707؟؛ «النافع ليوم الحشر»: 3؛ شرح المواقف» 8: ١140‏ -11١؛«شرح‏ المقاصد» +:777. 
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شيء منهما بخلاف الآخرين '؛ إذ لا مدخل في شيء منهما لقدرته واختياره. 

والأشاعرة أجابوا أن الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغير الاختياريّة ضرورى. 
لكنّه عائد إلى وجود القدرة والاختيار في الأولى و عدمهما في الثانية. لا إلى 
تأثيرهما في الأولى وعدمه في الثانية؛ إذ لا يلزم من دوران الشيء كالفعل 
الاختياريّ مع غيره. كالقدرة والاختيار وجوداً وعدماً كونٌ المدار علَّةَ للدائر, 
ولامن'العلتة ب إن سلب تبوتها ب الاشقلال بها؛ لجواز أن يكوق المذار: ءا أخيرا 
فق الغلة الستفهلة '. 

وتمشك الأشاعرة بوجوه ' انان التصتّف الى التجواب:عنها: 

منها: أنّ العبد لو كان موجداً لفعله بقدرته واختياره. لتمكّن من فعله وتركه؛ إذ 
القادر ما يصمّ منه الفعل والترك. ولتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجّح. 

أمَا على مذهب المعتزلة القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياريّ. فظاهر. 

وأمَاعلى مذهب غيرهم. فإذن لابدٌ من الإرادة الحادثة. وذلك المرجّحٌ لا يكون 
صادراً عنه باختياره. وإلا لزم التسلسل؛ لأنَا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرججّح 
عنه. و يكون الفعل عند ذلك المرجّح واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه؛ 
لأنّه إذا لم يجب الفعل حينئذٍ جاز أن يوجّد معه الفعل تارة ويُعدمَ أخرى. فتخصيص 
أحد الوقتين بالوجود يحتاج إلى مرجّح آخر ولا يتسلسل. بل ينتهي إلى مرججّح 
يجب معه صدور الفعل عنه. وإذا كان الفعل مع المرجّح الذي لا يكون صادراً عنه 
باختياره واجبٌ الصدور عنه. فيكون ذلك الفعل اضطراريّاً لازماً. لا اختياريا. 


.١‏ فى شرح تجريد العقائد» للقوشجى: «الأخيرين». 
". شرح المواقف» :شرح المقاصد» 4 ؛ «شرح تجريد العقائد» للقوشجى: ."1١‏ 
". «المحصّل»: 1657 -168: «الأربعين فبى اضحول الدين» 17١:١‏ -571؛ «المطالب العالية» 9: ١؟؛‏ 
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أقول: بهذا التقرير - حيث عمّمنا المرجّح - سقط الجواب بأنّ ترجيح المختار 
اد المنساويين جائز. كما في طريقي الهارب وقَدَحَي العطشان؛ لأنّ الإرادة صفة 
شأنها الترجيح والتخصيص من غير احتياج إلى مرججّح. وإِنّما المحال الترجّح 
بلامرجّح. ولم يحتج إلى ما قال صاحب المواقف من أنّ هذا الدليل إلزام على 
المعتزلة القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياري, لا القائلين أنه يجوز للقادر 
ترجيح المساوي بل المرجوح؛ فإنّ الهارب يتمكّن من سلوك أحد الطريقين وإن 
كان مساويا للآخره أى اصع نه '. 

وكات المصنّف بقوله: (والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب) بمعنى 
أن القادر هو الذي يتمكن من كل طرفي الفعل والترك قبل تحقّق الداعي إلى 
أحدهما وتعلّقٍ الإرادة الجازمة به. أمّا بعده. فيجب الطرف الذي تعلّق به الإرادة, 
وهذا الوجوب لا ينافي القدرة, بل يحققه. 

وقوله: «كالواجب» إشارة إلى النقض الإجمالي. يعني ' لو تمّ هذا الدليل: لدلّ 
على أنّ الواجب تعالى لا يكون ‏ أيضاً ‏ موجداً لفعله بالقدرة والاختيار؛ فإنٌ 
ماذكرتموه جار في حقّه أيضاً. 

وأجاب الإمام عنه بأنّ إرادة العبد محدّثة. فتفتقر إلى أن تنتهي إلى إرادة يخلقها 
الله تعالى فيه بلا إرادة [و اختيار منه دفعاً للتسلسل في الإرادات التي يفرض 
ستورها عند ؤ اراد الله هال قديرة قله عتقر إلى إزادة] "عرض * 

وردّه المصدّف بأنّه لا يدفع التسلسل المذكور”؛ إذ يقال: إن لم يمكن الترك مع 


.١67 :8 «شرح المواقف»‎ .١ 
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الارادة القديمة. كان موجَباً لا قادراً مختاراً. وإن أمكن فإن لم يتوقّف فعله 
على مرجّح. استغنى الجائز عن المرجّح. وإن توقّف عليه. كان الفعل معه واجباً 
فيكون اضطراريّاً. والفرق الذي ذكرتموه في المدلول ‏ مع الاشتراك في الدليل- 
دليل على بطلان الدليل, وإِنّما يندفع النقض إذا بيّن عدم جريان الدليل في صورة 
التخلف. 

وقال صاحب المواقف: في هذا الردّ نظر؛ فإن مال ما ذكر _من الفرق بين إرادة 
العبد وإرادة البارئ تعالى إلى تخصيص المرجّح في قولنا: ترجيح فعله يحتاج إلى 
مرجّح. بالمرجّح الحادث, فيصير الاستدلال هكذا: إن تمكن العبد من الفعل والترك, 
وتوف الترجيح على مرجّح. وجب أن لا يكون ذلك المرجّح منه. وإلا لكان حادثاً 
محتاجاً إلى مرججح آخر. ولا يتسلسل بل ينتهي إلى مرجّح قديم لا يكون من العبد 
ويجب الفعل معه :ولا يكون العبد مستقلاً فيه. 

وأمًّا فعل البارئ. فهو محتاج إلى مرجّح قديم يتعلّق في الأزل بالفعل الحادث 
في وقت معيّن. وذلك المرجّحٌ القديم لا يحتاج إلى مرجّح آخَرَء فيكون تعالى 
مستبدّاً مستقلاً في الفعل وحينئذٍ لا يرد النقض ويتمٌّ الجواب'. 

أقول: محصول الفرق أنّ المرجّح في فعل العبد يجب أن لا يكون صادراً عنه 
قطعاً؛ للتسلسل. بل صادراً عن غيره. وحيئئذٍ لا يكون العبد مستقلَاً في فعله. 
والمرجّحٌ في فعل البارئ تعالى يجب أن يكون صادراً عنه. فلا يلزم عدم استقلاله 
في فعله. 

وعلى التقديرين يكون الفعل اضطراريّاً لازماً؛ لأنّ الفعل مع المرجّح ‏ سواء كان 
صادراً عن الفاعل أو عن غيره ‏ يصير واجباً. والتركَ معه على التقديرين يصير 
ممتنعاً؛ لما ذكرنا انفاً 


.١16١ :8 «شرح المواقف»‎ .١ 
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فهذا الفرق إِنْما يفيد افتراق الصورتين في الاستقلال وعدمه. وذلك لايهمّنا؛ لأنّه 
لا يفيد افتراقهما في الاضطرار وعدمه. وهذا هو المطلوب؛ لأنّ الناقض يدّعي لزوم 
كون البارئ تعالى مضطرًاً في فعله لا مختاراً 

على أنّ قوله: وجب أن لا يكون ذلك المرجّح منه. وإلّا لكان حادثاً محتاجاً إلى 
مرجّح آخَرَء ممنوع. وإِنْما يلزم الاحتياج إلى المرجّح الآخَّر أن لو كان صادراً عنه 
باختياره. أمّا إذا كان صادراً عنه لا باختياره. فاللزوم ممنوع, فيبطل ما ذكره من 
الفواق :نين الصور مق بالانسقلال وعدم اها 

ومنها: أنّ العبد لو كان موجداً لأفعاله. لكان عالماً بتفاصيلها؛ إذ الايجاد 
لايتصوّر بدون العلم بالموجّد. ولهذا صم الاستدلال بفاعليّة الفاعل' على عالميّة 
الفاعل. والتالي باطل؛ لأنّ النائم يصدر عنه أفعال اختياريّة لا شعور له بتفاصيلها 
كمّيّاتها وكيفيّاتها. والماشي ‏ إنساناً كان أو غيره ‏ تقطع مسافة معيّنة من غير شعور 
له بتفاصيل الأجزاء التي بين المبدأ والمنتهى. والناطقّ ياتي بحروف مخصوصة 
على نظم مخصوص من غير شعور بالأعضاء التي هي مخارجها. ولا بالهيئات. 
ولا بالأوضاع التي تكون لتلك الأعضاء عند الإتيان بتلك الحروف. والكاتبَ يصوّر 
الحروقف :والكلنات تحر بك الأنامل مق قير شهور لذيها لالأنائل :من الاعتضاء 
والأجزاء. أعني العظام والغضاريف والأعصاب والعضلات والرباطات, ولا بتفاصيل 
حركاتها وأوضاعها التي تأتي بها تلك الصورّ والنقوش. 

وأشار إلى الجواب عنه بقوله: (والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد. 
فيكفى الإجماليٌّ). 

يعني لا نسلّم أنّ الإيجاد لا يتصوّر بدون العلم بالموجد. والمثبتون لعلمه تعالى 
لا يستدلون عليه بالإيجاد. بل بإتقان الفعل وإحكامه. 


.١‏ فى هامش «ب)»: «بفاعلية العالم». 
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نعم. الإيجاد بالاختيار ‏ لكونه مقارناً للقصد. والقصدٌ إلى الشيء لا يكون إِلَّا بعد 
العلم به يستلزمه. لكنّ العلم الإجماليّ كافيٍ. وهو حاصل في الصور المذكورة. 
لبطلان التالي. 

ومنها: أن العبد لو كان موجداً لفعل نفسه بالاستقلال, فإذا فرضنا أنه أراد تحريك 
دي وقت معيّن. وأراد الله تعالى سكونه في هذا الوقت, فإمّا أن يقع المرادان 


- 


جميعاً وهو ظاهر الاستحالة. أو لا يقع شيء منهما وهو أيضاً محال؛ لامتناع خلو 
الجسم في غير آنِ الحدوث عن الحركة والسكون. ولأنّ التخلّف عن المقتضي 
لايكون إلا لمانع, ولا مانع لكلّ من المرادين سوى وقوع الآخرء فلو امتنعا جميعاً 
لزم أ يقعا جميعاً وهو ظاهر الاستحالة. 

وإمَا أن يقع أحدهما دون الآخر, فيلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ التقدير استقلال 
كلّ من القدرتين بالتأثير من غير تفاوت. 

واعاف عنه المصنّف بقوله: (ومع الاجتماع يقع مراده تعالى). 

يعني في الصورة المفروضة يقع مراده تعالى؛ لكون قدرته أقوى, إذ المفروض 
استواؤهما في الاستقلال بالتأثير. وهو لا ينافي التفاوت في القوّة والشدّة. 

ومنها: أن الفاعل يجب أن يكون مخالفاً لفعله في الجهة التي بها يتعلّق الفعل. 
وهو الحدوث. فيجب أن يكون الفاعل للحدوث مخالفاً لفعله في الحدوث والعبدٌ 
محدّث,. فلا يكون فاعلاً للفعل الحادث. 

وأجاب عنه بقوله: (والحدوث اعتباريٌّ) لا تأثير للفاعل فيه. بل إِنّما يؤثّر 
الفاعل في الماهيّة بأن يوجدها. 

ومنها: أن العبد لو كان موجداً لفعل نفسه. لجاز أن يوجد جسماً أيضاً؛ لأنّ 
المصحّح لتعلّق الإيجاد بفعل نفسه هو الإمكان وهو متحقّق في الجسم. 

وأجاب المصنّف عنه بقوله: (وامتناع الجسم لغيره). 

يغتى أن امتناع صدور الجسم عن العبد بسبب الغير. وهو أنّ الجسم لا يجوز 
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أن يصدر عن الجسم كما بِيّنّاه فلا يلزم من تحقّق العلّة المصحّحة ‏ أعني الحدوث'- 
جوارٌ صدور الجسم عن العبد؛ لتحقق المانع. 

ومنها: أَنّه لو كان قادراً على إيجاد فعله. لكان قادراً على إيجاد مثله أيضاً؛ لأرة 
حكم الأمثال واحد. لكنّا قاطعون بأنه يتعدّر علينا أن نفعل الآنَّ مثلّ ما فعلناه سابقاً 
بلا تفاوت وإن بذلنا الجهد في التدبير والاحتياط. 

وأجاسة:المضلقك نه يقؤله» (واتعذر الممائلة فى يعكن الاففال لبعد الاخاطة): 

يعني أنّ بعض الأفعال لا يتعدّر فيه الممائلة ا الحركات. وبعضها 
يتعذّر فيه الممائلة لكن لا بسبيب عدم وقوعه بالقدرة. بل بسيب تعذّر الاحاطة 
الكليّة بما فعّل في الزمان الأوّل. 

ونه اندلق كان موعودا لأفعاله: كان :يفن افعالة تخيرا نمق افعاله تالى» لان 
الأيها فحقفل اده بولق المؤذناض تفل :الله شالق ببولانيك: ان زهان خين جره 
المؤذيات. 

فأجاب عنه بقوله: (ولا نسبة فى الخيريّة بين فعلنا وفعله). 

يعني أن النسبة في الخيريّة إنْما تكون بين المتّحدين نوعاً. وما ذكرتم ليس كذلك. 

ومنها: أنّ الأمّة مجتمعون على صحّة الشكر للّه تعالى بل وجوبه ‏ على نعمة 
الإيمانٌ فلو كان الايمان بإيجاد العبد. لم يصمّ الشكر للّه تعالى عليه؛ إذ لا معنى 
لشكر العبد على فعل نفسه. 

وأجاب المصئّف عنه بقوله: (والشكر على مقدّمات الإيمان). 

يعني أنّ شكر العبد للّه تعالى ليس على نفس الاإيمان. بل على إقداره وتمكينه 
وتوفيقه على تحصيل أسبابه. 

(والسمع متأوّل. ومعارّض بمثله). 


.١‏ فى المصدر و «أ»: «اللامكان» و هو الصحيح. 
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يعني أنّ الدلائل السمعيّة ‏ التي تمسّك الأشاعرة بها وجعلوها أنواعاً باعتبار 
خصوصيّاتِ ‏ يكون لبعض منها دون البعض مثل' الورود بلفظ الخلق لكل شيءء 
أو لعمل العنن بخاضة أو يلفظ بزالجمل4: أىترالفغ| 6ه او بقين ذلك: 

فمن الوارد بلفظ الخلق لكلّ شيء صريحاً قوله تعالى: «لا إلة إلا هُوَ خالِق كل 
تَْءٍ فَاعْبِدُوُُ» ' تمدّحاً واستحقاقاً للعبادة. فلا يصمّ الحمل على أنه خالق لبعض 
الأشياء كأفعال نفسه؛ لأنّ كلّ حيوان عند المخالفين كذلك. بل يُحمل على العموم, 
وتدخل فيه أعمال العبد. 

وكذلك قوله تعالى: «قل الله خَالِقُ كل تَىْءِ وَهْوَ الْواحِدٌ الْقَهَارُ» " وقوله تعالى: 
وإنا كل شىْءِ خَلقَناهُ بَقَدَّر»؟ وبدلالة* الحصر قوله: «هوّ الله الْخالِقٌ»١‏ والحصر فيه 
ظاهر إذا كان هو ضميرَ الشأنٍ أو ضمير إبهام يفسّره اللّه. 

وأمّا إذاكان الخالق صفة. فذَّ كر الإمام أنه لمّا كان الله عَلَّماً والعَلّم لا يدل إلا على 
الذات المخصوصة بمنزلة الإشارة. لم يجز أن يكون الحكم عائداً إليه؛ إذ لامعنى 
لقولنا: إنَّ هذا المعيّن ليس إِلَا هذا المعيّن. ويلزم أن يكون عائداً إلى الوصف على 
معنى أنه الخالق له ا 

ولعمل العبد خاصّة قوله تعالى: (وَاللَهُ خَلَفَكَمْ وَما تَعْمَلونَ4”. ومن هذا القبيل 
قوله تعالى: وَوَأَسِرٌ وا فَوْلَكُمْ أو اجْهَروًا به إنّه عَلِمبذاتٍ الصّدُور ألا يَعْلَمُ مَنْ 


.١‏ قوله: «مثل الورود» اسم لقوله: «يكون». 
". الأتعام (1): ؟ .٠١‏ 

؟. الرعد :)١7(‏ 11. 

؛. القمر 4 0): 49. 

0. عطف على قوله: «صريحأ». أي بالمنطوق. 
1 الحشر (094): 51. 

/. شرح تجريد العقائد»: 5157. 

م الصاقات (37): 19. 
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خَلقَ' احتجّ على علمه تعالى بما في القلوب من الدواعي والعقائد والخواطر 
بكونه خالقاً لها على طريق ثبوت اللازم. أعني العلم بثبوت ملزومه. أعني الخلق, 
وفي أستلوتك الكلام إشارة إلى أن كلا من اللزوم وثبوت الملزوم واضح لا ينبغي أن 
يسك فيه؛ ولهذا استٌّدلٌ بالآية على عدم كون العبد خالقاً لأفعاله على طريق نفي 
الملزوم - أعني خلقه ‏ بنفي اللازم. أعني علمه بتفاصيلها. 

وبلفظ الجعل قوله تعالى: وَوَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذرٌيّناه' رَبّ امعَلنى 
قم الصَّلوةٍ» " وِوَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيَام ؛ 

وبلفظ الفعل قوله تعالى: (فَكَالٌ بلا يُرِيدُ»' وَيَفْعَلٌ اللّهُ ما يَشَاءُ4' واللّه تعالى 
نريقالاتمان وسائالطاعاث اثناقا قحب أن يكون موك دفااهو الله تغالى. 

وحمل الكلام على أنه يفعل ما يريد فعلّه عدول عن الظاهر. 

وبغير ما ذكر قوله: (كُلْكُلَّ مِنْ عِْدِ اللّهه " ووَمابِكُمْ مِنْ َعم قنَ الم"( كَنَبَ 
ف قُلُوِمٌ الإهان»' دنه هُوَأَضْحَكَ وَأْكى» '' مُه الى يُسَيْدكُمْف اْبروَالْبخر» ٠١‏ 
وما يسك إل اله" إلى غير ذلك. 


.١7:)537/( الملك‎ ١ 
.١78 ؟. البقرة (؟):‎ 
.غ١‎ :)١1( إيراهيم‎ ." 

5100 
ه. البروج (86): 17. 
.١‏ إبراهيم :)١6(‏ /10؟. 

/ا. النساء (1): 07. 


8. النحل (11): 07. 
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ومنها: ما تواتر معناه من الأحاديث الدالّة على كون كلّ كائن بتقدير الله 
ومشيئته ' فجميعها متأوّل, وقد ذكر العلماء تأويلها في المطوّلات. ولها تأويل عام 
هو أنّ الفعل يجوز أن يسئّد إلى ما له مدخل في الجملة. ولا شكٌ أنّ الله تعالى مبدأ 
لجميع الممكنات. ينتهي إليه الكل؛ فلهذا السبب جاز استناد أفعال العباد إليه. 

.وأمًا الحصر عليه ا كما يدلّ عليه بعض الآيات' ‏ فبحسب الادّعاء؛ لأنّ 
الاقدار والتمكين وتيسير الأسباب لمّا كان منه تعالى فكأئه هو الفاعل لا غير 
ومعارّض بمثله من النصوص الدالة على أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم وهو 
ايضا انواع: 

منها: الآيات الصحيحة الصريحة في إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد إلى العباد 
وهي: العمل كقوله تعالى: مَنْ عَوِلَ صايفافِفيِ» ' ولِيَجْزَىَ الَّذِينَ أساوًا ها 
عَمُِوا) ' (إنَّ الِّينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالجاتٍ»* (َمَنْ عَمِلَ سَيْئَةَ قَلا يمْرى إِلَا 
مثلهاه' . 

والفعلٌ. كقوله تعالى: (وَما تَفْعَلُوامِنْ خَيْرِ فَإنَ الله يَعْلَمُهُ»" (َوَافعَنُوا الجَيْرَ*. 

والصنَع. كقوله تعالى: ِلَبِنْسَ ماكائوا يَصْنَعُو ن' وَوَاللَهُ يَعْلْمُ ما ب تَصْبَعُون» ' '. 


.541-7157 باب المشيئة والإرادة؛ «التوحيد»:‎ ١01-١6٠١ :١ الكافى‎ .١ 
.]١0 ؟. مرٌ فى ص‎ 
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». البقرة (؟): .١91/‏ 
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والكسب. 0 0 َوَوُقَيَثْ كل نَفْس ما كَسَبَتُ» ابوكز اشرو يا كين 
رَهِينْ» ' (الْيَْمَ تَجْزى كُلَ نَفْس بها كسَبَتْ»'. 

والجعلٌ. كقوله تعالى: وِيَيْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذائهم مِنَ الصَّاعِق) ؛ ووَجَعَلُوا لله 


شّرَ كاء الجنَ»”. 

والخدق ٠كقوله‏ تعالى: هَقَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ الخالِقينَ»' (َأَنّ أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطّينٍ 
كَهَِئَة الطَيرِ»“ 1 

والإحداث. كقوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام: 9حَقَ حت لَك منْهُ 
ذكْراً»8 

والابتداعٌ. كقوله تعالى: وِوَرَهْبانِيَِةً ابْتَدَعُوها»م' وأمثال ذلك كثير فى 
القران. 


وأحفيدياته لعا انك بالدلؤتل الفاظفة ات الكز يقضاء الوق روحب دل 
هذه الألفاظ مجازاً عن السبب العادي. أو جثل هذه الاسنادات مجازاً؛ لكون العبد 
سبباً لهذه الأفعال. هذا في غير لفظ الكسب. فإنّه يصمح على حقيقته والخلقٍ فإنه 
وأَمّا على رأي الإمام - وهو أنّ مجموع القدرة والداعية مؤنّر في الفعل. وذلك 


.76 :)*( العمران‎ .١ 
.5١ ؟. الطور(07):‎ 

١ا/‎ :)4١( غافر‎ ." 

ع. البقرة (؟): 19. 
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المجموع بخلق اللّه من غير اختيار للعبد' فلا مجاز ولا إشكال. ولا استقلال للعبد 
وَل اعتداق: 

ومنها: الآيات الدالّة على توبيخ الكقّار والغصاة. وأَنّه لا مانع من الإيمان 
والطاعة. ولا ملِجئْ إلى الكفر والمعصية, كقوله تعالى: ووعامن اناس أَنْ يُؤْمِنُوا»' 
(كيف تَكْفْدُونَ باللّهه ' و «ما مَنَعكَ أَنْ َّ؛ تَسْجد ' و ذقَا ملا يُؤْمِنُونَ4' و ماهم 
عَن التَدْرَةٍ مُعْرِضِينَ»' وَل تَلْبِسُونَ الْحَقَّ ِالْباطِلِ»" ول تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّه" 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. 

ومنها: الآيات الدالة في القرآن على أن فعل العبد متتيئيف كقوله تفال : 
«مَنْ شاء فَلْيُوْمِنْ وْمَنْ شاء فَلْيَكْفْدِي ١‏ َاغْمَلُوا ما ل ل 
أو يَتَأَخْرَه "١‏ دقن شاء ذَكَرَه ٠"‏ «قمن شاء اتحدَ إلى رَيّهِ سَبيلا ٠"‏ 

وأَجِيب بما سيأتي من أنّ فعل العبد بإرادة الله تعالى, لكنّها موافقة لإرادة العبد 
بطريق جري العادة, فلذلك رتب عليها. 


.١١:9 «المطالب العالية»‎ .١ 
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وأمّا على رأي الإمام فالجواب ظاهر. وهو أنّ فعل العبد بمشيئته ومشيئته 
بمشيئة الله. كقوله تعالى: وما تَشَاقُونَ إل أَنْ يَشاءَ اللّده'. 

ومنها: الآيات الواردة في الأمر والنهي. والمدح والذمٌ. والوعد والوعيد. وقصحص 
الماضين للانذار والاعتبار. 

وأحيت بدااضا قن تن أن هد كلها باعبنار الكسين الضادر من الفيد 

ومنها: الآيات الدالة على إسناد الأفعال إلى العباد إسنادَ الفعل إلى فاعله. و هى 
أكثرُ من أن تحصى. ولنبدأ من قوله تعالى: ِالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيِبٍ وَيُقِيمُونَ 
الصَّلوة»' إلى قوله: َالَّذِى يُوَسُوسٌ فى صُدُورٍ النّاس مِنَ الجن وَالنّاس» . 

وقد عرفت في تحرير محل النزاع أنّ هذا ليس من المتنازع في شيء. 
والنصوصٌ إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصاً في المسائل اليقينيّة. ووجب 
الرجوع إلى غيرها من الدلائل العقليّة القطعيّة. 

(والترجيح معنا)؛ لأنّ الشواهد القطعيّة العقليّة على وفق مدّعانا كثيرة: 

منها: أنه لولا استقلال العبد لبطل المدح والذمٌ. والأمر والنهي. والثواب والعقاب. 
وفوائد الوعد والوعيد. وإرسال الرسل وإنزال الكتب. والفرقٌ بين الكفر والاإيمان, 
واللإساءة واللإحسان. وفعلٍ النبيّ والشيطان. وكلماتٍ التسبيح والهذيان وكذا بين 
ما يقع باختيار العبد على وفق إرادته و[ما يقع لا باختياره و على وفق]؛ إرادة غيره 
مع أنّ التفرقة مدرّكة بالوجدان؛ لأنّ الكلّ بخلق* الله تعالى من غير تأثير للعبد فيه. 

وَأحَيْص يات الماايرو على التجترة النافى لقدرة العبد والخغياره لاعن هن يبحمل 
فعله متعلقاً بقدرته وإرادته. واقعاً بكسبه وعقيبَ عزمه وإن كان بخلق اللّه تعالى. 


.79 :)8١( الانسان (71): ٠؛ التكوير‎ .١ 
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؛. الزيادة أثبتناها من المصدر. 

ه. فى هامش المصدر: «بفعل الله». 


العدل / في اختيار العباد في أفعالهم © ١‏ غ ء 
على أنّ المدح والذَّمّ قد يكونان باعتبار المحلّيّة دون الفاعليّة كالمدح والذَّمَ 
بالحسن والقبح وسائر الغرائز. وأنّ الثواب لمّا كان فعلَ الله تعالى و تصرّفاً فيما هو 
حقه. لم يتوجّه سؤال لمّيّته عنه كما لا يقال: لم خلق الله الإحراق عقيبَ مس النار؟ 
وااعلام اقتراق التليع فى المخلوهة للد اكاان: لذ يناف اقتراقهما:بوجوه انر 

ومنها: أن من أفعال العباد قبائحَ يقبح من الحكيم خلقها كالظلم والشرك 
ونح و ذلك. 

ومنها: أنَّ فعل العبد في وجوب الوقوع وامتناعه تابع لقصده وداعيته' وجوداً 
وعدماً. وكلّ ما هو كذلك لا يكون بخلق الغير وإيجاده. 

ما الصغرى فللقطع بن من اشتدٌ جوعه وعطشه ووجد الطعام والماء بلا صارف. 
يأكل ويشرب البتّة. ومن علم أنّ دخول النار محرق ولم يكن له داع إلى دخولها. 
لا يدخلها البنّة. 

وأمَاالكبرى فلأنٌ ما يكون بإيجاد الغير لا يكون في الوجوب والامتناع تابعاً 
لارادة العبد؛ لجواز أن لا يُحدئه عند إرادته. ويُحدتّه عند كراهته. 

وأحدف أن نا كز ف نان التغرض اينيد الرجوت والاتساع يدل لوكو 
واللاوقوع. فربٌ فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم والعبيد. فينتقض الكبرى. 

ولو سلّم الوجوب والامتناع فلِمَ لا يجوز أن يكون بتبعيّة إرادة الله تتعالى 
وقد وافقتُ إرادة العبد بطريق جري العادة؟ 

ومنها: أنه لو كان الله تعالى خالقاً لأفعال المخلوقين. لصم اتصافه بها؛ إذ 
لا معنى للكافر إلا فاعل الكفرء فيكون كافراً ظالماً فاسقاً آكلاً شارباً قائماً قاعداً إلى 
خض 

وأحيب بأ هذه الأسامن: إلا تطلق غلن :قن قامييه القول اله على ضح اميد 
الفعل. ألا ترى أنّ كثيراً من الصفات قد أوجدها الله تعالى في مَحالها وفاقاً 


.» كراء والاولى: «داعيه‎ ١ 
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ولايتصف بها إلا المحال. 

نعم لزمهم صحّة هذه التسمية بناءً على أصلهم الفاسد في إطلاق المتكلّم على 
الله تعالى؛ لإيجاده الكلامَ في بعض الأجسام. 

واعلم أن المعتزلة لمّا أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترئّباً. ورأوا أيضاً أن 
الفعل المترتب على آخَرَ يصدر عنهم وإن لم يقصدوا إليه. فلم يمكنهم لهذا إسنادٌ 
الفعل المترتّب إلى تأثير قدرتهم فيه ابتداء؛ لتوقفه على القصد. قالوا بالتوليد'. 00 
أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخَرَ نحوٌ حركة اليد وحركة المفتاح؛ ة قن الأولن فنهما 
أوجبت لفاعلها الثانية سواء قصدها أو لم يقصدها. فالأفعال عندهم تنقسم إلى 
مباشر ومتولد. فالفعل الحادث ابتداء من غير توسّظ فعل آخَرَ هو المباشر كحركة 
الكوروالاى عدف بمب فل اكو هر البوله كشركه الماح سم شرك اليد 

واخطلفؤافى" أن المولد هل هو فعل العيدك كالعاشن: أو لة؟ 

فذهب المعتزلة إلى أَنّه من فعلنا كالمباشر" 

وذاقت شاع إلى ان العواد هن قل الله 

واختار المصئّف مذهب المعتزلة. وقال: (وحسن المدح) على بعض الأفعال 
المولّدة (و)كذا حسن (الذمٌ على المتولّد) من الأفعال (يقتضى العلم بإضافته إلينا). 

قالت الأشاعرة: المتولد غير مقدور نا يكنا لاش ومن تر كل انه عن سه 
داق الفعل الذي يترتب هو عليه يجب. والواجب غير مقدور. والمعتزلة قالوا: 
هذا الوجوب إنْما يكون باختيار السبب (والوجوب باختيار السبب وجوب لاحق) 
لا ينافي الإمكانّ الذاتي, فلا يكزق قافنا لكونه مقدورا. 


؛١091:8»فقاوملا و مابعدها. و نقله عنهم في «شرح‎ ١١:4 «المغنى فى أبواب التتوحيد والعدل»‎ .١ 
شرج التقاضد» غ:: ١ا/ا”ء «مناهج اليقين»: 17 ؟.‎ 

7. شرح الأصول الخمسة»: /781- ٠56؛‏ «شرح المواقف» 8: 1718-109؛ «شرح المقاصد» 5: 51/١‏ -5/ا؟: 
«كشف المراد»: 5 ١؛‏ «مناهج اليقين»: 1145 -717. 

# فتن المتصناد رز السابقة: 


العدل / في اختيار العباد في أفعالهم 0 27 6 


(والذمٌ فى إلقاء الصب عليه لا على الإحراق). 
لايدلٌ على إسناد المتولد إليناء و ذلك لأنّ حسن الذمٌ للمتولد حاصل وإن علمنا 
إسناده إلى غيرنا؛ فإنّا نذم على إلقاء الصبىّ في النار إذا أحرق بها مع أَنا نعلم أن 


المحرق غير 00 
لما فيه من مراعاة العادة وعدم 0006 


(والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحالء أو الإلزام صعٌ في 
الواجب خاصّةً. أو الإعلام صمّ مطلقاً). 

امتهربييق كت أهل النلل 5١‏ اللعوافت يقضناء الله وفة رم وهذًا اول امال 
العباد. فإن كان المراد بالقضاء والقدر هو الخلقّ ‏ قال الله تعالى: (فَقَضْيئُنَ سبع 
سموات4' أي خلقهن. وقال الله تعالى: وَوَقَدَّرَ فها أَفُوائَها»' أي خلقها ازم 
المحال ‏ أي كون أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى ‏ وهو باطل عند القدريّة. 

وإن كان المراد بهما الإيجاب والالزام ‏ كما في قوله تعالى: (وَقَضى رَبُكَ أَنْ 
لا تعبدوا إلا إِيَاهُ'. وقوله تعالى: (تَحْنُ قدَْنا بيْنَكُم لمْوْتَ4* - فيكون الواجبات 
بالقضاء والقدر دون البواقي. وهذا معنى قوله: صم في الواجب خاصّة. 

وإن كان المراد بهما الإعلام والتبيين - كقوله تعالى: وَوَقَضَيْنا إلى بَنى إشرائيلَ في 


.١؟5:)1١( فصلت‎ .١ 
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الكتاب لَتُفْسِدُنَّ في الأضٍ؟' الآية. و قوله تعالى: (َإلَاامْرَأَتَهُ قَدَّوْناها مِنَ 
الغايرينَ»' أي أعلمناها بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ - فعلى هذا جميع 
الأفعال بالقضاء والقدر. وإليه أشار بقوله: صحّ مطلقاً. 

(وقد بيّنه أمير المؤمنين 2# في حديث الأصبغ). 

إشارةٌ إلى ما روى الأصبغ بن نباتة من أنّ شيخاً قام إلى علىّ بن أبي طالباظه 
بعد انصرافه من صقَّين فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدّره؟ 
فقال: والذي خلق [الحيّة]" وبر النسمة ما وطئنا موطباً. ولا هبطنا وادياً ولا علونا 
تلغة الا يقضناء الله وقدزة: 

فقال الشيخ: أحتسب عنائي ما أرى من الأجر شيئاً. فقال2ة: مَدْ أيها الشيخ 
عظّم الله أجركم من مسي ركم وام سائرون. وفي منصرفكم رانم منصرفونء. 
ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مُكرّهين, ولا إليها مضطرّين. 

فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال: ويحك لعلّك ظننت قضاء لازماً 
وقدّراً حتماً ولو كان كذلك. لبطل الثواب والعقاب. والوعد والوعيد. والأمر والنهي. 
ولم يأت مذمّة من الله لمذنب. ولا مَحمدة لمحسن. ولم يكن المحسن أولى بالمدح 
من المسيء,. ولا المسيء أولى بالذمٌ من المحسن. تلك مقالة عَبَدة الأوثان. وجنود 
الشيطان. وشهود الزور وأهل العمى عن الثواب. وهم قدريّة هده الدمّة ومجوسها إن 
الله أمر تخييراً. ونهى تحذيراً. وكلّف يسيراً. فلم يُحْصّ مغلوباً. ولم يْطْع مُكرهاً 
ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبتا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً. 
ذلك كلة الذي كفووا تقول للذاية كفروا من الناو: 

فقال الشيخ: وما القضناء والقدر اللذان ساينةنا الآ بهما؟ 


.4 :)١07/( الاسراء‎ ١ 
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العدل / في اختيار العباد في أفعالهم 0 0 5 ؟ 


قال: هو الأمر من الله. والحكم من ذي الحكم, ثمّ تلا قوله: (وَقَضى رَبك ألا 
تَعبُدُوا إلا إِيّاة»'. وظاهرٌ أنّ هذا الحديث ' لا يوافق شيئاً من المعاني المذكورة. 
فإيراده للتأييد محل نظر. 

(والإضلال: إشارة إلى خلاف الحىّ. وفعلٌ الضلالة, والإهلاك؛ والهدى 
مقابل له. والأوّلان منتفيان عنه تعالى) يعني يطلق الإضلال على معانٍ ثلاثة: 

الأوّل: الإشارة إلى خلاف الحقّ. 

الثاني: فعل الضلالة. 

الثالث: الإهلاك. 

والهدى مقابل له. فيطلق على مقابلات المعاني الثلاثة المذكورة: الإشارة إلى 
الحقٌ. و فعلٍ الهداية, و عدم الإهلاك. والإضلال بالمعنيين الأوّلِين منتفٍ عنه؛ لأنه 
قبيح, والله تعالى منزّه عن القبائح. 

وأمّا الهدى فيجوز أن يُسند إليه بالمعاني الثلاثة. فما ورد في الآيات من إسناد 
الإضلال إليه تعالى فهو بالمعنى الثالث, أعني الإهلاك والتعذيب. كقوله تعالى: 
<َوَمَنْ يُضللٍ الله فا لَهُمِنْ هاٍ» " وقوله: (ِوَمَنْ يُضْلِلْ فَأُوْائِكَ مم الايد وني ؛ 
وقوله تعالى: (يُضِلُ يه كِيرأً»* و غير ذلك. 

وأمّا الأشاعرة فالاضلال عندهم بمعنى خلق الكفر والضلال بناء على أنه 
لا يقبح منه تعالى شيء'. 
.١‏ الاسراء :)١07(‏ 313. 
؟. «الكافى» ١00 :١‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين, ح ١؛‏ «التوحيد»: 785-78٠‏ باب القضاء والقدر. 
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(وتعذيب غير المكلف قبيح). 

اختلفوا في أنّ اللّه تعالى هل يعذِّب غير المكلّف. أم لا؟ فذهب الحشويّة إلى أنه 
تعالى يعذّب أطفال الكقّار'. 

وردّه المصنّف بأنّ تعذيب غير المكلّف قبيح عقلاً فلا يصدر من الله تعالى. 

واحتجّت الحشويّة بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى حكايةٌ عن نوح:ة: وَل يَلِدُوا إلا فاج راكفا را والكافر 
والفاحن يعذبهما الله تمالى: 

والمصنّف أجاب عنه بقوله: (وكلام نوحنية مجاز) فإنّه سمّاه فاجراً كَقَاراً؛ 
مب لشي م نان نها ايز ول النه: 

الثاني: أنّ الأطفال يستخدمهم أهل الجنّة. والخدمةٌ عقوبة. 

والمصبّف أجاب عنه بقوله: (والخدمة ليست عقوبةً للطفل) بل يكون إصلاحاً 
له كالفصد ' والحجامة. 

والثالث: أنّ حكم الطفل حكم أبيه؛ لأنّه مُنع من الدفن والتوارث والتزويج 
والغلاة عليه كابيهةفبعدية الله الى كابيه: 

والمصنّف أجاب عنه بقوله: (والتبعيّة فى بعض الأحكام جائزة) ولا يلزم منه 
التبعيّةٌ في سائر الأحكام كالتعذيب. 1 


[في حسن التكليف و وجوبه] 
(والتكليف حسن؛ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه) 
اختلفوا فى أَنّ التكليف حسن, أو لا؟ واختار المصنّف الأوّل. واحتج عليه بأنّ 
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التكليف مشتمل على مصلحة لا تحصل بدونه وهي استحقاق التعظيم؛ فإنّ التفضّل 
بالتعظيم من غير الاستحقاق قبيح. 

واعترض عليه بوجوه: 

الأوّل: أنّ التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة جوْح الإنسان. ثم تداويه. فكما أن 
ذلك قبيح. فكذلك التكليف. 

وأخيب از الاح فده صرفة: والندازى له يكيون لا اللتخلض .من تلاك 
المضرّة. بخلاف التكليف؛ فإنّ فيه منافعَ عظيمة, ليس هو' التخلّص من المشقة 
الحاصلة بسببه. وإلى ذلك أشار بقوله: (بخلاف الجَوح. ثمٌ التداوي) 

الشاني: أ التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة المعاوّضات وهي يُشترط فيها 
رضاء المتعاوضّئن. فكذلك التكليف ينبغي أن يُشترط فيه رضاء المكلّف والمكلّف. 
والتكليف. بدون رضاء المكلّف قبيح. 

وأجيب بأنّ الرضى في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في المعاملات. 
بخلاف التكليف؛ فإنّ الثواب الحاصل بسببه لم يختلف العقلاء في اختياره. 
فلم يحتج إلى رضاء المكلّف. 

الثالث: أنَا لا نسلّم أنّ التكليف لأجل إيصال النفع, لِمَ لا يجوز أن يكون التكليف 
شكراً على النعمة السابقة؟ 

وأخيف يان التكليف: لو كان شكرا كرت لتقن معيب وقوع المفية في 
مقابلتها عن كونها نعمة. 

وإلى هذين الجوابين أشار بقوله: (والمعاوضات. والشكدٌ باطل ولآنّ النوع 
محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنّة. النافع استعمالّها للرياضة وإدامة النظر في 
الآمور العالية وتذكر الإنذرات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب). 
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أراد أن يشير إلى حسن التكليف على طريقة حكماء الاسلام. 

بيان ذلك: أنّ اللّه خلق الانسان بحيث لا يستقلّ وحدّه بأمور معاشة؛ لاحتياجه 
إلى غذاء ولباس ومسكن وسِلاح. وغير ذلك من الأمور التي كلها صناعيٌ لا يقدر 
عليها صانع واحد مدّةَ حياته. وإِنّما نَيَسّرُ بجماعة يتعاضدون ويتشاركون في 
تخصيلها: يأن: يعمل كل لضاحبه بإزاء»ها يعمل له الخ مفلا بورع ذاك لهذاء ويخير 
هذا لذاك و يخيط واحد لآخر. و يتّخذ الآخر الابرة له. و على هذا قياس سائر 
الأمور, فيتمٌ أمر معاشه 0 من بني نوعه. 

و لهذا قيل: إِنّ الإنسان مدني بالطبع؛ فإنّ التمدّن باصطلاحهم عبارة عن هذا 
الاجتماع. وهذا الاجتماعٌ لا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة وعدل؛ لأنّ كلّ واحد 
يشتهي ما يحتاج إليه. ويغضب على من يزاحمه فيه. وذلك يدعوه إلى الجور على 
الغير. فيقع من ذلك الهَوْجٌ والمَؤج, فيختلٌ أمر الاجتماع ونظامٌه. وللمعاملة والعدل 
جزئيّاتٌ غير محصورة لا تنضبط إلا بوضع قوانينَ هي السئّة والشرع, فلابدٌ من 
شارع ليَسْنّ السننَ وذلك على الوجه الذي ينبغي. 

ثم إنْهم لو تنازعوا في وضع السنّة لوقع الهرجء فينبغي أن يمتاز الشارع منهم 
باستحقاق الطاعة لينقاد الباقون له في قبول السنّة والشرع منه. وهذا الاستحقاق 
نما يتقرّر باختصاصه بآيات تدلّ على أنه من عند اللّه. وتلك هي المعجزات. 

ثم إن الجمهور من الناس يستحقرون اختلال' الشرع إذا استولى عليهم الشوق 
إلى مشتهياتهم. فيُقدمون على المعصية و مخالفة الشرع. فإذا كان للمطيع ثواب, 
وللعاصي عقاب يحملهم الخوف و الرجاء على الطاعة وترك المعصية. كان انتظام 
الشريعة أقوى مما إذا لم يكن كذلك, فوجب عليهم معرفة الشارع والمُجازي. 

ولابدٌ من سبب حافظ لتلك المعرقة؛ فلذلك شرعت العبادات المذكرة لصاحب 


.١‏ فى المصدر: «إخلال». 
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الشرع والمُجازي. وكرت عليهم حتّى يستحكم التذكر بالتكرير. فينبغي أن يكون 
الشارع داعياً إلى التصديق بوجود خالتي عليم قديرٍ. وإلى الاريمان بشارع مرسّل 
إليهم من عنده صادق. وإلى الاعتراف بوعد ووعيد. وثواب وعقاب أخرويِّيْن وإلى 
القيام بعبادات يُذكر فيها الخالقُ بنعوت جلاله. وإلى الانقياد لسنّته التي يحتاج 
الناس إليها في معاملاتهم حتّى يستمرٌ بذلك الدعوةٌ إلى العدل المقيم لنظام أمور 
النوع. ٍ 

وتلك السنّةٌ - أعني الطريقة التي يَسُنّها الشارع ويدعو إليها العباد ‏ استعمالها 
نافع في أمور ثلاثة: 

الأوّل: رياضة القوى النفسانيّة بمَنْعها عن متابعة الشهوة والغضب المانعَيّْن عن 
توجّه النفس الناطقة إلى جناب القدس. 

الثاني: إدامة النظر في الأمور العالية المقدّسة عن العوارض المادّيّة والكدورات 
الحسّيّة المؤدّية إلى ملاحظة الملكوت. 

الثالث: تذكر إنذارات الشارع ووعده للمحسن ووعيده للمسيء لإقامة العدل في 
الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة. فهذا بيان حسن التكليف على رأي 
حكماء الإسلام. 

(وواجب؛ لزجره عن القبائح) اختلفوا في أنّ التكليف واجب. أم لا؟ فمنعه 
الأشاعرة بناء على أصلهم من عدم وجوب شيء على الله تعالى'. 

وأثبته المعتزلة '. واختاره المصنّف بأنّ التكليف زاجر عن ارتكاب القبائح؛ لأنّ 
الإنسان بمقتضى طبعه يميل إلى الشهوات والمستلدّات, فإذا عَلم أنها حرام انزجر 
عنه. والزجر عن القبائح واجب. 
.١‏ «المحصّل»: 87-44١‏ 1؛ «شرح المقاصد» 1: ١174-171؛‏ «شرح المواقف» .٠0٠١٠-١197:8‏ 


". شرح الأصسوك الخمسة»: /ا0٠50-6؟ة؛‏ «مناهج اليقين»: 519 -٠١٠16؛‏ «إرشاد الطالبين»: 70/7 -1/!؟؛ 
«قواعد المرام»: .1١5-1511١6‏ 
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(وشرائط حسنه: انتفاءٌ المفسدة, وتقدّمه. وإمكانٌ متعلّقه. وثبوثٌ صفة زائدة 
غلن خسينة: وعلم المكلف بصفات الفعل وقدرٍ المستحَقّ عليه وامتناع القبيح 
عليه. وقدرة المكلف على الفعل. وعلمّه به. وإمكائه '. وإمكانُ الآلة). 
يشير إلى شرائط حسن التكليف: ااحبنها ما برجم إلى عش تليق ينها ما برج 

إلى الل الكت رسيا عا برجم إل الدكلني سه مابرسع إلى ننس الدكلت: 

وأمَا ما يرجع إلى نفس التكليف, فأمران: 

الأوّل: انتفاء المفسدة يأن لا يكون التكليف مفسدةً للمكلف. بأن يكون موجباً 
للاخلال تكليك الخو لهم وأن لا يكو شيدة لمكلف آخز: 

الشاني: تقدّم التكليف على الفعل زماناً يتمكّن المكلّف فيه من الاستقلال به 
لتناشير القعل :زان وجريف ابتاعها فيه 

وأمًا ما يرجع إلى الفعل فأمران أيضاً: 

الأوّل: إمكان وجوده. وإليه أشار بقوله: و إمكان متعلقه. فإنّ التكليف بالمحال 


خال عن الفائدة. 
الثاني: اشتمال الفعل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجباً أو مندوياً إن 
كان التكليف بفعل. 


وأضاها يرجم إلى المكلف»قهو أن يكو عتالماً بتضفات الفنمل؛ لبلا يكلف 
بارتكاب القبائح واجتناب الواجب والمندوب, وأن يكون عالماً بقدر ما يُستحقٌ 
على الفعل من الثواب؛ للا ينقض الثواب. فيكونّ جوراً. و أن يكون القبيح ممتنعاً 
عليه؛ لايد رجي نو حت السحق لذواب: 

وأمَا ما يرجع إلى المكلّف فهو أ ن يكون قادراً على الفغل. وأن يكون.غالما به أو 
متمكّناً من العلم. وأن يتمكّن من آلة الفعل إن كان ذا آلة. 


.١‏ فى المصدر و «كشف المراد»: «أو إمكانه» بدل «و إمكانه». 
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(ومتعلقه إِمَا علم دعن ستو دوإتا زروت عمل) أي ما يكلف به 
قديكون علماء وقد يكون ظنا أء وقد يكون عملا 

أمَا العلم, فقد يكون عقليّاً محضاً مر الدل وجوه الال فال و عون قادراً 
عالماً إلى غير ذلك من الصفات التي لا تتوقّف على السمع. وقد يكون سمعيّا 
لايستقلٌ العقل بتحصيله. ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشرع وخبرٍ 3 
مثل العلم بأحوال المعاد. 

وأمَا الظنَ فنحو كثيرٍ من الأمور. كظنّ القبلة وغيرها. 

وأمّا العمل فكالصلاة والزكاة وغيرهما. 

(وهو منقطع؛ للإجماع. ولإيصال الثواب) التكليف لابدٌ وأن ينقطع من المكلّف؛ 
وذلك للإجماع المنعقد على انقطاعه. ولأنّ التكليف لو لم ينقطع لم يمكن إيصال 
الثواب إلى المكلّف. والتالي ظاهر الفساد. 

ونان الملازهة: أن التكليف يستدعي المشقة. والثوات يستدعي الخلوص عن 
المشقّة. فالجمع بينهما مُحال. فلو تحقّق التكليف دائماً انتفى الثواب دائما 
فلم يمكن إيصاله إلى المستحق. 

(وعلة حسنه عامّة) أي علّة حسن التكليف ‏ وهي التعريض للثواب ‏ عامّة 
بالنسة إلى المومن :والكاقز (واضرن الكاف من سوم احتيازة) والمَا كان للسائل أن 
قولس نكا انيدي الذكلك انشاة السفتددة بالمسة إل المكلت كما يد اكنا: 
وتكليف الكافر مفسدة له؛ لأنه مشقة له في الدنيا. وعقوبة في الآخرة. أعات بقوله: 
(وهو مفسدة لاامن حيثُ التكليف بخلاف ما شرطناه) يعني أنّ هذه المفسدة للكافر 
لم تحصل من التكليف. بل إِنْما حصلت من سوء اختياره. والمفسدة التي شرطنا 
عدمها في حسن التكليف هي المفسدة الحاصلة من التكليف. 

(والفائدة ثابتة) جوابٌُ سؤال مقدّر. 

توجبهه: 9 تكليف الكافر 5 فائدة فيه؛ لأنُ فائدة التكليف هي الثواب 


" 6 5 ح البراهين القاطعة / ج ١‏ 


ولا ثواب له. فلا فائدة في تكليفه. فكان عبثاً. 

تقرير الجواب: أَنَا لا نسلّم أنّ تكليف الكافر لا فائدة فيه. بل الفائدة ثابتة وهى 
التعريض للثواب لا الثوابٌ. كما بالنسبة إلى المؤمن؛ وأمًا الثواب. فإنّه فائدة امتثال 
المكلّف للمكلف به لا فائدةٌ التكليف»'. 
وصل 

هذا الأعقاد ايها نى اصول التدهب: السو رذ على الاقتاعر:ت والسكرلة 
كاك العدل :الدع نهو طق ابل العور من أضولاللاردو افا الال الناين هو قار الاير 
الفزريقق كوو عق امول المذهب الجعفري '. وصاحب المذهب من منكره بريء. 


المقام الخامس: 


أنّ أفعال اللّه تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه تعالى على وفق ما هو 
الأصلح بحال العباد الذي لا يكون له مانع. 

اعلم أنّ اللطف عبارة عن التفضّل المقدّب إلى الطاعات والمبعّد عن المعاصي 
بحيثٌ لا يصل إلى حدّ الإلجاء الموجب [لبطلان الشواب المترتب على الفعل 
الاختياريّ والمبعّد عن المعاصي كذلك. '] 

والدليل على ذلك أنّ اللطف متمّم للغرض الذي لا يصمّ أن يكون فعل الواجب 
خاليا عنه. 


.١‏ «شرح تنجريد العقائد» للقوشجي: ١‏ -أوكل, 

". للتعرّف على الأقوال في المسألة راجع «شرح الأصول الخمسة»: 155 :5١7-‏ «مناهج اليقين»: 115 -170؟: 
«كشف المراد»: ؟ ١٠و‏ مابعدها؛ «النافع ليوم الحشر»: 1-376 5؛ «إرشاد الطالبين»: 07؛ «شرح المواقف» 8: 
١0-١٠5؛‏ «شرح المقاصد» 4: 154857 -1971. 

7 الزيادة أثبتناها من «أ». 
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نعاقة: آر التكليت:فغل من الله تعالى »ولاب لداهع العرطى: :والعرقل من لينين 
إلا امتئالَ الأمرء ‏ الذي هو عبارة عن الطاعة ‏ والانتهاة عن النواهي, الذي هو 
عبارة عن ترك المعاصيء فلابدٌ من التقريب إلى الطاعات والتبعيدٍ عن المعاصي 
بالبيان؛ ليتمّ الغرض منه. ولا يلزم القبيح. 

والحاصل: أن ترك اللطف نقض للغرضء وهو قبيح, واللطف واجب.ء فإن كان 
ممّا لا يصدر إلا عن الله وجب عليه إيجاده؛ وإن كان ممّا يمكن صدوره عن 
المكلّف وجب عليه إعلامه وإيجابه عليه إن كان متعلّقه غير قابل للبيان من الله 
بلاواسطة, وإن كان من غيرهما فلابدٌ من العلم بوجوده منه في حسن التكليف؛ 
لئلا يلزم نقض الغرض, القبيسٌ, كما مرّ. 

اعلم أن المصلحة ‏ التي هي عبارة عمّا فيه منفعة من غير ترتّب مفسدة مانعة, 
ولايخلو فعل اللّه تعالى عنها كما مرّ ‏ على قسمين: 

إحداهما: ما يكون بالنسبة إلى جميع الموجودات وهو نظام الكل. 

وأخراهما: مصلحة خاصّة بكل موجود. وعند التعارض يقدّم الأولى. 

وقد اختّلف في أنّ كلّا منهما هل يجب أن يكون على وجه هو أتجٌ الوجوه 
الممكنة ‏ وهو الأصلح ‏ أم لا؟. 

والأوّل محكيّ عن الجمهور القائلين بالحسن والقبح العقليّين'. والثاني عن 
منكريهما . 

والبحو هو الول لوجود الداعي - وهو ذات الواجب الفيّاض؛ إذ الفيض الزائد 
فيض غير ما يقابل الناقض ' - ورفع المانع؛ لأنه المفروض. وبلزوم؟ ترجيح 


١.«شرح‏ اللأصول الخمسة»: /ا 6٠0‏ -070؛ كشف المراد»: و 0 «مناهج اليقين»: 755١‏ -5137. 
5 «المحصّل»: المع - 181؛ «شرح المواقف» ١91/:8‏ -158: «شرح المقاصد» 7958-5935 
". كذا فى النسخ. 
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المرجوح. الذي هو قبيح. فيجب عقلاً إيجاد الأصلح. فلا يلزم مجرّد الوجوب منه 
بمعنى اللزوم كما هو مقتضى الدليل الأوّل. بل يلزم الوجوب عليه بمعنى استحقاق 
الذمّ على الترك أيضاً. كما هو مقتضى الدليل الثاني. 

فإن قلت: إِنّ الأصلح بحال الكقّار الابتلاءٌ بالأمراض المزمنة, بل عدم الخلق, 
والنوت قبل التكلف:» او عدم العقل؛ للا يستوجبوا خلودّ النار. وهكذا الأصلح 
بحال العباد وجود الأنبياء والأوصياء دائماً؛ ليهتدوا بهم. وعدمٌ إبليس وأعوائه؛ 
لتلا يضلواء فلم يقعا'. 

قلت: وجود الكفار وصحّتهم وبقاؤهم وعقلهم ونحو ذلك أصلحٌ لهم من حيث 
إنها من مقتضيات استحقاق خلود الجنّة. واستحقاقهم خلودٌ النار من جهة سوء 
اخعاري لكسداره غدة كون:ها ذكر أصلحّ في نفسه. وهكذا قد يكون عدم الأنبياء 
والأوصياء ووجود أضدادهم أصلمّ للعباد؛ لكونهما من أسباب الرياضات النفسائيّة 
والابتداءة ' في تحصيل العلوم الدينيّة. والفوز إلى الدرجات العالية مضافاً إلى أن 
بضلعة الجزة إذ ارقت مفلحة الكل ثقده معيلحة الكل كما أخرنا اليه فلعل 
[مصلحة] الكل كانت فيما ذكر. 

فإناقنه؛ إن نقدوراك الله تمان غير مشاهية:فكل ما فرعن أصسلة كلوق 
مافوقه ممكناً إلى غير النهاية, فيلزم عدم إمكان تأدية الله ما هو الواجب عليه. 

قلت: عدم تناهي مقدوراته إِنْما هو بحسب الإمكان الذاتيّ لا الوقوعيّ؛ للزوم 
المفاسد. فكلٌ أصلحَ لا يكون ما فوقه ممكناً بسبب نقص القابل. 

فإن قلت: وجوب الأصلح يستلزم عدم استحقاقه تعالى الشكر؛ إذ كل ما يفعله 
فهو أصلحٌ, وكلّ ما هو أصلح فهو واجب عليه. 


.١‏ أي لم يقع االأصلح بحال الكافر و لم يقع الأصلح بحال المؤمن. 
؟. كذا فى النسخ. و احتمال «الآ بدانية» ليس ببعيد. 
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وأيضاً يستلزم بطلانَ فائدة الدعاء والسؤال. وعدم قدرته تعالى على دفع البليّات 
وإنجاح الحاجات؛ إذ كلّ ما فعله فهو الأصلح الذي يكون واجباًء ولا يمكن تغيّر 
الاجت 

قلت أوَلاً: إن الوجوب هنا ليس بمعنى الاضطرار وعدم الاختبار حنّى ينافي 
استحقاقّ الشكر. الذي هو على الفعل الاختياريٌ. ويستلزمً عدم القدرة. 

وثانيا: إِنّ أصل الوجود غير واجب؛ لعدم قبح ترك المقدور وإن كان فعل 
الأصلح ‏ على تقدير اختيار الفعل على الترك ‏ واجباً؛ لقبح ترك الأحسن على 
تقدير الفعل مع القدرة على الأحسن. 

لايقال: أصل الوجود أيضاً مبنيّ على الأصلح, فيكون واجباً. 

أن نقول: تحقّق الأصلح موقوف على تحقّق ما له الأصلح وهو قبل الوجود 
غير متحقق فبعد تحقق إرادة اللإيجاد وحصول نفسه يتصوّر الاصلح. 

وأمّا الدعاء والسؤال. فهما من الأسباب المقتضية للمصلحة في الأمور المعلّقيّة ' 
لا الحتميّة. فقد يكون المسؤول عنه أصلحَ شيب الزغاء: قضير واعيا شيشد علئ 
الله تعالى. 

والحاصل أوَلاً: أن أفعال الله مترئّبة على اللطف المقرّب إلى الطاعات. المبعّد عن 
المعاصي المتمّم للغرض الذي لا يصمّ أن يكون فعل الله تعالى خالياً عنه. 

يدل على ذلك أوّلاً العقل؛ لذ اللطف متمّم للغرض اللازم. فهو لازم وتركه نقص 
وقبيح. 

وثانيا: النقل. كما قال: وليل كم يكم أَحْسَنْ عَمَلاً»" وقال: ووَلولا مضل الله 
عَلَيَكُمْ وَرَحَتهُ وَأََّ الله َوَابُ حَكِيْ» " وقال تعالى: <ما يُرِيدُ اللَهُلِيجْعَلَ عَلَيِكُمْ من 


١‏ كذاة فى النسخ .و لعل الصحيح: ا للم 


".هود :/:)١١(‏ الملك (/9ا7): ؟. 
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وعن الصادق .4# قال: «ما زالت الأرض إلا وللّه ‏ تعالى ذكره ‏ فيها حجّة يعرف 
الحلال والحرام. ويدعو إلى سبيل الله عر وجل. ولا تنقطع الحجّة من الأرض إلا 
أربعين يوماً قبل يوم القيامة. فإذا رُفعت الحجّة أغلقت أبواب التوبة. ولم ينفع نفساً 
إيمائها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجّة أولئك شرار خلق الله وهم الذين تقوم 
عليهم الحجّة»' إلى غير ذلك من الأدلة العقليّة والنقليّة. 

وثانيا: أنّ أفعال الله تكون على الوجه الأصلح بحال العباد إمَا بالمصلحة 
الخاضة أو العامة 

ويدلٌ على ذلك أوَّلا: العقل؛ لأنّ الداعي على إيجاد الأصلح ‏ وهو ذات المبداً 
الفيّاض ‏ موجود. والمانع عند عدم ترتّب المفسدة مفقود؛ ولأنّ" اختيار غير 
الأصلح وعدم ترتب المفسدة ترجيح للمرجوح وهو قبيح يمتنع صدوره من الله 
تعالى؛ لأنه مورد الذَّمّ فيكون جميع أفعاله على وفق الأصلح حتّى وجود الكقّار 
والشيطان وغير ذلك؛ لكونه من متقضيات خلود الجنّة. فالله أفاض الفيض. والكفَّارٌ 
اختاروا بسوء اختيارهم ما استحقّوا بسببه خلوة النار مع أنه من جهة كونه سبباً 
لترتّب مصلحة الكلّ وحصول كمال الل لأهل الآخرة له مصلحة زائدة. 

وثانياً: النقلء كما روي أَنّه قال أمير المؤمنين.32: «فرض الله الإيمان تطهيراً من 
الشرك. والصلاة تنزيهاً عن الكبر. والزكاة تسبيباً للرزق. والصيام ابتلاءً لإخلاص 
المحسن, والحجَّ تقويةً للدين. والجهاد عرَّاً للإسلام. والأمر بالمعروف مصلحة 
للعوامٌ. والنهي عن المنكر دعاءً للسفهاء. وصلة الأرحام مَنماةً للعدد. والقصاص 
حك للذماك :وإقانة الخووه عظايا التعارم ود ل .هري الكي تخصيا لعفل 


.١‏ المائدة(31:)6. 
؟. « كما لالدين» :١‏ 559, الياب "كرح 51 
. والفرق بين الدليلين أنّ الأوّل مثبت للمدّعى بلاواسطة والثاني مثبت له عن طريق إبطال مقابل المدذعى. 
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ومسائة البق إيجابا العثة نوم لد اارى ينا اليه وفرك اللنواط كيرا 
للنسل, والشهاداتٍ استظهاراً على المُجاحّدات. وترك الكذب تشريفاً للصدق, 
والنتلاة أماناً من التحاوق» والأمانة نظاماً للآمة::والطاعة مظيباً للسلطاق»" إلى 
غير ذلك من الأدلّة. وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنّف رحمه الله مع بيان الشارح 
القوشجي بقوله: (واللطف واجب لتحصّل الغرض به) '. 

«اللطف ما يقرب العبدّ إلى الطاعة و يبعّده عن المعصية بحيث لا يؤدّي إلى 
الإلجاء. وهو واجب عند المعتزلة. واختاره المصنّف. واحتجٌ عليه بار اللظت :مد 
يحصل غرض المكلّف. فيكون واجباً. وإِلّا وجب نقض الغرض. 

بيان الملازمة: أنّ المكلّف إذا علم أنّ المكلّف لا يطيع إِلّا باللطف. فلو كلّفه من 
دونه. لكان ناقضاً لغرضه. كمن دعا غيره إلى طعامه وهو يعلم أَنّه لا يجيبه إلا أن 
يستعمل معه نوعاً من التأدّبء فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدّبء كان ناقضاً 
لغرضه '. 

(وإن كان اللطف من فعله تعالى. وجب عليه تعالى؛ وإنكان من المكلّف. وجب 
عليه تعالى أن يُشعره به ويوجبه. وإن كان من غيرهماء شرط فى التكليف 
بالناططوف ف الفلة بالففل. روجو القلدم منفة: و لكا قر انتحار مين اناك 
والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة) أشار إلى الأجوبة عن اعتراضات 
الأشاغرة على توجوب اللطف على الله تفالن . 

تقرير الأوّل منها: أنّ اللطف إِنّما يجب إذا خلا عن جهات القبح؛ لأنّ جهة 
المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتف جهات المفسدة. فَلِمَ لا يجوز أن يكون 
اللطف الذي يوجبونه مشتملاً على جهة قبح لا يعلمونه, فلا يكونّ واجباً؟ 


.50 7 قصارالحكم. الرقم‎ .٠ «نهح البلاغة »: "م دع‎ .١ 


". في «كشف المراد» و«شرح نجريد العقائد» للقوشجى: «ليحصل الغرض به». 
". فى « كشف المراد» و «شرح تجريد العقائد»: «فإن كان». 
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وتقرير الجواب: أنّ جهات القبح معلومة لنا؛ لأنَا مكلّفون بتركها. وليس هنا 
وجه ا 

وتقرير الثاني: أنّ الكافر إمّا أن يكلّف مع وجود اللطف أو عدمه. 

والأوّل باطل. وإلا لزم أن يكون الكافر مؤمناً لا كافراً؛ لأنّ معنى اللطف ما حصل 
الملطوف فيه عنده. 

والثاني إِمّا أن يكون عدمه مع عدم القدرة عليه. فيلزم عجز الله تعالى؛ أو مع 
وجودها. فيلزم اللإخلال بالواجب. 

وَكَقوون الخوانية أن :للق الندى سام ونا تعض التلطوت قتموط من بعص وله 
بل اللطف كما ذكرنا آنفاً ‏ هو ما يقرب حصول الملطوف فيه ويرجّح وجوده 
على عدعة وبجوز أن يتحقّق مع وجود اللطف معارض أقوى. فيغلب عليه كسوء 
اختيار الكافر. 

وتقرير الثالث: أنّ اللطف لو كان واجباً عليه تعالى لما صدر عنه ما ينافيه؛ إذ 
الجمع بين المتنافيين مُحال. أمّا صدور ما ينافي اللطف عنه تعالى, فلأنّه تعالى أخبر 
بن بعض المكلفين من أهل الجنّة. وبعضّهم من أهل النار. وكلاهما مفسدة؛ لافضاء 
الأوّل إلى الاتكال. والثاني إلى اليأس. فلا يأتي بالطاعات, بل يُقدم على المعاصي. 

وتقرير الجواب: أنّ هذا الإخبار ليس مفسدةً؛ لجواز أن يقترن بالإخبار بالجنّة 
من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعاصي والاجتناب عن الطاعات, 
والإخبارٌ بالنار نما هو بالنسبة إلى جاهل كأبي لهب, والمفسدة منتفية فيه؛ لأنه 
لايعلم دق إخباره تعالى.حتى يفضى إلى الياس 

اشح عنه تغالى التعديت مع مه دون الدم). 

المكلّف إذا منع المكلّف من اللطف قبح منه عقابه؛ لأنّه بمنزلة الأمر بالمعصية 
والإلجاء إليها. فيقبح التعذيب عنه حينئذ؛ لأنه على ذلك التقدير له أن يقول: 
لم مالطّفتَ بي كما قال الله تعالى: وَلَو نا أَهلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِن قبل لََانُوا رَكَنَا 
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لا أَرْسَلْتَ إِلَينَا رَسُولاً»' فإنّه أخبر بأَنّه لو منعهم اللطفٌ في بعئة الرسول. لكان 
لهم هذا السؤال. ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعئة, 
ولايقبح ذمّه؛ لأنّ الذمّ حقّ يُستحقّ على القبيح: غيد مختصٌ بالمكلّف بخلاف 
العقاب المستحقٌ للمكلّف. ولهذا لو بعث الانسان غيرّه على فعل القبيح ففعله. 
لم يسقط من الباعث حقٌ الذمٌ كما أنّ لإبليس حقٌّ ذم أهل النار وإن كان هو الباعتٌ 
على المعاصي. 

(والآبدٌ من المناسية). 

يعني لابدّ وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة. والمراد بالمناسبة كون 
اللطف بحيثُ يكون حصوله داعياً إلى حصول الملطوف فيه؛ لأنْه لولا ذلك لم يكن 
كونه لطفاً أولى من كون غيره من الأفعال لطفاًء فيلزم الترجيح من غير مرجّح, 
ولم يكن أيضاً كونه لطفاً في هذا الفعل أولى من كونه لطفاً في غيره من الأفعال, 
وهو أيضاً ترجّح من غير مرجّح. 

وإلى هذين أشار بقوله: (وإلا تَرجّح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين) و عنى 
بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه. 

(ولا يبلغ ' الإلجاء). 

يعني ينبغي أن لا يبلغ اللطف في استدعاء الملطوف فيه حدٌّ الإلجاء. وإلَا لم يكن 
اللطف لطفاً؛ ضرورة اعتبار عدم الالجاء في مفهومه. كما ذكرنا. 

(ويعلم المكلّف اللطفٌ إجمالاً أو تفصيلاً). 

يعني يجب كون اللطف معلوماً للمكلّف إمّا بالإجمال أو التفصيل؛ لأنه إذا 
لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهماء لم يكن داعياً إلى فعل 
١ن‏ طه!١331:)5١,.‏ 


". هداوما عطف عليه ب«أن» المقدرة غطيا على «المناسبة» أي لابدٌ من المناسية. و عدم بلوع اللطف إلى الالجاء. 
وغل التكلت باللطف: وهكذا. 
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الملطوف فيه؛ فإن كان العلم الإجماليّ كافياً في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل, 
وإن لم يكن كافياً وجب التفصيل. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ اللطف إِنّما يكون داعياً إلى الفعل بسبب المناسبة التى بينهما 
في نفس الأمر سواء كان تلك المناسبة معلومةً للمكلّف. أم لا. 

(ويزيد اللطف على جهة الحسن). 

يعني لابدٌ من أن يكون اللطف مشتملاً على صفة زائدة على الحسن من كونه 
واجبأً أو ويا 

(ويدخله التخييرٌ). 

يعني لا يجب أن يكون اللطف فعلاً معيّناًء بل يجوز أن يكون كلّ واحد من 
الفعلين قد اشتمل على جهة المصلحة المطلوبة من الآخَرء فيقومٌ مقامه. ويسدّ مسدّه 
كالكفارات الثلاث. 

(ويُشترط حسن البدلين). 

يعني يُشترط في كلّ واحد من الأمرين ‏ اللذين يكون كلّ منهما لطفاً. ويقوم 
مقام الآخَر -كونُ كلّ منهما حسناً ليس فيه وجه قبح. 

(وبعض الألم قبيح يصدر عنّا خاصّة. وبعضه حسن يصدر عن الله تعالى 
وعنّا. وحسنه إمَا لاستحقاقه. أو لاشتماله على النفع, أو دفع الضرر الزائدين, 
أل الكوسه عاد تا أو على رجه لتقم ولانة فى لمشيل غيل التتفيع سين 
اللطف). ْ 

لما بيّن وجوب اللطف ‏ وهو ضربان: مصلحة في الدين. ومصلحة في الدنيا.ء 
والمصلحة في الدنيا إِمَا مضرّة أو منفعة. والمضرّة إِمَا ألم أو مرض أو غلاء أو 
غيرهاء والمنفعة إمّا سَّعَة في الرزق أو صحّة أو رخص أو غيرها أورد مباحثٌ هذه 
الأمور عقيبَ اللطف. 

واختّلف في حسن الألم وقبحه. فذهب الأشاعرة إلى أنّ الآلام الصادرة عنه 
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وار خسيةه تمان كانك نيد ا بهاو باحق اللتعارادروسواء ينها اعوض اذ 

وذهب الثنويّة إلى قبح جميع الآلام لذاتها وهي صادرة عن الظُلْمة '. 

واختار المصنّف أنّ بعض الآلام يصدر منّا خاصّة كالآلام الصادرة عن بعض 
المكلّفين بالنسبة إلى من لا جرم له. وبعضّها حسن يصدر من الله تعالى ومنّاء وعلّة 
حسنه إِمَا الاستحقاقٌ؛ أو اشتماله على نفع زائد على الألم: أو على دقع ضرر زائد 
عليه. أو كونه على مقتضى العادة كما يفعله الله تعالى في الحيّ إذا ألقيناه في النار, 
أو كوه واقعاً على وجه الدفع كما إذا وقع دفعاً للصائل" فإنًا إذا علمنا اشتمال الألم 
على واحد من هذه الأمور حكمنا بحسنه قطعاً والألم الذي يفعله الله تعالى ابتداءً 
-وهو المشتمل على النفع الحاصل للمتألّم - مشروط باللطف للمتألم أو لغيره؛ 
لأنّ خلوّه عن النفع يستلزم الظلم. وعن اللطف يستلزم العبتَ وهما قبيحان على 
الله تعالى. 

(ويجوز في المستحقّ كوه عقاباً) أي يجوز أن يقع الألم على المستحّ مثل 
الفسّاق والكقار بطريق العقاب. ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض 
المكلّفين كما في الحدود. 

(ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن). 

يعني أنّ اللطف غير كاف في ألم المكلّف لكونه حسناً. بل لابدٌ فيه أن يقع في 
مقابلته عوض من حصول نفع أو دفع ضرر؛ لأنّ الطاعة الواقعة لأجل الألم بسبب 
اللطف تقابل الثوات المستحَق, فيبقى الألم مجرّداً عن النفع. فيكون قبيحاً. 

(ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفه). 

نعل أن الألم لا يحسن إذا كان اللّدّةَ مشتملةَ على اللطف الذي في الألم؛ لأنّ 


.117/9 شرح الأصول الخمسة»: 1/817؛ «كشف المراد»: 4 «مناهج اليقين»: 5060؟؛ «إرشاد الطالبين»:‎ .١ 
نفس المصادر السايقة.‎ ." 
؟. الصائل: الوائب والمهاجم.‎ 
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الألم إنَما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم. ولو 
أمكن الوصول إلى المنفعة بدون الألم. كان الألم ضرراً وهو قبيح. 

(ولا يُشترط في الحسن اختيار المتألّم بالفعل) أي لا يُشنرط في حسن الألم 
الواقع ابتداءً من الله تعالى اختيارٌ المتالم العوض الزائد عليه بالفعل؛ لأنّ اعتبار 
الاختيار إنْما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين, فأمًا النفع البالغ إلى 
1 لا يتفاوت فيه اختيار المتألمين؛ لكونه زائداً, فهو حسن وإن لم يحصل الاختيار 
بالقونمبوهذااهى الفوكن الدسيعكى عليه بال 

(والعوض نفع مستحَقٌ خالٍ عن تعظيم وإجلال). 

أراد أن يشير إلى عوض الألم الواقع ابتداءً وأحكامه. فقال: «العوض نفع 
استحقاق. ويجوز أن بقع بعد استحقاق, فقوله: «مستحق» يخرج النفع المتفضل؛ 
فانه لا يحون عورف وقوله: «خال عن تعظيم وإجلال» يخرج الثواب. 

(ويُستّحقٌ عليه تعالى بإنزال الالام. وتفويت المنافع لمصلحة الغير. وإنزال 
الغموم -سواء استندت إلى علم ضروريٌ أو مكتسب أو ظنّ لاما يستند إلى فعل 
العبد ‏ وأمر عباده بالمضارٌ أو إباحته. و تمكين غير العاقل, بخلاف الإحراق عند 
الإلقاء فى النار والقتل عند شهادة الزور). 

أراد أن يشير إلى الوجوه التي يستحقٌّ بها العوض على الله تعالى: 

منها: إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره؛ فإنّه يجب على الله تعالى عوضه. وإلا 
لكان ظلماً والظلم قبيح على الله تعالى. 

ومنها: تفويت المنافع على العبد إذا كان التفويت من الله تعالى لمصلحة الغير؛ 
لأنْه لا فرق بين إنزال المضارٌ وتفويت المنافع. 

ومنها: إنزال الغُموم بأن يخلق الله تعالى أسباب الغمّ؛ لآنه بمنزلة الضرر سواء 
كان الغمّ مستنداً إلى علم ضروريّ كنزول مصيبة أو وصول ألم, أو مستندا إلى علم 
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مكتسب؛ لأنّهِ تعالى هو الباعث على النظر. فيكون الله تعالى سبباً للغمّ. فكان 
الفوضن :عليه أو كان .ستقتدا إلى كل كان يغنة عند امارزة وصول مضدة أو فوات 
منفعة؛ فإنه هو الناصب لأمارة الظْن. فيكون الغمّ بسببه. فيجب عليه تعالى العوض. 

قولة لاما يتغند إلى:فعل العند» ا اله الميحه إلى العبى سه من غير سيت 
فق الله عاك لآ عوفن فيضك 'الله'تفالنوذلك كل أن يففة اليد ققد 

ومنها: أي من الوجوه التي يُسِتَّحَقٌ بها العوض على الله تعالى أمْر الله تعالى 
عباده بإيلام الحيوان أو إباحته سواء كان الأمر للإيجاب كالدّبح للهدي والكقارة 
والنذر. أو الندب كالضحايا؛ فإنّ العوض يجب على الله تعالى؛ لأنّ الأمر بالايلام 
يستلزم الحسن, والآلمُ نما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في حدّ 
لظم ' جدًاً. 

ومنها: تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش للإيلام؛ فإن العوض يجب على الله 
تعالى؛ لأنّه مكّنه وجعله مائلاً إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل. ولم يجعل له عقلاً 
بميّز به الألم لحسن من الألم القبيح. فكان ذلك بمنزلة الإغراء. فيقبح منه أن 
لأوفل الدعوما وه ةايكلات آل شراع! ذا الفذا عنما فى الناريوا ررق ريد 
أحدنا شهادةً زور. فقتل بسببها؛ فإنّ العوض يجب علينا لا على الله. 

ما إلقاء الصبىّ في النار. فلن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء 
العادة, واللّه قد منعنا من إلقائه ونهانا عنه. فصار المُلقى كأنّه أوصل الألم إليه. فلذا 
يجب على الملقي العوض دونه. وأمّا شهادة الزور. فلأنٌ الشهود أوجبوا بشهادتهم 
على الإمام إيصالٌ الألم من جهة الشرع فصاروا كأنهم فعلوا. 


(والاتتصاف) أي انتصاف المظلوم من الظالم (واجب عليه) أي على الله تعالى 


.١‏ فى المصدر: «فى العظم دان 
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(عقلاً) لأنّه لو لم ينتصف لأدّى إلى إضاعة حقّ المظلوم؛ لأنه تعالى مكّن الظالم 
وخَلّى بينه وبين الظلم مع أنه تعالى يقدر على منعه وما مكّن المظلومٌ من مكافأته. 
فلو لم ينتصف منه لضاع حقّ المظلوم. والتالي باطل؛ لأنّ تضييع حقّ المظلوم قبيح 
عقلاً (و) واجب (سمعا) أيضاً؛ لما ورد في القران من أن الله تعالى يقضي بين عباده 
بالحقّ '. 

(فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه ') فإن 
لمويكن له عوض تفضل الله عليه بالعوض المستحقّ عليه. ودفعه إلى المظلوم (فإن 
كان المظلوم من أهل الجنّة, فق الله أعواضه على الأوقات) على وجه لا يتبيّن له 
انقطاعها فلا يتألمَ به (أو تفضّل الله عليه) أي على المظلوم (بمثلها) أي بمثل 
الأعواض عقيب انقطاعها؛ لثلا يتألّم بانقطاعها. 

(وإن كان) المظلوم (من أهل العقاب. أسقط الله بها) أي بتلك الأعواض (جزءاً 
من عقابه) يوازي تلك الأعواض (بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرّق الناقص 
عَلِن الأوقات) ولأ حمل له السرور يحضول التحفف: 

وفي بعض النسخ «بحيث يظهر له التخفيف» وهو سهو من الناسخ. 

(ولا يجب دوامه) أي دوام العوض (لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإنكان 
متفطعا) أئ لأن العووضن نما يسن أنه يتغل على شفع زائة غدلي الأ 
ززياذةٌ يختار مع" المتألم ألمة:ومثل هذا النفع الزائد لا يستدعي أن يكون-دائما؛ 
لجواز أن يكون بحيث يختاره المتألم مع كونه منقطعاً فلا يجب دوامه. وهذا مذهب 


/ 2 
اييفانم : 


.٠١ :)40( قال تعالى: «والله يقضى بالحقّ». غافر‎ .١ 

؟. فى المصدر: «الظلم». ْ 

اذى الحفيدن رتعياء: 
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وذهب أبو علىّ الجبائي' إلى أنّه يجب دوام العوض؛ لأنّه لو انقطع لوجب أن 
يوصّل إليه عاجلاً؛ لأنّ المانع من الإيصال في الدنيا هو انقطاع الحياة' المانعٌ من 
دوامه وقد انتفى. 

وردّه المصّف بقوله: (ولا يجب حصوله في الدنيا؛ لاحتمال مصلحة التأخير) 
فى اليل ان المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه. بل لا يجب 
حصوله في الدنيا؛ لاحتمال أن يكون لتأخيره مصلحة غير ظاهرة: فالمانع هو انتفاء 
تلك المضلخة الخفتة. 

وقال أيضاً: لو انقطع العوض. لزم دوامه وجه اللزوم: أَنْه لو اتقطع العوض لتألم 
بانقطاعه. فيستدعي المتألم عوضاً. فيجب أن يوصله. فإن لم ينقطع لزم دوامه. وإن 
القطع تألم به واستدعى عوضاً آخَرَ وهلمٌ جِرَا فثبت أنه لو انقطع وجب دوامه. 
ومايؤدّي وجوده إلى العدم يكون مُحالاً. فالاتقطاع محال. 

وردٌ المصنّف ذلك أيضاً بقوله: (والآلم على القطع ممنوع. مع أنه غير محل 
النزاع). 

يعني أَنْه لا نسم أَنّه يتألم بسبب انقطاع العوض؛ إذ يجوز أن ينقطع من غير أن 
يشعر بانقطاعه. فلا يتألم به. مع أنه غير محل النزاع؛ فإِنّ النزاع في العوض 
المستحقّ على الدوام, لا في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخَرَ وهكذا 
ذاتها. 

(ولاايعتب إشفان ضاعية) أى التق التوطن (بايصاله عوش)) بهلذك 
الثواب؛ فإِنّه يجب أن يقارن التعظيم. ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بأنّهِ ثواب له. 

اولا حكن متافة )لذن يكو غوضا. بل جود أن «يركل عوضا كل ما يحضل 


؟. فى اهدر وورا»: «دهو الدوام مع انقطاع الحياة». 
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فيه نفع بخلاف الثواب؛ فإنّه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلّف من مَلادٌه 
كالأكل والشرب واللبس والتناكح؛ لأنه يرغب به في تحمل المشاقٌ بخلاف 
العوض. 

(ولا يصع إسقاطه) أي لا يجوز إسقاط العوض ممّن وجب عليه العوض لا فى 
الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا مذهب أبي هات <١‏ 

وذهب أبو الحسين إلى أنه يصمّ إسقاطه إن كان علينا إذا استحلٌ الظالم من 
المظلوم و جَعَله المظلوم في حل بخلاف العوض عليه تعالى؛ فإنَ إسقاطه عنه 
عبث؛ لعدم انتفاعه به '. 

(والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حدّ الرضا عند كل عاقل). 

يعني أنّ العوض إذا وجب عليه تعالى. يجب أن يكون زائداً على الألم زيادةٌ 
تنتهي إلى حدّ يرضى به كل عاقل. (و) إن كان العوض (عليناء يجب مساواته) 
للألم؛ لأنّ الزائد على قدر ما يستحقٌّ عليه من الضمان يكون ظلماً. 

(وأجل الحيوان الوقثٌ الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. والمقتول يجوز 
فيه الأمران لولاه) أي لولا القتل يجوز موته في ذلك الوقت و حيائه أيضاً. 

وقال أبو الهذيل: يموت البنّة في ذلك الوقت". 

وقال الأشاغرة »شقن 

وقال كثير من المعتزلة: بل يعيش البنّة إلى أمد هو أجله”. 

(ويجوز أن يكون الأجل لطفاً للغير لا للمكلف) أي يجوز أن يكون أجل 


578 «اكشف المراد»:‎ .١ 

؟. نفس المصدر. 
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الإتننان الطفا الغيره من المكلفيةؤلة هود أن يكرى لطفا للتشكلف قي لاله 
بالأجل ينقطع التكليف من المكلّف. وعند انقطاع التكليف لا يكون اللطف متحققاً. 

(والرزق ما صم الانتفاع به. ولم يكن لأحد منعه منه) فطعام البهيمة قبل أن 
تستهلكه بالمضغ والبلع لا يكون رزقاً لها؛ لأنّ للمالك منعها منه. والحرام أيضاً 
لايكون رزقاً؛ لأنّ الله تعالى منع من الانتفاع به وما كان حلالاً مباحاء فما أتى العبدَ 
منه بنَصَب و تعب فالعبد هو الرازق لنفسه واللّه ليس رازقاً له في ذلك الرزق. وما 
ما أتاه منه بغير فعله. فهو من اللّه. والرازق له في ذلك الرزق هو الله تعالى. 

(والسعى فى تحصيله قد يجب) عند الحاجة (وقد يستحبّ) إذا طلب التوسعة 
على نفسه 0 (وقد يباح) عند قصد تكثير المال من غير ارتكاب منهيّ عنه 
(وقد يحرم) عند ارتكاب المنهيّات كالغصب والسرقة والربا. 

والرزق عند الأشاعرة هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به'. فيدخل 
رزق الاإنسان والذوادة وقيرهما عن الجا كول وقتره اغا او جعرانا لوك ١د‏ 
غير مملوك ‏ ويخرج ما لم ينتفع به وإن كان السَؤق للانتفاع؛ لآنه يقال فيمن ملك 
شيئاً وتمكن الانتفاعٌ به ولم ينتفع: إن ذلك لم يِصِرْ رزقاً. وعلى هذا يصمٌّ «إنّ كل 
أحد يستوفي رزقه» و «لا يأكل أحد رزق غيره. ولا الغيرُ رزقه». 

وذهب بعضهم إلى أنّ الرزق هو ما تولى به ' الحيوان من الأغذية والأشربة 
لاغير '. 

(والتسعير* تقدير العوض الذي يباع به الشيء) طعاماً كان أو غيره (وهو 
رَخْص وغّلاء. ولابدٌ من اعتبار العادة واتّحاد الوقت والمكان) في الرخص 


.5١8:4 «رشرح المقاصد»‎ ؛١‎ 77١ «شرح المواقف»‎ .١ 
فى المصدر و هامش «أ»: «يربى به».‎ ." 
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والغلاء؛ فإنّ انحطاط العوض إِنّما يكون رخصاً إذا كان الانحطاط عمّا جرت العادة 
بكونه عوضاً في ذلك الوقت و ذلك المكان, وكذا ارتفاع العوض إنّما يكون غلاء إذا 
كان الارتفاع عمّا جرت العادة بكونه عوضا في ذلك الوقت و ذلك المكان. 

وقد يُستندان إلى الله تعالى بأن يقلّل جنس المتاع [المعيّن و يكثّر رغبة الناس 
فيه فيحصل الغلاء. أو يكثر جنس ذلك المتاع]' ويقلل رغبة الناس فيه فيحصل 
الرخص (وقد يُستندان أيضاً إلينا) ' كأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك 
السلعة بئمن غالٍ ظلماً منه. أو يحتكر الناس. إلى غير ذلك من الأسباب المستندة 
إليناء فيحصل الغلاء؛ والرخصٌ بخلاف ذلك. 

(والأصلح قد يجب على الله لوجود الداعى) والقدرة" (وانتفاء الصارف). 

ذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى ما هو أصلحٌ لعباده.. 

واستدلوا على ذلك بأنّه يجب الفعل عند وجود الداعي والقدرة وانتفاء الصارف. 

واعثّرض عليه بأنّ ذلك وجوب الفعل عنه. بمعنى اللزوم عند تمام العلة, 
والمدّعى هو الوجوب عليه بمعنى استحقاق الدّمّ على الترك. فأين هذا من ذلك؟ 

واعلم أنّ مفاسد هذا الباب أكثدُ من أن تُعدَّ وتُحصى ولنذكر نبذاً من ذلك: 

منها: أن الأصلح بحال الكافر المبتلى بالأسقام والآفات أن لا يُخلّقء أو يموت 
طفلاً. أو يُسلب عنه عقله بعد البلوغ, فلِمَ لم يفعل الله ذلك بالنسبة إليه وأبقاه حتّى 
يفعل ما يوجب خلوده في النار؟ 

ومنها أنه يلزم منه أن يكون إماتة الأنبياء والأولياء والمرشدين. وتبقية إبليس 
وذرّيّاته المضلّين إلى يوم الدين أصلحّ لعباده. وكفى بهذا فظاعة. 


.١‏ الزيادة أضفناها من المصدر. 

؟. فى «كشف المراد»: «و يستندان إليه تعالى و إلينا أيضأ». 

كلمة «والقدرة» غير موجودة في المصدر و في «أ». 
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ومنها: أنّه يلزم أن لا يبقى للتفضّل مجال. ولا يكونّ للّه تعالى خيرة في الإنعام 
والافضال. بل يكونٌّ ما يفعله تأدية للواجب كردٌ وديعة. أو دين لازم قد يستوجب 
على فعله شكراً. و يكونّ الدعاء لدفع البلاء وكشف البآساء والضداء سؤالاً من الله 
تعالى أن يغيّر ما هو الواجب عليه. 

ومنها: أنّ مقدورات الله تعالى غير متناهية فأيّ قدر يضبطونه في الأصلح 
فالمزيد عليه ممكن. فيلزم أن لا يمكن تأدية الله تعالى ما هو الواجب عليه 
وفساده أظهر من أن يخفى»'. 
وصل 

33 الاعناة اشاس صوق الملتهب الحستر نكر الأ ناعرو من العاعب 


برىء. 


تذنيبُ: [في خلق العالم] 
لددا ا ري ١‏ يوان قريب 
فقد ذكر غوّاص بحار الأخبار في كتاب «بحار الأنوار» في المجلد الرابع عشر 
النستى تان الما والفال امور عدلفة بافقال الله وتان اد يدل نيا 


[الفائدة] الأولى: ما يتعلّق بحدوث العالم و بَدْء خلقه و كيفيّته و بعض كلّيات 
الأمور. 

قال الله تعالى في البقرة: (َهُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأْض بياث استوى إلى 
امآ فَسَوَمِمُنَ سَبِعَ سمُواتٍ وَهْوَ ِكل قَئْءٍ عَلِثْ» '. 


.١‏ شرح تجريد العقائد» للقوشجي: 0 -/اه؟,. 
ا البقرة (؟): 5 
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وفي الأنعام: دَآلْحَئْدُ لِلهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأرْضَ وَجَعَل الظَُّاتٍ 
وَالنُورَ'. 

وفي الأعراف: (إِنَّ رَبَكُمُ اللّهُ الى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأَوْض فى سسكَّة أَيَام م 
استّوى عَل الْعزش»'. ْ 

وفي هود: لَهُوَ الى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْضَ فى سنَّة نام وَكَانَ عَوْشّهُ عَلَ الما 
تلو كم أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاَ ” ْ 

وفي الأنبياء: :أو ير الْذِين كَقَدوا أَنَّ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَوْض كَانَا رَنْقَاَ فَمَتَقنَاهُ 
وَجَعَلْنَا مِنَ المء كُلّ تَىْءِ حَصٌ أَقَلا يُوْمِنُونَ» ؛ 
وفي السجدة :قل بتكم تهون بالَّذِى خَلَقَ الأذض فى يَؤمينٍ وَحتْعلُونَ له 
نداداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَامِينَ ؛ وَجَعَل فا رَوَاِىَ مِنْ قَْقِهَا وَ بَارَكَ فيها و قَدَّرَفِئهَا 
اتنا فى أَرْبَعَة بع يام سَوَاء للسَائلين # م ثم اشتوى إلى السّمَاءِ وَهِىَ دْخَانٌ فَقَالَ لا 
ا 0 # فَقَصَمهُنَ سَْعَ مُواتٍ فى يَوْمَينِ 

ىف كل كا أَمْرَهًَا وَرَتَنّا التَمأء الدّنيا مَصَابِئْمَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيْدُ الْعَزِيز 
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بيان: 
قوله تعالى: (ِهُوَ الَّذِى خَلَّقَ لَكُمْ مَا فى الْأَرْضِ بيع امتنان على العباد بخلق 
ماكو فق علتة اموز معاشهم ومعادهم وأبدانهم وأديانهم بالاستدلال والاختبار. 
وبه يُستدلٌ على إباحة جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل باستعمال اللام في كل 
جزئي من جزئيّات الانتفاع بقرينة مقام الامتنان؛ لعدم الدليل على التعيين. وعدم 
الفائدة في الاإبهام. 
وابنتوى > بمعنى استولى وملك. و «سوّمهنٌ» بمعنى عدّلهنٌ وخلقهنٌ مصونة 
من العوج م والسبع لا ينافي التسع الذي أثبتوها' أهل الرصد؛ إذ الشامن 
والتاسع مسمَّيان في لسان الشرع بالكرسيٌ والعرش 
والخلق في سنّة أيّام من أَيّام الدنياء أو الآخرة يكون كلّ يوم ألفَ سنة كما عن 
ابن عبّاس ' - مع كونه تعالى قادراً على خلقها في طرفة عين بل أقلّ؛ فإنّ أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن بكرو لكون الاعتبار في التدريج أكثرَء أو ليعلّم 
الناس عدم الاستعجال في ركنا ناهين الب ميق كقليه السبالام '. 
وهي إمّا محمولة على الحقيقة ‏ بناء على أنّ الزمان حاصل من حركة الفلك 
الأعظم وهو ظاهرُ ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أَنّه قال: «إنّ الله خلق 
الخير يوم الأحد. وما كان ليخلق الشرٌ قبل الخير. وفي يوم الأحد والاثنين خلق 
الأرضين. وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء. وخلق السماوات في يوم الأربعاء 
ويوم الخميس. وخلق أقواتها يوم الجمعة»؛ ‏ أو على المجاز بناء على أَنّه لم يكن 


.١‏ كذا. والأصح: «أثبتها». 

؟. «تفسير القران العظيم» لابن كثير ؟: 79؟. ذيل الآّية 04 من سورة الأعراف (7). 

*. نْق| ل نحوه عن سعيد بن جبير. انظر «معالم التنزيل» 7: ١48؛‏ «زاد المسير» 7: 4 ١؛‏ «مجمعالبيان» 4: 519, 
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قبل وجود الشمس يوم حقيقي. فالمراد مقدارها أو مقدار حركة الفلك. 

والقولٌ بن الزمان المادّي له زمان مجرّد كالنفس للجسد خارج عن طور العقل. 

ومثله ما حكي عن الرازيّ من أنّ المراد سئّة أحوال: ذات السماء وصفاتها. 
وذات الأرض وصفاتها. وذات ما بينهما وصفاتها'. 

ومعنى قوله: «وكان عرشه على الماء» يفهم ممًا تقدّم. 

ومعنى الفتق بعد الرتق الفصلٌ بعد الوصل بجعل كلّ منهما سبعاً. أو فتق السماء 
بالمطر. والأرضٍ بالنبات كما في الخبر", أو الرتق مجاز عن العدم, والفتق مجاز عن 
|اوحوة: 

والمراد بخلق الأرض في يومين مقدارهما.ء أو أَنّه خلق لها أصلاً مشتركاً. ثم 
خلق لها صوراً صارت بها أنواعاً. 

ويستفاد من بعض الأخبار أَنّه كان عرش الله على الماء فأحدث الله في ذلك 
الماء سخونة ارتفع منه زبد ودخان. فأحدث من الزبد الأرضّء ومن الدخان 
السماو ات ١‏ 

والتناقض الظاهريىّ ‏ المستفاد من الآيات بدلالة بعضها على تقدّم خلق الأرض 
على السماء و بعضها بالعكس - مدفوع بأنّ خلق الأرض متقدّم. ودحوّها متأخّر, 
كما يشهد عليه قوله تعالى: (ِوَالأَوْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَميَان ؛. 

وعن أبي جعفر الثاني ا أَنّه قال: «إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً 
بوحدانيته. ثم خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة. فمكثوا ألف دهر. ثمّ خلق جميع 


.)37( ذيل الاية ؛ من سورة السجدة‎ .١77 :9 «مفاتيح الغيب»‎ .١ 

3. «مجمعالبيان» 7 87 ذيل الاية ٠١‏ من سورة الأنبياء (١5؟)؛‏ «تفسير على بن إبرأهيم» 79:7 - ١/؛‏ «الكافي» 
60:4 ذيل الحديث 7 ١؛‏ «الاحتجاج» :كلما -2845ح يديره 
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الأشياء. فأشهدهم خلقّها. وأجرى طاعتهم عليها»'. 

وعن الرسول أنه احتجّ على الدهريّة, فقال: «ما دعاكم إلى القول بأنّ الأشياء 
لابدء لها وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟» فقالوا: لا نحكم إلا بما نشاهد. ولم نجد 
للأشياء محدثاً'. فحكمنا بأنّْها لم تزل. ولم نجد لها انقضاءً وفناءء فحكمنا بأنها 
لاتزال. 

فقال رسول اللهة: «أفوجدتم لها قِدَما أم وجدتم لها بقاءً أبداً؟ فإن قلتم: إِنَكم 
وجدتم ذلك أثبتم لأنفسكم أنْكم لم تزالوا على هيئتكم وعقولكم بلا نهاية 
ولاتزالون كذلك. ولئن قلتم هذاء دفعتم العيان وكذّبكم العالمون الذين 
يشاهدونكم». 

قالوا: بل لم نشاهد لها قِدَماً ولا بقاء أبداً قال: «أو لستم تشاهدون الليل والنهار 
وأحدُهما بعد الآخر؟» فقالوا: نعم فقال: «أترونهما لم يزالا ولا يزالان؟» فقالوا: 
نعم. فقال: «أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟» فقالوا: لا. فقاليه: «فإذن 
ينقطع أحدهما عن الآخر. فيسبق أحدهما. فيكون الثاني جارياً بعده» قالوا: كذلك 
هو. فقال: «قد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما. فلا تنكروا 
للّه قدرة». 

نم قالييُ: «أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناو. أم غير متناه؟ فإن قلتم: 
غيرُ متناو فقد وصل إليكم اخِدٌ بلا نهاية لأوّله. وإن قلتم: إنّه متناءه فقد كان 
ولاشيء منهما» قالوا: نعم, قال لهم: «أقلتم: إِنّ العالم قديم ليس بمحدّث وأنتم 
عارفون بمعنى ما أقرراتم به وبمعنى ما جحدتموه؟» قالوأ: نعم قال رسولالله يَبهُ: 
«فهذا الذي نشاهده من الأشياء بعضّها إلى بعض يفتقر؛ لأنه لا قوام للبعض إلا 
بما يتصل به آلا ترون البسناء محتاجاً بعضٌ أجزائه إلى بعض. وإِلَا لم يتسق 


٠. 
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ولم يستحكم. وكذلك سائر ما ترون؟ فإن كان هذا المحتاجُ بعضّه إلى بعض لقوّته 
وتمامه هو القديم. فأخبروني أن لو كان محدّثاً كيف يكون؟ وكيف كان إذا كان 
تكون صفته؟» 

قال: فبهتوا وعلموا نهم لا يجدون للمحدّث صفة يصفونه بها إلا وهى موجودة 
في هذا الذي وفوا آنه قديم. فوجّهوا وقالوا: سننظر في ا الخبر'. ش 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على حدوث العالم. مثل ما حكي عن 
فرظا ووس :قال: 

«وجدت في صحف إدريس من نسخة عتيقة: أَوَّلُّ يوم خلق الله -جلّ جلاله ‏ 
يوم الأحد. 

ثمّ كان صباحٌ يوم الاثنين. فجمع الله محل جلاله ‏ البحار حول الأرض 
وجعلها أربعة " بحار: الفرات. والنيل. وسيحان. وجيحان. 

ثمّ كان مساءٌ ليلة الثلاثاء. فجاء الليل بظلمته ووحشته. 

ثم كان صباح يوم الثلاثاء. فخلق الله جل جلاله ‏ الشمس والقمر -و شرح 
ذلك وما بعده تنرها طويلا قال 

ثمّ كان مساء ليلة الأربعاء. فخلق الله ألف ألف صنف من الملائكة. منهم على 
خلق الغمام. ومنهم على خلق النار متفاوتين في الخلق والأجناس. 

ثمّ كان صباح يوم الأربعاء. فخلق الله من الماء أصناف البهائم والطير. وجعل 
لهنّ رزقاً في الأرضء وخلق النار العظام وأجناس الهوامً. 

نمّ كان مساء ليلة الخميس. فميّز الله سباع الدوابٌ وسباع الطير. ثمّ كان صباح 
يوم الخميس, فخلق الله ثمان جنان. وجعل باب كل واحدة منهن إلى بعض. 
.١‏ «بحارالأنوار» 18:04 ح 45 و 4: 577-171.ح ١؛‏ «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري»: 0137-0514 
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م كان مساء ليلة الجمعة. فخلق الله النور الزهراء '. وفتح الله مائة باب رحمة 
في كلّ باب جزء من الرحمة. ووكل بكل باب الفا من الملائكة الرحمة. وجعل 
وتنخيم كليج ميكائيل. فجعل آخرها باباً لجميع الخلائق يتراحمون به بينهم. 

م كان صباح يوم الجمعة, فتح الله له أبواب السماء بالغيث, وأهبٌ الرياح., 
وأنشأ السحاب. وأرسل الملائكة الرحمة للأرض. [و] أمر السحاب تمطر على 
الأرضء وزهرت الأرض بنباتها. وازدادت حُسناً وبهجةٌ وغشي الملائكة النور. 
وسكن اللفديوع الخشفة لذلقايؤة أرس ' وينوء المحة: وقال اللتنهفد. جعت 
يوم الجمعة أكرمَ الأيّام كلّها وأحبّها إلي. 

-ثمٌ ذكر شرحاً جليلاً بعد ذلك. ثم قال-: إنّ الأرض عيّفها الله -عرّ وجل 
جلاله ‏ أَنْه يخلق منها خلقاً. فمنهم من يطيعه. ومنهم من يعصيه. فاقشعرّت الأرض 
والبفعطنت: اللكيرو رما لنها أ الكاىا كينها قن فضي وتدخله التارهوان نيدل 
-عليه السلام ‏ أتاها ليأخذ منها طينة آدماكة فسألئْه لعرّة الله أن لا يأخذ منها شيئاً 
حتى تتضرّع إلى الله تعالى. وتضرّعت. فامره الله تعالى بالانصراف عنها. 

فآمر الله ميكائتل اكه فاقشتعدت وتخدعت وسألت: فأمرة الله بالاتضراف عنها 
فامر اللتقنالى انيراقئل دلقم قاقففة..و الهو ودغت :قا ره اللنة تعالق 
بالانصراف عنها. 

فأمر عزرائيل؛ فاقشعرّت وتضرّعت. فقال: قد أمرني ربّي بأمرٍ أنا ماضٍ له 
شوك ذاك:أرساءك» فيضن ,متها كنا أمره اللدهنة متهن يهنا إلى .سوققةة :فقا اللنه 
عرّوجل له: كما وَلِيتَ " قبضّها من الأرض وهو؛ كاره. كذلك تلي قبض أرواح كل 


١.كذا‏ فى النسخ. والأولى: «ملائكة الرحمة». 
". من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. 
اكد وال عد بون كار 
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فلمًا غابت شمس يوم الجمعة. خلق اللّه النعاس فغشّاه ذواتٍ الأرض. وجعل 
النوم سُّباتاً. وسمّى الليلة لذلك ليلة السبت. وقال: أنا اللّه لا إله إلا أنا خالق كلّ 
شيء خلقت السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى في سنّة أَيّامِ من شهر 
نيسان وهو أوّل شهر من شهور الدنياء وجعلتٌ الليل والنهار. وجعلت النهار نشوراً 
ونفاضا. ومجعلة اللي لباسا وسكنا. 

ثم كان صباح وج السك كد التسانات لكوم جح جنيع الإقاديقي لعز الله 
م 0 ٠‏ وتم أمره في له 
يني سار ب و بواحود ري وود روديو 
من روحي فقعوا له ساجدين. فقالوا: نعم. فقال: في الصحف ما هذا لفظه «فخلق الله 
ادم على صورته التي صوّرها في اللوح المحفوظ»'. 


الفائدة الثانية ما ذكر' في مقام ذكر نبذ من الدلائل العقليّة الدالة على حدوث 
العالم من براهين إبطال التسلسلء فقال: 

«الأؤّل: برهان التطبيق وهو 1 البراهين, وله تقريرات: 

الأول لى سملت امور معز ثبة الرخ غير النهاة بان وحةدن وجوه التركيب اتفق 
كالترتيب الوضعيّ أو الطبعيّ اونا لفق او القفاة يد ويواء كاتك غدداء ووز مانا . 


أوكمّاً كوا أو 00 أو حركة. و حوادث متعاقبة - فنفرض من حدٌٌ معيّن منها 


.١‏ سعد السعود»: 773-757, صحائف إدريس عليه السلام. 
١‏ أى صاحب البحار. 
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على سبيل التصاعد مثلاً سلسلةٌ غير متناهية. ومن الذي من فوق الأخير أيضاً 
سلسلةً أخرى. ولا شك في أنه يتحقّق هناك جملتان إحداهما جزء للأخرى. 
ولافي أنّ الأوّل من إحداهما منطبق على الأوّل من الأخرى والثاني على الثاني في 
نفس الأمر وهكذا حتّى يستغرق التطبيق كلّ فرد فرد بحيث لا يشذَّ فرد. فإن كان 
في الواقع بإزاء كل واحد من الناقصة واحد من الزائدة. لزم تساوي الكل والجزء 
وهو محال. اولا يكون. فقد وٌجد في الزائدة جزء لا يكون بإزائه من الناقصة شيء. 
فتتناهى الناقصة. أوّلاً. و يلزم تناهي الزائدة أيضاً؛ لأنّ زيادتها بقدر متنا هو ما بين 
الميذايق وقدافرضتتاهما غير متتاهيين::وهذا خلف: 1 

واعلم أَنْه لا حاجة في التطبيق إلى جذب السلسلة الناقصة. أو رفع التامّة 
وتحريكهما عن موضعهما حتّى تحصل نسبة المجازات' بين آحاد أجزاء 
السلسلتين و يحصل التطبيق باعتبار هذه النسبة, بل النسب كثيرة في الواقع. متحققة 
بين كلّ واحدةٍ من احاد إحدى السلسلتين مع احاد السلسلة الأخرى بلا تعمّد' من 
العقل؛ فإِنّه للأوّل من السلسلة التامّة نسبة إلى الأوّل من الناقصة. وهو الخامس من 
الجاسلة الأرلن .يعد اباط | ريعاتين أذلها: وللناتى من ]او إلى 'الساايش ميك 
الثانيةء وللثالث من الأولى إلى السابع من الثانية تلك النسبة بعينها. وهكذا في جميع 
احاد السلسلتين على التوالي حتّى يستغرق. 

وكذا الأوّل من السلسلتين موصوف بالأوّليّة, والثاني بالثانويّة. والثالث بالثالنيّة 
وهكذا. 

وباعتبار كلّ من تلك النسب والمعاني تنطبق السلسلتان في الواقع كلّ جزء على 
نظيره على التوالي. و لمّا كان أوّل الناقصة منطبقاً على أُوّل الزائدةٍ و تاليها على 
تاليها و هكذا على التوالي كلّ على نظيره حتّى يستغرق الكل, ولا يمكن فوات 


.١‏ كذا في النسخ. والصحيح: «المحاذاة» كما في «بحارالاًنوار». 
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جزء من البين؛ لترتّب الجملتين وانّساقهما. فلابدٌ أن يتحقّق في الزائدة جزء 
لا يوجد في الناقصة نظيرُه. وإلا لتساوى الجزء والكلٌ فيلزم انقطاع الناقصة. وزيادةٌ 
الزائدة بقدر متناه. 

واعبُّرض على هذا الدليل بالنقض بمراتب العدد وكلّ متناءٍ بمعنى لا يقف 
كأجزاء الجسم. ومثل اللزوم ولزوم اللزوم وهكذا.ء واللإمكانٍ ونظائرهما؛ فإنّ الدليل 
يجري فيها. 

والجواب: أنّ غير المتناهي اللايقفي يستحيل وجود جميع أفراده بالفعل 
لالاستحالة وجود غير المتناهي. بل لأنّ الحقيقة اللايقفيّة تقتضي ذلك؛ لأنه 
لوخرج جميع أفرادها إلى الفعل ولوكانت غير متناهية ‏ يقف ما فرضنا أَنّه لا يقف. 
ويقسم في أجزاء الجسم الجزءٌ الذي لا يتجرّاً. وفي المراتب العدديّة أن لا يُتصوّر 
فوقه عدد اخَرُ. وهو خلاف البديهة. بل مفهوم الجميع ومفهوم اللايقف متناهيان 
كما قرّروه في موضعه. إذا قوّر هذا فنقول: : لعله يكون وحو د جميمع الأفراد خارجاً 
وذهناً مستحيلاً. 

نعم, يمكن ملاحظتها إجمالاً في د ضمن الوصف العنواني. فلا يجري فيه البرهان, 
وإِنّما يتمّ النقض لو ثبت أنّ جميع مراتب الأعداد المستحيلة الخروج إلى الفعل 
موجودة مفصّلاً مرّباً في الواقع. 

ا النقض بتحقّقها في علمه سبحانه. فالجواب أن علمه سبحانه مجهول 
الكيفية لا تمكن الإحاطة. وأنّه مخالف بالنوع لعلومناء وإِنّما يتمٌ النقض لو ثبت 
تحقّق جميع شرائط البرهان في علمه تعالى وفي المعلومات باعتبار تحققه في هذا 
النحو من العلم. وهو ممنوع. 

وفي خبر سليمان المروزيّ' في البداء إيماء إلى هذه الشبهة لمن فهمه. وقد مرّ 


:١ «عيون أخبار الرضأ»‎ ١ باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع سليمان المروزيٌ؛ ح‎ 44١ «التوحيد»:‎ .١ 
.١ ح‎ 3١7 الباب‎ ,5 
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في المجلّد الثاني والرابع. 

الثانى: لو كانت الأمور المتناهية ممكنة. لأمكن وقوع كل واحد من إحدى 
السلمكيى انهو لخدن الأخرف ضان سيل الانشترات الى آخر الدليل: 

وهذا الدليل جار في غير المرتّبة أيضاً لكنّه في المرّبة المنّسقة أظهدٌ. ومنع 
الإمكان الذاتيّ مكابرة. وكيف يتوقّف الذكي في أنّ القادر الذي أوجده أوَلاً مركباً 
يمكنه أن يوجده مدّة أخرى مرئباً منطبقا. وأن يرتّب غير المرئّبة؟ وإنكاره تحكم: 
ومنعة مكابرة. 

الثالث: ما قرّره المحقّق الطوسيئي '. وهدّبه الفاضل الدواني, ولا يرد عليه شيء 
من الايرادات المشهورة, ويكون الانطباق فيه انطباقاً برهانياً لا مجال لتشكيك 
الوهم فيه. وتقع فيه الزيادة والنقصان في الجهة التي فرض فيها عدم التناهي. وهو 
أن يقال: تلك السلسلة المترئّبة علل ومعلولات بلا نهاية في جانب التصاعد مثلاً. 
وما خلا المعلول الأخير علل غير متناهية باعتبار و معلومات غير متناهية باعتبار, 
فالمتغلول الأخير هيدا السلسلة المعلولقةوالذى قوفة سيدا اليلسلة العلية فإذا 
قرضنا اتظبقهننا يفيت ينطق كل سعلول على غلم روهت أن نويه سناسلة 
المعلوليّة على سلسلة العلَيّة بواحد من جانب التصاعد؛ ضرورة أنّ كل علّة فرضتء. 
لها معلوليّة وهى بهذا الاعتبار داخلة فى سلسلة المعلول. والمعلول الأخير داخل 
في جانب المبداً فى سلسلة المعلول دون العلّة فلمًا لم تكن تلك الزائدة بعد التطبيق 
من جانب المبدأً. كانت في الجانب الآخر لا محالة؛ لا متناع كونها في الوسط؛ 
لانساق النظام, فيلزم الانقطاع. وأن يوجد معلول بدون علّة سابقة عليه. تأمّل؛ 

ويجري هذا الدليل في غير سلسلة العلل والمعلوليّة من الجمل المربّبة؛ فإنّ كل 


.,1١0١-1-5 ١ «نقد المحصّل»: 4 وعنه فى «الأسفار الأربعة»‎ .١ 
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جملة فإنّ أحادها موصوفة في الواقع بالسابقيّة والمسبوقيّة بأيّ نوع كان من السبق 
وغيرهما' من النسب الواقعيّة المتضايفة. 

البرهان الثاني: برهان التضايف 

وتقريره: لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلوليّة على عدد 
العلَيّة. والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أنّ أحاد السلسلة _ما عدا المعلول الأخير ‏ لها علَيّة ومعلوليّة, 
فيتكافاً عددهما ويتساوى فيما سواه وبقيت معلوليّة المعلول الأخير زائداً فيزيد 
عدد المعلوليّات الحاصلة في السلسلة على عدد العلّيّات الواقعة فيها بواحد. 

وهذا الدليل يجري في كلّ سلسلة يتحقّق فيها الإضافة في كلّ فرد منها في 
الواقع لا بحسب اختراع العقل. وجريانه في المقادير المتصلة مشكل؛ فإِن إشبات 
إضافة في كلّ حدّ من الحدود المفروضة فيها في الواقع مشكل. 

اللهمّ إلا أن يقال: كلّ جزء من أجزاء المقدار المتّصل متّصف في الواقع 
-لا بمجرّد الفرض - بصفات حقيقيّة ينّصف باعتبارها بالتقدّم والتأخَّر بحسب 
الوضع وهما متضايفان حقيقيّان. 

ويؤيّد ذلك أَنْهم قد صرّحوا بان أجزاء الجسم موجودة في الواقع بوجود الكلٌ, 
وليست القسمة إيجاداً للجزءين من كتم العدم بل تمييز وتعيينُ حي بين الجزءين 
الموجودين فيه. 

وفيه: أَنّه يلزم انتهاء أجزاء الجسم. ويلزم الجزء الذي لا يتجرًّ. 

ثم اعلم: أنّ هذا البرهان في التسلسل في أحد الجانبيين فقط ظاهر. و أمّا في 
التسلسل في الجانبين فقد يتوهم عدم جريانه. 

و دفعه أنا إذا أخذنا معلولاً معيّناًء ئمّ تصاعدنا أو تسافلنا. يجب ان يكون 


.١‏ أي السابقيّة والمسبوقيّة. 
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المتضايفان الواقعان في تلك السلسلة متساويين؛ ويتجٌ الدليل؛ ضرورة أن مضايف 
العلّيّة الواقعة في تلك القطعة هو المعلوليّة الواقعة فيها. لا ما يقع فيما تحت القطعة 
من الأفراد. مثلاً إذا كان زيد علة لعمرو و عمرو لبكر. فمضايف معلوليّة عمرو هو 
عليَّة زيد. لا غير. بل الاثنان منها على التوالي متضايفان يتحقّق بينهما إضافة 
شخصيّة لا تتحقّق في غيرهماء فالمضايف للمعلول الأخير المأخوذ في تلك القطعة 
هو العلّيّة القريبة التي فوقه لا غيرء فافهم. 

والاعتراضات الواردة على هذا الدليل - من اعتباريّة المتضايفين وغيرها- 
مدفوعة بما مهّدناه من المقدّمات بعد التأمّل. فلا نطيل الكلام بالتعددّض لدفعها. 

البرهان الثالث: ما أبداه بعض الأزكياء من المعاصرين. وسمّاه برهانَ العدد 
والمعدود. وهو عندي متين. 

وتقريره: أنه لو تحقّقت ان غير متناهية ‏ سواء كانت مجتمعة في الوجود. 
أملاء وسواء كانت مترتّبة أم لا - تحقّق لها عدد؛ لأنّ حقيقة العدد هي مجموع 
الوحدات. ولا ريب في تحقّق الوحدات وتحقّقٍ مجموعها في السلسلة فيعرض 
العدد للجملة لا محالة؛ إذ لا حقيقة للعدد إلا مبلغ تكرار الوحدات. فيظهر من 
التأمّل في المقدّمات ذلك المطلوب أيضاً كما لا يخفى. 

وكل مرعة يمك افرضها اسن براقي الأعذاذ.حلى سل الالعتتراق التبيواة 
فهي متناهية؛ لأنّه يمكن فرض مرتبة أخرى فوقهاء وإلَا لزم أن تقف مراتب العدد. 
وهو خلاف البديهة. بل هي محصورة بين حاصرين: أحدهما الوحدة. والآخر تلك 
المرتبة المفروضة أخيراً. فالمعدود أيضاً وهو مجموع السلسلة غير المتناهية أيضاً 
-متناهية؛ لأنّه لا يمكن أن يعرض للمجموع ‏ بحيثٌ لا يشدذّ منه فرد إلا 
مرتبة واحدة من مراتب العدد من جهة واحدة. وكل مرتبة يمكن فرضها فهي 
متناهية كما مرٌ. 


نعم. لو أمكن فرض جميع المراتب اللايقفيّة بالعدد. وأمكن تصوّر خروج جميع 
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المراتب اللايقفيّة إلى الفعل. وأمكن عروض أكثرَ من مرتبة واحدة للعدد للجملة 
الواحدة من جهة واحدة, أمكن عروض العدد غير المتناهي لهذه الجملة لكنّه محال؛ 
لأنّه لايمكن أخذ المجموع منالأمور اللايقفيّة. ولايتصوّر خروج الجميع إلى الفعل 
ولو على سبيل التعاقب. وإلَا لزم أن يقف وهذا خلف. وقد التزمه النظّام في أجزاء 
الجسم ' بل نقول مفهوم اللايقفيّة ومفهوم المجموع متنافيان كما قرّر في محلّه. 

وهذا البرهان واضح المقدّمات. يجري في المجتمعة والمتعاقبة والمترتّبة وغير 
المع به يلوا حلء وكذا جريان برهان التطبيق والتضايف ظاهر بعد الرجوع في 
المقدّمات الممهّدة. والنظر الجميل في التقريرات السابقة. 

وذهب المحقق الطوسيىّ في التجريد إلى جريان التطبيق والتضايف ' فيها. وقال 
في نقد المحصّل - بعد تضييف أدلة المتكلّمين على إيطال التسلسل في المتعاقبة : 
فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضع. وأنا أقول: إِنّ كلّ حادث موصوف بكونه 
سابقاً على ما بعده. ولا حقاً بما قبله والاعتباران مختلفان. فإذا اعتبرنا الحوادث 
الناكدة لصفل انافون الاز دكار من عضيف كل زواع ندهما تنا انار مر كيت فز 
بعينه لاحق كانت السوابق واللواحق المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود. 
لا نحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق, ومع ذلك يجي كون السؤابيق اكتو مين 
اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه. فإذن اللواحق متناهية في الماضي؛ 
لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق. والسوابقٌ زائدة عليها بمقدارٍ متناه. فتكون 
متناهية أيضاً'. انتهى. 

واعترض عليه بأَنْه في التطبيق لابدٌ من وجود الآحاد على نحو التعدّد والامتياز. 
أمّا في الخارجء فليس. وأمّا في الذهن, فكذلك؛ لعجر الذهن عن ذلك. وكذا 
.١‏ «شرح المقاصد» ؟: 50. 
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لايمكن للعقل تحصيل الامتياز. ووجودٌ كلّ واحد في الأوقات السابقة على زمان 
التطبيق لا يفيد؛ لآنه يرجع إلى تطبيق المعدوم؛ فإِنٌ الوجود ضروريّ في التطبيق. 
وأيضاً لابدٌ في الانطباق من وجود مجموع الاحاد. وذلك المجموع لا يمكن 
وجودها؛ لأنّ ذلك المجموع لم يكن موجوداً قبل الحادث الأخير وبعده. ولم يبق 
تيغ تنه موتخودا. 
والقولٌ بوجودها في مجموع الأوقات على سبيل التدريج كالحركة القطعيّة, 
يدفعه أنّ وجود الكل في جميع الأوقات على هذا النحو يستلزم وجودَ الكل بدون 
شيء من اجزائه. 
وفيه بحث؛ إذ يكفي لوجود هذا الكلّ وجود أجزائه في اجعزاء سان الكل : 
انتهى. 
والتحقيق: أن الموجود قد يوجد في طَرّف الزمان وهو الدفعيّات, وقد يوجد في 
نفس الزمان وهو التدريجيّات, والأمور التدريجيّة مجموعها موجودة في مجموع 
زمان وجودها على سبيل الانطباق. وليس المجموع موجوداً في أبعاض الزمان, 
ولا في أن من الآنات. فإن سئل: الحركة في اليوم هل هي موجودة في أن من آنات 
اليوم المفروضء أو شيءٍ من ساعاته؟ فالجواب أَنّها ليست بموجودة أصلاً. بل في 
مجموع اليومين. وقد بيّن ذلك بوجه شافٍ في مظانه. وانطباقٌ الحوادث المتعاقبة 
الزمانيّة بعضها على بعض من قبيل الثاني. 
فالتطبيق موجود في كل الزمان. ولا في أنٍ فآن. والانطباق حكمه حكم 
المنطبقين كانطباق الحركة على الزمان وانطباق الحركة على المسافة, وهذا ظاهر. 
الا ترى أنّ الكرة المُدَحْرَجة على سطح مستو تنطبق دائرة من محيط الكرة 
على المبناقة:جرها, وانظباقها ل يمكن أ يكون في آن؛ لأنّه لا يمكن التماسٌ بين 
المستدير والمستوي إلا بنقطة. فظهر أنّ انطباقهما تدريجي في كلّ الزمان, أَوَ لا تعلم 
أن الحركة والزمان متطابقان تدريجاً في كلّ زمان الحركة, ولو لم ينطبق الزمان على 
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الحركة, لم يكن مقداراً لها سواء كانا موجودين في الخارج., أولا. 

ويمكن الجواب أيضاً على القول بعدم وجود الزمانيّات بأنْه لاشكٌَ أنّ الآحاد 
المتعاقبة في إحدى السلسلتين منطبقة في الواقع على آحاد السلسلة الأخرى التى 
كانتا هما معاً في الوجود في أزمنة وجودهما وإن لم يكونا موجودين ال كنا 
و وجودّهما حال الحكم غير لازم في جريان البرهان. بل وجودهما حين الانطباق. 
وليس من قبيل تطبيق المعدوم على المعدوم. بل من قبيل الحكم بانطباق المعدوم 
في حال الحكم على المعدوم الموجودين معاً في حال الانطباق وذلك مثل سائر 
الأحكام الصادقة على الأمور الماضية. 

وقيل أيضاً: إِنّ التطبيق يتوقّف على الترتيب. وهو يتوقف على تحقّق أوصاف 
ونسب وإضافات يسلكها في سلك الترتيب. وفبي المتعاقبة لايوجد ذلك؛ فانه 
فيماعدا الحادث الأخير لا يوجد شيء من طرفي النسبة. وفي الحادث الأخير 
لا يوجد إلا طرف واحد. فلا يتحقّق النسبة أيضاً؛ ضرورة أَنْها فرع المنتسبين. 

فإن قلت: لعلّ الاتّصاف في الذهن كما قالوا في انّصاف أجزاء الزمان بالتقدّم 
والتأخّر. 

قلت: لمّا كانت الحوادث لا نهاية لها فلا يمكن التفصيل في الأذهان, فالمبادئ 
العالية والوجود الإجماليّ غير كافيٍ؛ لعدم الامتياز فيه. انتهى. 

والجواب أنه يجزم العقل بأنّ حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل حوادث 
زمان البعثة وقبل الحوادث اليومي بلا زيب. ولا يتفرّع على اعتبار العقل. كيف؟ 
وهم معترفون بأنّ الحادث المتقدّم علّة معدّة للحادث المتأخَّر بالعليّة والمعلوليّة 
الخارجيّة؛ فإنّ العلّة ما لم توجد في الخارج من حيث إِنّها علّة. لم يوجد المعلول 
في الخارج وهما متضايفان. 

فظهر أنّ النسبة بالعلّيّة والمعلوليّة متحقّقة بين المعلول والعلّة المعدّة. ووجودها 
السابق وعدمها علّة, فتحقّقت النسبة بين المعدوم والموجود. 
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والحقّ أنّ طرفي النسبة لا يمكن أن يكونا معدومين بالعدم المطلق. وإذا تحمّقا 
نوع تحقّق - وإن لم يجتمعا في الوجود - فإنّ العقل يجوّز تحقق النسبة بينهما. 
ولم ينقبض عنه. ومن تصوّر حقيقة وجود الأعراض التدريجيّة. تصوّر كيفيّة النسبة 
بين أجزائها المتعاقبة. وقلّ استبعاده. وأذعن بها. 

م إن النسبة بالتقدّم والتأخَّر بين أجزاء الزمان في الواقع من غير فرعيّة 
ولااعتبار العقل وتصوّره. واتّصافها بالصفات الثبوتيّة. والحكمَّ بالأحكام النفس 
الأمريّة. بل الخارجيّة المستلزمة لثبوت المثبت له في الواقع ممّا لا يشكٌ فيه أحد. 
وليس من الأحكام المتفرّعة على اعتبار العقل, الحاصلة بعد فرضه. وليس بحاصل 
بالفعل إلا بعد الفرض؛ فإِنّه لو كان كذلك. لكان حكم العقل بأنّ هذا الجزء متقدّم. 
وذلك متأخّر في الخارج من الأحكام الكاذبة؛ لأنه في الخارج ليس كذلك في 
الحقيقة. 

ألا ترى أنه يصمّ الحكم على الذوات غير المتناهية من الحركة والزمان بالتقدّم 
والتأخَّر والقسمة. والانتزاعٌ الإجماليّ غير كافٍ لاتّصاف كلّ جزء جزء بالتقدّم 
والتأَخّر. والتفصيل يعجز عنه العقل عندهم. فكيف تكون هذه الاتصافات بعد فرض 
الأجزاء كما ذهبوا إليه ؟ ! 

وقد ذهب بعض المحققين في جواب شك من قال لِمَّاتصف هذا الجزء من 
الزمان بالتأخّر وذاك بالتقدّم؟ إلى أنّ هذه الانتصافات مستندة إلى هويّات الأجزاء 
وتشخّصاتها الحاصلة لها. فكما أنه لا يصحّ السؤال بأنّ زيداً ِمَ صار زيداً. وعمراً 
عبر اله يف الب اانه ل هار اضبق امد واليوة البوء؟ 

وذهبوا أيضاً إلى أنّ اختلاف أجزاء الفلك بالقطب والمنطقة مستند إلى هويّة 
الأجزاء. ليس بفرض الفارض. بل موجود فيه حقيقة. ولكنّ الأجزاء وهويّاتها 
موجودة بوجود الكل بوجود واحد. و كما أنّ أجزاء الجسم وتشخّصاتها موجودة 
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بوجود تدريجي بلا تفاوت. 

والمناقشة في هذه ناشئة من عدم تصوّر الوجود التدريجي كما ينبغى, فلا ينافى 
انَصال الزمان والحركة إذا كانت موجودة بوجود واحد؛ فإنّ هذا النوع من الاختلاف 
لا يستلزم القسمة بالفعل. والانفصالٌ بعد الاتتصال' بوجود الكل. 

ثم إنهم قاطبة صرّحوا بأنّ الصفة لا يجب تحقّقها في طرف الاقتصار', 
والمحكومٌ به لا يجب وجوده في الحكم ' مع أنّه نسبة. 

وذهبوا أيضاً إلى تساوي نسبة الممكن إلى طرفي الوجود والعدم. وإلى صحّة 
الالعات تحجر الفتى دمن الأمون الفديقةتفن الخارج الى دين ولك مين النظائد: 
ولا يخفى أنه يمكن إجراء جميع ما ذكرنا من جريان هذا الدليل في المتعاقبة في 
جريان سائر البراهين فيها. ولا نطيل بالتعرّض لخصوص كل منها. 

البرهان الرابع: ما أورده الشيخ الكراجكي - روّح اللّه روحه ‏ في الكنز 
بعد ما أورد برهان التطبيق بوجه مختصر أنيق. قال: دليل آخَدُ على تناهي 
ما مضىء, وهو أنه قد مضت أيَامٌ وليالٍ وقفنا اليومَ عند آخرها فلا تخلو 
إِمَا أنتكون الأيام أكتز عدداً من الليالي. أو الليالي من الأيام: أو يكونا 
في العدد سواءً. فإن كانت الأيّام أكثر من الليالي. تناهت الليالي؛ فإنّها أقلُّ منها 
واقتضى ذلك تناهي الأيّام أيضاً؛ لبطلان اتصالها قبل الليالي بغير ليالٍ بينهاء فوجب 
على هذا الوجه تناهيهما معا. 

وإن كانت الليالي أكثرَ من الأيّام. كان الحكم فيهما نظيرَ ما قدّمناه من تناهي 
الأوّل. فتناهى الأيّام؛ لزيادة الليالي عليها. ويقتضي ذلك تناهي الليالي أيضاً؛ لما مر 
فيلزم تناهيهما معاً. 
.١‏ في المصدر: «الاتحاد». 


؟. كذاء و فى المصدر: «فى ظرف الاتصاف» و هو الصحيح. 
؟. كذا. والمراد فى ظرف الحكم. 
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وإن كانت الأيّام والليالي في العدد سواءً. كانا بمجموعهما أكثر عدداً من 
إحداهما بانفراده. وهذا يشهد بتناهيهما؛ إذ لو كان كل واحد منهما في نفسه غير 
متناو. ما تصوّرت العقول عدداً أكثر منه. وقد علمنا أنّ الأيّام مع الليالي أكثدُ عدداً 
من أحدهما. وهذا موضح عن تناهيهما. 

وبهذا الدليل نعلم أيضاً تناه جميع ما مضى من الحركات والسكنات. ومن 
الاوضاعات والآفتراقات »ومن الطيور والبيطن والتجربوالخة :وما تحرص سجرى 
ذلك '. انتهى. 

ثم اعلم: أنه يمكن إبطال ما ادّعوه ‏ من التسلسل في الأمور المتعاقبة. بل في 
غير المترئّبة أيضاً ‏ بوجوه أخرى نذكر بعضها: 

الأوّل: أنهم قالوا بالحوادث غير المتناهية التي كلّ سابق منها علّة معدّة 
للاحق على سبيل الاستغراقء وأنّ إيجاد الواجب تعالى لكلّ منها مشروط بالسابق 
تحقيقاً للإعداد. وتصحيحاً لارتباط الحادث بالقديم. وأنّه تعالى ليس بموجب تام 
لواحد منها. 

إذا تقرّر هذاء فنقول: لو تسلسلت المعدّات ‏ على ما ذهبوا إليه ‏ لا إلى نهاية 
لوم أنيكون وجوت كل واحد منها وجوبا شرطتا يمعتى آنه يحنت كل منها بشرط 
وجوب سابقه. ولا ينتهي إلى الوجوب القطعي البّة الذي يكون تعالى [موجباً له 
لذاته بدون شرط؛ لأنه عندهم أنه تعالى ليس بموجب تام لكل واحد من المعدّات 
بل الحوادث مطلقاً و تأثيره تعالى]' في كلّ منها موقوف على تأثيره في معدٌ سابق 
عليه لا إلى نهاية. فوجوب كلّ منها وجوب شرطي لا يجب حنّى يجب سابقة, 


- 


والوجوب الشرطي غير كافٍ لتحقق واحد منهما '؛ فإنه بمنزلة قضايا شرطيّة 


١‏ «كنز الفوائد» الماية 
؟. الزيادة أضفناها من المصدر. 


ّ. أى من الللاحق والسابق. 
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غير متناهية مقدّمٌ كل لاحتي. تال لسابقه؛ فإِنّه ما لم ينتهِ إلى وضع مقدّم. 
لم يُنتج شيئاً. ولو توقّف تأثير الواجب في كلّ حادث. وإيجادٌه ياه على إيجاد 
حادث آخَرَء ولم تجب لذاتها تلك الإيجاداتٌ. لكان يجوز للواجب ترك إيجاد 
الحوادث بالكليّة و مالم يمتنع هذا الاحتمال في نفس الأمر لم يجب واحد منها 
في الواقع؛ لأنّ وجوب كل حادث إِنّما هو بشرط إيجاد حادث آخَرَ وهكذا والكلام 
في ترك الإيجاد رأساً وما لم يمتنع جميع أنحاء ارتفاعه وعدماته في الواقع 
لم يجب وجوده. 

وتوهّم بعضهم أنه لا يمكن ارتفاع جميع الحوادث؛ لاستلزامه ارتفاع الطبيعة 
القديعة الفسقتوة يلا شترطالن الواخب تعالن شائه: 

وهو مردود بأنْه لا يعلم استناد الطبيعة بلا شرط إلى الواجب جل شأنّه؛ لأنّ 
الطبيعة عندهم إذا كانت ذاتيّة لما تحتها فإِنُما هي مجعولة بجعل ما هي ذاتيّة له 
جعلاً واحداً. ولا يمكن تعلّق جعل على حِدَةٍ بالطبيعة الكليّة قطعا وجعلٌ كلّ فرد 

نعم. لو تحقّق تأثير منفرد في الطبيعة وراء التأثير في الأفراد. لوجب أن يكون 
التأثير من الواجب فيها إِمّا ابتداءً أو بواسطةٍ قديمة. وتأثيدُ الواجب في القديم 
بلاواسطة وشرطء أو بواسطة قديمة إِنّما هو منشأ استحالة اتعدام القديم عندهم. 

فظهر أنّ سلسلة الحوادث يجب أن تنتهي إلى حادث يجب وجوده عن الواجب 
بلا شرط معدٌء فتنقطع سلسلة الحوادث بأنه لا يجوز تقدّم شرط ومعدّ من 
الحوادث عليه. 

وكذا يمكن إجراء كثير من براهين إثبات الواجب - التي لا تنوّقف على إيطال 
التون:والستلمل د هق اد 'نضنة فين يول يشفى :على الفط “اللتييت«فان تا شير 
الواجب تعالى عندهم في كل حادث يتوقف على معدّ. ووجودٌ الواجب مع عدم 
المعدّ في حكم قوّة ؤوض عدمه تعالى - والعياذ بالله في عدم التأثير, والعلّةُ التامّة 
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عندهم هو الواجب مع المعدّ. ومجموع المركب من الواجب والممكن ممكن. فالعلل 
التامّة لجميع الحوادث غير المتناهية ممكنات, فكما لا ينفع التزام التسلسل في 
مسألة إثبات الواجبء لا ينفع التزامه هنا أيضاً؛ إذ الأدلّة الدالّة على إثبات الواجب 
بدون التمسّك بإبطال التسلسل تجري هنا بأدنى التفات. 

الثاني: أن نقول: على تقدير تسلسل الحوادث على سبيل التعاقب يلزم أن يتقدّم 
على كلّ حادث من الحوادث على سبيل الاستغراق عدم أزلىٌ لحادث حادث, 
فالحادث الأَوّل والثاني يجتمعان في العدم؛ إذ يوجد في الواقع مرتبة من المراتب 
كانا معدومَيْن فيهاء واجتمع معهما عدم الحادث الثالث؛ ضرورة ان عدم كل حادب 
أزليٌ. وأنَّ عدم الحادث المتأخَّر وإن كان أطولٌ امتداداً من [عدم] الحادث المتقدّم 
إلا أنّ الكلّ متحقّق في ظرف الزمان؛ إذ طبيعة الزمان أَزليّة عندهم. والأعدام كلها 
أزليّة. فلابدٌ من اجتماعها قطعاً في زمانٍ مّا. 

و يجتمع مع هذه الأعدام الثلاثئة عدم الحادث الرابع. وكذا على ترتيب الآحاد 
على التوالي فإمًا أن يستغرق هذا الاجتماع أعدامٌ جميع الآحاد. فيكون جميع 
الحوادث معدوماً في مرتبة مّا من المراتب الواقعيّة. فتأخَّر تلك الحوادث عن تلك 
المرتبة الواقعيّة. ويكون الجميع معدوماً في تلك المرتبة, فيكون لها مبدأ وانقطاع 
وهو المطلوب. وإن لم يستغرق فينتهي إلى حادث معيّن لا يجتمع عدمه مع عدم 
ماقبله من الحوادث. إمّا لأنّ هذا الحادث لا يسبقه عدمه. فيكون قديما بالشخص. 
وما لأنّ الحادث الذي قبله لا يسبقه عدم أزلي, فكو ذال قديما مرو انه 
لو تقدّمهما عدم أزليّ. يجب اجتماعهما مع ما تأخَر عنهماء فتنقطع سلسلة الحوادث 
على أي تقديز. 

لايقال: كل جملة متناهية يجتمع في العدم ويتحقّق عدم سابق على الجميع. وأمًا 
جملة الحوادث غير المتناهية, فلا. 

لأنا نقول: قد بِيَنّا أنّ هذا الحكم مستغرق لجميع الآحاد على التوالي. وقد مر في 
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المقدّمات الممهّدة أنّ أمثال هذه الأحكام على كلّ فرد تسري إلى الجملة. فلا مجال 
لهذا التوهّم. 

ولك أن تقول يمنا هنا اسلكلتاق: إحداهما سلسلة وجرذات الحوادك رالا خرن 
سلسلة عدماتهاء فإذا أخذنا مجموع الوجودات بحيث لا يشذّ عنها فرد _وكذا 
العدماة ياهلا كنك أن جملة النذمات د يت يشل فرودح مقلامة علن مله 
الوجودات؛ لتقدّم كل فرد منها على نظيره وعديله. ومثل هذا الحكم يسري من 
الأجاد الى الجملة:.ولآن جسلة الغدمات: لكا كان كل فودهينها ارجا فالجيلة 
أز ليّه وجملة الحوادث حادثة, وتقدّم الأزلي على الحوادث ضروريّ. ولا شبهة 
في إمكان أخذ المجموع بحيث لا يشدٌ [؛ فإنّه ليس من قبيل الجملة اللايقفيّة 
التي لا يمكن فيها أخذ المجموع بحيث لا يشذ]' وقد أخذوا جملة الممكنات في 
دليل إثبات الواجب. فيكون ممكناً. فلا يكون في تلك المرتبة شيء من الحوادث 
وهو الانقطاع. 

ولنا أيضاً أن نقول: يتقدّم على كلّ حادث عدمٌ أزلىٌ وهو عدم لهذا الحادث. 
وينعدم معه جميع ما بعده من الحوادث التي هو معد لها. و صدق' هذا العدم 
يستوعب جميع احاد سلسلة الحوادث, وحكم الآحاد يسري إلى الجملة. فيلزم 
عدم مجموع الحوادث رأساً وانقطاعها. 

أو نقول: مجموع الحوادث واحد شخصي؛ لأنّ كلّ جزء منه واحد شخصي. 
وحادث أيضاً؛ لأنّ جميع أجزائه حادث,. فيلزم الانقطاع. 

ونقول أيضاً: السلسلة المذكورة معدّات عندهم. والمعدٌ يعتبر وجوده وعدمه في 
المعدود” المتأخّرء وكلاهما سابق عليه. فنأخذ سلسلة العدمات اللاحقة السابقة 
.١‏ الزيادة أضفناها من المصدر. 


". فى المصدر: «سبق». 
"'. فى المصدر: «المعلول». 
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على وجود المعلولات. ونقول: إمّا أن يستغرق سبق كل فرد من العدمات لكل فرد 
فى اوخواوانة الوادت النظير علق النظين أقيلزهء تقد جملة لسلة العزمات._إذا 
أخذنا بحيث لا يشذّ منها شيء - على سلسلة وجودات الحوادث. وهو يستلزم 
الانقطاع وتقدّمٌ عدم اللاحق على الموجود. وهذا خلف. وإن لم يستغرق فينتهي إلى 
فرد لا يسبقه عدم المعدٌ. فتنقطع سلسلة المعدّات. 

و على هذه التقريرات لا يتوجّه ما قيل: أنّ الأزل ليس وقتاً محدوداً يجتمع فيه 
العدمات وغيرهاء بل مرجعه إلى أنّ قبل كل حادثٍ حادثٌ إلى غير النهاية. وهكذا 
عدم الحوادث, ولا محذور فيه؛ لأنّ اجتماع العدم الأزلىّ غيرٍ المتناهي في الماضي 
في زمان ‏ مع عدم تناهي الزمان عندهم مع مثله بالغاً ما بلغ سواء كانت الأعدام 
متناهية, أم لا بديهي. ولا يلزمنا تعيينُ زمان معيّن للأزل. 

وكذا ما قيل: وإن تحقّق في الأزل عدم الحوادث, لكنّه عدم كل حادث مقرونٌ 
بوجود حادث تقدّم على ذلك الحادث أبداً, فلا يتحقق وقت ينتفي فيه جميع 
الموجودات, ويبقى صرف العدم. 

وهذا مع أَنّه مدفوع بما قرّرنا ‏ لو تم فهو فساد آخَرُ نشأ من عدم تناهي 
الحوداث؛ إذ جميع المفاسد التي ذكرنا إِنّما نشأت من الحوادث إلى غير النهاية. 

يمكن أن يقال أيضاً: إن الحادث اليوميّ مسبوق بعدم معدّه. وبعدم معد معدّه 
وهكذا إلى غير النهاية. وعدمٌ المعدٌ البعيد بواسطة أطولٌ امتداداً من عدم المعدّ 
القريب. والمعدٌ البعيد بواسطتين أطولٌ منهما. والمعدٌ الأبعد بثلاث وسائط أطول من 
الثلانةوكلما تع ماله المنتات تراد اتعداد الأغنزاء اللاسفة لنمعداك: 
فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية. لزم أن يمتدّ العدم اللاحق لا إلى نهاية مع أَنّه 
عدم لاحق مسبوق بوجود المعدّ. واستحالته ظاهرة. 

وهذا برهان لطيف قويّ لا يرد عليه ما يرد على برهان السُلّم؛ لأنّ جميع الأعلام 


27و البراهين القاطعة / ج ١‏ 


غير المتناهية جزء للعلّة التامّة للحادث اليومي. متحقّقة في الواقع. مجتمعة, 
ووجودات المعدّات متحقّقة في الواقع. متمايزة بخلاف برهان السلّم؛ لأنّ ازدياد 
الانفراج هنا على سبيل اللايقف. وموقوف على فرض النقاط في الساقين. 

الثالث: قال بعض المحقّقين: إنّ الأمور غير المتناهية مطلقاً تستلزم اللأمور 
كما سلف. 
على مجموع أقلّ منه بواحد. وهكذا إلى غير النهاية. فيجري التطبيق والتضايف بين 
التجدوغات غير الحشاهية اذ فى امور موجوذة كر نبة) . 


الفاائدة الثالثة: فيما يتعلّق بأحوال العالم العِلُوي كاللوح والقلم والعرش والكرسيّ 
والأفلاك من السماء وما فيها من الآيات والأخبار على وجه الاختصار. 
وفيها فصول: 


الفصل الأوّل: فيما يتعلّق باللوح والقلم 

و فيه أخبار: 

منها: ما روي عن سفيان الثوري. قال: سألت جعفر بن محمّدليه عن «ن» 
فقال 32: «هو نهر في الجنّة. قال الله: أجمد. فجمد فصار مداداً. ثم قال -عرٌ وجل 
للقلم: اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة, 
فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نورء واللوح لوح من نور». 

قال سفيان: فقلت له: يابن رسول الله! بيّن لي أمر اللوح والقلم والمداد فضل 


.١‏ «بحارالاًنوار» ؛: 777 -/17, و قد صحّحنا النقل على المصدر. 
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بيانء و علّمني مما علّمك الله. فقال: «يابن سعيد لولا أَنّك أهل للجواب ما أجبتك. 
فنون: ملك يؤدّي إلى القلم و هو ملك والقلم يؤدّي إلى اللوح و هو ملك. واللوح 
يودي إلى إسرافيل. و إسرافيل يؤدّي إلى ميكائيل. و ميكائيل يؤدَي إلى جبرئيل. و 
جبرئيل يؤدّي إلى الأنبياء والرسل» قال: ثمّ قال32: «قم ياسفيان فلا آمَن عليك»'. 

و عن أبي عبداللهئة ما يقرب ذلك إلا أَنّ فيه كون القلم من الشجر التي غرسها 
الله تعالى في الجنّة. فقال لها: كوني قلما» '. 

ومنها ما روي عن إبراهيم الكرخيّ. قال: سألت جعفر بن محمّدلظة عن اللوح 
والقلم. فقال: «هما ملكان» '. 

و منها ما سأل ابن سلام النبيّيظة عن «نء والقلم» قال: «النون: اللوح المحفوظ, 
والقلم نور ساطع و ذلك قوله تعالى: إن والقلم وما يسطرون»'». 

قال: صدقت يا محمّد! فأخبرني ما طوله؟ و ما عرضه؟ و ما مداده؟ و أين 
مجراة؟ قال: «طول القلم خمسمائة سنة. و عرضه مسيرة ثمانين سنة. له ثمانون 
سن يخرج المداد من بين أسنانه يجري في اللوح المحفوظ بأمرالله و سلطانه». 

قال: صدقت يا محمّد! فأخبرني عن اللوح المحفوظ ممّا هو؟ قال: «من زمرّدة 
خضراء أجوافه اللوّلو. و بطانته الرحمة». 

قال: صدقت يا محمّد!. قال فأخبرني كم لحظة لربٌ العالمين في اللوح 
المحفوظ في كلّ يوم و ليلة؟ قال: ثلثمائة و ستّون لحظة»". 

ومنها ما روي عن أبي عبداللهلية أَنّه قال: «إِنّ الله عرّوجِلٌ أمر القلم فجرى 


0 «معانى الأخبار»: 71-5 باب معانى الحروف المقطعة ... ح ١و عنه في «بحارالأنوار» 14ح‎ .١ 
؛ءالباب 4١.ح ؟.‎ ١": «علل الشرائع»‎ ." 
1 و عنه في «بحارالاًنوار» : 1ح‎ .١ باب معنى اللوح والقلم» ح‎ "٠ «معاني الأخبار»:‎ 3 


.١ :)18( القلم‎ 4 


0. «الااختصاص»: 15. و عنه فى «بحارالانوار» 5ح 3١‏ 
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على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام. و أنّ 
كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم. منها هذه الكتب المشهورة في هذا العالم التوراة 
والإنجيل والزبور والقران أنزلها الله من اللوح المحفوظ على رسله صلوات الله 
عليهم أجمعين»'. الخبر. 

ما ورد في بعض الأخبار ‏ أنّ اللوح والقلم ملكان' لا ينافي ظاهره 
كما لا يخفى. 

و يظهر من الأخبار أنّ لله لوحين: اللوح المحفوظ و هو لا يتغيّر ولا يتبدّل. 
ولوح المحو والإثيات. و فيه يكون البداء '. 

وقال الصدوق ‏ رحمه الله اعتقادنا في اللوح والقلم أنهما ملكان. 


الفصل الثاني: في العرش والكرسيّ 

وفيه اخبار: 

منها: ما روي عن الأصبغ بن نباتة. قال: سئل أميرالمؤمنين عن قول الله: «وَسعَ 
كَوْدِلة الكهرات وَالأدض»>" فقال: «إِنّ السماوات والأرض وما فيهما من خلق 
مخلوق في جوف الكرسئ. وله أريقة املاك يحملونه ياذن اللة»' . 

ومنها: ما روي عن رسول الله يلي أنه قال: «إِنَّ الله لما خلق العرش خلق له 
ثلاثمائة وسئّين ألف ركن. وخلق عند كلّ ركن ثلاثمائة ألف وستّين ألف ملك 
لوأذن الله تعالى لأصغرهم. فالتقم السماوات السبعٌَ والأرضين السبع. ما كان ذلك 


.١‏ «علل الشرائع» ١19:١‏ الباب 07١.ح‏ ".و عنه في «بحارالانوار» ح قا 
؟. «معاني الأخبار»: ٠‏ باب معنى اللوح والقلم. 

". «الكافى» ١894-1‏ باب البداء؛ «التوحيد»: 7753-771١‏ باب البداء. 

؛. «اعتقاد الاماميّة» ضمن «تصحيح الاعتقاد»: .5١1- 7١7‏ 

ه. البقرة (7): 100. 
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بين لهواته إلا كالرملة في المفازة الفضفاضة. وقال لهم الله: يا عبادي! احملوا 
عرشي هذاء فتعاطوه فلم يطيقوا حمله ولا تحريكه. فخلق الله بعدد كل واحد منهم 
واحداً فلم يقدروا أن يزعزعوه. فخلق الله مع كلّ واحد عشره فلم يقدروا أن 
يحركوه. فخلق الله بعدد كلّ واحدٍ منهم مثلَ جماعتهم فلم يقدروا أن يحرّكوه. 
قال لطر وعد «الحمدي: جاريسل امشكة نرق لسارم ذا ميد الله 
عرّ وجل بعدرته. 

ثم قال لثمانية منهم: احملوا أنتم. فقالوا: يا ربّنا! لم نطقه نحن وهذا الخلق الكثير 
والجمّ الغفير. فكيف نطيقه الآنّ دونهم ؟ ! فقال اللّه عرّ وجل: لاني أنا الله -المقهدب 
لبعد و الاكقه ليور ب السعول السيرى أفذل ,نا اناف رشك يمنا ارياذ: 
أعلّمكم كلماتٍ تقولونها يخدّف بها عليكم. 

قالوا: وما هي؟ قال: تقولون: بسم اللّه الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوّة إلا باللّه 
العليّ العظيم وصلَّى الله على محمّد وآله الطيّبين. فقالوها فحملوه. وخُفّف على 
كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جُلَّدٍ قوي. 

فقال الله عرّ وجل لسائر تلك الأفلاك: خلّواً على هذه الثمانية عرشي ليحملوه. 
وطوفوا - حوله. وسبّحوني ومجّدوني وقدّسوني. فأنا الله القادر على ما رأيتم 
وعلى كل شيء قدير» '. 

ومنها: ما روي عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جدَّهِ كذ أنه قال: «في العرش 
تمئال جميع ما خلق الله في البرٌ والبحر» قال: «وهذا تأويل قوله تعالى: ووَإِنْ مِنْ 


6ع م 


تَىْءٍ إلا وَعِنْده حز ينه ' وإِنْ بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية حَفَّقَانَ ' 
الطير المسرع مسيرة الف عام. والعرش يُكسى كل يوم سبعون الف لون من النور 
.١‏ «التفسير المنسوب إلى اللأمام العسكرئيّ»: .١1518-1١1471‏ 


.5١ :)١8( الحجر‎ ." 
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لايستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله. والأشياء كلّها في العرش كحلقة فى 
فلاة, ونّ للّه تعالى ملكاً يقال له: خرقائيل له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح 
إلى الجناح خمسمائة عام. فخطر له خاطر: هل فوق العرش شيء؟ فزاده الله تعالى 
مثلّها أجنحةً أخرى. فكان له سنّة وثلاثون ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح 
خمسمائة عام. ثم أوحى اللّه إليه: أيها الملك! أن طِدْ. فطار مقدار عشرين ألف عام 
لم يتلْ رأس قائمة من قوائم العرش. نمّ ضاعف الله له في الجناح والقوّة فأمره أن 
يطير. فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضاً فأوحى الله إليه: أيها الملك! لو طرؤتٌ 
إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوّتك لم تبلغ إلى ساق عرشي»'. 


الفصل الثالث: فى الحجب والأستار والسرادقات 

و فيه أخبار: 

منها: ما روي عن زيد بن وهب. قال: سئل أمير المؤمنين .32 عن الحجب. فقال: 
«أَوّل الحجب سبعة, غِلَظ كلّ حجاب منها مسيرة خمسمائة عام. وبين كل حجابين 
مسيرة خمسمائة غام. والحجاب الثاني سبعون حجاباً بين كلّ حجابين مسيرة 
خمسمائة عام, حَجَبَةِ كلّ حجاب منها سبعون ألف ملك. قوّة كلّ ملك منهم قرّة 
الثقلين. منها ظلمة. و منها نورء ومنها نار. ومنها دخان. ومنها سحاب. ومنها برق, 
ومنها مطر. ومنها رعد. ومنها ضوء. ومنها رملء. ومنها جبال. ومنها عجاج. ومنها 
ماء. ومنها أنهار؛ وهي حجب مختلفة غِلّظ كلّ حجاب مسيرة سبعون ألف عام. 

ثمّ سرادقات الجلال وهي سّون سرادقاً في كلّ سرادق سبعون ألف ملك. بين 
كل شراؤق متسر ة خمشمانة عام 

ثم سرادق العرّء ثمّ سرادق الكبرياء. ثمّ سرادق العظمة. ثمّ سرادق القدس, 


.01 /ا4. و عنه فى «بحارالأنوار» 00: 514 ح‎ :١ «روضة الواعظين»‎ .١ 
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ِمٌ سرادق الجبروت, ثم سرادق الفجر. ثمّ سرادق النور الأبيض. ثم سرادق 
الوحدانيّة وهو مسيرة سبعين ألف عام في سبعين ألف عام. ثم الحجاب الأعلى» 
وَأتققئ كلانه خلية العلام وسكت فغال'لهه عستر ”لا بقيث لوه لذ اراك افيه 
انا الخ 

ومنها: ما روي عن جعفر بن محمّد الصادق346. عن أبيه. عن جدّه. عن 
على بن أبي طالب طييك. قال: «إنّ اللّه تعالى خلق نور محمدية قبل أن خلق 
السماوات والأرض والعرش والكرسيّ واللوح والقلم والجنّة والنار. وقبل أن خلق 
ادم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وكلّ من قال اللّه عرٍّ وجل في قوله: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب؟ إلى قوله تعالى: 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى سِرَاطٍِ مُسْتَقِم »4 ' وقبل اق خلق الأسياء كلهم بأربعمائة ألف وأربعة 
وعشرين ألف سنة, وخلق معه اثني عشر حجاباً: حجابٌ القدرة. وحجاب العظمة. 
وحجاب المشيّة. وحجاب الرحمة. و حجاب السعادة. وحجاب الكرامة. وحجاب 
المنزلة. وحجاب الهداية. وحجاب النبوّة. وحجاب الرفعة. وحجاب الهيبة, 
وخنات الكفاعة 

ثمّ حبس نور محمّد في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة وهو يقول: سبحان 
5 الأعلى وبحمده. وفي حجاب العظمة أحد عشر ألف سنة وهو يقول: سبحان 
عالم السرّ. وفي حجاب المشيّة عشرة الاف سنة وهو يقول: سبحان من هو قائم 
لايلهو. وفي حجاب الرحمة تسعة الاف سنة وهو يقول: سبحان الرفيع الأعلى. 
وفي حجاب السعادة ثمانية اللاف سنة و هو يقول: سبحان من هو دائم لا يسهو. 
وفي حجاب الكرامة سبعة الاف سنة و هو يقول: سبحان من هو غنيّ لا يفقرء وفي 
حجاب المنزلة سنّة الاف سنة و هو ويقول: سبحان ربّى الكريم. وفى حجاب 


3 باب السبعة. ح 5١٠؛ «التوحيد»: 718 باب ذكر عظمة الله عرّوجل. ح‎ 1١١ «الخصال»:‎ .١ 
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الهداية خمسة الاف سنة وهو يقول: سبحان ذي العرش العظيم. وفي حجاب النبوّة 
أربعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان ربٌ العزّة عمًا يصفون. وفي حجاب الرفعة 
ثلاثة الاف سنة وهو يقول: سبحان ذي الملك والملكوت. وفي حجاب الهيبة ألفى 
طن ولق ركز رطان للد ويعوادة وني حمابالخداعة الب مق وهو ير 
سبحان ربي العظيم وبحمده. 

ثم أظهر ‏ عرّ وجلّ اسمه على اللوح. فكان [على اللوح]' منوّراً أربعة آلاف 
ننةانة اظهرة عن العرعن فكان علن ساق العرش ينتسا سبعة الاق ننه إلى أن 
وضعه الله تعالى في صلب ادم عليه السلام» ". 


الفصل الرابع: في سدرة المنتهى والبيت المعمور 

و فيه أخبار 

منها: ما روي عن علىّ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن هشام. عن 
روعي الند قف #الع فال رول اللده لكا أسر يبي إلى انان العبيت ان سحل 
ندرة المنتهى :وإذا الوق فنها كر امد رين لمق فكنت من ربىّ كقاب قوسين 
او أذنق» " الخين: 

ومنها أَنْهِيَيِيُهُ قال: «سدرة المنتهى في الفيفاء الما عه وض الماوف عدف 

ومنها: ما روي عن أبي جعفر 921 : «السجّين: الأرض السابعة. وخلتون: السماء 
السابعة»”. 


.١‏ الزيادة أضفناها من المصدر. 

؟. «معاني الأخبار»: 8-103 .7١‏ ح ١؛‏ «الخصال» ؟: 147 -1487.ح 06. 
؟. «تفسير على بن إبراهيم» :١‏ 160 ذيل الآية 786 من سورة البقرة (5). 

1 تلن المي اناا ؟: 7560 ذيل الآية ١77‏ من سورة النجم (017). 

0. نفس المصدر السابق ؟7: ٠١‏ ذيل الآية لامن سورة المطففين (87). 
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ومنها: ما روي عن النبئَ َك أنه قال: 

الدع التسيورفق النسعاء النافا وف الجماء الراعة هن يقال له اللعوان يكتحل 
1 عرفل عله الاك كل بوء ظافت :فيه الشيتيى: وإذا خرج انتفض انتفاضة 
خرن منة سبعون ن ألف قطرةٍء يخلق الله في كلّ قطرة ملكاً يؤمرون أن يأتوا البيت 
الفعدوزي قتضلوا افيه افاقعلون 21 ل يعون اليد بدا 

وعنه يي أنه قال: «البيت الذي في السماء يقال له: الضراح. وهو بفناء البيت 
لو سقط سقط عليه يدخله كلّ يوم ألف ملك لا يعودون إليه أبدأ»'. 

وقيل: البيت المعمور هو الحعبة, البيت الحرام معمور بالححّ والعمرة '. 

وعن الحسن: وهو أوّل مسجد وضع للعبادة في الأرض. 


الفصل الخامس: فيما يتعلّق بالأفلاك من السماء وما فيها 


وفيه أخبار: 
منها: ما روي عن ايو المؤمنين اك ا سئل: مم خلق السماوات؟ قال: «من 
بخار الماء». 


وسئل: عن سماء الدنيا: مما هي؟ قال: «من موج مكفوف». 

وسئل: كم طول الكواكب وعرضه؟ قال: «اثنا عشر فرسخاً في اثني عشر 
وسكا 

وسئل: عن ألوان السماء السبع وأسمائها. فقال: «اسم السماء الدنيا «رفيع» و هي 
من ماء ودخان. واسم السماء الثانية «قيدوم» وهي على لون النحاس, والسماء 
الثالثة اسمها «الماروم» وهي على لون الشبه. والسماء الرابعة اسمها «أرفلون» وهي 


#انقس المصودر السارق. 
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على لون الفضة. والسماء الخامسة اسمها «هيفوف» وهي على لون الذهب. والسماء 
السادسة اسمها «عروس» وهى ياقوتة خضراء. والسماء السابعة اسمها «عجماء» 
وهي دُرّة بيضاء» '. 1 

ومنها: ما سئل النبي ِة: ما بال النجوم تستبين صغاراً وكباراً ومقدار النجوم كلّها 
سواء؟ قال: «لأنّ بينها وبين سماء الدنيابحاراً يضرب الريح أمواجها فلذلك تستبين 
صغاراً وكباراً ومقدار النجوم كلها سواء»'. 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين94 أنه قال: «هذه النجوم التي في السماوات 
مدائنٌ مثل المدائن التي في الأرض. مربوطة كلّ مدينة إلى عمود من نور طول ذلك 
العمود في السماء مسير مائتين وخمسين سنة» '. 

ومنها: ما في خبر الشامي عن الرضائية أنْه:ه سأل رجل أمير المؤمنين19 عن 
مسائلٌ. فكان فيما سأله عن طول الشمس والقمر وعرضهماء قال: تسعمائة فرسخ 
في تسعمائة فرسخ». 

ومنها: ما روي عن أبي ذرٌ الغفاريّ. قال: كنت آخذاً بيد النبىَيه ونحن نتماشى 
جميعاً فمازلنا ننظر إلى الشمس حنّى غابت. فقلت: يا رسول الله! أين تغيب؟ قال: 
«في السماء. ثمّ ترفع من سماء إلى سماء حتّى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى 
تكون تحت العرش. فتخرٌ ساجدة فتسجد معها الملائكة الموكّلون بها. ثم تقول: 
يارب من أين تأمرني أن أطلع؟ أمن مغربي أم من مطلعي؟ فذلك قوله عرٌّ وجل: 
َوَالشَّمْسُ تْرِى تمر ها ذَلِكَ تَقدِيرُ الْعزيزِ الْعَلِمْ4* يعني بذلك صنع الربٌ العزيز 


١ الباب اح ١؛ «الخصال» ؟7: 7411 -7160باب السبعة. ح‎ .55١:١ لاغيون أخبار الرضاأ»‎ ١ 
.733 «علل الشرائع» ؟: ٠7؛. الباب 551 ح‎ ." 

. «تفسير على بن إبراهيم» 7: 119-718 ذيل الآآية 7 من سورة الصافات. 

؛. «عيون أخبار الرضا» 58١:١‏ الباب 74.ح .١‏ 


4. يس (37): 78. 
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في ملكه بخلقه» قال: «فيأتيها جبرئيل بحلّة ضوء من نور العرش على مقادير 
ساعات النهار في طوله بالصيف. أو قِصّره في الشتاء. أو ما بين ذلك في الخريف 
والربيع, قال: فتلبس تلك الحلّةَ كما يلبس أحدكم ثيابه. ثمّ تنطلق بها في جو 
السماء حتّى تطلع من مطلعها». 

قال النبيَيقة: «فكأئي بها قد حُبست مقدار ثلاث ليال. ثمّ لا تُكسى ضوءاًء و 
تؤمر أن تطلع من مغربهاء فذلك قوله عر وجل (إِذَا الشَّمْس كْوّرَتْ وَإِذَا الّجُومُ 
الكدّوّ؟" والقمر كذاك مق مظلفة ومجراء من افق السماء» ومكريه :و ازتفاعة الى 
السماء السابعة. ويسجد تحت العرشء وجبرئيل يأتيه بالحلّة من نور الكرس, 
فذلك قوله عرّ وجلٌ: وِهُوَ الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمرَ تُو رأ 0" 

ومنها: ما روي عن أبي جعفرلة. قال: «إِنّ الشمس تطلع ومعها أربعة أملاك: 
ملك ينادي: يا صاحب الخير! أتمّ وأبشر. وملك ينادي: يا صاحب الشدّ! انزع 
واقضر.وملك نتادئ: اعطملفقا خلناءوات مسيكا تلناء ملك نتضحها بالماء: 
ولولا ذلك. لاشتعلت الأرض»2. 

و منها: ما روي عن الأصبغ أنه قال: سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين:#ة عن المحو 
الذي يكون في القمر قال: «الله أكبر, الله أكبر. رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء, 
أما سمعت الله تعالى يقول: (َوَجَعَلَْا اللّيِلَ وَالتَارَ آيتَينِ قَحَوَْا آيََ اللّْل وَجَعَلْنَ 
آيَةَ الما مُبْصِرَة» ٠”‏ الخبر. 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله يك أَنّه قال: «إذا كان يوم القيامة أتي بالشمس 


.؟:)4١( التكوير‎ .١ 

.0 :)٠١( ".يونس‎ 

. «التوحيد»: ٠‏ باب ذكر عظمة الله جل جلاله. ح /. 

غ. «بحارالاًنوار» 0060: 7“ ١ح‏ 58 

. الاسراء (/17): 17. 

3 «الااحتجاج» 36:١‏ احتجاج على عليه السلام على ابن الكوّاء. ح 9 ,. 
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والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما ومّن يعبدهما في النار. وذلك أَنّهما 
عُبدا فرضيا»'. 

وفي حديث كعب: إِنْ الشمس والقمر ثوران عقيران في النار'. 

ومنها: ما روي عن إبراهيم بن أحمد اليقطيني. قال: حدّثني ابن ذي العلمين. 
قال#اكنت واققاً بين ندئ.ذي الر ناسين بكراسان فى مجلس المابون 
وقد حضره أبو الحسن الرضالة فجرى ذكر الليل والنهار, و أيّهما خلق قبلٌ؟ 
فخاضوا في ذلك فاختلفوا. ثمٌ إن ذا الرئاستين سأل الرضالكة عن ذلك وعمًا عنده 
فيه. فقال له: 

زفحت أن | خلياقة النسزافي ين كناب الله اوسن عسينابف 1 فتقان: ١‏ يندم قي 
من جهة الحساب. فقال: «أليس تقولون: إِنّ طالع الدنيا السرطان. وإِنّ الكواكب 
كانت في شرقها؟» قال: نعم. قال: «فزحل في الميزان. والمشتري في السرطان. 
والمرّيخ في الجَذْي. والزهرة في الحوت,. والقمر في الثور. والشمس في 
وسط السماء في الحَمّل وهذا لا يكون إلا نهاراً» قال: نعم. فمن كتاب الله؟ قال: 
اقول اللقت كو ويحل زلا لقص تف ها اذ تُدْرِكُ الْقَمَرَ وَلاَ اللَيلُ حَابق لجار" 
ا النهان يسيفم * 


الفصل السادس: في علم النجوم والعمل به وحال المنجّمين 
وفيه أخبار: 


منها: ما روي عن الحسين بن على اه أنّه قال: «نهى رسول اللديَييهُ عن خصال 


.//4 ,الباب 00ح‎ ٠١0 «علل الشرائع» ؟:‎ .١ 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر» '': 50770 «عفقر».‎ ." 
6 :)3501( يس‎ .'" 


5. «بحارالأنوار» 00: 171.ح .٠١‏ 
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-إلى أن قال وعن النظر في النجوم»'. 

ومنها: ما روي عن 8 عبدالله هه أنه قال: «قوم يقولون: إن النجوم أصحّ من 
الرؤياء وتلك كانت صحيحة حين لم يردٌ الشمس على يوشع بن نون وعلى 
أمير المؤمنين 852, فلمّا ردّ الله عليهما ضلّ فيها علماء النجوم»". 

وعنهة أيضاً أنه قال في جواب من سأله عن النجوم: «ما يعلمها إلا أهل بيت 
من العرب وأهل بيت من الهند» ". 

ومنها: ما روي عن علي بن الحسين 2ه أَنْه قال: «الذنوب التي تظلم الهواء: 
السحرء والكهانة, والاإيمان بالنجوم, والتكذيب بالقدر.. 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله اك أنه سئل رسول اللهييّه عن الساعة. فقال: 
عند إيمانٍ بالنجوم و تكذيب بالقدر”. 

افروهدا يوي إلى أ الريناد. اتوم بطق كذ يب بقار 

ومنها: ما روي عن رسول اللهيَية أنه قال: «أربعة لا تزال في التق إلى 
يوم القيامة: الفخر بالأحساب. والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, 
والنياحة»'. 

ومنها: ما روي عن سعيد بن جُبيرء قال: استقبل أمير المؤمنين دهقان من دهاقين 
الفرس فقال له بعد التهنئة: يا أمير المؤمئين! تناحست النجوم الطالعات. و تناحست 
السعود بالنحوس. فإذا كان مثل هذا اليوم. وجب على الحكيم الاختفاءً. ويومك هذا 


.٠١ «الخصال» 18:1 باب التسعة. ح‎ .١ 
«بحارالأنوار» 00: 117.ح ؟5.‎ ." 

". «الكافي» 8: 537١‏ ح 00. 

. «معاني الأخبار»: ١ح‏ 5 

ه. «الخصال» :١‏ 17 باب الاثنين. ح 617. 

3 باب الأربعة. ح‎ ١57 نفس المصدر:‎ .١ 
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يوم صعب, وقد انقلب منه كوكبان. وانقدح من برجك النيران. وليس من الحرب لك 
بمكان. فقال أميرالمؤ منين ا2ا: 

«ويحك يا دهقان المنبئ بالآثار المحذّر من الأقدار! ما قصّة صاحب الميزان 
وقصّة صاحب السرطان؟ وكم المطالع فخ الابيد والساعات من المتحرّكات؟ وكم 
دن التسواوى روالاوارى الكال :ينا ولجزو اونا عده نالل قد وا حرم سه اسظزلة] 
ينظر فيه, فتبسّم 34, فقال: «أتدري ما حدث البارحة؟ وقع بيت بالصين, وانفرج 
برج ماجين. وسقط سور سرانديب, وانهزم يطريقٌ الروم بأرمينية. وققد دنّان اليهود 
بإيلة. وهاج النمل بوادي النمل. وهلك ملك إفريقية. أكنت عالماً بهذا؟» فقال: 
لايا أميرالمؤمنين. فقال: «البارحة سعد سبعون ألف عالّم. وولد في كلّ عالم 
يعوو الناء:واللدلة وموت ملي :و هذا كه واوما ميونا الى تسعد من متسعنة 
الحارئي - لعنه الله وكان جاسوساً للخوارج في عسكر أميرالمؤمنين. فظن 
الملعوى انه مول دوق فا خدر ,قري فحانت: 

فخب الدهقان ساجداً. فقال أمير المؤمنين44: «ألم أرك من عين التوفيق؟ فقال: 
بلى نا اهبر المواطتين» فقال: «أناو:ضاحبى لا شرق ولاغرية: نحن ناشنة 
[القطب]' وأعلام الفلك. وأمّا قولك: «انقدح من برجك النيران» فكان الواجب أن 
تحكم به لي. لا عليً. أمّا نوره وضياؤه فعندي. وأمّا حريقه ولهبه فذهب عنّيء فهذه 
قييالة عجنة انها ان كنت حكا ها 


الفصل السابع: في حقيقة الملائكة و صفاتهم و شؤونهم وأطوارهم 
اعلم أَنّه ذكر في هذا المقام أخبار: 
منها: ما روي بالاسناد إلى أبى محمّد العسكريّ فيما احتجّ رسول الله به 


.١‏ الزيادة أضفناها من المصدر. 
؟. «مناقب آل أبى طالب» 7: 15-537, 


خلق العالم / فيما يتعلق بأحوال العالم العلوي 0 6 ٠‏ 80 


على المشركين: «والملك لا تشاهده حواسّكم؛ لآنه من جنس هذا الهواء 
لأعدانهنه: .ول وشاهد هوه بآن ززةاة فى قوق أيضاركم: ح اقلعم لس هذا ملكا 
بل هذا بش - 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله يه أنه سئل: أنّ الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: 

«والذي نفسي بيده ملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض؛ 
وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه. ولا في الأرض شجر 
ولامدر إلا وفيها ملك موكّل بها. يأتي الله كلّ يوم بعلمها والله أعلم بها. وما منهم 
أحد إلا ويتقدب كلّ يوم إلى الله بولايتنا أهلّ البي تلك ويستغفر لمحّيناء ويلعن 
اعذاءثا وتيا ل اللمداف برستل غلبيج العذات: إرستالا»'. 

ومنها: ما روي عن النبِيَيَية أنه قال: «الملائكة على ثلاثة أجزاء: فجزء لهم 
جناحان. وجزء لهم ثلاثة أجنحة, وجزء لهم أربعة أجنحة» '. 

وحكى في «البحار»؛ عن «الكافي»'. «ولعلٌ المراد أنّ أكثر الملائكة كذلك. 
ولاينافي ما ورد من كثرة أجنحة بعض الملائكة»'. 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله كه أنه قال: «في خبر المعراج قال النبئ يَيةُ, 
فضعة جيرة ل فسعوت ممه إلى: البيناء الدتنا أوعليها لك ديقال» اما عما :وشو 
صاحب الخطفة التي قال الله عرّ وجل وَإِلَامَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِيَابٌ 
ثاقِبٌ) ' وتحته سبعون ألف ملك, و تحت كل ملك سبعون ألف ملك. ثمّ مررت» و 


ةدر 0 3 
.١‏ «الاحتجاج» :١‏ 04 احتجاج النبئ عد على عبدالله بن أبي أميّة. ح 1؟. 
3 «بحارالاًنوار» 01: الماح /. 
". «الخصال» ١:”١اياب‏ الثلاثة. ح ١‏ . 
4 «بحارالانوار» ملا ذيلح ,١١‏ 
6. «الكافي» 8: لش 3 . 
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ساق الحديث إلى أن قال: «حتّى دخلت السماء الدنيا فما لقينى ملك إلا ضاحكاً 
نرخيم | حكن لنس لاق فى بلكلل ار تعلق أخقك جنع كرية«البسطلر لاد 
الفضن: فقلت: من-هذا يا حبرنيل؟ قال: هذا مالك حاون النار»: 

ثمّ ساق الحديث إلى قوله: «ثمّ مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس 
وإذا جميع الدنيا بين ركبتين وإذا بيده لوح من نور مكتوب فيه ككتاب ينظر فيه 
لأتلتقة ينا وشمالة مقلاً عليه كوا الخوين وفقلاة؛ من يعذا اياعر دل فقا 
هذا ملك الموت. فقال رسول الله: ثمّ رأيت ملكاً من الملائكة جعل الله أمره عجباً 
نصفٌ جسده النار. والنصف الآخر ثلج. فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار 
وهو ينادي بصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كفٌ حرٌ هذا النار. فلا تذيب الثلج, 
وكفٌ برد هذا الثلج. فلا يطفئ حرٌ هذه النار. اللهمّ يا مؤلف بين الثلج والنار. ألف 
بين قلوب عبادك المؤمنين, فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك وكله الله 
بأكناف السماوات وأطراف الأرضين وهو أنصمٌ ملائكة الله لأهل الأرض من 
غباذه النوتديق» يدعو لهد .ينا مي مد خلقرورائت لكين ناديان قي السعاء 
أحدهما يقول: اللهدّ! أعط كلّ منفق خلفاً والآخر يقول: اللهدّ! أعط كل ممسك 
تلفأ»'. 

ومنها: ما روي عن عدّة كتب. عن ابن عبّاس. قال: بينا رسول اللهياة ومعه 
عرفل تاهيه إذاناضق الى الساء فاقال بعرةل تظاءلويدخل تعض في 
بعضء ويدنو من الأرض. فإذا ملك قد مثّل بين يدي رسول اللهيَليكة. فقال: يا 
محمّد! إن ربّك يقرئك السلام ويخيّرك من امكو هلكا ومين الكو دا عدا 
قال رسول الله يي فأشار جبرئيل إلوّ بيده أن تواضع, فعرفت أنه لي ناصح. فقلت 
عبد نبي فعرج ذلك الملك إلى السماء. فقلت: يا جبرئيل! قد كنت أردت أن أسألك 


.)١27/( «نفسير على بن إبرأهيم» ؟: ؛ -لاذيل الاية امن سورة الااسراء‎ .١ 
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عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة, فمن هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا 
إسرافيلٌ خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا يرفع طرفه. بينه وبين الربّ 
نسفون نور ما منها نور يدنو منه أحد إلا احترق. بين يديه اللوح المحفوظ. فإذا 
أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض انقطع ' ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر 
فيه. فإن كان من عملي أمرتق نفزواق كان من عطل مكا نبل أمرهيةووان كان من 
عمل ملك الموت أمره به. فقلت: يا جبرئيل! على أيّ شيء أنت؟ قال: على الرياح 
والجنود. قلت: على أيّ شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قلت: على أيّ 
شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إِلَا لقيام الساعة, 
وماذاك الذي رأيتٌ منّى إلا خوفاً من قيام الساعة»'. 

قال في «البحار»: «و قال الرازيّ في تفسيره: إِنه لا خلاف من العقلاء في 
ان أشرف الزقة للعاك العلوى هو وجوه الملاتكة قنيه, كما أن اصرف الراكة 
للعالم السِفْلي هو وجود الإنسان فيه إلا أنّ الناس اختلفوا في ماهيّة الملائكة 
وحقيقتهم. 

وطريق ضبط المذاهب أن يقال: الملائكة لابدٌ أن تكون ذواتٍ قائمة بأنفسها. ثم 
إن تلك الذوات انا أن تكو متحددة اول تكون: 

كا الأول فيه اقوال: 

أحدها: أنّها أجساء لطيفة هوائيّة تقدر على التشكل بأشكال مختلفة. مسكنها 
البماوات: .ؤهدا قول كن المتلسن: 

وثانيها: قول طوائفٌ من عبدة الأوثان. وهو أنّ الملائكة في الحقيقة هذه 
الكواكب الموصوفة بالأسعاد والأنحاس؛ فإنّها بزعمهم أحياء ناطقة. وأنّ المسعدات 


١‏ فى المصدر: «أرتفع». 
3 «بحارالاًنوار» :لام ”بح فيه 
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منها ملائكة الرحمة, والمنحساتٍ منها هي ملائكة العذاب.‎ 

وثالثها: قول معظم المجوس والثنويّة. وهو أنّ هذا العالم مركّب من أصلين 
أزلتين وهما النور والظلمة وهما في الحقيقة جوهران شفافان حسّاسان. قادران 
مختاران. متضادًا النفس والصورة. مختلفا الفعل والتدبيرٍ. فنجوهر النور فاضل, 
خير. نقيّء طيّب الريح, كريم النفس, 0 وينفع ولا يمنع. ويحيي 
ولايبلي. وجوهر الظلمة على ضدّ ذلك. ثمٌ إنّ جوهر النور لم يزل يولد الأولياء 
0 الحكمة من الحكيم والضوء 
من المضوم» وشوهة الظلمة ليزل يولد الأعداء وضع البباطيق على جيل 
تولّد السَقّه من السفيه لاعلى سبيل التناكح, فهذه أقوال مَن جعل الملائكة أشياء 

0 أ" الملاتكة ذوات قائمة بانقاهها ات 1 ولا أجسام. 
فهاهنا قولان: 

أحدهما: قول طوائف من النصارى. وهو أنّ الملائكة في الحقيقة هي الأنفس 
الناطقة بذاتها. المفارقة لأبدانها على نعت الصفا والخيريّة, وذلك لأنّ هذه النفوس 
المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة. وإن كانت خبيثئة كدرة فهي 
الشياطين. 

وثانيهما: قول الفلاسفة. وهي أنّها جواهدٌ قائمة بأنفسها ليست بمتحيّزة البنّة, 
وأنّها بالمهيّة مخالفة لنوع النفوس الناطقة البشريّة, وأَنّها أكملٌ قَةٌ منها. وأكثر علماً. 
و أَنّها للنفوس البشريّة جارية مجرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء. 

ثم إن هذه الجواهر على قسمين: 

منها: ما هي بالنسبة إلى أجرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى 
أيداتنا. 1 

ومنها: ما هي أعلى شأناً من تدبير أجرام الأفلاك. بل هي مستغرقة في معرفة 
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الملائكة الذين يدبّرون السماوات كنسبة أولئك المدبّرين إلى نفوسنا الناطقة. فهذان 
القسمان اتّفقت الفلاسفة على إثباتهما. 

ومنهم من أثبتَ أنواعاً أخر من الملائكة و هي الملائكة الأرضيّة المديّرة 
لأحوال هذا العالم السفلى. ثمّ إن مدبّرات هذا العالم السفلى إن كانت خيراتٍ فهم 
الملائكة, وإن كانت شوديرة فهم الشياطين» '. 


الفائدة الرابعة: في البسائط والعناصر وما يتعلق بها 

وفيها مقدّمة وفصول: 

المقدّمة 

قال في «البحار»: «اعلم أنّ المشهور بين الحكماء والمتكلّمين أن العناصر أربعة: 
الثاةبوالهوا هو الفاعد وال رضن. كما تشيية نه الشو اهن الحفعة :والقو رق و الال 
في أحوال التركيبات والتحليلات. ولقدماء الفلاسفة فيه اختلافات: 

فمنهم: من جعل أصل العناصر واحداً والبواقي تحصل بالاستحالة. فقيل: هو 
النار. وقيل: الهواء. وقيل: الماء. و قيل: الأرض. وقيل: البخار. 

ومنهم: من جعله اثنين: فقيل: النار والأرض. وقيل: الماء والأرض. وقيل: الهواء 
والاركن:. 

و منهم: من جعله ثلاثة: فقيل: النار والهواء والأرضء وإنّما الماء هواء متكاثف؛ 
وقيل: الهواء والماء والأرض. وإِنّْما النار هواء شديدة الحرارة. وهذه الأقوال عندهم 


صسفةه. 


وقد ورد في الأخبار ما يدل على كون أصل العناصر, بل الأفلاك الماء. أو هو مع 
النار. أو هما مع الهواء. 


.,501- ١14:05 «بحارالاًنوار»‎ .١ 
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وبالجملة. لا ريب في وجود تلك العناصر الأربعة تحت فلك القمر. وإنّما 
الإشكال في وجود كرة النار. وعلى تقدير وجودها هل كانت هواءً انقلبت ناراً 
بحركة الفلك أو كانت في الأصل ناراً؟ والمشهور أنّ هذه الأربعة عناصر المركّبات 
التامّة وأسطفساتها. ومنها تتركّب. وإليها تنحلٌ. 

وقيل: النار غير موجودة في المركبات؛ فإنّها لا تنزل عن الأثير إلا بالقسر, 
ولاقاسر هناك. ثم النشهون أن ضور السباننا باقية في المركبات: 

و قال الشيخ في «الشفاء»: لكنّ قوماً اخترعوا في قريب من زماننا هذا مذهباً 
غريباً. قالوا: إنّ البسائط إذا امتزجت وانفعل بعضها من بعض تأدّى ذلك بها إلى أن 
يُخْلْع صورها.ء فلا تكون لواحد منها صورته الخاصّة. وليست حينئذٍ صورة خاصّة 
واحدة. فتصير لها هيولى واحدة وصورة واحدة, فمنهم من جعل تلك الصورة أمراً 
متوسّطاً بين صورها. ومنهم من جعلها صورة أخرى من النوعيّات. واحتحّ على 
فساد هذا المذهب بوجوه تركناها. 

وذهب انكساغورس وأصحابه إلى الخلط والكمون والبروز وأنكروا التغيير في 
الكيفيّة والصورة. وزعموا أَنّ الأركان الأربعة لا يوجد شيء منها صرفاً بل هي 
تختلط من تلك الطبائع النوعيّة كاللحم والعظم والعصب. والتمر والعسل والعنب و 
غير ذلك. وإِنّما سمّي بالغالب الظاهر منها. ويعرض لها عند ملاقاة الغير أن يبرز منها 
تاكان كاما فيا قعل ويئليه للع :يعدا كان يغلويا غائيا: له على أنه عدت 
بل عاق اللور نك فبيانها فاح ناررا :فصر تقلويا ركان بندها كان هايا 
وظاهراً. 

وبإزائهم قوم زعموا أن الظاهر ليس على سبيل البروزء بل على سبيل النفوذ من 
غيره فيه كالماء مثلاً؛ فإنّه إِنّما يتسحّن بنفوذ أجزاءٍ ناريّة فيه من النار المجاورة له. 

وهذان القولاان سخيفان. 
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وتحصل للجميع كيفيّة متوسّطة متشابهة هي المزاج. فتستعدٌ بذلك لإفاضة صورة 
جائمة لواهد العيدا. 

نمّ المشهور بينهم أنّ النار التي تسطع عند ملاقاة الحجر والحديد. أو عند 
احتكاك الخشبتين الرطبتين أو اليابستين إِنّما هي بانقلاب الهواء الذي بينهما نار 
بسبب حرارة حدثت فيه من الاصطكاك والاحتكاك, لا بأن يخرج من الحجر أو 
الحديد أو الشجر نار. وظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة لا تنافي ذلك. 

وأَمّا قولهلية في حديث هشام: «إِنّ النار في الأجسام كامنة» فالمراد منها إمَا 
النار التي تركب الجسم منها ومن سائر العناصر, أو المعنى أن ما هو سبب لإحداث 
النار حاصل في الأجسام وإن انطفأت النيران المتولدة منها وانقلبت هواء»' انتهى. 

]١[‏ فصل: في الذار. وفيه أخبار: 

منها: ما روي عن المفضّل أنه قال: سألت أبا عبداللهة عن النيران فقال: 
«النيران أربعة: نار تأكل وتشرب. ونار تأكل ولا تشرب, ونار تشرب ولا تأكل. و 
نار لا تأكل ولا تشرب. فالنار التي تأكل و تشرب فنار ابن آدم وجميع الحيوان. 
والتي تأكل ولا تشرب فنار الوقود. والتيى تشرب ولا تأكل فنار الشجرة. والتي 
لقنا كز يز لسري فنان الفداتقة بو الجاشسة. 

ومنها: ما روي عن 2 عبدالله.كة أنه قال الزنديق له: اخترنق عن السراج إذا 
انطفأ أين يذهب نوره؟ قال: «يذهب فلا يعود» قال: فما أنكرت أن يكون الانسان 
مثلّ ذلك إذا فات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداً؟ قال: «لم تُصِب القياس؛ إِنّ 
النار في الأجسام كائنة ' والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد. فإذا ضرب 


١‏ «بحارالاًنوار» ملك افيض يفوي 

". الحاجب _بالضمّ : اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفان. فضربوا بها المثل أو غير ذلك. 
انظر «صحاح الجوهري» مادة (ح.ج. ب). 

".كرا فى النسخ. و في المصدر: « كامنة». 
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أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار يقتبس منها سراج له الضوء. فالنار ثابتة في 
احشانها والشوح داس . 

ومنها: الخبر: «أربعة القليلٌ منها كثير: النار القليل منها كثير ...»'. 

ومنها: ما حكي عن على بن إبراهيم في تفسير «الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَجَرِ 
الأَخْضَرٍ تارا قإذا ْم مِنّْهُ تُوقِدُونَ»” وهو المرْخ والَفارء يكون في ناحية بلاد 
العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر, ثم أخذوا عوداً فحرّكوه فيه 
فيستوقدوا منه النار". 

[1] فصل: في الهواء 

وفيه خبران: 

الأوَل: ما روي عن صفوان الجمّال, قال: كنت بالحيرة مع أبي عبيداللهيية إذ 
أقبل الربيع وقال: أجب أمير المؤمنين فلم يلبث أن عاد. قلت: أسرعت الانصراف؟ 
قال: «إنّه لين عن اش و افاغيال ال بيع عنه» فقال صفوان: و كان بيني وبين الربيع 
لطف. فخرجت إلى الربيع وسألته وقال: أخبرك بالعجب إنّ الأعراب خرجوا 
يجمعون الكمأة فأصابوا في البرّ خلقاً ملقى فأتوني به فأدخلته على الخليفة. فلمًا 
رآه قال: تُخبيه وادع جعفراً. فدعوته. فقال: يا أباعبد الله أخبرني عن الهواء ما فيه؟ 
قال: «في الهواء موج مكفوف» قال ففيه سكّان؟ قال: «نعم» قال: وما سكّانه؟ قال: 
«خلق أبداتهم أبدان الحيتان. ورؤوسهم رؤوس الطيرء ولهم أعرفة كأعرفة الديكة, 
ونّعْانْغُ كنغانغ الديكة, وأجنحة كأجنحة الطير من ألوانٍ أشدَّ بياضاً من الفضّة» فدعا 


.١‏ «بحارالاًنوار» ل ضلسينا 

". نفس المصدر: 779 ح .١‏ 

,6٠ :)303( يس‎ .'' 

؛. هما شجرتان فيهما نار ليس فى غيرهما من الشجر. 
0. «بحارالأنوار» 77١:07‏ ح 4. 
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المنصور بالطشت فإذا الخلق فيها لا يزيد ولا ينقص. فأذن له فانصرف. ثم قال 
للربيع: ويلك يا ربيع! هذا الشجا المتعرّض في خلقي ' من أعظم الناس"'. 

والثاني: ما روي أنّ زرارة و هشاماً اختلفوا في الهواء هو مخلوق. أم لا؟ فرفع 
إلى الصادق ]2ه بعض مواليه و قال: فإنّي أرى بعض أصحابنا يختلفون, فقال: «ليس 
هذا بخلاف يؤدّي إلى الكفر والضلال» '. 


نيصر 3 


قد أفاد في «البحار» أنّ في عدد طبقات الهواء وسائر العناصر بين الحكماء 
اختلافة 0 

فقال نصير الملة والدين في التذكرة: طبقات العناصر ثمان: طبقة للنار الصرفة, 
ثمَ طبقة لما يمتزج من النار والهواء الحارٌ تتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة من السفل, 
وتتكوّن فيها الكواكب ذوات الأذناب والتّيازك* وما يشبهها من الأعمدة وذوات 
القرون ونحوها. وربما توجد هذه ار المتكوّنة في هذه الطبقة متحركة بحركة 
الفلك الأعظم. ثمّ طبقة الهواء الغالب التي تحدث [فيها] الشهب. ثمّ طبقة الزمهريريّة 
الباردة التي هي منشاً السحب والرعد والبرق والصواعق, ثم طبقة الهواء الحارٌ 
الكثيف المجاور للآأرض والماء. ثمّ طبقة الماء و بعض هذه الطبقة منكشفة عن 
الأرض:غناية من الحضرة الالهئة:لتكون :سكن للخيوانات المشقمة: كه طبقة 
الأرض المخالطة لغيرها التي تتولّد فيها الجبال والمعادن وكثير من السباتات 
والحيوانات. ثمّ طبقة الأرض الصرفة المحيطة بالمركز. 

وقيل: إِنها تسع: ثامنها الطبقة الطينيّة التي تختلط فيها الأرض بالماء. وتاسعها 


.١‏ كذا فى النسخ. و فى المصدر: «هذا اله لشجا المعترض في حلقي من اعلم الناس». 
". «بحارالاًنوار» 7ح 0 
"'. رواه فى «بحارالانوار» ١87:04‏ مرسلا. 


لي «أي: «فصل» بدل «تبصرة». 
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الأرض الصرفة. والبواقيى على نحو ما ذكر. 

وقيل: إِنها سبع: طبقة للنار. وطبقة للماء. والطبقات الثلاث الأخيرة التي تعلّقت 
بالأرض بحالها على النحو المذكور. 

والهواء ينقسم إلى طبقتين باعتبار مخالطة الأبخرة وعدمها: 

إحداهما: الهواء اللطيف الصافي من الأبخرة والأدخنة والهيئات المتصاعدة من كرتى 
الأرفن :والناء تسبي اشكة الشسين ىو غيرها مق الكواكب؟ لأ تلك الهيعات تنتهي 
في ارتفاعها إلى واحد لا تتجاوزه. و هو من سطح الأرض في جميع نواحيها أحد و 
خمسون ميلاً و كسرٌ و هو قريب من تسعة عشر فرسخاً. فمن هذه النهاية إلى كرة 
الأثير هو الهواء الصافي وهو شفَاف لا يقبل النور والظلمة والألوان كالأفلاك. 

وثانيتهما: هو الهواء المتكاثف بما فيها من الأجزاء الأرضيّة والمائيّة لكن لا يبلغ 
في التكائف بحيث يحجب ما وراءه [عن الأبصار] وهذه الكرة تسمّى كرةً البخار 
وعالمَ النسيم وكرة الليل والنهار؛ إذ فيها تهبٌ الرياح دون مافوقها. وهي القابلة للنور 
والظلمة با فبهاامن الأحداء الأرضتة والمائتة'. 

[؟] فصل: في الصبح والشفق 

وفيه اخبار: 

منها: ما روي عن أبي عبد اللهاية أَنْه قال: «إنّ الله تعالى خلق حجاباً من ظلمة 
مكا الى المشترق و ملكاً. فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيده 
نِمّ استقبل بها الغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ويمضي, فيوافي 
المغرب عند سقوط الشفق. فيسرح في الظلمة. ثم يعود إلى المشرق. فإذا طلع 
الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة عن المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب 
عند طلوع التحس . 


.,5175- 541١:6057 «بحارالاًنوار»‎ .١ 
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قال في «البحار»: «اعلم أنّ المذكور في كتب الحكماء والرياضيين هو أنَّ الصبح 
والشفق الأبيضّ والأحمرٌ إنما يظهر من وقوع [ضوء] الشمس على كرة البخار 
فالمستضيء بالشمس من كرة الأرض أكندُ من نصفها دائماً؛ لما بيّن في محلّه أن 
[الكرة] الصغرى إذا قبلت الضوء من الكبرى. كان المستضيء منها أعظمّ من نصفها, 
وظلٌ الأرض على هيئة مخروطٍ يلازم رأسه مدار الشمس وينتهي في فلك الزهرة 
كا عله اداه والنهارمةكون المخروط شك لانت بو الال مذ كويد فاق 
فإذا ازداد قرب الشمس من شرق الأفق. ازداد ميل المخروط إلى غربيّه ولا يزال 
الك بتي يري الماع التخيط بوبواول ما برئ تدعو الاعرب لي موضع الناظر؛ 
لأنه أصدقٌ رؤيةً وهو موقع خط ترج من بيقر عموداً على الخط المماش 
للشمس والأرض فيُرى الضوء مرتفعاً كن الأفق. مستطيلاً. وما بينه وبين الأفق 
وطلما؛ لقرية من فاعدة النشروظ البو سي لقاثقة الضوو اهز التاضر وهو 
الضوء الكاذب. ثم إذا قربت الشمس جد يُرى الضوء معترضاً وهو الصبح الصادق, 
ثم يُرى محمرًاً. 

و الشفق بعكس الصبح يبدأ محمرًاً ثمّ مبيضّاً معترضاًء ثم مرتفعاً مستطيلاً. 
فالصبح والشفق متشابهان متشاكلان متقابلان وضعاً؛ لأنّ هيئة آخر غروب الشمس 
مثل أُوَّل طلوع الفجر ويختلفان لوناً بسبب اختلاف كيفيّة الهواء المخلوط؛ فإنّ لون 
البخار في جانب المشرق مائل إلى الصفار والبياض؛ لاكتسابه الرطوبة من برودة 
الليل. وفي جانب المغرب مائل إلى الصفرة؛ لغلبة الجزء الدخاني المكتسب بحرارة 
النار» ١د'.‏ 


١‏ فى المصدر: «النهار» بدل «النار». 
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[؛] فصل: في السحاب والمطر والشهاب والبرق والصواعق والقوس 
وسائر مايحدث في الجوّ 

و فيه أخبار: 

منها: ما روي عن علي كة. قال: «السحاب غربال المطر. ولولا ذلك لأفسد كلّ 
شيء يقع عليه» . 

وعنهظّة ما يقربه مع زيادة 1 «ليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملائكة حبّى 
تضعها موضعهاء ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بقدر معدود ووزن معلوم إلا 
ما كان يوم الطوفان على عهد نوح؛ فإنّه نزل منها ماء منهمر بلا عدد و وزن»". 

ومنها: ما في تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالى: «َأُلَإْثَرَ أَنَّ الله يزجى 
نتطابا»" أ رتيرة .من الأررظ له زو لسوييقة فاذااغلظ يف اللدرياسا خض 
فينزل منه الماء وهو قوله: 9فترى الودق يخرج من خلاله»؛ أي المطر”. 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين9ة أنه قال44: «ما أنزلت السماء قطرة من ماء 
منذ حبسه الله عرّ وجل. ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت 
الأرض نباتها»'. 

ومنها: ما روي عن أبي عبداللههة في خبر المعراج, قال: «قال رسول الله عكة: 
قضعن يقير كل يدث معة: إلى السماء الذننا وعنليها ملك حقال له اسعغيل: 


- 


وهو صاحب الخطفة التي قال الله تعالى عرّ وجل: دَإلَّا مَْ خَطِفَ الْحَطْفََ فَأَنبَعَهَ 
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عبات تاقت ١4‏ وتحعه شعون ال ملك عت كل ملك سعون ال ملك»". 

ومنها: ما روي عن الرضائية في قول الله عرّ وجلّ: «يريكم البرق خوفاً 
وطمعاً»" قال: «خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم» ”. 

ومنها: ما روي عن النبِيَييةٌ أنه قال: «إنّ ربكم يقول: لو أنّ عبادي أطاعوني 
تين انط ادن رطام عات الس التهاررله ا بعد ضوف العم 
وكان إذا سمع صوت الرعد يقول: «سُبْحَانَ مَنْ يُسَيْحُ الوَعْدُ يحَمْدِو»*. 

ومنها: ما روي عن أبي عبداللهلية أنّه سئل عن الرعد: أيّ شيء يقول؟ قال: «إنّه 
بمنزلة الرجل يكون في الإبل فيزجرها هاي هاي كهيئة ذلك». وسئل عن البرق؛ 
قال: «تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب وتسوقه إلى الموضع الذي قضى الله 
فيه المطر»'. 

ومنها: ما روي عن 5 عبداللهكة: «الصاعقة لا تصيب المؤمن» فقال له رجل: 
فإِنَا رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته. فقال أبو عبداللهلية: «إنّه كان 
يرمي حمام الحرم»" و عنه عليه السلام: «الصاعقة تصيب الموّمن والكافر 
ولاتضيب ذاكرل” 

ومنها: ما سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين. فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن 
قوس قرح قال: «نكلتك أَمَك يا ابن الكوّاء لاا تقل: قوس قزح؛ فإن فُرَّحَ اسم 
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الشيطان ولكن قل: قوس الله. إذا بدت يبدو الخصب والريح» : 

ومنها: ما روي عن أهل الكتابين أَنّهم يقولون: لما هبط نوح عليه السلام من 
السفينة أوحى الله عر وجل إليه: يا نوح إِنّي خلقت خلقي لعبادتي. وأمرتهم 
بطاعتي فقد عصوني وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم. وإني 
قد جعلت قوسي أمانا لعبادي وبلادي وموئقاً منّي بيني وبين خلقي يصون به إلى 
يوم القيامة من الغرق و من أوفى بعهده منّي؟ ففرح نوحنىة بذلك وتباشر وكانت 
القوس فيها سهم ووتر, فنزع الله عرٍّ وجل السهم والوتر من القوس وجعلها أماناً 
لعباده وبلاده من الغرق '. 

يستفاد ممّا حكى صاحب البحار عن صاحب المقاصد أنّ البخار المتصاغد 
قلدراظف حل الخرارة أجواءه المائيّة. فيصير هواءً. وقد يبلغ الطبقة الزمهريريّة 
فيتكائف فيجتمع سحاباً ويتقاطر قطرة إن لم يكن ابد شديداً. وإن أصابه برد شديد 
جمد السحات قبل تشكله يشكل القطرات قزل تلجا اوبيعد مشكله بذاك تزل رودا 
صغيراً مستديراً إن كان من زمان بعيد لذَّوَبان الزوايا بالحركة والاصطكاك و إلا 
فكبيراً غير مستدير في الغالب و إِنّما يكون البَرد في الهواء الربيعيّ أو الخريفيّ 
لفرط التحليل في الصيفي والجمود في الشستوي. و قد لا يبلغ البخار المتصاعد 
الطبقة الزمهريريّة فإن كثر صار صَباباً و إن قلّ و تكاشف ببرد الليل فإن انجمد نزل 
صقيعاً و إلا فطلاً. فنسبة الصقيع إلى الطلّ نسبة الثلج إلى المطر. 

وقد يكون السحاب الماطر من بخار كثير تكائف بالبرد من غير أن يتصعّد إلى 
الزمهريريّة لمانع مثل هبوب الرياح المانعة للأبخرة من التصاعد والضاغطة إيّاها 


١7 نفس المصدر: اح‎ .١ 
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[إلى الاجتماع] بسبب وقوف الجبال قدّام الريح و ثقل الجزء المتقدّم و بطاء حركته. 
و قد يكون مع البخار المتصاعد دخان فإذا ارتفعا معاً إلى الهواء البارد -وانعقد 
البخار سحاباً واحتبس الدخان فيه فإن بقي الدخان على حرارته قصد الصعود. 
وإن برد قصد النزول. 

وقد يمرّق السحاب تمزيقاً عنيفاً فيحدث عن تمزيقه ومصائّته صوت هو 
الرعد. وناريّة لطيفة هي الوق أو كثيفة هي الصاعقة. 

وقد يشتعل الدخان الغليظ بالوصول إلى كرة النار كما يشاهّد عند وصول دخان 
سراج منطفئ إلى سراج مشتعل. فيُرى فيه الاشتعال. فيّرى كأنّه كوكب انقضٌّ وهو 
الشهات: 

وقد يكون لغِلّظه لا يشتعل. بل يحترق ويدوم فيه الاحتراق. فيبقى على هيئة 
ذؤابة أو ذَنَب أوحيّة أو حيوان له قرونء. وربما يقف تحت كوكب ويدور مع النار 
بدوران الفلك إيّاها. وريّما تظهر فيه علامات هائلة حُمْر وسُود بحسب زيادة غلظ 
الدخان. وإذا لم ينقطع اتصال الدخان من الأرض ونزل اشتعاله إلى الأرضء يُرى 
كأنّ تنّيناً ينزل من السماء إلى الأرض و هو الحريق'. 

وقال صاحب البحار في موضع آخَرَ: «قال بعض المحقّقين في تحقيق ألوان 
القوس: توضيح المقام يستدعي مقدّمتين: 

[المقدمة] الأولى: أنّ سائر الألوان المتوسّطة بين الأسود والأبيض إنّما تحدث 
عن اختلاط هذين اللونين. 

وبالجملة, الأبيض إذا رئي بتوسّط الأسود أو بمخالطة الأسود حدثت عن ذلك 
الو فإن كان الشر .هو الغالت رق الخد وإن لد يكن غالبا رت الكرانة 
والالخوا: وعَلْبنُه في الكراثي اكير وفي الأرشوائي أقل. 


.١‏ «بحارالاًنوار» لد الحلكية 
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[المقدمة ] الثانية: أنّ اللون الأسود هو بمنزلة عدم الإبصار؛ لأنا إذا لم نر الشمس 
والمضيء ظننًا أنّا نرى شيئاً أسودّ. فالمكان الذي يكون الأبيض فيه غالبا على, 
الأسود قرا اعدو والنكان الذق تكترري السو فيد غتالا شراء ا رجنواتةا 
والمكان الذى: فية الأسود ننى القالن: والمغلوك» تراه كزائياً قاذا تنه هذا “فتقول: 
إذا رأى البصر النيّر بتوسّط الغمام على تلك الشرائط رئي القوس على الأكثر ذاتَ 
ألوان ثلاثة. 

الأوّل: منها [و] هو الدور الخارج الذي يلي السماء ‏ أحمئٌ؛ لقلّة سواده وكثرة 
بياضه. 

والثاني - وهو الذي دونه: كرائّيٌ؛ بتوسّطه بين الأوّل والثالت في قلّة السواد 
وكثرته. وقلة البياض وكثرته. 

والدور الثالث ممّا يلي الأرض اركوائة لكثرة سواده وقلّة بياضه. 

وأمًا الدور الأصغر ‏ الذي قد يُرى أحياناً بين الدور الأحمر والكراني - فإنه 
ليس يحدث بنحو الانعكاس. فإِنْما يرى بمجاورة الأحمر اللونٌ الكراثي, والعلّة في 
ذلك أنّ الأبيض إذا وقع إلى جنب الأسود رئي أكثر بياضاً. ولمّا كان الدور الأحمر 
فيه بياض مّاء والكراثئي مائلاً إلى السواد رئي طرف الأحمر - لقربه من الكراثي ‏ 
أكيد بياضاً وما هو أكدة ناض عن الأحس هو الأصفن فلهذا تترئ.طرف الدوز 
الأحمر. القريبٌ من الكرائي أحمر. وقد يظهر أحياناً قوسان معأ كلّ واحدة منهما 
ذات ثلاثة ألوان على النحو الذي ذكرناه في الواحدة لكن وضع ألوان اوس 
الخارجة بالعكس من الداخلة يعني دورُها الخارج الذي يلي أخماء خسو ار 
زالدئ وليه كرائي: والذى يكلو هذا أحنة: .وله يبعت أن يكون أخف القوليق عكسا 
للآخر»'. 
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[ه] فصل: في الرياح وأسبابها وأنواعها 

وفيه 7 

[الأمر] الأوّل: في الأخبار الواردة في هذا الباب. وهي أخبار كثيرة: 

منها: ما روي عن علي ىه أنه قال: «إن للريح راس وجتاحان». 

ومنها: ما روي عن كاملء. قال: كنت مع أبي جعفرلية بالعريض. فهيّت ريح 
شديدة. فجعل أبو جعف راي يكبّر. ئمّ قال: «إِنّ التكبير يرد الريح» وقال:92: «ما بععث 
اللدريجا الارسية أومنةاناعتزلنا: اللية نابا للف كينها وكير يا ١‏ شلك لد 
ونعوذ بك من شرّها ومن شر ما أرسلت له. وكبّروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير؛ فإنّه 
يكسرها» '. 

وقال رسولاللهيي: «ما خرجت ريح قط إلا بمكيال إلا زمَنَ عاد؛ فإنْها عتت 
على خُرّانها فخرجت في مثل خرق الإبرة. فأهلكت قوم عاد»”. 

وقال الصادقلية: «نعم الريح الجنوب, تكسر البرد عن المساكين, وتلقح الشجر, 
وتسيل الأودية».. 

وقال علىَءظُة: «الرياح خمسة منها العقيم. فنعوذ بالله من شرّها وكان النبىَعة 
إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه واصفرّ. وكان كالخائف الوجل 
حتّى ينزل من السماء قطرة من مطر. فيرجع إليه لونه ويقول: جاءتكم بالرحمة»”. 

ومنها: ما روي عن العرزمي أَنّه قال: سألت أيا عبدالله: من أين تهبٌ الريم؟ 
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فقال: «إنّ الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي. فإذا أراد الله عرّ وجل أن يرسل 
منها نينا أخرجه إما جتويا فكتوب :وإنا نمالا فشحال: و إنااضياء فتصياء اننا 
دبوراً فدبور ‏ ثمٌ قال-: ومن آية ذلك أَنْك لا تزال ترى هذا الركن متحرّكاً أبداً فى 
الشتاء و الصيف, والليل والنهار»'. 1 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله أنه قال بعد ما سئل: لم سمّيت ريح الشمال 
شمالاً؟ قال: «لأنها تأتي عن شمال العرش»'. 

ومنها: ما روي عن أحدهم: «الريح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن عليها 
قد رمت يسبعين ألف زمام من حديد. وقد وكّل بكلّ زمام سبعون ألف ملك. 
فلمًا سلّطها الله عرَّوجِلٌ على عاد استأذنت خزنة الريح ربّها عزّ وجل أن تُخرج 
منها مثل منخري الثور. ولو أذن الله لها. لما ترك شيئاً على ظهر الأرض إِلَا أحرقته. 
تأوكني اللنه تيال إلى خزنة الريح: أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم. 
فال ني" 

[الأمر] الثاني: في سبب الرياح وحدّها 

قال في البحار: «قال الرازي: حدّ الريح أَنّه هواء متحرّك. فنقول: كون هذا الهواء 
متحرٌكاً ليس لذاته ولا للوازم ذاته. وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته. فلابدٌ وأن يكون 
بتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله. 

وقالت الفلاسفة: ها هنا سبب آخر هو أَنْه يرتفع من الأرض أجزاء أرضيّة لطيفة 
سيك متحي فوا سديذا. فسيي تلك السحونة العديكاة ترهع بوعضاعه فإذا 
وصلت إلى القرب من الفلك كان الهواء الملتصق بمقعّر الفلك متحرّكاً على استدارة 
الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء وهي تمنع هذه 
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الأدخنة من الصعود بل تردّها عن سمت حركتها فحينئذٍ ترجع تلك الأدخنة وتتفرّق 
فى الجوانب وبسبب ذلك التفرّق تحصل الرياح. ثم كلّما كانت تلك الأدخنة أكثر, 
د صعودها أقوى. كان رجوعها أيضاً أشدَّ حركة, فكانت الرياح أقوى وأشدّ»'. 

ثمّ قال: «وقال المنجّمون: إِنَ قوى الكواكب هي التي تحرّك هذه الرياح وتوجب 
هبوبها» '. 

[الأمر] الثالث: فى أقسام الرياح. 

وقد روي في البحار عن ابن عمر: «الرياح ثمان: أربع منها رحمة و هي: 
التاشرات» والميهرات: والمرسلات,. والذاريات. واربع منها العذاب و هي: العقيم. 
والصرصر - وهما في البرٌّ ‏ والعاصف, والقاصف وهما في البحر» '. 

وفي رواية ابن عبّاس مكانّ الذاريات الرخاء ". 

وفي رواية حر «الرياح سبع: الصباء والدبور. والجنوب. والشمال. والخروق. 
والنكباء. وريح القائم»”. 

[3أ] فصل: في الماء 

وفيه أخبار: 

منها: ما روي عن معلّى بن قيس. قال: قلت: مالكم من هذه اللأرض؟ فتبسشم. ثم 
قال: «إِنَّ الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإيهامه ثمانية أنهار في الأرض 
منها: سيحان وهو نهر الهند. وجيحان وهو نهر بلخ. والخشوع وهو نهر التناش'. 
ومهران و هو نهر الهند. ونيل مصر. ودجلة, والفرات. فماسقت أو استقت فهو لنا. 
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وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدوّنا منه شيء إلا ما غصب عليه»٠.‏ 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين4ة أنّ أوّل عين فاضت على وجه الأرض 
عين الحياة التي وقف بها موسىنيْة وفتاه ومعهما النون المالح. فسقط فيها فحيي. 
وهذا الماء لا يصيب ميّتاً إلا حيي '. 

وغ أبي عبداللههِة ما يقربه'. 

ومنها: ما روي عن الصادقلظة: «إِنَ مهب الشمال أرفعٌ من مهب الجنوب. 
فمارفع الله كذلك إلا تنحدر المياه على وجه الأرض. ثم تفيض آخرّ ذلك 
إلى البحر».. 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين#ة في جواب سائل سأل عن الجزر والمدّ 
فقال: «ملك موكل بالبحار يقال له: رومان. فإذا وضع قدميه في البحر فاض.ء وإذا 
اخرجهما غاض»'". 

ومنها: ما روي عن رسول اللهه: «أربعة أنها من الجمّة: الفرات. 00 
وسيحان. و جيحان. فالفرات الماء في الدنيا والآخرة. والنيل العسل. و 
العمو يهان لين . 

ومنها: ما روي عنديَية أنه قال: أنزل الله من الجنّة إلى الأرض خمسة أتهار. 
سيحان و هو نهر الهند, و - جيحان و هو نهر بلخ. و دجلة, والفرات و هما نهرا 
العراق, والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله من عينٍ واحدةٍ من عيون الجنّة من أسفل 
درجة من درجاتها على جناحي جبرئيل فاستودعها الجبال. و أجراها في الأرض 
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و جعلها منافعَ للناس في أصناف معايشهم, فذلك قولة تعالى وو انزلا من الساء 
مَاءً بقَدَر َأسَكناه ق الأ طن 4" فإذا كان عتن خروج يأحوت ,دماحو زفعها إلن 
السماء و ذلك قوله تعالى: «و إِنَا على ذهاب به لقادرون»' فعند ذلك فقد أهل 
الأرفن تنقيا الدننا بوالاخرة» . ٠‏ 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله#ة قال: «نهران مؤمنان. و نهران كافران. 
فالمؤمنان نيل مصر والفرات, والكافران نهر بلخ و دجلة. فحنّكوا أولادكم بماء 
الفرات» *. 

[1] فصل: في الأرض 

و فيه مطالبٌ: 

الأوّل: فى الأخبار الواردة فى هذا المقام وهي أخبار عديدة: 

منها: ما في خبر الشاميّ أَنْه سئل أمير المؤمنين عن الأرض: مم خلق؟ قال9ة: 
«من زبد الماء»”. 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله كه أنه قال: «خلق الأرض قبل السماء. ووضع 
الأرض على الحوت. والحوت في الماء. والماء في صخرة مجوّفة. والصخرة على 
عاتق ملك. والملك على الثرى. والثرى على الريح. والريح على الهواء. والهواء 
تمسكه القدرة. وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات. ولا وراء ذلك سعة 
ولا ضيق ولا شيء يتوهم»'. 

ومنها: ما روي عن رسول اللد يي أن الأرض سبع طبقات وهي على ظهر 
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الديك. والديك على الصخرة. والصخرة على ظهر الحوت وهو في البحر المظلم. 
والبحر المظلم في الهواء وهي في الثرى'. 

ومنها: ما روي عن أبان بن 5-5 قال: سألت أبا عبداللههة عن الأرض: 
على أيّ شيء هي؟ قال: «هي على الحوت» قلت: فالحوت على أيّ شيء؟ قال: 
«على الماء» قلت: فالماء على أيّ شيء هو؟ قال: «على الصخرة» قلت: 
فعلى أيّ شيء الصخرة؟ قال: «على قرن ثور أملس» قلت: فعلى أي شيء الثو 
قال: «على الثرى» قلت: فعلى أيّ شيء الثرى؟ فقال: «هيهات! عند ذلك ع 
علم العلماء»" 

ومنها: ما روي عن جعفر بن محمّدلئه. عن آبائه. قال: «أقبل رجلان إلى 
رسولاللهي4فة فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم الله تعالى والبركة. فقال 
مك325 اججل عتلى تاف انتمل ايشر ىآ الأ رظن معان افبتال 1: 
لااتضربها؛ فانّها مَك وهي بكم بَدَة» '. 

وبهذا الإسناد. قال: قال رسول اللهيَِهُ: «تمسّحوا بالأرض؛ فاإنها اك وهي 
بكم ا 

المطلب الثانى: في كرويّة الأرض وما ضاهاها 

اعلم أنه قد أفاد في لضا "الاين :و الدبا ممق اتنقوا عن الا رضن 
كزوكة بحسب الحكن: وكذ | الماء الفخيط نها:.وضان بفولة كرة واحدة كالما لسن 
بتمام الاستدارة. بل هو على هيئة كرة مجدّفة قطع بعض منها وملنت الأرض على 
وجه صارت الأرض مع الماء بمنزلة كرة واحدة و مع ذلك ليس شيء من سطحيه 
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صحيحّ الاستدارة, أمّا المحدّبء فلما فيه من الأمواج, وأا المقمّر. فللتضاريس فيه 
من الأرض وقد أخرج الله تعالى قريباً من الربع من الأرض من الماء بمحض 
عنايته الكاملة لتكون مسكناً للحيوانات المتنفسة. 

والتضاريس التي على وجه الأرض من جهة الجبال والأعوار لا تقدح في 
كرويّتها الحسيّة؛ إذ ارتفاع أعظم الجبال وأرفعها فرسخان وثلث فرسخ. ونسبتها 
إلى جرم الأرض كنسبة جرم سُبْع عرض شعيرة إلى كرةٍ قطرها ذراع. بل أقلّ 
من ذلك '. 

ثمّ قال: «ثمّ هم استعلموا بزعمهم مساحة الأرض وأجزاءها ودوائرها في زمان 
العامون وقئلة:.قوجةوامقدار سحيط الدائرة العطظمن :من الأرك ثيفانية الف 
فرسخ. وقطرها ألفين ولحمكنا ند ودخوم و ارسي يخا وتم فر سخ تتفزيبا 
ومضروب القطر في المحيط مساحة سطح الأرض وهي غروق الف القيا.و 
نلاثمائة وستّون ألف فرسخ. وربع ذلك مساحة الربع المسكون من الأرض. وأمًا 
المقدار المعمور من الربع المسكون ‏ وهو ما بين الخط الاستواء عرس الذي 
عرقيه كدر ناه الل فم اكه يلاي الأت الف«وسكيانه ومين وسثرن اليا 
وأربعٌمائة وعشرون فرسخاً وهو قريب من سدس سطح جميع الأرضن:وسبدين 
عشره. والفرسخٌ ثلاثة أميال بالاثفاق. وكلّ ميل أربعة آلاف ذراع عند المحدثين, 
وثلاثة لاف عند القدماء. وكل ذراع اربعة وعشرون إصبعا عند المحدثين, واثنان 
وثلاثون عند القدماء. وكل إصبع بالاثفاق مقدار سس شعيرات مضمومة بطونْ 
بعضها إلى ظهور بعض من الشعيرات المعتدلة» '. 

المطلب الثالث: فى علة حدوث الزلزلة 

قال في «البحار»: «قالوا في علّة حدوث الزلزلة والرجفة: إذا غلظ البخار وبعض 
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الأدخنة والرياح في الأرض بحيث لا ينفذ في مجاريها؛ لشدّة استحصافها' 
وتكاثفها اجتمع طالباً للخروج ولم يمكنه النفوذ. فزلزلت الأرض. وربما اشتدّت 
الزلزلة فخسفت ' فتخرج منه نارٌ؛ لشدّة الحركة الموجبة لاشتعال البخار والدخان 
لاسيّما إذا امتزجا امتزاجاً مقرّياً إلى الدهنية. وريّما قويت” على شَّقّ الأرض؛ 
فتحدث أصوات هائلة, وريّما حدثت الزلزلة من تساقط عوالي وَهْداتِ في باطن 
الأرضء فيتموّج بها الهواء المحتقن. فيتزلزل به الأرض. وقليلاً مّا يتزلزل بسقوط 
قلل الجبال عليها لبعض الأسباب. وقد يوجد في بعض نواحي الأرض قوّة كبريتيّة 
يتبعت منها دخان وفي الهواء رطوبة بخاريّة فيحصل من اختلاط دخان الكبريت 
بالأجزاء الرطبة الهوائيّة مزاج دهني, وربّما اشتعل بأشعّة الكواكب وغيرها. فيُرى 
بالل شعن مضيفة» ' انعيى .ما أرزدنا ذكره: 

وعن ابن عبّاس أنه قال: خلق الله جبلاً يقال له: قاف محيط بالعالم وعروقه 
إلى الصخرة التي عليها الأرض. فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل 
فتحرّك العؤْق الذي يلي تلك القرية فيزازلهاء ويحوّكهاء ومن ثم تحرّك القرية 
دون القرية". 

وعن أبي عبداللهة «أنّ ذا القرنين لما دخل في الظلمات. فإذا بملك قائم على 
جبل طوله خمسمائة ذراع. فقال له: من أنت؟ قال: ملك من ملائكة الرحمن موكّل 
بهذا الجبل. فليس من جبل خلقه الله عرّ وجل إلا وله عق من هذا الجبل. فإذا 
أراد الله أن يزلزل مدينة أوحى إلىّ فزلزلتها»' 
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وعندلية أَنّه قال: «إنّ الله عرّ وجل خلق الأرض فأمر الحوت فحملتها, 
فقالت: حملتها بقوّتي. فبعث الله ونا 3 شبرء فدخلت في منخرها فاضطربت 
أريفيق اها :فاذا أراد اللشرد عد وجل ك أن يزلزل أوضا تراءت ليااتلك الحوحة 
الصغيرة. فزلزلت الأرض قَرَقأ»'. 

«وعن أحدهم نيك أنّ الله - تبارك وتعالى ‏ أمر الحوت بحمل الأرض وكل 
بلذة من البلذان لق فلن :من 'قلوسة قاذا أراد اللةعد وجل < ان يزلرل ارضاء 
أمر الحوت أن يحرّك ذلك الفلس. فيحوّكه. ولو رفع الفلس لانقلبت الأرض 
بإذن الله» '. 

وفي «العلل» عن فاطمةؤة أَنّه قالت: «أصابت الناس زلزلة في عهد أبي بكر» 
وساقت الحديث إلى قولها: فقال لهم.كة: «كأنّكم قد هالكم ما ترون قالوا: وكيف 
لايهولنا و لم نر مثلها قط ؟! قالت: فحرّك شفتيه. ثمّ ضرب الأرض بيده. ثم قال: 
مالك؟ اسكني فسكنت فقال: أنا الرجل الذي قال الله عرّ وجل: «إذَا رُلْْلَتِ 
الأَرْضُ زَلْزاهَا # وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَاهَا * وَقَالَ الإِنْسَانٌ مَا هاه وأنا الانسان 
الذي يقول لها: مالّكِ؟ «يومئذ تحدّث أخبارها»' إيّاي»؛. 

المطلب الرابع: في قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة 

اعلم أنه قد أفاد في «البحار» أنّ الدائرة العظيمة التي تحدث على سطح 
الزن إذا فرظ معدل النهان قاطن لتقا ايناتن دتشي خط الالشواك وإذا 
فرضت عظيمة أخرى على وجه الأرض تمر بقطبيها انقسمت الأرض بهما أرباعاً 
أحد القسمين الشماليّين هو الربع المسكون. والباقية إمّا غامرة في البحار. أو عامرة 
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غير معلومة الأحوال. وطول كل ربع بقدر نصف الدائرة العظيمة. وعرضه بقدر 
ربعها. وهذا الربع المسكون أيضاأً ليس كله معموراً؛ إذ بعضه في جانب الشمال لفرط 
البرد لا يمكن التعيّش فيه. وبعضه بحار وجبال وأكام واجام وبطائحٌ ومغايض 
وبراري. 

و مبدأ العمارة عند المنجّمين من جانب المغرب. وكان هناك جزائدٌ تسمّى 
الجزائر الخالدات وهي الآنّ مغمورة في الماء, فجعلها بعضهم ميداً الطول. وآخَّرون 
يلوا مناتدل ابعر ريه ميا و نينا عدر درسات: 

ونهاية العمارة من الجانب الشرقيّ عندهم «كنك دز» هو مستقرٌ الشياطين 
بزعمهم. 

ثمٌ قسموا المعمور من هذا الربع في جانب العرض بسبعة أقاليمَ بدوائر موازيةٍ 
لخطّ الاستواء. طول كلّ إقليم ما بين الخافقين. وعرضه بقدر تفاضل نصف ساعة 
في النهار الأطول. 

فمبداً الإقليم الأوّل في العرض عند الأكثر مواضمٌ يكون عرضها اثنتي عشرة 
درجة وثلثي درجة. ونهارهم الأطول اثنتا عشرة ساعة ونصفٌ وربع. وبعضهم جعل 
موتطمشد اموا 

ونضاحة سطحة سكمانة القواضان:وسكؤن الف فرسخ وأريعة واربعون فربيها 
ونصف فرسخ. 

وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه خمسون: كنجران. وجَنْد. و صنعاء. وسعدة, 
وسنا.ان. وصحار. 

وفيه من العنال والأنهار العظيجة عشروق جلا وثلانون نهر ولون أكثر أهله 
الكدواة: 

وهو يبتدئ في الطول من المشرق وأراضي الصين. ويمرّ على بعض البلاد 
الجنوبيّة من الهند والسند. ثم على خليج فارس وجزيرة العرب وأكثر بلاد اليمن 
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كحضرموت وصنعاء. وعلى دار ملك الحبشة وغاية معدن الزهب وبلاد بربر إلى 


المحيط. 
واميذأ الإقليم الثاني في العرض عشرون درجة ونصفٌ ونهاره الأطول ثلاث 
عشره ساعة وربع. 


وبناعهم كسيالة النت واشان وسهون فرسخاً وستة وستون فرسخاً وثلث 
فرسخ. 

والبلاد المشهورة الواقعة فيه أيضاً خمصوق: كبكة: والعينة .ونعدة :و خسر: 
والأحساء. والقطيف. والبحرين. وصومنات. و فيه من الجبال عشرون. ومن الأنهار 
مقلهاة ولوق عاقة علطي المواه والسهرة: 

وهو يأخذ في الطول من بلاد الصين و يمرٌ بمعظم بلاد الهند. ومنه إلى معظم بلاد 
السند. ويصل إلى عمان, ويقطع جزيرة العرب من أرض نجد. و يمر بالطائف و مكّة 
والمدينة ويثئرب. ويقطع [القلزم ١]...‏ ثمّ يقطع اليل::ويفة بأؤساط بلاد إفريقية, ثم 
ببلاد البربر. ويصل إلى المحيط. 

وعندا الإقليم الثالث في العرض سبع وعشرون درجة ونصف. ونهاية طول الأيّام 
تدك هشر ساعة كلانه أرباع ساعة. 

ومشاحته اربعمائة بوستوق أليكن فر سخ وأحك :فون فرسخاً وخُمْسا فر سخ. 

والبلاد المشهورة الواقعة فيه مائة وثمانية وعشرون: كمصر. وقسطنطينيّة, 57 
المقدس. ودمشق, والكوفة. و بغداد. والمدائن والبصرة. وشيراز. وأصفهان. 
وأرشتعاق:«وطبية :و كابل::وفيد من الجبال لانة وتلاتون ومين الأتهان اتستان 
وعشرونء و لون أكثر أهله السمرة. 

و هو يبتدى من شرقي أرض الصين و يمرٌ بواسطة مملكة الهند و قندهار 
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وكشمير وكرمان وفارس وأصفهان وبغداد ومصر وبيت المقدس. ثم يمرٌ ببلاد 
الإفريقية» ثم باراضي المغرب. وينتهي إلى المحيط. 

وها الإنلي رابع :قن ريطن ولاك وفلاتون وري را رفون ورت زو ليون 
نهاره أربع عشرة ساعة وربع. 

وكناطة مجه :الائمالة الك بزشنائنة وسعون اللنوقباتة تاونق عرسا 
وربع. 

والبلاه المتعهوون اها ل :واها ععره كالفوض] سلبان وكوي وتراعة 
وأردبيل. وتبريزء وقصرشيرينء وزنجأان. ونهاوند. وهمدان. وبروجرد. وأبهر, 
وساوه. وقزوين, والديلم, وقمّ. وقاشان. والريّ. ولاهيجان. وطبرستان. وسمنان. 
واستراباه”واطوسن:.وشراة وفيدمن الخبال كمسة وعقترؤت: رمق الأسهار اققاة 
وعشرون, ولون أكثر أهله بين السمرة والبياض. 

وهذا الإقليم وسط الأقاليم ووسط معظم عمارة العالم. و يبتدئ من شمال 
بلادالصين. ويمرٌ إلى خطاوختن وبجبال كشمير وبدخشان وطوس و نيشابور 
وجرجان ومازندران وكيلان وأردبيل ومراغة وحلب وأنطاكية وطرطوس 
وجزيرةٌ قبرس ورودسء ويمرٌ بأرض المغرب على بلاد فرنجة وطنجة. و ينتهي 
إلى المحيط. 

ومبدأ الإقليم الخامس في العرض تسع وثلاثون درجة. وغاية طول أنهارهم 
أربع عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة. 

ومساحة سطحه مائتا ألف وتسعة وتسعون ألف فرسخ وأربعمائة و ثلاثة 
وتسعون فرسخاً وثلاثة أعشار فرسخ. 

والبلاد المشهورة فيه مائتان: كبردعة. وشيروان. وتفليس. وبيلقان. وكنجة. 
ونحشير. ودرعان. وسمرقند. وساباط. وكاسان. وفيه من الجبال ثلاثون. ومن 
الأنهار خمسة عشر. ولون عامّة أهله البياض. 


خلق العالم / البسائط و العناصر ت 739 6 


وهو يبتدئ من أقصى بلاد الترك. ويمرٌ إلى مواضع الأتراك المشهورة وإلى بيت 
المقدس وشيروان وخارزم وبخارا وسمرقند و بحر خزر وديار أرمينية وبعض بلاد 
الروم وبلاد أندلس إلى أن ينتهي إلى المحيط. 
ومبداً الإقليم السادس في العرض ثلاث وأربعون درجة و نصفٌ. وغاية طول 
نهاره خمس عشرة ساعة وربع. 
ومساحة سطحه مائتأ الف وخمسة وثلاثون ألف فرسخ وأزئعة وكاو وو فيا 
وثلثا قروسع. 
والبلاد التتتهورة الواقعة فيه تسعون: كجند. وفاراب, وخانبالق. وقسطنطينيّة. 
وفيه من الجبال أحد عشر. و من الأنهار أربعون. ولون غالب أهله الشقرة. 
وهو يبتدئ من المشرقء ويمرٌ بمساكن أتراك الشرقء ويقطع وسط بحر 
طب رستان, وباب الأبواب والروس. لم بمعظم بلاد الروم. وبشمال أندلس. وينتهي 
إلى المحيط. 
وهيدذا الإقليم السابع حيثٌ العرض سبع وأربعون درجة و أربع. وغاية طول 
نهاره خمس عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة. 
ومساحة سطحه مائة ألف وسبعة وثمانون ألف فرسخ وسبعمائة وواحد 
وعشرون فرسخاً وثلئا ور 
والبلاد المشهورة فيه اثنان وعشرون: ككرشء قار وبلغار. وفيه من الجبال 
أحد عشر. ومن الأنهار أربعون, ولون 3 أهله , بين الشقرة والبياض. 
وهو يبتدئ من المشرق. ويمرٌ بنهايات الأتراك الشرقيّة. وبشمال بلاد يأجوج 
ومأجوج. ثمّ على عياض وبلغار وروس والصقالبة. ويقطع بحر الشام. وينتهي إلى 
المحيط. 


وبعض أهل بلاد هذا الاقليم يسكنون مدّة سئّة أشهر فى الحمّامات؛ لشدّة البرد. 
واخرٌ الاقاليم ‏ حيث عرضه خمسون درجة ونصف. وغاية طول نهاره ست عشرة 
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ساعة وربع إلى عرض التسعين لا يعدّونه من الأقاليم'. 

المطلب الخامس: فى الممدوح من البلدان والمذموم منها 

فها هنا أمران: 

الأوّل: في بيان البلدان الممدوحة وهى عديدة: 

منها: مكة؛ لقوله تعالى: (إنَّ وَل بيت وضع للناس للذى ببكّة مباركاً» ' ونحوه. 

ومنها: بيت المقدس. 

وميها: الكوفة؛ لما روي عن رسول اللهيَلية: ل ن الله اختار . من البلدان اربعة 
الوه والويعيوه وطن مكو برها النزه لأسو زقالي:» العدقة. و اليتون انيت 
المقدس. وطور سنين: الكوفة, وهذا البلد الأمين: مكّة»". 

ومنها: كربلاء؛ لما روي عن الصادق ايه أنه قال: «البقعة المباركة فى القران 
هي كربلاء» ”. 

د و ل ا . 
100 فتطارت ا م 0 أهيدة ونأ 
الزعفران. واقليية 6 من المسك اااموااسي على رام الب تيو 
و توا ل م يك ةوك عي لت 
عن ولدية ا المؤمنين ل و يدعوهم 20 الفسق والفجور 0 ب( ا هونا 
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إليهم فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللامح فقلت: قم يا ملعون! 
فشارك أعداءهم [في أموالهم و أولادهم و نسائهم]' فإنّ شيعتي ليس لك عليهم من 
سلطان»' فسمِّيتْ قجّ. ونحو ذلك كالخبر المرويّ عن زرارة بن أعين عن 
الصادقليةٍ قال: «أهل خراسان أعلامناء و أهل قد أنصارناء و أهل كوفة أوتادنا. 
وأهل السواد منّا و نحن منهم»" : 

و عن عفان البصري عن أبي عبدالله له قال: قال لي: «أتدري لِمَ سمّي قمٌّ؟» 
قلنا: الله و رسوله أعلم فقال: «إِنّما سمّي قدّ؛ لأنّ أهله يجتمعون مع قائم آل محمّد. 
و يقومون معه و يستقيمون عليه»”. 

وحن أبن عبدالله هة أنه قال: «إنّ الله احتجّ بالكوفة على سائر البلاد. 
وبالمؤمنين من غيرهم من اهل البلاد. واحتجّ ببلدة اهل قمّ على سائر البلاد. 
وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجنٌ والإنس و لم يدع الله قمَّ 
وأهله مستضعفاً بل وفقهم و أيّدهم»'. ثمّ قال: «إنّ الدين بقم و أهله ذليل' 
ولولاذلك لأسرع النا س إليهم فخرب قم و بطل أهله فلميكن حجّة على 
جائز القياة". 

و عن الأئمَة مي «لولا القمّيّون لضاع الدين»*. 

ولكن ورد عن حي الحسن الأوّلء قال: «قمٌ عش آل تكد وما وين 
شيعتهم. ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بعقوق ابائهم والاستخفاف والسخريّة 
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بكبرائهم و مشايخهم»'. 

ومنها: اليمن؛ لما روي أنّ رسول الله يل قال: «من أحبٌ أهل اليمن فقد أحبّني 
ومن أبغضهم أبغضني» '. 

ومنها: قزوين؛ لما ورد من أنّ رسول اللديَقهٌ قال: «قزوين باب من أبواب 
الجنّة» ' وإن ورد عن الصادق نه أنه «ملعون وشؤم».. 

وأمّا الطالقان. فعن أمير المؤمنين.49: «ويحاً للطالقان [فإنٌ للّه تعالى بها كنوزاً 
ليست من ذهب ولا فضّة]* ولكن بها رجال مؤمئنون عرفوا الله حقّ معرفته وهم 
أنصار المهدئّ»'. 

ومنها: طوس؛ لما روي أن بين الجبلين روضة من رياض الجنّة '. 

الثاني: في بيان البلدان المذمومة و هي عديدة: 

منها: الريّ وساوة؛ لما ورد عن الصادق هة: «أَنّ ريّ و قزوين و ساوة ملعونات 
و شؤمات»" وإن روي أنه في التوراة مكتوب: «الريّ باب من أبواب الأرض وإليها 
متجر الناس»'. 

وقال الأصمعي: الريّ عروس الدنيا وإليها متجر الناس ''. 

ولكنّه روي عن جعفر بن محمّد2ه: «أنّ أهل الرىّ هم أعداء الله ورسوله. 
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وأعداء أهل بيته. يرون حرب أهل بيته جهاداً ومالهم مغنماً. ولهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم»'. 

ومنها: المَؤصِل؛ لما روي عنهلهةِ: «هم شر مَن على وجه الأرض»". 

ومنها: البصرة؛ لما روي أنّ عليَاةٍ لمّا أراد الخروج من البصرة. قام على 
أطرافها ثم قال: «لعنكِ الله يا أنتن الأرض تراباً وأسرعها خراباً وأشدَّها عذاباً! فيكِ 
الداء الدوي» '. 

وقد أفاد في «البحار» بأنه يمكن الجمع بين الآيات والأخبار الواردة في مدح 
الشام ومصر وذمّه باختلاف أحوال أهله في الأزمان المختلفة.. 


الفائدة الخامسة: فى المواليد الثلاثة. أعنى الجمادات. والنباتات, والحيوانات. 
وفيها فصول: 


الفصل الأوّل: في المعادن 

وفيه أخبار: 

منها: ما روي من أنّ ضبّاع بن نصر الهنديّ سأل عن الرضائية: ما أصل الماء؟ 
قال: «أصل الماء خشية الله» ثم قال: كيف منها عيون نفط وكبريت وقار وملح 
واشياة اذ لك؟ قال روعكره الكوش :والقلية: كانقللات الفسير ترا بو كنا تقلت 
الخمر فصارت خلاً. وكما يخرج من بين فرث و دم لبناً خالصاً» قال: فمن أين 
اخرجت انواع الجواهر؟ قال: «انقلب منها كانقلاب النطفة علقة. ثمّ مضغة, ثمّ خلقة 
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مجمعة مبنيّة على المتضادّات الأربعة». 

َك قال: إذا كانت الأرض خلقت من الماء والماء باره .رطي» فكيف ضارت 
الأرض باردة يابسة ؟ ! قال: «سلبت النداوة وضارت يابسة»'. 

ومنها: ما روي عن الثمالي. قال: مررت مع أبي عبد الله له في سوق النحاس 
فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أيّ شيء أصله؟ فقال: «فضّة إلا أنّ الأرض 
أفسدتها. فمن قدر على أن يُخرج الفساد منها انتفع بها»'. 

ومنها: ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «فكّر يا مفضّل في هذه المعادن 
و ما يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل الجصٌّ والكِلْس والجبسين والزرانيخ 
والمَّوتك والقوينا والزيبق والنحاس والرصاص والفضة والذهب والزبرجد 
والياقوت والزمرّد وضروب الحجارة وكل ما يخرج منها من القار والموميا 
والكبريت والنفط وغير ذلك ممّا يستعمله الناس في ماربهم فهل يخفى على 
ذي عقل أنّ هذا كلّها ذخا دُخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها 
فيستعملها عند الحاجة إليها؟» . 


الفصل الثاني: في النياتات؛ 

وفيها أخبار: 

مقهااما ووى عن أشي النزييو قد ران أول جر اختريية فنن رضن 
الفسوشحة وكيا ساهو و أن أذل قر مشت في الأوضن الدياء 
وهي القرع»”. 


.4314 :7 «مناقب ال نو طالب»‎ .١ 
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ومسنها: ما روي عن أبي جعفرة: «أنّ أوّل شجرة نبتت على وجه 
الأرض النخلة»'. 

ومنها: ما روي عن أبي عبداللهكة أَنّه قال: «لم يخلق الله عر وجلّ - شجرة 
الى انها "مزه توكل» فتلما قال الساس؟اتخة اللهولداء أذهب لصف مره 
فلمًا اتتخذوا مع الله إلها شاك الشجر»'. 

ومنها: ما روي عنه ايه أَنْه قال: «لمّا أهبط الله -عرٌ وجلّ ‏ آدم من الجنّة. أهبط 
معه عشرين ومائة قضيب. أربعون منها ما يؤكل داخلّها وخارضها؛ واريعون متها 
مايؤكل داخلّها ويرمى بخارجها. وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها. 
وغرارةً ' فيها بذر كل شيء»*. 

ومنها: ما روي عنه له أَنّهِ قال: «خمس من فاكهة الجنّة في الدنيا: الرمّان 
الملاسي. والتفاح الإصفهاني, والسفرجل, والعنب. والرطب المشان»”. 

ومنها: ما روي أَنّ النبِيََيُ كان يأكل الفاكهة الرطبة, و كان أحبّها إليه البطيحٌ 
والعنبُ'. 

ومنكهاة:ما رؤق عن أمين المؤيتي كد أنه حت بطبخة لبأكلياء قوعدها قو 
قرقى يها ؤقال نذا وسعنا "فقيل لنها امن السومي كما هذه الطيكة؟ 
فقالله: «قال رسول اللدييّ: إنّ الله عقد مودّتنا على كلّ حيوان ونبت. فما قبل 
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الميثاق كان عذباً طيّباً. وما لم يقبل الميثئاق كان ملحاً زعاقاً»'.‎ 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله 2ه أنه قال: «لكلّ شيء حلية. وحلية الخوان 
البقل» '. 

ومنها: ما روي عن على بن أبي طالبلة أنه سئل: ممًا خلق الله الشعير؟ 
فقالة: «إنّ الله تبارك وتعالى أمر ادم أن ازرع مما اخترت لنفسك. وجاءه 
جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء إلى أخرى. فقال 
آدم لحوّاء: لا تزرعي فلم تقبل أَمْرَ آدم فكلّما زرع آدم جاء حنطةٌ, وكلّما زرعت 


حواء جاء شغير» . 


الفصل الثالث في الحيوانات, 
وفيها أخبار: 


منها: ما روي عن النبى كلاه أنه قال: «من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يع 
إلى الله ويقول: يا ربٌ إِنّ هذا قتلني عبثأ لم ينتفع بي. ولم يَدَعْني فآكلٌ من حشارة* 
الأرض»”. 

ومنها: ما روي عن أبي عبداللهية أنه قال: «ما من طير يصاد في بر ولا بحر, 
ولا يصاد شيء من الوحوش إلا بتضييعه التسبيح»'. 

ومنها: ما روي عنهة أنه قال: «كانت الوحوش والطير والسباع وكلّ شيء 
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خلق الله عرّوجلٌ مختلطأً بعضه ببعض, فلمًا قتل ابن آدم أخاه نفرت فرغب كل 
شيء إلى شكله»'. 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله#ة أَنّه قال في ذئب أتوا إليه.ة: «أمرتُهم أن 
لايؤذوا وليّاً لي ولأهل بيتي. فضمنوا لي ذلك»'. 

وفي حلية لأبي نعيم قال: بلغني أنّ الأسد لا يأكل إلا مَن أتى محرّماً". 

ومنها: ما روي عن الحسين 49 أنه قال: «إذا صاح النسرء فإنّه يقول: يابن آدم! 
عِشُ ما شئت؛ فإنٌّ آخرك الموت. و إذا صاح الطاووسء يقول: مولاي! ظلمت 
نفسي واغتررت بزينتي فاغفر لي, وإذا صاح الديك, يقول: مّن عرف الله لم ينس 
ذكره. وإذا قرقرت الدجاجة. تقول: يا إله الحقّ! أنت الحقّ. وقولك الحقّ يا حقّ, 
وإذا صاح الدرّاج. يقولُ: الرحمن على العرش استوى, وإذا صاح الغراب. يقول: 
ياررّاق! ابعث الرزق الحلال. وإذا صاح اللقلق. يقول: من تخلّى عن الناس نجا مِن 
أذاهم. وإذا صاح الهدهد. يقول: ما أشقى مّن عصى الله وإذا صاح العصفور. يقول: 
أستغفر الله ممّا يسخط الله. وإذا صاح البلبل, يقول: لا إله إلا الله حمّاً حمَّاً وإذا 
صاح الجمل. يقول: كفى بالموت واعظاً وإذا صاح الثور. يقول: يابن ادم! مهلاً 
فيان يا ابن آدم! أنت بين يدي مَن يَرى ولا يُرى وهو الله. وإذا صاح الفيل؛ يقول: 
لا يغني عن الموت قوّة ولاحيلة, وإذا صهل الفرسء يقول: سبحان ريّنا سبحانه»”. 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنينئكة أَنْه قال: «إِنّ الله تعالى عرض أمانتي 
وولايتي على الطيور فأوّل مَن آمن بها البّزاة البيض والقنابر. وأوّل من جحد بها 
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البوم والعنقاء. فأمّا البوم. فلا تقدر أن تظهر بالنهار؛ لبغض الطير لها. وأمّا العنقاء, 
فغابت في البحار لا ترى». 

ومنها: ما سئل الحسن 42 عن الآية الشريفة: (إِلَ الإبل كَيِفَ حُلِقَتْ ': إِنّ الفيل 
أعظم من الابل فى الأعجوية؟ فقال عليه السلاة: «أما القيل فالترب“ يعد النهذيبها: 
ثم هو خنزير, لا يركب ظهرهاء ولا يؤكل لحمهاء ولا يحلب ضرعها. والابل من أعرٌ 
مال العرب وأَنْفّيِه. تأكل النوى والقتّ. وتُخرج اللفقه وا كد الصبيّ بزمامها 
فيذهب بها حيثٌ يشاء مع عِظّمها في نفسها»'. 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين2! أَنْهِ قال: «قال رسول اللهكَ: عليكم بالغنم 
والحرث؛ فإنهما يروحان بخير. ويغدوان بنخير»". 

ومنها: ما روي عنهلة أَنّه قال: «قال رسول اللهي: الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا 
أدبرت أقبلت: والبقر إذا أقبلت أقبلت :واذا أديرت أديرت» والابل اعنان النياطين 
إذا اقلت 5 واذا أديورك افقرت 1 

ومنها: ما روي عندلية «أنّ أفضل ما يتّخذه الرجل في منزله لعياله الشاة, 
فمن كانت في منزله شاة قدّست له الملائكة في كل يوم. وانتقل عنهم الفقر»”. 

ومنها: ما روي عن رسول اللهيَقْفة أنه قال: «أكرموا البقر؛ فإنّها سيّد البهائم 
ا رقفة: طدفها الى السماء خناة شق اللدعز وجل منذ غيد الفجل». 

وعن أمير المؤمنين مثله ". 
.١‏ الغاشية (8): .١7/‏ 
"'. «بحارالاًنوار» .٠١8:7١‏ 
؟. «المحاسن» 7: 147, ح 116. 
غ. «بحارالاًنوار» 0١‏ ,ح 1.عن معاني اهيا 
6. «الخصال»: .1١77/‏ 
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ومنها: ما روي عن رسول اللهيية أنه قال: «لمّا خلق الله الفرس. قال لها: 
خلقتك عرببّا وجعلت الخير معقوداً بناصيتك. والغنائم محتازة على ظهركء و 
بوَأتك سَعَة في الرزق. وأيّدتك على غيرك من الدوابّ. وأعطفت عليك صاحبك. 
وجعلتكِ تطيرين بلا جناح فأنتٍ للطلب. وأنت للهرب. وإِنّي سأجعل على ظهرك 
رعالا يسبّحوني ويحمدوني» 

وعنه يةُ: «الخيل معقود بناصيتها الخيرٌ إلى يوم القيامة, والمنفق عليها في سبيل 
الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضهاء فإذا أعددت شيئاً [فأعدّه] أقرح, أرثم. محجَّل 
[الثلاثة]. طلقَ اليمين, كميتاً. ثم أغرٌ تسلم وتغنم»'. 

ومنها: ما روي عن أبي الحسن 49 أنه قال: «من خرج من منزله أو من منزل 
غيره في أَوّل الغدوة فلقي فرساً أشقر به وضح -وإن كانت به غرّة سائلة فهو العيش 
كل العيش - لم يلق في يومه ذلك إلا سروراً و إن توجّه فى حاجة فلقي الفرس. 
قضى الله حاجته» '. 


ا 


ومنها: ما روي عن رسول اللهييٌ. قال: «يمن الخيل في كلّ أحوى أحمرء و في 
كل أدهم أَغرّ مطلق اليمين».. 

ومنها: ما روي نيه عنه أنه قال: «من ارتبط فرساً عدعا رخيت عنه ثلانة عات 
في كل يوم. وكتب له إحدى وعشرون حسنة, ومن ارتبط مما عدت عنه في كل 
يوم سيّئتان. وكتب له سبع حسنات. ومن ارتبط بردو فعيت عنه في كل يوم سيئة. 
وكتين' له نيت عستا نت 0 
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ومنها: ما روي عن أبي عبد اللدلة أنه قال: «تسعة أعشار الرزق فنع 
صاحب الدابّة» '. 

وعنهكة «إذا اشتريت دابّة فإنّ منفعتها لك ورزقها على الله» '. 

ومنها: ما روي أنّ النبى كلل لم يكن شيء أحبٌ إليه بعد النساء من الخيل". 

وعنه كه أنه كان يكره الشكال من الخيل؛. 

والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض. أو في يده اليسرى. أو في 
يده اليمنى ورجله اليسرى بياض. كذا وقع في تفسير صحيح مسلم". 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين 42 أن البغال كانت تتناسل وكانت أسرع 
الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم. فدعا عليها فقطع الله نسلها»'. 

ومنها: ما روي عن أبي جعفرايةِ أَنْه قال: «أحبٌ المطايا إلى الحمر»". 

ومنها: ما روي عن رسول اللهيَويكةٍ انّه قال: «أكثروا من الدواجن في بيوتكم 
لتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم»”. 

ومنها: ما روي عن جعفر بن محمّد. عن أبيه أَنْه قال: «كانوا يحبّون أن يكون في 
البيت دواجن مثل الحمام والدجاج أو العناق ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون 
بصبيانهم»'. 
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ومنها: ما روي عن الرضالة أنه قال: «في الديك الأبيض خمس خصال من 
خصال الأتبياء: معرفه باوقنات الضلاة: والعرّة: والسضاء: والتسجاعة. .وكثرة 
الطروقة»'. 

ومنها: ما روي عن أبي عبداللهظة أَنْه قال: «إنّ لله ديكاً في الأرض ورأسه 
تحت العرش. جناح له في المشرق. وجناح له في المغرب يقول: سبحان الملك 
القدّوسء فإذا قال ذلك صاحت الديوك وأجابته فإذا سمع صوت الديك فليقل 
أحدكم: سبحان ربّي الملك القدّوس»"'. 

ومنها: ما روي عنهلئة أنه قال: «ديك فرق أبيضٌ يحرس دويرته وسبع دويرات 
حوله. وأنفضة من حمامة منمّرة أفضل من سبع ديوك فَرْقٍ ييض» '. 

ومنها: ما روي أن عمر قال: أطيب اللحمان لحم الدجاج. فقال أمير المؤمنين: 
«كلا إنّ ذلك خنازير الطيور. وإنّ أطيب اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن 
ينهض»*. 

ومنها: ما روي من أنّ النبىّيَليْةَ كان يقول: «الديك الأبيض الأفرق حبيبي 
وحبيب حبيبي جبرئيل؛ يحرس بيته وسئّة عشر بيتاً من جيرانه»”. 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله 2ه أنه قال: «انَخِذْوا الحمام الراعبيّة في بيوتكم؛ 
فإنها تلعن قتلة الحسين لقة»'. 


وعنه لكلا أنه قال: «يستحبٌ أن تتخذ ظيرا فقهوها تا سنن به مخافة الهوامً»". 
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ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين 42 أَنْه قال: «سمعت رسول اللم ييه يقول: من 
سرّه أن يقلّ غيظه. فليأكل الدرّاج»'. 

وعنه لكلا أنه قال: «من اشتكى فؤاده. وكثر غمّهء فليأكل الدرّاج»'. 

ومنها: ما روي عن جعفر بن محمّد أنّه قال: «المسوخ ثلاثة عشر: الفيل, 
والدبٌ, والأرنب. والعقرب. والضبٌ, والعنكبوت. والدعموص, والجرّي. والوطواط. 
والقرد. والخنزير. والزهرة. وسهيل» قيل: يا ابن رسول الله! ما كان سببٌ مسخ 
هؤلاء؟ قال: 

«أمَا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطيّاً لا يدع رطباً ولا يابساً. 

وأمَا الدبٌ فكان رجلاً مؤئئاً مخنّئاً يدعو الرجال إلى نفسه. 

وأا الا رقت فكانت اعراة قذرة له تيل من تخيضن ولأاغين ذلك 

وأمًا العقرب فكان رجلاً همّازاً لا يسلم منه. 

وأمَا الضبٌ فكان رجلاً أعرابياً يسرق الحاجّ بمحجنه '". 

وما المتكتوت افكانك اجر ابيحرت :زويدها. 

وأمًا الدعموص فكان رجلاً نمّاماً يقطع بين الأحبّة. 

وأمًا الجرّي. فكان ديّوئاً يجلب الرجال على حلائله. 

وأا الوطواط. فكان رجلاً سارقاً يسرق الرطب من رؤوس النخل. 

وأمًا القردة فاليهود اعتدوا في السبت. 
وأمًا:العتا زب فالتضازق. عضن الوا التتائدة فكانوا بعد تزولها اند هنا كانوا 

وأمًا سهيل فكان رجلاً عشّاراً باليمن. 
.١‏ نفس المصدر: 7١1‏ باب لحوم الطير؛ ح ؟. 
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وأمًا الزهرة فإِنّها كانت امرأة تسمّى «ناهيد» وهي التي تقول الناس: إِنّه افتتن بها 
هاروت وماروت '». 

و روي عن أبي الحسنئية «أنّ الزنبور أيضاً من المسوخ وكان لحَاماً يسرق 
في الميزان» '. 

ومنها: ما روي عن الرضائة أنه قال: «كان الخفّاش امرأة سحرت ضرة لها 
فمسخها الله خفّاشا وأنّ الفأر كان سبطأً من اليهود غضب الله عرّوجل عليهم 
فمسخهم» قال: «إِنّ البعوض كان رجلاً يستهزئ بالأنبياء فمسخه. و إِنّ القملة من 
الجسد. وإنّ نبيَاً من أنبياء بنيإسرائيل كان قائماً يصلّي إذ أقبل إليه سفيه من سفهاء 
بني إسرائيل. فجعل يهزأ به ويكلح في وجهه. فما برح من مكانه حبّى مسخه الله 
قملة ون الوزغ كان سبطاً من أسباط بني إسرائيل يسبّون أولاد الأنبياء ويبغضونهم 
فمسخهم الله أوزاغاً. و أمّا العنقاء. فمن غضب الله عرّ وجل عليه فمسخه 
وجعله مثله. فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته» '. 

ومنها: ما روي عن رسول اللديَديةُ أن قال: «إنّ القنفذ كان رجلاً من صناديد 
العرب فمُسخ؛ لأنْه إذا نزل به الضيف ردّ الباب في وجهه ويقول لجاريته: اخرجي 
إلى الضيف وقولي له: إِنّ مولاي غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعاً 
لاست أهل البيت شباعاً مخضبين» . 

ومنها: ما روي عن الرضائية أَنْه قال: «الطاووس مسخ, كان رجلاً جميلاً. فكابر 
ازا رع بووطى تكد ارقي اط ابراه يا ودين العلا ريق ل 


.١‏ «علل الشرائع» ت“8غ. 
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وذَكَرأَ فلا تأكل لحمه وبيضه» '. 


الفصل الرابع: في الإنسان 

وفيه أخبار مضافاً إلى ما ذكرناه في باب التوحيد: 

منها: ما روي عن أبي عبداللهية قال: «سمّي الإنسان إنساناً؛ لأنه ينسئ, 
وقال الله -عرّوجِلٌ _: ووَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلٌ فَنَيِىَ4 '»". 

ومنها: ما روي أنه سئل النبيَيية: أن آدم خلق من الطين كلّه. أو من طين 
واحد؟ قال: «بل من الطين كلّه. ولو خلق من طين واحد. لما عرف الناس بعضهم 
بعضاً وكانوا على صورة واحدة» قال: فلهم في الدنيا مَتّل؟ قال: «التراب فيه أبيض, 
وفيه أخضرٌ, وفيه أشقرٌ, وفيه أغبن. وفيه أحمرُ. وفيه أزرق, وفيه عذب. وفيه ملح. 
وفيه خشنء وفيه ليّنء وفيه أصهبٌ؛ فلذلك صار الناس فيهم ليّن. وفيهم خشن, 
وفيهم أبيضٌ, وفيهم أصفر. وأحمرء وأصهب. وأسود. على ألوان التراب».. 

ومنها: ما روي عن أبي الحسن الرضالية أنه سئل: لِمَ خلق الله -عرٌ وجل 
الخلق على أنواع شتَّى؟ ولم يخلقه نوعاً واحداً؟ فقال: «لنّلا يقع في الأوهام 
أنه عاجز, ولا يقع صورة في وَهم ملحد إلا وقد خلق الله عرَّوجِلٌ ‏ عليها 
لقا" 

ومنها: ما روي عن علىّ بن محمد العسكريّ يقول: «عاش نوح ألفين 
ولكمسدائة سنة:.وكان يوما فق السفينة نائماً فهيّت ريح فكشفت. فضحك حام 


.116:)5١(هط.”‎ 

". «علل الشرائع» ١‏ االباب ١ح .,3١‏ 
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ويافث, فزجرهما سام. ونهاهما عن الضحك - وكان كلّما غطّى السام شيئاً تكشفه 
الريح, كشفه حام ويافث - فانتبه نوح عليه السلام فراهم وهم يضحكون, فقال: 
ماهذا؟ فأخبره سام بما كان. فرفع نوح يده إلى السماء يدعو ويقول: اللهمّ غيّر ماء 
صلب حام حبّى لا يولّد إلا السودان, اللهمً! غيّر ماء صلب يافث,ء فغيّر الله ماء 
صلبهما فجميع السودان ‏ حيث كانوا من حام, و جميع الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج, والصين من يافث حيث كانواء وجميع البيض سواهم من سام. فقال نوح 
لحام ويافث: جعل ذرّيّتكما خولاً لذرّيّة سام إلى يوم القيامة؛ لأنه يَدَ بي وعققتماني, 
فلازالت سِمة عقوقكمالي في ذرّيْتكما افر رمي البرٌ بي في ذرّيّة سام ظاهرة 
ما بقيت الدنيا»'. 

ومنها: ما روي في البحار أنه ورد في الحديث: «إذا ولد المولود لبني آدم؛ قرن 
إبليش به شيطاناً. وقرن الله به ملكاًء فالشيطان جائم على أذن قلبه الأيسر. والملك 
قائم على أده الأيمن. فهما يدعوانه»؟. 

ومنها: ما أفاد في البحار في تفسير الآية الشريفة «ثَُم لَآبيئكُمْ مِنْ بَبْنِ أَيْدِبهِم 
وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ امهم وَعَنْ تئلم وَلاتجِد أَكْثَرَهُمْ شَاكِرينَ» " حيث قال: فيروى 
أنّ الشيطان لمّا قال هذا الكلام, رقّت قلوب الملائكة على البشر. فقالوا: يا إلهنا! 
كيف يتخلّص الإنسان من الشيطان مع كونه مستولياً عليه من هذه الجهات الأربع ؟ ! 
فأوحى الله تعالى إليهم: أَنّهِ بقي للإنسان جهتان: الفوق. والتحت. فإذا رفع يده إلى 
فوقٌ في الدعاء على سبيل الخضوع, أو وضع جبهته على الأرض على سبيل 
الخشوع. غفرتٌ له ذنب سبعين سنة». 


تفن البعتدر8* اليا م 
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الفصل الخامس: في الجن 

وفيه ا 

[الأمر] الأو ل: فى ماهيّة الجن. 

اعلم: أنه قد أفاد في البحار أنه أطبق الكل على أنّه ليس الجنّ عبارة 
عن أشخاص جسمانيّة كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس والبهائم. بل القول 
المحصّل فيه قولان: 

الأوّل: أنْها أجسام هوائيّة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. ولها عقول 
وأفهام وقدرة على أعمال صَعْبة شاقة. 

والقول الثاني: أن كثيراً من الناس أثبتوا موجوداتٍ غير متحيّزة ولا حالةٌ في 
العست وز ههوا انين موسووانت سحةةة عن الخموقة!. 

الأمر الثاني: فى وجود الجن. 

اعلم أنه اختلفوا في وجوده وعدمه على قولين. والحقٌ وجوده. 

ويذل على :ذلك دمقافا إلى الآيات ب أخبار. 

منها: ما روي أن النبى عا لما 5 نأف عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار 
كلا ارا كقال حبرق ل ألا أعلمك كلناك إذ قلتي علقتك مملته :و رفتة؟ 
قل: أعوذ بوجه الله الكريم. وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ يَدّ ولا فاجر 
من شرٌ ما ينزل من السماء. و من شرٌ ما يعرج فيهاء ومن شرٌ ما ينزل إلى الأرض. 
ومن شرٌ ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر طوارق الليل والنهار إلا 


طاوقا وظراق يفيو را اوشم" 


١.انظر‏ «بحارالاًنوار» م مابعدها. 
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ومنها: ما قال في البحار: «اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج السبئ َه ليلة 
الجنّ. وقراءته عليهم. ودعوته إِيّاهم إلى الإسلام»'. 

ومنها: ما روي عن 5 السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على ابي كينت 
الخدري. قال: وجدته يصلّي. فجلست أنتظره حتّى يقضي صلاته قال: فسمعت 
تحريكاً تحت سريره في بيته. فإذا حيّة نفرت فهممت أن أقتلها فأشار أبو سعيد أن 
اجلس. فجلست انتظره حتى يقضي صلاته فلمًا انصرف من صلاته. اشار إلى بيت 
في الدار. فقال: ترى هذا البيت؟ قلت: نعم, قال: إِنّه كان فيه فتى من الأنصار قريبٌ 
عهدٍ بعرس - وساق الحديث إلى أن قال-: فرآى امرأته واقفة بين البابين فهيّاً الرمح 
ليطعتهنا ينين الفيرزة: فقالت امرأتهة اذنخل يتك لترق: فدحل» فاذاا هو يحتة على 
فراشه فوكزها فيها الرمح و اضطربت الحيّة في رأس الرمح وخرٌ الفتى, فمايدرى 
أتهما كان أسرع موتاً: الفتى أم الحيّة؟ فسألنا رسول اللي فقال: «إِنّ بالمدينة 
جِنّيَاً قد أسلموا'. فمن بدا لكم منه فأذنوه ثلاثة أيَّام. فإن عاد فاقتلوه؛ فإنّه 
شيطان» . 

الأمر الثالث: فى بيان أنَّ الجن مخلوق من النار. 

والدليل عليه قوله تعالى: وَوَامجَانَّ خَلَقْنَاُ مِنْ قَئْلَُ مِن نَارٍ السَّمُوميم؛ 
وقال تعالى حاكياً عن إبليس إِنّه قال: خَلَفْمَن من نار وَخَلَفْتَهُمِنْ طِيِنِ»*. 

قال في البحار: «واعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد. ألا تترى أن 
الأطبّاء قالوا: إنّ المتعلّق الأول للنفس هو القلب والروح وهما في غاية السخونة»'. 


59:5 لبحارالاتوان»‎ ١ 
كذا. والصحيح: «أسلم».‎ ." 
.5؟8:7٠ «بحارالاًنوار»‎ ." 
.37:)١6( غ. الحجر‎ 
.١7 :07( الأعراف‎ .4 


1.فيخارالاًتوار» :+8 


"63 0 - البراهين القاطعة / ج " 


الأمر الرابع: أنّه اتفقوا على أنّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. 

وأمّا الجنّ فإنّهم يأكلون ويشربون. قال #ة: «الروث والعظم زاد إخوانكم من 
الجنّ»' وأيضاً فإنّهم يتوالدون. قال تعالى: (َأَقَتتَِزُونَهُ وَذْرَيَنَُ أَولِياء مِنْ دُونى»' 
والله أعلم. 

وفي البحار في باب نهك العظام: «والظاهر أنّ الجنّ يشمّون العظم فإذا استقصي 
لا يبقى شيء لا ستشمامهم. فيسرقون من البيت» '. 

واختلف في أنّ الشياطين من جنس الجن أم طائفة مستقلة. 

قال في البحار جا كنا عن القاضي عياض: «الأكثر على أَنْه أبو الجنّ كما أن آدم 
أبو البشر»أ. 

وعن محمّد بن كعب القرظي أنه قال: «الجنٌ مؤمنون, والشياطين كقّار. وأصلهم 
واحدا»”. 

أقول: يستفاد من ظاهر قوله تعالى: «إنّه كان من الجنّ»' أنّ الشيطان من الجنٌ. 

وفي الخبر: «أنّ الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم»". 

الأمر الخامس: فى أن الجنّ مختارون ولا يعلمون الغيب؛ 

إذ قد بيّن الله عرّ وجل في كتابه أَنْهم بقوا في قيد سليمان وحبسه بعد موته مده 
وهم ما كانوا يعلمون موته. وذلك يدل على أنْهم لا يعلمون الغيب. 


.577 نفس المصدر:‎ .١ 
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ومثئله قوله تعالى: (ِوَعِنْدَهُ مَقَاِالْمَيِبِ لا يَعلَمُهَا إِلَاهُوَ' إلى غير ذلك من 


.09 :)1( الأنعام‎ .١ 

؟. قد تم تسويد هذه النسخة الشريفة الموسومة بالبراهين القاطعة بيد أقلّ الخليقة. بل لا شىء فى الحقيقة, تراب 
أقدام الطالبين خلفٌ المرحوم المغفور له حاج محمّد قاسم. 
اللهمّ اغفر لهما ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها في يوم الااثنين من ١4‏ شهر ربيع الثاني 
من شهور سنة ١107‏ اللهمّ احفظنا من شرور شياطين الجنّ والانس بحقّ محمّد واله. 


في أقسام المسائل العلميّة. وهي خمسة ا ا ا 0 00000 00 
فيما أفاده بعض أفاضل العصر في أقسام الأدلّة وأنّها ثلاثة 0011 
الأوّل: دليل الحكمة ل 
الثاني: دليل الموعظة الحسنة ا ا ا ا ل و ا 
الثالث: دليل المجادلة بالتي هي أحسن ا 00000 
ينان أن المراد من الحكمة هي المقالة المفكمة 101 00 
في أنّ البرهان الإنّي . بل كثيراً من الصناعات الخمس من أدلة المعرفة ا 
في أقسام اليقين: علم اليقين. عين اليقين وحقٌّ اليقين 0 
البرهان الممكن إقامته على إثبات الواجب هو البرهان الإنّْي 0111 
ما ينبغي لطالب كلّ علم معرفته الس سج و ل مرو را ل ام ا 
المقصد الثالث فى الأول من أصول الدين: فى التوحيد 

التوحيد بحسب المعنى التصوّري وبيان مراتبه ا 111 0 

التوحيد بحسب المعنى التصديقي 1 0001051 00 

في بيان ما لا بدّ معرفته في إثبات الصانع ... ل 0 
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وَل معرفة الله بصفاته 


ثانياً: معرفة جهات التوحيد (التوحيد الذاتى والصفاتى) 


الكلام في إثبات الصانع وصفاته واثاره وفيه فصول: 000 


الفصل الأوّل: فى إثبات الصانع ا 0 
في بيان أن الواجب الوجود بالذات موجود في الخارج 200000 
في بيان استلزام وجود الممكن وحود واجب الوجود ارك توي نج مس و 1 ما ماوت وو تمر قن ارت ان القت ا ا ا 0 


مناهج الحكماء والمتكلّمين فى الاستدلال على إثبات الواجب بتقرير المحقّق الفخري 55 
تقرير الاسد لآل على وحوه الواعب يواجه آخر ا 201111000 


ذكو زراهين الى الانا كه وعوة:الواى فال ع ا 


الفصل الثانى: فى الاعتقاد الثانى فى صفاته تعالى م ا 


في أقسام صفات واجب الوجود. والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل 52000 


المطلب الأوّل في بيان الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة ا 00 
المسألة الأولى: في القدرة 907775 
المقدّمة الأولى: في تعريف القدرة والإيجاب. وتقسيمهما 0 0[ 1 1515 3251717 

تحرير محل النزاع بالنسبة إلى القدرة والإإيجاب في مقامات 525000000 


المقدمة الثانية: في بيان القدم والحدوث ا ا 000 


الكلام في أمرين آخرين و امن ف لسوت ل فق اباب وار اامنست كن الو الاطاية رق وو عا وم ا وام 1 


رف 
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الأمر الأوّل: في أنّ تقدّم عدم الممكنات على وجودها هل هو تقدّم ذاتي 


أم زماني ؟ 00 ااا 
الأمر الثاني: في أنّ العالم حادث بالحدوث الزائد عن الذاتي. أم لا؟ 0000 
الحقّ أنّ حدوث العالم حدوث سرمدي مراتبىّ 0 
اختلاف العلماء في أنّ صانع العالم صاحب الصفات, أو نائب الصفات يه 
بيان الحقّ بأنّ الصانع تعالى صاحب الصفات ب له 
تفصيل الكلام يقع في مسائل: 0م 


المسألة الأولى: فى القدرة بمعنى أنه تعالى صاحب القدرة. وبيان اختلاف العلماء 


بيان الحقّ في المسألة مع إقامة البرهان 0 
البراهين العقليّة مع بيان قول المصئّف « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب»...... 551 
البراهين النقليّة من الآيات والأحاديث ا ل 
دلائل المخالفين النافين لقدرة الله مع الجواب عنها 00 0011 
الوجه الأوّل: ما هو كالاعتراض على دليل المثبتين 0011110111 
في معنى قول المصنّف: « والواسطة غير معقولة» ل ا م م 
بيان الحقّ في“توجيه كلام المصدّف 0 
الوجه الثاني: أنّ انّصاف الواجب بالقدرة ممّا يقتضي صحًّة الفعل والترك ةي ةة 
الجواب عن هذا الوجه مع تقرير كلام المحقّق الطوسي وتفسيره 0000000 


الوجه الثالث: أنّ القدرة على الأثر إمّا حال وجود الأثر. وإمّا حال عدمه. وكلاهما 


الجواب عن الوجه الثالث بتقرير كلام المحقّق الطوسي داسو و ا 
طرح إيرادات على كلام الطوسي مع الجواب عنها انه اوتا عا و بف 


فى عموم قدرته تعالى 0000001 0 
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المنكرين لعموم قدرته طوائف ا ا 1 ا 
المسألة الثانية: فى الصفة الثانية أعنى علمه تعالى ا 1 


في تعريف العلم وأنّه من الكيفيّات النفسانيّة ل ا ا 
في أقسام العلم وبيان مراتبه جر للا ل م وو ملو و ل 2 ل م ل ال ف سو ل 1 ١١7‏ 


في تقسيم العلم إلى الحصولي والحضوري ا يي ا 
ما قاله بعض الأعلام في أقسام علم الله تعالى 000 
ما قاله الشيخ المعاصر في رسالة «حياة النفس» في مبحث علم الله ماسج لاا 
في كيفيّة علم الله تعالى بالنسبة إلى ذاته وما سواه مك اسان بودي امم 11 
الأدلة العقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه اناري الامو اس و لاا 
الأدلّة النقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه امب ةا ا ا ا 
بيان قول المصئّف: « والإحكام. والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم...»... ١4٠‏ 
قرو طرق المتكلنين على توق علمه مان بد اتدحويما واد بي ا 
في بيان حكمته تعالى في ترتيب هذا النظام المشاهد كع اماو ا ا ١‏ 
طريق آخر للمتكلّمين في إثبات علمه تعالى بأنّه تعالى فاعل بالقصد والاختيار.. ١6١‏ 
تقريراظريق الحكماء على إثبات علمه تغالى بذاتة ويما سواه 00000000000 
أدلّة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها. وهم فرقتان: ا 
من ينفي علمه تعالى مطلقاً باستلزام المغايرة بين العالم والمعلوم والجوات غتها 

بكفاية المغايرة الاعتباريّة .... اذ 011211 0 
من بنفي علمه بغيره مع كونه عالماً بذاته. باستلزام كثرة المعلومات كثرة الصور في 


الذات الأحديّة. تقرير الجواب عنها برسم مقدّمة في كيفيّة العلم الحصولي 


اختلاف الحكماء فى علمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب مها 


الأول أذ عله ماك بالأعاء النانهى يصوي زائزة عليهافب قائقة بذاقما سر ١212‏ 
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الثانى: أنّ علمه تعالى بالأشياء إِنّما هو بصور زائدة عليها... قائمة بذات المعلول 


الأول 0 15151515151 ا 0 
الثالث: أنَ تلك الصور قائمة بذواتها ا 
الرابع: القول باتّحاده تعالى مع المعقولات كز ة ز 2 د د 0 0 0 00 
الخامس: القول بالعلم الحضوريّ الإشراقي. وهو مختار المصنّف م و 
مختار أبي نصر الفارابي وابن سينا هو المذهب الأوّل 0000 مخ مم لكا 
تقرير الشيخ الرئيس لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّة اممو ١‏ 
في تقسيم العلم إلى ما هو حادث من وجود الشيء وعلم حادث منه وجود الشيء 

وأنّ علمه تعالى من قبيل الثاني ا ل ١‏ 
فيما ارده الماتن على قول الشيخ بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته ما ا 
في دفع إيرادات الماتن وبيان المراد من القبول في قولهم: «الواحد لا يكون قابلاً 

وفاعلاً »وفعت تعقله [لمعقو لات 0 ل ا 
في دفع الوجوه الأخيرة التي أوردها المصنّف على الشيخ ا كت الا 
في بيان معنى قولهم: ««وجوب وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة».. ١657‏ 
في بيان أَنّ هذا العقل هو الذي سمّاه المتأخَّر ون العلم الإجمالي 0000 


في بيان التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط. وبين المعلوم بالعلم 


في بيان معنى كونه تعالى عقلاً بسيطأ بالأشياء م سبد سوس سو وس كنا 
تقرير كلام المعلّم الثاني في كيفيّة علمه بذاته وبما سواه ع امس ا 
في معنى قول الفارابي والشيخ: «إنّ كثرة الصور كثرة بعد الذات» م م 
في بيان قول الفلاسفة: «إِنّه تعالى لا يعلم غيره. وإِنّه عالم بجميع الموجودات» .. ١914‏ 
مباحث متعلقة بالمقام مووي نم يمد ١‏ مب مسسييني ا تاه ساسي م م 


المسبحث الأوّل: اعتراض الإمام الرازي على ما ذهب إليه الحكماء بأنّ علوم 


المجرّدات بدواتهم هى نفس ذواتهم. والجواب عنه اهءه؟" 


المبحث الثاني: اتفاق الحكماء على أنّ المعتبر في كون الشيء معقولاً تجرّده امل 
المبحث الثالث: حقيقة العلم هي حصول مجرّد لمجرّد قائم بذاته ا 
المبحث الرابع: في بيان قول بعض من مقلّدة صاحب الإشراق: «حقيقة العلم مساوقة 

السضضول والوسوة طلقا :6 والرة عليه 0 00000000 
المبحث الخاصس: في أنّ النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئي و... بالقوّة المتخيّلة.. 5١7‏ 
المبحث السادس: في ردّ ما ذهب إليه صاحب الإشراق من نفي العلم المقدّم على 


المبحث السابع: فيما ظنّه المحقّق الدواني وجماعة اث نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى 
كآن واحد. كما أنّ نسبة جميع الأمكنة إليه كأين واحد. والنظر فيه ا 
المبحث الثامن: في بيان امتناع حضور المادّي من حيث هو مادّي عند المجوّد... 7١‏ 
المبحث التاسع: في ردّ نقض صاحب المطارحات على القائلين بالعلم الحصولي أن 
القول با رتسام الصور في ذاته يستلزم أنيكون تعالى منفعلاً عن الصورة الأولى. 777 
المبحث العاشر: في كيفيّة العلم قبل الإيجاد هل أنّ ذاته تعالى علم تفصيليٌ 
بالموجودات أو إجمالىّ ؟ ا 0 
تكميل عرشي: في أنّ للوجود أفراداً حقيقيّة مختلفة بالشدّة والضعف متّحدة مع 
الماهيّات في الخارج ذز ز 1 1 ااا 
بيان المراد بالشدّة والضعف في الوجود 00 
تدقيق إلهامي: في أنّ حديث الصور وحصولها في ذاته تعالى إِنَما هو لتفهيم كون ذاته 
تعالى علماً بجميع الأشياء تفصيلاً ا 0 
في كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات المادّيّة المبدّعة والحادثة المتغيّرة س» 
في أقسام لفاك للأخاء وان عليه مان العركات لا يكوق دبانياً وس” 
في الخلاف بين الفلاسفة والمتكلّمين في أنّه هل يجوز التغيّر في علم الله بالجزئيّات 
بتغيّر الإضافات أم لا؟ ا 


في أن الكثرة العدديّة إمَا أن تكون احادها غير قارّة أو تكون قارّة 54 
التحقيق أنّ علمه تعالى بجميع الموجودات إِنّما هو من ذاته تعالى في ذاته 
لا .توبحب :2 المعلوم شير هذا الغلي از[ 1[ 0000 
في إمكان اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين 000 
المسألة الثالثة: في أنه تعالى حيّ 0 
في أنّ حياته تعالى عين ذاته كما في سائر صفاته التبوتيّة 00 
المسألة الرابعة: في إرادته تعالى 1 
في معنى الإرادة 0 اا 0 
في أن الإرادة عين ذاته تعالى المج سنس اج و بو ب بساسو 1 
في أن إرادة الممكن لها مراتب 111 ااا 
إقامة الدليل على ثبوت الإرادة له تعالى 1 0 0 0 00 
الفرق بين الإرادة والاختيار والمشيئة مني ل ا 1 


في بيان الخلاف في إرادته تعالى هل هي صفة زائدة على الذات. أم ليست زائدة بل 


هى عين ذاته تعالى ا 0 اا 
في أنّه يمتنع القصد على الواجب تعالى وأَنّ إرادته عين علمه ممح و 
في الفرق بين إرادة الله وأنّها ليس لأجل غرض. وإرادة الإنسان وأنّها تابعة 
للغرض د11 0 0 
في أنّ مراد محقّقى المعتزلة من كون الإرادة عين الداعى أنّ الواجب تعالى يكون 
فاعلاً بالعناية ا 11[ 0001 


فيمأ ورد في , بعض الروايات في حدوث الإرادة والمشيئة وأنّهما من صفات الفعل 


المسألة الخامسة: فى سمعه وبصره ا 1111 اا 00 
في أ إسناد السمع والبصر إليه تعالى مجاز زد 3ذ3د2د0020 0 00 


في تنزيهه تعالى عن الجسميّة ومباشرة الأجسام لاااعاس ااال الول ابام 
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المسألة السادسة: فى كلامه تعالى 0000 
فى معنى الكلام وحقيقته ادم نم الج ونه قرعا ور الجو وااو وو م ا ”0 
عموميّة قدرته تعالى تدلّ على ثبوت الكلام وبع اليوط سس ا 


فيما توهّمه الأشاعرة في معنى الكلام والمتكلم. والقول بأنّ القران قديم ومن قال 
بخلق القران مبتدع بل كافر خا انو ام ل ا 


في أنّ الكلام النفسي غير معقول... 550000 م ا 

في أن كلام الله تعالى على قسمين: ما هو من صفاته تعالى. وما هو مسن غير 

صفته ااا[ 1 

بيان الخلاف في معنى كلامه تعالى وقدمه وحدوثه جاسا ماما ا ل 1 
المسألة السابعة: في أنّه تعالى صادق 0000 
بيان اتفاق المسلمين على امتناع الكذب في كلام الله بتقرير الشارح القوشجي..... 1/١‏ 
المسألة الثامنة: في أنه تعالى قديم. أزليّ؛ أبديّ. سرمديّ د ب ارك 
المطلب الثانى: فى أنّ الأوصاف الثمانية الثبوتيّة عين الذات مل 1 
في اذ القاء ابسن أضفه زائلة 1 


فى إقامة الدليل على ثبوت تلك الصفات لذاته تعالى وأنّه صاحب الصفات لا نائب 


الصفات ا ا 
المطلب الثالث: فى بيان أن الصانع الواجب بالذات منرِّه عن صفات النقص م 
الأوضاف المستحاة بالسلبعة رابتنة الى أوضاف سبعة ا 1 
فى معنى الرؤية وأنّه تعالى لا يكون مرئيّاً بمعنى الانكشاف الحسّي والإدراك بالبصر. 5937 

فى تفى الشريك فى الوجوب ا 1 


في نفي الحلول والاتحاد 0 
في نفي الجهة وحلول الحوادث فيه 0 
في جواز اتصافه بالسلوب والإضافات الحاصلة وبالصفات الحقيقيّة المتغيّرة لكل 
في ذكر دلائل المانعين وردّها 1 1 1 0 0 
في نفي الحاجة والألم مطلقاً واللذَّة المزاجيّة اام م م 
في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عيناً.. 7000 6م 
في نفي الرؤية وبيان مذاهب المجوّزين للرؤية 1[ 1[ ا 
في ذكر أدلة المجوّزين وردّها 0011 ااا 000 
في ذكر أدلّة وقوع الرؤية من القران والجواب عنها 8 1 000 
في ذكر أدلة وقوع الرؤية من السنّة والجواب عنها اع حسم سو ل 
في ذكر الأدلة العقليّة للمنكرين للرؤية......... 0 


فى ذكر الأدلّة النقليّة للمنكرين للرؤية ااا د 


فى بيان مذهب المصدّف في نفي الرؤية مع الإشارة إلى الدلائل مسي 047 


المطلب الرابع: فى أن الواجب بالذات صاحب صفات الجمال 0 


فى أنّ صفات الجمال هى صفات الفعل والصفات الثبوتيّة الاضافيّة 00000 


البراهين النقليّة الواردة في الكناب م 
البراهين النقليّة الواردة في السنة 96> 5.2 925 ...ا اام مم للم م م مم م »ا لامر 
تدنيبان.... "3 

التذنيب الأوّل: في فرق الصوفيّة وإبطال آرائهم 1 000001 


فيما يدل على فساد اعتقاداتهم من الأخبار المعتبرة 0 000 
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التذنيب الثاني: فيما رواه الكليني في الكافي في إثبات الصانع وصفاته ممم 

الفصل الثالث: فى العدل 
العدل هو كمال الواجب الوجود بالذات في أفعاله تعالى 000 
الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات خمسة ا لقا 
المقام الأوّل: في بيان أن لله تعالى عادل منفيّ عنه الظلم ا 
في أنّ الفعل الاختياري إمّا أن يكون راجح الترك. أو لا ال 
في أنّ الفعل الصادر من الله تعالى لا يكون ظلماً و... بل يكون عدلاً ا ع اه هاس 


البرهان العقلي على عدم كون أفعاله ظلماً 0 


وصل: العدل في مقابل الجور من أصول الدين. ومنكره كافر سب ع اف 
المقام الثانى: في أنّ جميع أفعال الله تعالى حسن بالحسن العقلي ممم ا ع 


في أقسام الحسن والقبح وتحرير محلّ النزاع 00031311 00 
بيان المراد من الحسن والقبح العقلي والشرعي 0 


اختلاف المتكلّمين بأنّ الحسن والقبح عقليّان أو شرعيّان م ا 
في الأدلّة على إثبات الحسن والقبح العقليّين 0 00000000 
تمتك الأشاعرة للشرعتان بوجوه از[ ان 
وجوه أخر الأشاغرةوالحوان'عتها ا[ 0 
اختلاف القائلين بالحسن والقبح العقليّين في أنَهما ذاتئان مطلقاً أو بالوجوه والاعتبارات 

على خمية اقوال ل ا م ا 1 
في أنّ أفعال الله تعالى كلها حسنة بالحسن العقلي 0000000 
اختلاف القائلين بعدم صدور القبيح عنه تعالى في أنه قادر عليه أم لا اسم 


المقام الثالث: في أنّ أفعال الله تعالى معذّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد شركخر 
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في احتجاج الأشاعرة على أنه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض, 


والخوات نه بوحهية ذ111515ؤ[1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا ا 
في بيان وجه حسن التكليف وكونه معلّلاً بالغرض العائد إلى العباد اس 
في بيان أنّ العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر سس 
في ذكر الآيات والروايات التي تدلّ على حسن التكاليف وكونها معلّلة بالأغراض 

والفوائد العائدة إلى العباد 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


فل الخواق فيقا :ذهب البهاالأشاغزة ين أن اه عالق مزيد لكل ما هبو كاتن خسنا 


كان أم قبيحاً ا ا ااا 
المقام الرابع: فى أنه لا جبر ولا تفويض فى أفعال العباد ةز ز ز ‏ 100000101 
فى بيان مذهب الأشاعرة بأنّ أفعال العباد ليس باختيارهم . وبيان فساده 6غ 


فى بيان مذهب المعتزلة بِأنّ العبد مستقلّ فى إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة الواجب فيه. 


وبيان فساده 0 اا 
في بيان أنّ وقوع الفعل من العبد موقوف على مجموع الإرادتين: ال 


في أنّ التفويض يطلق على معان م ا ل 1 
في بيان مذهب الثنويّة القائلين بوجود إلهين: فاعل الخير . وفاعل الشرّ المعو 10 


في بيان معنى القضاء والقدر وأنّ علمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد قة 
في إقامة الدليل على الأمر بين الأمرين بالعقل والنقل 0 
في اختلاف القائلين بالجبر والتفويض في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرتهم. 

أم هي واقعة بقدرة الله تعالى ؟ 000 طبس ورا و م و ا 
الوجوه العقليّة التي تمسّك بها الأشاعرة لقولهم بالجبر. والجواب عنها و ةا 
في الدلائل السمعيّة للأشاعرة 0000 يز 0 ا 


في تأويل ما استندوا إليه بما يدل عليه الآيات والروايات الصريحة فى أنّ أفعال العباد 


بعدرتهم واختيارهم مخ وماق وك وفح ق لاوج لج للتو مير والواممجوم وا تو لوسك وتاخو ا جم أطوم نام ولاه الما ا اج قلات فر اوقا وخر 


ككلم ح البراهين القاطعة /ج" 


في ذكر الشواهد القطعيّة العقليّة على وفق مدّعانا.. 210000 
في بيان قول المعتزلة في أفعال العبد بالتوليد 2 
في بيان القول الصحيح في القضاء والقدر ا ا 
في أنّ الإضلال والإهلاك منتفيان عنه تعالى ا 
في أنّ تعذيب غير المكلّف منه تعالى قبيح ا 
في أنّ التكليف لاشتماله على مصلحة حسن ا اا 0 
في بيان حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام م ار 1 
في أن التكليف واجب 0*ش15121 ا 0000 ا 
في بيان شرائط حسن التكليف 00000001010 
المقام الخامس: في أنّ أفعال الله تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه 001000000 
في بيان أنّ اللطف متمّم للغرض فيجب. وتركه نقض للغرض فقبيح ميو ع ا ا 
في أنّ المصلحة هل يجب أن تكون على أتمّ الوجوه. أم لا؟ م تس 481 
في إقامة الدليل على أنّ اللطف متمّم للغرض اللازم م ا 1 
في إقامة الدليل على أنّ أفعال الله تعالى تكون على وجه الأصلح مسب 0 
في الأجوبة عن اعتراضات الأشاعرة على وجوب اللطف على الله تعالى بطسو /11 
في شرائط وجوب اللطف جا الست مس و امار لكوتم واس رمع اس ام و ل ار 
في بيان حسن الألم وقبحه وبيان مواردهما مع الأحكام كز دزد2ك2د005 0 
في بيان الوجوه التي يُستَحَقٌ بها العوض على الله تعالى بإنزال الآلام ا 
فيما يجب أو لا يجب على الله تعالى بإنزال الآلام 0 
فيما ذهب إليه المعتزلة من أنّه يجب على الله تعالى ما هو أصلح بعباده 2 
تدنيب: فيه فوائد ا ا 
الفائدة الأولى: ما يتعلّق بحدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته ل 


بيان: في تفسير الآية الشريفة «هو الذي خلق لكم ما في الأرض ينا يونا بوره 
من الأخبار فى كيفيّة خلق السماوات والأرضين اس مو د ا 


الفائدة الثانية: فى ذكر نبذ من الدلائل العقليّة الدالّة على حدوث العالم ل 


الأوّل: برهان التطبيق., وله تقريرات ثلاث 00006 


الئانى: برهان التضايف 6 ا 01000 


الثالث: المسمّى ببرهان العدد والمعدود سو نو نا ات ار يا 
الرابع: ما أورده الكراجكي في الكنز 125076 


في بطلان ما ادّعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة ا 


الفائدة الثالثة: فيما يتعلّق بأحوال العالم العلوي 


الفصل الأوّل: فيما يتعلق باللوح والقلم 2100000 
الفصل الثاني: في العرش والكرسي ا 50 


الفصل الثالث: فى الحجب والأستار والسرادقات 50 
الفصل الرابع: في سدرة المنتهى والبيت المعمور 0010010 
الفصل الخامس: فيما يتعلّق بالأفلاك من السماء وما فيها ... 


الفصل السادس: في علم النجوم والعمل به وحال المنجّمين 


الفصل السابع: في حميقة الملائكة وصفاتهم و 25200000006 


الفائدة الرابعة: فى البسائط والعناصر 


المقدّمة: فى اختلاف القدماء فى العناصر 59 


فصل فى الستحاب والمطر :والضهات و ا 00 


نتميم: في البخار المتصاعد من الأرض ا ا ل 0 


في تحقيق ألوان القوس... 


04 و البراهين القاطعة / ج ” 


فصل: في الرياح وأسبابها وأنواعها 6 117101711710000 


الأمر الثاني: في سبب الرياح وحدّها 


الأمر الثالث: في أقسام الرياح 


فصل: في الأرض. وفيه مطالب: ا ا ا ا ا ةو ا اوم 
المطلب الأوّل: فى الأخبار الواردة 


المطلب الثاني: في كرويّة الأرض وما ضاهاها ل 
المطلب الثالث: في علّة حدوث الزازلة 00000 
المطلب الرابع: في قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة 20000 
المطلب الخامس: في الممدوح من البلدان والمذموم منها ل 

الفائدة الخامسة: في المواليد الثلاثة ما وني الستوين الا برا مامد الف ال ا ا 
الفصل الأوّل: في المعادن ل 
الفصل الثاني: في النباتات 000 
الفصل الثالث: في الحيوانات ام ا ا بجي ا د ا 
الفصل الرابع: في الإنسان ل 
الفصل الخامس: في الجن ا ا ا 7 
الأمر الأوّل: في ماهيّة الجنَّ ل ا 

الأمر الثاني: في وجود الجن ذ1ذ[1[ 1[ |[ 23207000100 

الأمر الثالث: في بيان أنّ الجنَ مخلوق من النار 00000 

الأمر الرابع: في أنّ الجن يأ كلون ويشربون ل ا 


الأمر الخامس: في أنّ الجنّ مختارون ولا يعلمون الغيب 00 


ع0 


